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(يَابٌ الْمسَافَاةِ)(1١)‏ 
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هي مُفاعَلةٌ من | اسي أنه اَم َمْرهاء وكانت اغ اا 
N aE‏ 

وهي عبارة: أن يَدقَعَ إنسان شَجره إلى آخَر لِيَقُومَ بسقيه» وما يَحتاح إليهء 
بجزء معلوم له من کر قاله ف ا لمعنو ( و«الشّرح». 

1 2 5000 اچ ر zor‏ 

دس ان لِخروج ما يدفعه الوا يدرس ويكمل عليه وود يمال ؟ 
ا ر 

والأضل فى خوازها الست تملا ما رو ار عم قال «عامل ال 


ا إن چ ع ے 7 5 1 وم ا كه of‏ 2 9 2 
كل أهل حَيبَرَ بشطر"" ما يَخرَّج منها من ثمَرٍ أو رَرْع» مُتَمَقَ عليه“ وقال 
أبو جَعْمَّرِ: «عامَل التب يلل آهل حَيْبَرَ بالمَّظرء ثُمَّ أبُو بر ثم عُمَُ ثُمَّ 


ا عه ار بق البوم رة الت ارال ا وهذا 
عمل به الحا او ولم يكز فكان كالإجماع. 

(تَجور الْمُسَاقَاةٌ في النّخْل)ء وعليه اقْتَصَرَ داودٌ؛ (وَكل”" شَجَر لَه تمر 
تقر يان الساحة عثغر إلى لہ 9 كور امن الاس له شد ليو 
ويَحْتامجونَ إلى الثَّمَره ففي تَجُويز المساقاة دَفْعُ الحاجَتين» وخصول المنفعة 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف كه). 

(۲) في (ق): ويكثر سقيه . 

(۳) في (ح): بشرط. 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۲۸» ۲۳۲۹)» ومسلم .)١501(‏ 

(05) في (ح): أحلوهم. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۲۳۱)» ومن طريقه ابن حزم (58/1)» قال ابن القيم: (وهذا أمر 
صحيح مشهور). ينظر: تهذيب السنن ۲/ 11. 

(۷) في (ح): وفي كل. 


1 8# المُبدع شرح المُقنع 

وال نيه كالم اكرل 

ومُقْتَضَى ما ذَكَروهُ: انها لا تَصِحّ على ما لا ثَمَرَ له؛ کالځور"» أو له 
تمر غير مقصوو؛ كالصّتوتر» ذَكَرَه فی «المختى» و«الشّرح)» كير خلافي تعلمه؛ 
إذ ليس مَنصوصًا عليه» ولا هو في مَعْنَى المنصوص . 

لك إن ف کالتّوت» أو زَهره فالقياس جوازه؛ ده فى 
ا لکونه يتكرّر كلّ عام» ويمكن ال وقد قال : إن الصو 
O a‏ 

(يبَعْض ثُمَرَتِه) ؛ أي : e‏ کات وسر ار ٠‏ لا عَلَى صاعء 
َو آع» أو ثَمَرّة تَخْلَةٍ بعَينِها ؛ لِمَا فيه من الكَرّرِ؛ٍ كفي الاسم و 
ته د المالك» 431 ااا فهر العايا + وكين" ا 
لبه آذ المالاك ت الايا 


ع 


ومقتضاه : أنْ و الحو ا رای 
e EY‏ ان الى تيت E‏ 
مَوضوعهاء ولا قَرْقَ فيه بين السَّفْي والبغل عِنْدَ مَنْ يُجَوّرها . 

اضل: ل قال : ابِنُ عَمَرَ قد رَجَعّ عم رَوَى لقوله”" : «كُنّا نخابر أَرْبَعينَ 


)١(‏ في (ح): كالجوز. والحور: شجر له خشبة يقال لها: البيضاء. ينظر: لسان العرب 
٤‏ ۲۰ كشاف القناع :۸۲١ /٤‏ 

(0) في (ح): المنصوص تشتمله» وفي (ق): المنصوص يشمله. 

() في (ح): وبكونه. 

(4) في (ق): أن يكون. 

(5) في (ق): ملك. 

0 زيد في (ح) : ف 
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سََهَ حتی حَدَثَنا رافِعٌ بِنُ ديج : أن السب اة تى عن المخابرة؛ لأنّه لا 
يجوز حَمْلُ حديثِ رافع على ما يُخالِكُ الإجماع؛ أنه لله لم يرل يُعامِل 
اھا خی کے مات تم عَوِل به الحُلَفَاء ثم مَنْ بَعْدَهمء فكيف يُتَصَوَّرٌ 
E TP E I OT‏ 
ينه يُمنح احدكم اخاه ارضه؛ خير له من أن ي 
أَخرًا معلر اة من عل 
ثم حديثُ رافع محمولٌ على ما قُلنا ى التشارف ااال 
دين أكثرٌ الأنصار عَفْلا ٠‏ فكنًا نُكْرِي الأرض على أن لنا هذِو ولم هذى 
فربّما أخْرّجَتٌ هذه ولم تخرج هذِوء فنهانا عنه» فأمًا الوَرق فلم يَنْهَنا»”" . 
ورجوع ابن عُمَرَّ يَحتَمِل : أنه رَجَعّ عن شيءٍ من المعامَلاتِ الفاسدة» مع 
لاقي امور كا لال انه ESSE Ce‏ 
(۸) 1 


وقد رَوَى طاوسسٌ: أن أغْلَمَهم - يَعْنِي: : ابْنَ عباس - أخبر أنه كلا ولم 
عليه 


20-0 


فقال: يُرْوَى فيه صُروبٌء كأنّه يُرِيدُ حلاف الرّوايات عنه 

(وَتَصِحٌ) من كل جائز النَّصرّفء (بِلَفْظٍ الْمْسَافَاةِ؛ لأنّها مَوضُوعُها 
EEA KS‏ لِقوله: «عامّل أهل حَيبَرَاء (وَمَا في مَعْنَاهُمَا)؛ 
ك4 اہ و اقل فى بای هاا ی کل تكرثه + لأن المَضد 


00 خر جه بنحوه مسلم .)۱١٤۷(‏ 

(۲) قوله: (ثم) سقط من (ح). 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۳۰» 25 ومسلم .)١550(‏ 

(1) قوله: (كنا) سقط من (ح). 

W‏ اعرجه الليطارى (2)090/98 وسسلي 1680/9)» واللفظ لمل 
(۸) ينظر: مسائل عبد الله ص »5٠5‏ المغنى ۲۹۰/۰ . 


BÎ ^‏ الُبدع شرح المُقنع 


المغتی» فإذا اى بِلَفْظٍِ دالٌ عليه؛ صح كالبيع. 
(وَنَصِحٌ) هي ومزارعة (بلَمُظ الْإِجَارَةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)» جَرّم به في 
«الوجيز»؛ لألّه مُوَدٌ للمَعْتّى» فصح به العَقْدُ؛ كسائر الألفاظ المتّمّق عليها. 
والتّاني: لاء واځتاره أبو الحَطََاب ؛ لأ الإجارة يُشْتَرَظط لها ما لا يشر 
الا وا ار في لادوم والجوان» اقلم ا ييقظ اجار 
كما لا تصح”"" بلفظ البيع. 


2g‏ ن 


وقد ص خمد في روَاية جَمَاعَةٌ يمن قال ؛ اج هَذِِ الأَرْض بْب مَا 


0 0 E 


يَخْرَح مِنهاء أنه صخ TE‏ لظ الْإِجَارَق او الحّْاب)» 
فعَبّر بالإجارة عن المزارّعة على سَبيل المجازء كما يُعَبّر عن الشّجاع 
بالأسد”*©» فعلى هذا يكون هيه عن كراء الأرض بثلث ما يَحْرّجٍ منها: أنه 
0 الى أ الحقيقيّة, لا عدبي 


اراو و وص َل 1 0 


وعَنْه : لاء اختاره أبو الطاب والمؤلف. 


وقبل: يكره. 
وإن“ صح إجارةً» أَوْ مُرَارَعَةَ فلم يرْرَعٌ؛ نْظِرَ إلى مُعَدَّل المعَلٌ» فيَحِبُ 


() في (ح): فلم يصح 

(0) في (ح): لا يصح. 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ 7/ 55» الروايتين والوجهين .575/١‏ 
(:) في (ظ): عن. 

ا ف و باجا عن الام 

() ينظر: مسائل ابن منصور ۲۱۱۹/٦‏ . 

(©6 في (ح): فإن. 
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القِسط المسمّى فيه. 


(وَالْأَوَكُ أفيس» وَأصَحٌ) دللا عنده؛ إذ الكبَرٌ يذل عليه» واللّفْظْ قد يُعدَلُ 
عن حقيقته إلى مَجازه لدليل . 

(وَهَلْ يَصِخُ”' عَلَى مرو مَوْجُوة) لم تكمُلء وعلى رَرْع ناپ يُتَمّى 
بِالعَمّل؟ (عَلَى رِوَايئيْنِ) : 

إحداهما الخرزه د ميد عاتن ام حر E‏ بسنها من 

نَمَرِ أو رَرْع ولك مق فنعا ولان الت إذا ظَهَرَتُْ فقد حَصَل 
المقضود: وصار بمنزلة مضاربته على المال بعد هور الح . 

والثائية وهي الأصح : ا إذا جازت في المعدوم مع كَثْرَة 
العَرّر اد فَمَعَ وُجودها وقِلَة العَرّر فيها أَوْلَى . 

وها ات من الممزريها لزيد E‏ 
ا ال ال 8 

و ماقاة على فر يفرش ول غائد ی مء بِجَرْءِ مِنّ الثَّمرَةِا 
صَحَّ) في المنصوص› قال في روايةٍ ابي داود : إذا قال لرجل: اغْرِسْ في 
SS‏ فما كان اك ف 


(N) 


ان '. واحتجّ بحديث خَيبَرَ ¢ افق أ ديه ê aE Saa‏ عا وا اه قا a‏ 


00 في (ق): تصح . 

(۲) فى (ظ): ثابتِ. 

)۳( أخرية البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم (1551). 

(:) قوله: (الجواز) سقط من (ظ) و(ق). 

(5) ينظر: المغني 797/5. 

50 في (ح): غلته . 

(۷) فى (ظ): فإجارة. 

)0( كرما في المغني ۳٠۷/١‏ والشرح 5١/954١من‏ رواية المروذي لا أب داود» ولم نجدها 
في المطبوع من مسائل أبي داود. 
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ولآن العثر رغرين؟"؟ ران فصخت؛ كالمساقاة على شَجَر مَوجَودٍ. 

NS‏ مويك الأرهى كالبو ا تعلو نان كان ا 
العايل؛ فعلى الروايتين في المزارّعة إذا شرط البَذْرُ من العامل . 

وقال القاضي: المعامَلةٌ باطِلَة» وصاحِبُ الأرض مير بين تكليفه قَلْمَهاء 
ويَضْمَنُ له نَقْصَهاء وبَينَ تَرْكها في أرضه. ويَذْفَعْ إليه قِيمَتَهاء فإن الختارَ 
العاملٌ قَلْعَ شَّجَرِهِ فله ذلك سَواء بَذَّلَ له القيمة أو لَا؛ لِأنّه ملگه» فلم يُمْنَمْ 
من تخويله» وإن اتَفَقا على إِبّْقاء الغراس ودَفْع أخر الأرض؛ جاز. 

تنبيةٌ : ظاهِرٌ نَصَّه : أنَّها نَصِحٌ بِجَرْءِ من الشّجَر وبِجَرْءٍ منهما ؛ كالمزارّعة» 
وهي المغارّسةٌ والمناصّبة احتارَهُ أبو حَمْص العْكْبْرِيُ» والقاضي في «تعليقه» 
والشَّيِحُ تقىٌ الدّينء وذَّكَرّهِ ظاهِرٌ المذْمَب» ولو كان مَعْروسَاء ولو كان ناظِرَ 
وء وأنّه لا يَجُورُ لناظر بَعْدَه بيع تَصيب الوقف بلا حاجةّء وأنَّ حاكم 
الحُكُمَّ بلزومها في محل التزاع فقظء والحُكمّ به من جهة عِوَضٍ المثل» ولو 
لم تَقُمْ به بِينةُ؛ لِأنّه الأصلّ في العقود . 

قال في «الفروع»: ويتوجّه اغتبار بِيْئةٍ. 

وقدّم في «المعْنِي) و«الشرح»: نه لا يصح“ لر ھا اليه على أن 
الأرضّ والشَّجَرٌَ بيتهماء فذلك فاس بِعَيرٍ جلاف عْلمُه . 


)١(‏ في (ح): وعرضه. 

(۲) في (ح): الغرس. 

(۳) في (ح): على . 

(6) في (ح): ببيع. 

(5) ينظر: الفروع ۱۹/۷٠۱ء‏ الاختيارات ١٠١‏ . 
(5) ينظر: المغني .٠٠۷/١‏ 


اك سق 8 ١‏ 


ا دعاك تر مسقي وال الاش ب e‏ 
کارا العام م" كل توع 2 Tea‏ 

وط لستهيا: أن ال شعلومًا کالبیع» فان سَاقَاه على بستان 
لم يَرَهُ ولم يُوصَفْ له؛ لم يَصِحَّء كمّسَاقَاتِهِ على أحدٍ هذَينٍ الحائظين. 

(وَالْمْسَاقَاةُ عَفْدّ جَائِرٌ في ظَاهِرٍ كلايه)» وكذا المزارّعة. أُوْمَاً إِلَيهِ أحمدٌ 


0 


\ 


في رواية الأَثْرّم. وقد سيل عن الأكّار يحرج من الضّيعة من عير أن يُخْرِجَه 
صاحبها ؛ ل من ذلك”**: ذكره ابن حايل». وقاله بعض المحدثية؛ لما 
رَوَى مسلِمٌ عن ابن عمرٌ في قضيّة حَيبَرَهِ فقال رسول الله ك ١نْقِرّكم‏ على 
ذلك ما شفنا»» ولو كان لازِمًا لم يَجرْ بعير تقدير مدو ولا أن يَجِعَلَ 
الخِيّرةَ إليه في مدَّة إفرارهم» ولأنّها عَفْدٌ على جزء من" تماء" المالء 
فکانت اة #المضيارية: 


(لا تَفْمَقِرُ إِلَى ذفر مُدّو)؛ لاله 4 لم صرب لأهل حَيبَرَ مده ولا 
ا وو كي ل 0 إلى القبول لمعلا . 

aS‏ نان نان Daa‏ القن 
E E‏ ا ا ت على ملكنييا: 
E ES‏ 


)١(‏ في (ح) و(ق): من. 

(۲) في (ق): في. 

(۳) في (ح): ولتعذره» وفي (ق): وكتعذره. 
(:) ينظر: المغنى ۲۹۹/۰ . 

49 احرج كاري ا رحدل 18213 
(5) قوله: (من) سقط من (ح). 

2 في (ق) : الثماغ: 

)۸( في (ق): لا تفتقر. 


| الغبدع شرج الفقدع 


(وَإنْ قَسَمّ الْعَامِلُ قَبْلَ ظَهُورِهًَا ؛ قلا شَيْء لَهُ)؛ لاله رَضِيَ بِإسْقاط حقَّه 
فهو كعامل المضاربة والجعالَةٍ. 

(وَإِنْ فَسَحَ رب ا أي : 0 الثَّمّرة؛ (فَعِليهِ ِلْعَامِلٍ أ 
EAE aE RE‏ 
العِوّضّ؛ كجعالة» وفارَقَ رب المال في المضارّبة”" إذا مَسَحّها قَبْلَ ظهور 
الرّبْح؛ لِأنّ هذا يُقْضِي إلى ظهور الثّمرة غاليّاء فلولا القّسْحٌ لَظهّرت الثّمرق 
ملك ضيه مها لاف المضارية؛ E‏ إلى الربح . 

(وَقِيل : هي عَفدَ لَازِم) في قول أكثر اليا لأنه عفد معاوضةة: فكان 
لازمًا كالإجارة؛ إِذْ لَّوْ كاتَث SS‏ المال فشكا |15 طرق 
فيَسقّظ سَهُمُ العايل» و (تَفْتَقِرٌ إلى ضَرْبٍ مدو تحمل الثَمَرَةُ فيه )؛ 
ليا 1ن بالتجارةء كرتي كه تَقْنَضِي العَمَلَّ مع بُقائهاء ولا يتقدَّرٌ أكثرٌ المدَّ 
ل د تان ب ن ال أي يق اء وإن عالت 

وقبل: لا تَجُورٌ أكثرٌ من ثلاثين ستة 

5 له سك" وتر لا مصاز ‏ ليه إلا بدليل. 


59 ان ا جز آذ ؟ ET TE‏ £ 6 مخ 
ارف را جد فى ال عا 
E‏ 2 و REA‏ ۶ ت مك 
(وَهَلَ لِلْعَامِلٍ ل عَلَى وَجْهَيْنِ)؛ آي : إذا هرت الثمرة ولم تحمل ؛ 


)١(‏ في (ح): تمام. 

(۲) في (ق): المضارب. 

© فی( يكمل فا التب 
(4) في (ق): تبقى. 

(5) في (ظ): بحكم. 

() في (ح): وإن. 

ك4 في (ح): يوجد. 
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فله أَجْرةٌ نله ؛ أنه لم يَرْضَ إلا بِعِوّض » وهو جُزءٌ من الثّمرة» وهو مَوجُودٌ 
لکن لا يمكن تسليمة» ا 4 #الكجارة الفاسيدة. 

والثَانِي: لا شَيْءَ له؛ لاه رَضِيَ بالعمل بعَیرِ عِوَضٍء فهو کالمتبرّع» وكما 
لو لم طهر لمر 

(وَإِنْ جَعَلا مُذَّةَ قَدْ تحمل فِيهًا وَقَدْ لا تَكْمُلْ): أو إلى الجّدادء أو 
إدذراكها ؛ (قَهَلَ صح الْمْسَافَاةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أصخُهما: تَصِحٌ؛ لان النَّجرّ يَحْتَمِلُ أن يَحمِلء ويَحْتثَمِلُ عَدَمَه 
والمساقاةٌ جائزةٌ فيه. 

0 لا تصح”"؛ لِأنّه عَفْدّ على معدوه”" ليس الغالِبُ وُجودّهء فلم 

ا مضه هق ا 

9 قلا : لّا ت فهل للْعَامِلٍ يو عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أظهّرُهماء وذَكرّه في «المغْنِي) او ا ا 
يَرْضّ بِغَيرٍ عِوَضٍ ) وام شد بين فاشتحق جر المثل ؛ سَواء حملت أز لا. 

والثاني: لا شيءَ لهء كما لَوْ شَرَطَا مده لا كمل فيها الشَّجَرُ غاله 

(وَنَ عات العَايل): أو ججنَّ أو حجر عليه لسَمَوٍ؛ الْفَسَحْتُْ على 


المذهب؛ كرت المال» وإن قيل وها (تَمَمَ الْوَارِتُ) ؛ للها عفد لازم 
كالإجارة. 


لاله لم 


)۲( في (ح): عدوم» وفي (ق): معلوم. 
2 في (ق) : لا تكمل. 


5 El 


(فإِنْ أى)؛ لم ج420 لأن الوارث لا بلرمه من الحقوق التي على 
GT‏ كو و العم لبس E‏ نواد أ 
استأجرٌ الحاكِمُ (عَلّى الْعَمَلِ مِنْ تَرِكَتِهِ)؛ لان العمل كان عليه» فوَجَبَ أنْ 
يتعلّق بترگټه؛ كسائر ما عليه. 

(قَإِنْ تَعَذْرَ)؛ أي: الِاسْيَئْجارٌء بأنْ لا تَرِكَةَ له؛ (قَلِرَبّ الْمَال الْمَسْخْ)؛ 
لاه اسْتِيفام”" المعْقُودٍ عليه» قَتَبَتَ له القَسْحُّء كما لو تعذر تَمَنُ المبيع قبل 


ب 
ت 
O0‏ 


5 


(فَإِنْ فسح بَعْدَ ظهُورٍ الثَّمَرَة فهي بَبْنَهُمَا)؛ لأنّها حَدَنَتْ على ملْكيهماء 
وكالمضاربة إذا الْفَسَحَتْ بِعْدَ ظهور الرّبْحء فيْباعٌ من نصيب العامل ما يُحتاجُ 
ليه لِأَجْرٍ ما بي من العملء وإن اتيج إلى بيع الجميع بيع . 

ّإ كانت القّمرةٌ قد بدا صلاححها؛ ير المالِكُ بَينَ البَيع والشّراءء فإن 
اشترّى نَصيبَ العامل؛ جار وإن المحتار”""؛ باعَ تَصيبّه» والحاكم نَصيبَ 
العايل» وبقيّةٌ العمل عليهماء وإِنْ أبى؛ باع الحاكِم نَصيبَ عامل“ فقظء 
وها رھ م جر طلم والباقن لورت 

وإِنْ لم يَبْدٌ صلاحها؛ خُيّر المالك. 

فان بيع لِأجْتنَ ؛ لم بب إلا بشَرْطِ القَظع . 

ولا يُباعَ تَصيبٌ عامل وحده» وفي شراء المالك له» واسُتځقاق الميت 
ا ۰ 
9 فی (غ6: لم بجر 


(۲) كذا في النسخ الخطية» والصواب: تعذر استيفاء. كما في المغني 2707/4 والشرح الكبير 
4 


(۳) أي: اختار بيعه. ينظر: الشرح الكبير .7١١/١5‏ 


٠ 5 


وكذا”" الحُكمُ فيما الْمَسَحَت المساقاةٌ يموت العامل إذا”" قُلّْنا بجوازهاء 
وأبى'" الوارث العَمّلَء دگرّه في «الشّرح» وغيره. 

روان ف جل ررغ + کل لعا اجر عَلَى وجوين): 

أَظهّرُهُما: له و لأن العَنْد ذه يَمَنَضِي العِوّضَ المسمّى» فإذا 6 


> 
0 م م 


والثاني ؛ لا شيءَ له؛ أن القَسْحَ م مستزد إلى مُوته» َشْبَهَ ما لو فَسَحَّ هوّ. 

(وَكَذَلِكَ إِنْ هَرَبَ الْعَامِلٌ وج 5 لايس عدوا ان حكمه حكم 
ما إذا مات ؛ لأسا اکا في تعذّر الْعَمَل ؛ وتضَرّرٍ المالك عدر الخ . 

وظاهره: a‏ إذا وَجَد له مالا أو أمكنه الاقتراة ور" عله من سے الال 
أو غيره؛ فَعَلَّ ذلك» وكذا إذا e‏ إن ونث اثراك 
الثمرة. 

والأولى أذ امنيا لك ی اھ العم با حارم كما لو 


عن ضار 


ركه من غيرٍ هَرَبِ مع القدرة عليه. 
(قَإن*' عَمِلَ فِيهًا رب الْمَالٍ بدن حَاكِم ؛ 00 
افق ؛ لذن الحاكم تاقث عن الغاكبه» ولأنّه إذا 


ا 
e‏ على الإنفاق مع عَجْزه 
)١(‏ في (ح) و(ق): وهكذا. 

)¥( في (ح) : إذ 

(۳) في (ح): وإن أبى. 

(:) في (ح): قبله» أي: قبل ظهورهما. 

(5) في (ظ): له 

(7) في (ظ) و(ق): في. 

(۷) في (ح): بالإقراض 

(6) في (ح) و(ق): كتركه. 

(9) في (ح): وإن. 


8# الُبدع شرح المُقنع 


عن إِذْنْ الحاكم؛ فهو مُضَطَرٌ . 

فان أمكنه”" ايدان الحاكمء فانفق بيّة اليُجوع ولم يستاذنه؛ فوجهان 
مان على ما إذا گی کی بكر إن 

(وَإِلّا قلا)؛ أي: لا رُجوعَ له إذا لم يُوجَدْ إن ولا إِشْهادٌ؛ لِأنّه مُتَبَرَءٌ 
بالإنفاق» كما 3 بر بالصَّدَقة. 

لعي ترا را يرا اسار ؛ كم ما لو عَمِلَ فيها بِإِذْيه. 

فرع : ذا بان القع E‏ فله أَجْرَةٌ مله على غاصيه . 

واختار في «التَبْصِرة) : انها جائزة مِنْ جهة عامل لازمة من جهة مالك 


(0. 


مأخوذة من الإجارة. وفيه أ 


6١ سح جه‎ 6١ 


220 في (ح): وإن لم. 


اك شاه | 


رفصّل) 


(وَيَلْرَمُ WN‏ فيه صلاخ N‏ وَزِيَادَتَهَا؛ م مِنَ السَّفَي ل 
وَالرَّبَارِ وَالتّلْقِيح, وَالنَمْمِيسِء وَإِصْلَاح طرق الْمَاءِ وَمَوْضِع التَشْمِيسء 
وَنَحْوِهِ)؛ كآلةٍ حَرْثْء وبَقَرةء وَتَفْرِيقٍ زِبْلِء وقَظع الحَشِيشٍ المضِرٌ وَقَظْع 


رالا ا الجر ابي اذ ر اق ونا ی 
تعليو تسه وقن لرن وقيره: والقا س" الاس تَقْطَمُ”" الدََّلَ؛ 
أله يَِرَمُ العاملَ بإظلاق عَفّْد المسافَاةٍ ما فيه صَلاحٌ الثّمَرة وزيادتهاء وهذا 

اوا فثك التال a‏ الَْضل؛ EEG‏ 
الأنهار؛ وَحَفْرِ البو 627 وَمَا يُدِيره)؛ من آلو ودابّةَء وجَرَّمْ به الأكثر 
وشراء ما فخ“ به» وماءٍ» وتحصيلٍ زَبل» ودّكَرَ المؤلّث تَبَعَا لابن أبي 
مُوسّى: أن َقَرَ الدولاب على 00 لأنها لين من العكل» ور ابن 
رَزِينٍ روايتين في بقرِ حَرْثْ وسناية» وما يُلَفَّحُ به . 

(وَقِيلَ: ما" يَتَكَرّرُ كل عَام) كالحرْث؛ (فَهُوَ عَلَى الْعَامِلِ)ء قال في 
«المعْنِي)» وهذا أصحٌ» إل في شِراءِ ما كقح نه فإنّه على رت الماك وان 


)١(‏ في (ح): العيون. 
(0) في (ق): والقاش. 
(۳) في (ق): بقطع . 
(4) في (ق): تلقح . 


)١(‏ في (ظ) و(ق): وسقاية. والمثبت موافق لما في الفروع ٠۲۷/۷‏ قال في الصحاح 
6/5 (ستت الناقة تسو سَّتاوَةٌ وسّنايَة: إذا سقت الأرض). 
)5 في (ظ): كل ما. 


ا الُبدع شرح المُقنع 


ali ذلك لا‎ FAP ND ٠ ائيس ين الغيل‎ aS 
. ما فيه حفظ الأصل‎ 

وفي النّاطور"'' لما بَدَا صلاخه؛ وجهان. 

ونا له يذه اقلت العَقْدٌء فإِنْ شرط TT‏ شين اك 

ا إن شرِط على أحدهما ما يَلرّمُ الآخَرَ؛ِ فمّتَعَه القاضي وأبو الحَطَابء 
فتَفْسُدٌ المساقاةٌ؛ لِأنه رط يُنافي مُقْئَضَى العقدء فَأْقْسَدَه كالمضارَبة إذا شرط 
العمل فيها على رب المال. 

وقد نص أحمدٌ على أن الجدادَ عَلَيهِمَاء إلا أن يَشْرِطَه على العامل”", 
يود منه صِحَةُ سط كل وَاحِدٍ ما على الآخَر أو بعضه.ء لكِنْ يُعَتَبّر ما يَلرّم 
ابيا ارا وفى في «المغني» : وأن يعمل العامل أكثرَ العمل . 

اشر بنذ الزظ. وفي العَقَدِ روايتان. 

وذَكَرَ أبو المَرَج: ب سد شط تراج أو بعضه على عامل . 

ال اللي قي الي : والشّياح على المانك: يبع في الكُلّفٍ السُلْطانية 
العْرْفُء ما لم ين شر“ . 

(وَحْكُمٌ الْعَامِل؛ حُكُمُ الْمُصَارَبٍ فِيمًا يُقْبَلُ قَوْلّهُ فيه وَمَا يُرَدُ)؛ لان 
المالِكَ قد اتْتَمَنّه أشْبَهَ المضارّبء. وكذا في مُبْطل العقّدء وجَزْءٍ مَشْرُوطٍ . 

وفي «الموجز» : إن الملا فيما شرط له؛ صُدَّق عامل في أصح 
الرُوايتَينِ» ويَحْلِفْ إن ن انهم ذَكرّه ذ في «المعْنِي) و«الشّرح». 

وذگرَ غيرهما اللمازك د امن بأَجْرة مِنْ َف . 
)١(‏ قال في الصحاح 80/5 : (الناطور: حافظ الكرم). 
(0) ينظر: الروايتين والوجهين ٤0٥۷ /١‏ . 
(۳) ينظر: الفروع ۰۱۳۱/۷ الاختيارات ص ۲۱۹ . 
(6) قال في الإنصاف :115/١5‏ (والظاهر: أن مراد المصنف ومن تابعه: بعد فراغ العمل» 

ومراد غيره: في أثناء العمل» فلا تنافي بينهما). 


» 2-5 


(وَإِنْ تبت خِبَائَتُةُ؛ صم إِلَيْهِ مَنْ يُشَارِفَةُ)؛ لاه من دفع”" الضَّرَّرِ عن 
ر ت 2 - 
المالك بذلِك مع بَقاء العامل على عَمَلِه» والأجرة عَليه. 
(فَإِنْ لم يلطلا اتن اسايق كاله TE RE‏ 
اسْتِيفَاءٌ العَمّل منه» فاستوفى”" بغّيره؛ كما لو عَرّبَ أو عجر عن العَمّل . 
نشب تثلك العام حك من اة بظيؤوها» كلو تلقف الأ رة 
ول لا تملكه ال بالمقاشمة» كالنقارية. 
ورّدَّ: بأن القِراض يُمْلَك الرّبحٌ فيه بالظهور. 
2 یی ر ê‏ ر 8 4 ع م 
ولا يجوز أن يُجِعَلَ للعامل فصل دَراهِمَ زائدًا على ما شرط”*' له من 
اة كر حلاف نول أن ساقم غيره غلن الارفي وال 
(وَإنْ شَرَّط إن سَقَى سَيَحًا) - ونَصْبَّهُ على المصدرء أو على تزع 
الخافض -؛ (قَلَهُ الرَبُعٌ» وَإنْ سَقَى بِحُلْمَةِ؛ قَلَهُ النُضْفُء وَإِنْ رَرَعَهَا شَعِيرًا ؛ 
َه الرَبْعُ» وَإِنْ زَرَعَهَا حِنْطَة؛ لَه النُشْ؛ لَمْ يَصِحَّ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنَ)» هذا 
هو المذمّبٌ؛ لأن العَمَلَ مجهولء والنَّصيبَ مَجهولٌء وهو في مَعْنَى بَيعَتين 
في بَيعةٍ. 
والثاني : يَصِح بناء على قَولِهِ في الإجارة: إن خِظته رُوميًا فلك وركم 
9 فو ام . 0 ھر 3 7 8 
وإن خِطته فارِسِيًا فلك نِضْفٌ دِرْهَمء قاله في «الشرح»» وفيه شيءٌ سياتِي» 
o OOo &‏ 7 اه 0 عر 
وکقوله : ما زرعت من شيءٍ فلي نِصّفه ؛ لقِصَةٍ آهل خيبر. 
)٤(‏ في (ظ) و(ق): شرطه. 
(5) ينظر: المغني هه ؟. 
(5) في (ظ): ولقوله. 


ِ 3 المُبدع شرح المُقنع 


فان زَرَعَها جِنْسَينٍ فأكثرء ون قَدْرَ كل جنس وحقّه منه؛ صح ولا 
5 1 

(وَإنْ قَالَ: ما رَرَعْتَ مِنْ شَعِيرٍ؛ فَلِي رَبْعْهُ وَمَا زَرَعْتَ مِنْ حِنْطَةٍ؛ فَلِي 
نِضْفَهُ)؛ لم يَصِحّ؛ لان ما يَرْرَعْه من كل مَنْهُما مجهول القدر””"» فهو لو" 
شَرَط له في المساقاة تُلْتّ هذا النوع E‏ 

(أو سَائَيدُكَ هذا الْمُسْكَانَ ِالنْْفٍِ عَلَى م بالريع ؛ لم يَصِحَّ 
وخا راعذ )؛ لته شَرَط عَقَدَا ی عَقَلِ» فلم يَصِحَّ كالبيع. 

وكذا إذا قال: لك الحْمّسان إن كاتث عليك كسارة» وإلا فلك اتر 
تمل علي ب وقيل : بَلى . 

قَرْعَّ: إذا آجَرَّه الأرضّ» وسافاه على الشجر"؛ فكجَمُْع بيع وإجارق» وإن 
كان حيلةً فالمذْمَبٌ: بُظلانه» ودَكُرَ القاضي في إِيُطال الجِيَل جَوارَة. 

ثم إن كانت المساقاة في عَقْدٍ ثان؛ فهل تَفْسَدء أو هما؟ فيه وَجهان. 

إن جَمَعَهُما في عَفْدِ؛ِ فكبَفْريقِ صفقةٍ» وللمستأجر قَسْخّ الإجارة» وقال 
اشح تق الدّين: سَّواءٌ صخت الإجارةٌ أو لا فما ذَّمَبَ من الشَّجَر؛ 
ذهب ما يُقابلُه من العِوّض” 


(۱) قوله: (صح) مكانه بياض في (ح). 

(۲) في (ح): المقدر. 

() كذا في النسخ» وهي في (ح) بياض» وصواب العبارة كما في الشرح الكبير :۲۲۷/٠١‏ فهو 
كما لو. 

(4) في (ح): والربع. 

(5) ينظر: المغني ۲۹۰/٩‏ . 

(5) في (ح): الشجرة. 

(۷) قوله: (أو لا) في (ح): وإلا 

(۸) ينظر: مجموع الفتاوى ۱٥٤١/۳۰‏ . 


شن فى زوع # ۰ 


رفصل في المُرَارَعَةِ) 


E 9 o e )۱(‏ سر 4 - ترب تت 
چئ مفاعَلة من الرَّرْعء وهي دَفْعُ أَرْضٍ وحَبٌ لِمَنْ يَزْرَعْه ويَقُومُ عليه 
وه ا 


(مَجُودُ الْمدَارَعَةُ بِجَرْءِ) مُشاع (مَعْلُوم ل ِلْعَامِلٍ م مِنَ الرَرْع)» هذا 
قول ES‏ قال التخاري : ال جعفر : «ما بالمدينة أهل بَيتٍ إل 
موسر 57 2 (o0)*o‏ ور و 
يَدْرَعُونَ على التْلْثِ والريّع ا وان سود وسعد © وعمر 
ابن عبدٍ العَزِيزٍء وَالقاسِمء عرو وآ أبي بكر وال 0 وان سِيرِينَ ؛ 
و ال سا د وان نازوا بالدر فلهم 


(۱) في (ح) : وهي . 

(۲) في (ح): ومعلوم. 

(۳) علقه البخاري بصيغة الجزم (۳/ »)٠٠٤‏ ووصله عبد الرزاق e »)١551/5(‏ 

(5) أخرج عبد الرزاق »)١5541/1(‏ وابن أبي شيبة 2)5١7175(‏ عن علي ا ينه : «أنه لم ير بأسًا 
ا ا ا جل من :ل ا ن حبان على 
قاعدته» وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» وقد علقه البخاري بصيغة الجزم .)٠١٤/۳(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۲۲۸)» عن إبراهيم بن مهاجر» عن موسى بن طلحة» قال: «كان 
سعد وابن مسعود يزارعان بالثلث والربع»» وأخرجه عبد الرزاق »)٠٤٤١١(‏ وابن أبي شيبة 
۱۲۲۲)» وسعيد بن منصور كما فى التغليق »)70١/(‏ والطحاوي فى معاني الآثار 
(20459. وفي مشكل الآثار (0/ 174), وابن منده كما في التغليق (۳/ »)۳١١‏ ال 
في الكبرى »)۱۱۷۹١(‏ من طرق عن إبراهيم بن مهاجر به نحوه. ولا بأس بإستادهء 
إبراهيم بن مهاجر البجلي متكلم فيه» قال في التقريب: (صدوق لين الحفظ)» ومثله يقبل في 
الموقوفات. 

(7) أخرجه عبد الرزاق »)١5151//(‏ وابن أبي شيبة (۲۱۲۳۲)» عن ابي جعفر محمد بن علي 
قال : «آل أبي بكر وآل عمر وآل علي» يدفعون اش ات والريع ". وإسناده صحيح . 

(۷) علقه البخاري بصيغة الجزم» (۳/ »)٠٠٤‏ ووصله ابن أبي شيبة »)۳۷١٠١(‏ عن أبي خالد = 


(۳) 
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وحَكى أَبُو الحصّاب في المساقاة روايةً بمَنْعها. 


وعن ابن عباس الأمُران. 


رخدت رافع وإن كان في الصجیحین" ؛ ففبه”؟ اضطرات كثيرٌ» قال ابن 


الأحمرء عن يحيى بن سعيد. وهذا مرسل . وأخرجه الطحاوي فى معاني الآثار »)٥۹٦١(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۱١۱۷٤١(‏ ومن طريقه ابن حجر في التغليق )/ م من طريق 
بنحوه. قال الحافظ : (وهذان خبران مرسلان» يتقوى أحدهما بالآخرء واختلافهما في 
الكمية هو المقتضي لكون البخاري أبهم المقدار)» واعترض عليه الألباني في الإرواء 
٥‏ بأن من شروط التقوية في مثل هذا: أن يكون شيوخ كل من المرسلين غير شيوخ 
الآخر» وهذا لم يتحقق هناء فإن مدار الحديث على يحيى بن سعيد» ولكن هذا كان تارة 
يعضله فلا يذكر إسناده» وتارة يذكره ويسنده إلى عمر بن عبد العزيزء وهو لم يدرك 
عمر بن الخطاب» فكان الحديث منقطعًا لا شاهد له» فهو ضعيف). إلا أن مثل هذا الفعل 
من عمر مما ينتشر» فمرسل عمر بن عبد العزيز في مثله مقبول» ولعل هذا ما جعل البخاري 
يجزم به. 

سيأتي قريبًا ما يدل على الجواز من قوله» وأما الكراهة: فروى سعيد بن منصور كما في 
المحلى (۷/ ١٦)ء‏ عن ابن عباس قال: «لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق»» 
قال ابن حزم: (إسناد صحيح جيد) . 

وأخرج ابن أبي شيبة »)۲۱۲٣١(‏ عن حبيب بن أبي ثابت» قال: كنت جالسًا مع ابن عباس 
في المسجل ا د كاه رجل فقال: إنا نا ڪل الأرض من الدمّاقين» فأعتملها ببذري 
وبقري» فآخذ حمّي وأعطيه حّه فقال له: «خذ رأس مالك» ولا تردد عليه عيئًا»» فأعادها 
عليه ثلاث مرات» كل ذلك يقول له هذا. وإسناده صحيح . 

أخرجه البخاري (5587)». ومسلم »)٠١٤۷(‏ ولفظه: «أن رسول الله یل نهى عن كراء 
المزارع»» وأخرج مسلم عن حنظلة بن قيس الأنصاري» قال: سألت رافع بن خديج عن 
كراء الأرض بالذهب والورق» فقال: «لا بأس بهء إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبى 
ية على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من الزرع» فيهلك هذاء ويسلم هذاء ويسلم 
هذاء ويهلك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما شيء معلوم 
عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض). 

في (ق): فيه. 


شن فى زوع © > 


المنذِر: وقد أنكره ققيهان من الصّحابة : رَيْدَ بِنُ ثابٍ ٠‏ واب بُ عباس 

لا بُقال: أحاديثكم محمولة على الأرض التي بَينَ التّخيل» ا 
التي على الأرض اليْضاء HEE‏ 

A‏ يَبْعْدُ أن يون بلدةٌ كبيرةٌ يأتي منها أَرْبَعونَ ألْف وسقي ليس فيها 
ات وتَبِعْد" مُعامَلُهم بعضهم على بَعْض؛ لِتَقْلٍ الرُواة القصة'*) 
على العموم . 

(۲) لا دليلَ على ما دَكَرْتُم من التأويل» وما قلناه”” ورد مُمَسّرًا . 

(۳) أن قولكم يفضي إلى تَقْيِيدٍ کل من الحَدِيئَينِء وما دَگرناه فيه حَمْل 
أحدهما على الآخر. 


2)5551( وأبو داود (۰ »© والنسائي (۳۹۲۷)» وابن ماجه‎ »)۲۱٥۸۸( أخرجه أحمد‎ )١( 
عن عروة بن الزبيرء قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج» أنا والله أعلم‎ 
بالحديث منه» إنما أتاه رجلان» قد اقتتلاء فقال رسول الله َك «إن كان هذا شأنكم فلا‎ 
تكروا المزارع»» فسمع قوله: «لا تكروا المزارع»» وفيه أبو عبيدة بن محمد بن عمار» وهو‎ 
مختلف فيه وقد وثقه ابن معين وغيره» وحسن الحديث ابن عبد الهادي والزيلعي. ينظر:‎ 
. ٠١١/١١ تهذيب التهذيب‎ 218١/5 تنقيح التحقيق 1949/5» نصب الراية‎ 

(۲) لم نجده في المطبوع من كتب ابن المنذرء وينظر: المغني 7/05 .7١١‏ 
والآثر أخرجه البخاري (۲۳۳۰)» قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة» فإنهم 
يزعمون أن النبي يي نهى عنهء قال: أي عمروء إني أعطيهم وأغنيهم وإن أعلَّمَهم 
- يعني ابن عباس و - أخبرني : أن النبي بيه لم ينه عنه» ولكن قال: «أن يمنح أحدكم 
أخاه خير له من أن يأخذ عليه حرجا معلومًا). 

(9) في (ق): ويبعد. 

(4) في (ح): القضية. 

(5) في (ح): وما قلنا. 

(0) في (ح): يقتضي. وفي (ق): يقضي . 
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(5) إِنَّ عَمَلَ الحُلفَاءِ والفقهاء“ من الصّحابة وغيرهم دان على ما ذَكَْنًا. 

)٥(‏ إِنَّ مذّهَبّئا صار”” مُجْمَعًا عليه؛ فلا يجوز لِأحَدٍ خجلاقه؛ مع أن 
القراية ا ني 377 العا ات العا غلبا 
- اما كالمال في المضارّبة» والئّخل في المساقاة» والحاجة داعِية 

؛ لكون أصحاب الأرض لا يَقْدِرِونَ على رَرْعهاء والأكثرٌ يحتاجون إلى 

00 وف فاضت الحكمة جوا زعا 

قال الث عفن الان في اخ مر الإجارة» امان الو 
والمغْرّم”*. 

(فَإِنْ گان في الْأَرْضٍ شّجَرٌ قَرَارَعَةُ) على (الْأَرْضٍ وَسَاقَاهُ عَلَى الشَّجَرِ؛ 
صَحَّ)؛ لان كل واحِدٍ منهما عَقّدٌ لو الْقَرّد؛ِ لَصَمَّء فكذا إذا اجْتمّعاء وسّواء 
قل تناف الأرض أو كنوه تمل عا ورا سارن قصب الجامل هما 
أو اختلّتء وسَّواء كان بِلَفْظٍِ المعامّلة أو المساقاة. 

فلو زارَعَه على أَرْض فيها شَّجَرٌ؛ٍ کک ۰ ؛ لأنه 
اشْترَط كل الكَّمَرَ فلم يَجْرّْه كما لو كان الشّجَرٌ أكثرٌ من 

قَرْعٌ: لا تجوز إجارةٌ أَرْضٍ وشَّجَرٍ فِِهَاء قال أحمدٌ ل 


شَجَرًا لم ينور وذ أو ك a‏ 


E 


)١(‏ في (ح): والفقراء. 

000 في (ق): جاز. 

(۳) في (ح): تمييز. 

(4) في (ق): أجل. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى ٦١/۲١‏ . 

(50) ينظر: المغني ه/ 51 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۹/ 55. الأموال لأبي عبيد ص »4٠‏ وقال شيخ الإسلام عن 
دعوى الإجماع في مجموع الفتاوى ۲۲۹/۳۰: (وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض _ 


لشن تت ذا + 


وجوّزه ابن عَقِيلٍ تَبَعَاء ولو کان أكثر ؟؛ لذن «اعَمَرَ من حل 


سبد بن حُضَيْرٍ لما مات ثلاث سنِينَ لوفاء كينه؛ روا حَرْبٌ وغَيرُه! © ولا 
وضع الخُراج على أَرْض الخّراج» ا 
700 ر و۹رے دي 5(8) ع 
وجَوّز الشّيحُ تقىٌ الدّين إجارة الشجر مُفرَدَاء ويّقوم '' عليها المسْتاأ 
کا فان تلفت الثمرة فلا أَجْرة وإن تَقَصّت عن العادة؛ 00 
الا لدم المتقعة المتضودة بالعقده وهو ا 


ANNE‏ فيّجُوز أن يُخْرِجَه العايل في 
(o 2‏ 
قول عُمرَ وابن مَسُعودٍ وغیرهما' “'» وص عليه في رواية مهنّى' » وصححه 


في «المغْني) و«الشّرح). واختاره أبو محمَّدٍ الجوزي»› والشَّيحُ هي الذيو” 


= المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب» وزعم أنه خلاف الإجماع» وليس بشيء؛ بل ادعاء 
الإجماع على جواز ذلك أقرب). 

)١(‏ أخرجه حرب في مسائله كما في مسند الفاروق »2708/١(‏ وأبو القاسم البغوي في جزء له 
ضمن مجموعة أجزاء حديثية (057): عن عروة بن الزبير: «أن أسيد بن حضير توفي وعليه 
ستة آلاف درهم ديئّاء فدعا عمر غرماءه» فقبّلهم أرضه سنين» وفيها النخل والشجراء 
قال ابن كثير: (هذا إسناد جيد وإن كان فيه انقطاع). 
وأخرج القصة أبو زرعة الدمشقي في تاريخه (ص »)٤٤‏ عن أبي الزناد» وهو منقطع 
أيضًا . وأخرجها ابن أبي شيبة »)۲۳۲٠١(‏ حدثنا أبو أسامةء عن خشاء بن روت عن سعد 
مولى عمر: «أن أسيد بن حضير مات وعليه دين» فباع عمر ثمرة أرضه سنتين)» وسعد 
مجهول. وأخرجها أبو نعيم في معرفة الصحابة (417)» عن محمد بن المنكدر. وهو منقطع 
أيضًا . فالقصة صحيحة بمجموع الطرق» وصححها ابن القيم في زاد المعاد ۷۳١/١‏ وقال 
شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى ۰/ :7١05‏ (وهو معروف عن عمر). 

2( في (ق): ويقدم . 

() ينظر: مجموع الفتاوى oV /* co‏ 

2 تقدم تخريجهما ۲/٦‏ حاشية »)٥(‏ (50). 

(0) ينظر: الهداية ص ۲۹۱ . 

(1) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٠۳/۳۰‏ . 
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أن الأضلَ المعوَّلَ عَلَيِهِ في المزارّعة: كَضِيّةُ حَيبَرَ ولم يَذْكْرِ السب كل أن 
ال عل الل 

(وظاوة الْمَذْمَبٍ: اشَْرَاطة)ء نص عَلَّيهِ في رواية جماعة”'". واختاره 
الخرقن وعامّة الأضحات؟""؛ لا هما تشتركاق فى تدان رجت أن يكون 
رأمنٌ المال من أحَدِهما؛ كالمضارية. 


]اه و 2 


3 عن ان 5 08 مره 0 5 ع سه 

وردٌ: بأنّه قياس في مقابّلة نص ثم هو مَنْقُوضٌ بمّا إذا اشْتَرَكَ مالان 
وين أحدهما. 

تنبية : إذا كان البَّذْرٌ بَيتهما نِصِمَّينء وشَّرَطَا المناصّفة في الزَّرعَ؛ فهو 
بيتهماء سَواءٌ قيل بِصِحََّة المزارّعة أو قسادهاء فإن حكم بِصِحَتِها؛ لم يَرْجِعْ 
أحذهما على الآغر بشّىوء وإن حكمتا بنسادها : فعلى العامل ضف أجر 
الأرض» وله على ربّها نِضْفُ أجر عَمَلِهء فَيَتَقَاضَانِ بِقَدْرٍ الأقلّ مِنْهماء 
ر وء و چ > به 

وإِنْ شَرَطا التفاضل في الرَرْع؛ فظاهِرٌ على الصَّحََةَء وعلى الفساد: الرَّرْعٌ 
پیتهما على قذر البذرء ويك اجعان كما ذَكرنا. 

aE 0‏ 52 € ر 1 كن عي اميا ن ٠٠ ١‏ ا ا ا 0 
!0" شرّط رب الارض أن يَأخذ مثل بَذرِه ويقتسما البَاقِي)؛ لم يصِحء 
3 ر 2 2 ر 7 6 5 5 ٍ £ 
كانه اشترّط لنفسه قفزانا معلومة» وهو قرط فاسد تنشل يه المدائعةء لان 
الأرضّ لم تخرج إلا ذلك القَدْرَ فيَحْتَصٌ به المالِكُء وربّما لا ترجه 
ومَوضوعُها على الاشتراك. 

رع 2 ا 0 ا 2 و شر د و ا 3 

(أو شرَطا لأحدهما قفرّانا معلومة)؛ لما ذكرناء (أو دراهم معلومة)؛ لآنه 
(۱) ينظر: مسائل صالح ۰۲۰۹/۱ مسائل ابن منصور 557177/5» مسائل عبد الله ص ۰۲٠٤‏ 

مسائل أبي داود ص ۲۷۲ . 
(0) في (ق) و(ظ): واختاره عامة الأصحاب. 
(۳) في (ق): فإن. 


قشل هي الماوعة 8 ” 


- لا تُخرج ”' الأرض ما يساوي ذلك» فيؤذي إلى الصرر: 00 زَرْعَّ نَاحِيَةٍ 
دي الْأَرْض؛ كتوق E‏ الت لوق ٠‏ بإلجماع اقلم كان 
ريا على الججداول» قيل: وهي PT ER‏ كان مُنفَرِدَاء أو شَرَطَه 
مع نصيبه؛ لان ابر اليح في النهي عنه غير تعاض ولا منشوخ: 
ولأ ربما تلف ما عَيّنَ له دون الآخَرِء فينفرد N KALÎ‏ دُونَ صاحبه . 

(وَمَتَى فَسَدَتْ؛ٍ فَالرّرْعَ لِصَاحِبٍ الْبَذْرِ)؛ لِأنّه عِينُ ماله يَنََبُ من حال إلى 
خال» رو فهو كاغصان الجر إذا خريق» و اع ا أنه 
کل على أن يأغذ ما شن نه وا فاا کے إلى له اکر لم ن 
بالعَمَل مجَّانًا . 

نعل المافييه إن كان الكذ DER‏ له وعليه EE‏ 
الأرض لريّهاء وهي المخابَّرةٌء وإن كان البَذَْرُ مِنْ رب الأرض؛ تووله 
وعليه أَجَرةٌ مِئْلِ العايل» وإن كان منهما؛ فالرَّرعٌ بَيتَهماء ويَتَراجَعان 
قار 

فرع : : يشترط فعرفة جنس البذر ولو تعدد» وقَذْرِه فلو دَفَعَهِ إلى صاحجب 
أرض”" لِيَرْرَعَه فيهاء وما يحرج يكون يَبنهما؛ فهو فاسِدٌ؛ لِأنَّ البَذْرَ لَيسَ من 
رب الأرض» ولا مِن العاملء فالرَّرْعٌ لِمالِكِ البَذْرء وعليه أجرةٌ الأرض 


والعَمَل. 

(۲) قوله: (فسدت المزارعة والمساقاة) سقط من (ح). 
(9) ينظر: المغنى .7١57/8‏ 

(5) رسمت في (ح): بالغلمة. 

0650 في (ق) : مات. 
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وقل: ب مأخُوة من مسال الاشترالة: 

اك 0 كم اللشاقاة عا E‏ ن الخواد والّروم؛ 
وأنها لا جور إلا بجر مشاع علوم للعاهل» وما يَلْرَمُه ورب الأرض» وغير 
ذلك عد اشكامها» لاا مُعامّلةٌ على الأرض ببَعْض تَمائِها . 

an‏ الخال ل "كه ليكو OE‏ تمن العمل 
الذي لا يسَتَعْنَى عنه. 

وقیل : عَلَيِهِما 4 للاشير اك فيه. 

وفي «الموجز»: فيه وفي دياس وبَذْرِه وجمظه یّدره؛ روایتا جَدادٍ. 

واللَمَاط كالحصّادء ويُكْرَهان لاء نَصّ عليه" . 

َوَكَذْلِك الهداة)؛ ان على العافل 4 لأنه فق العمل فكان عليه؟ 

(وَعَنْهُ: أن الْجَدَادَ عَلَيْهمَااء وهو الأصحٌء بحِصّتهما؛ لأ 
نكال الات انه اة إلى موك 

وض في «المعْنِي) و«الشّرح) الأوَّلَء وتقَض دَلِيل الثّانية ا 
وفارّق التَّفْلَ إلى فته 200 القسمة وزوال العقدء:أشبة المحرّن: 

(وَِنَْ قا قَالَ: آنا تا أَرْرَعٌ الْأَرْضّ 537 وَعَوَامِلِي وا بِمَائِكَ وَالرَّرْعَ 
اء ل يَصِح؟ عَلَى رِوَايئَيْنِ)» كذا في «الفروع»: 

إخداهما: لا يصح“ الحتارَها القاضي» وصحّححها في «المعْنِي) 
و«الشّرح»؛ لِأنَّ مَوضُوعَ المزارّعة على أنْ يكونَ من أحدِهما الأرضٌ ومن 
الآخر العملٌ» وصاحِبٌ الماء ليس ينه أرضٌ ولا عَمَلَّ ولا بَذْرّ ولان الماء 


o ج‎ 


لآنه يَوجَد 12000 


(۲) ينظر: الفروع ۱۲۸/۷ . 


قَصْلٌ في الْمرَارَعةِ ۹ 


م صخ وس ا 2 

لا باع ولا سا جو فكيف نَصِحّ المزارعة به. 

الثاني : بَلَىء نَقَلَها يَعْقُوبُ وحَرْبٌ”"2. واختارها أبو بكر؛ لِأنَّ الماءَ من 
3 5 2 ب 03 7 e‏ 
جْمْلةٍ ما يَحتاجُ إليه الرّرعء فجاز جَعْله من أَحَدِهِما؛ كالأرض والعمل» ولأنه 
لما جار إيجارٌ الأرض بِبَعْضٍ ما يحرج مِنْها وهو مجهولٌ؛ جاز أن يُجِعَل 
عرض الماء كذلك. 

ورٌد: بالمنْع في العلّة الأخيرةء وبتقدير التَسليم؛ فما الجامِع؟ 

#0 ا o‏ ي من نت انی 5 2ه ه 2 كه ر © ار 5 

فرع: اجَرَ أرضه للزرعء فرّرَعَهاء فلم تنبت» ثم نبَتَ في سَنۆٍ أخرّى؛ فهو 

و22 0 ع 0 5 
للمشتاحر» وغله آجرة الا رضن كذة اخفايها: 

(وَإِن رَارَعَ شَرِيكَهُ في تَصيبه؛ صَمَّ) في الأصمٌ؛ لِأنّه بمنزلة شراء الشَّرِيكِ 
ایت شرركه: وشَّرْطه : أن يَجْعَلَ له في الرَّرْع أكثرٌ من نصيبهء مِثْلَّ أن تكونَ 
3 ی يه 5 چ او ر ت شور ٠‏ $ 2 ونيد ب 
الأرض بَينَهُما يِضْمَينِء فِيَجْعَلَ للعامل الثْلئَينِء فيصير"' السّدُّ حِصَّنّه في 

ا 5 3 5 روم > 0 8 5 1 5 
المزارّعة» فصار كأنه قال: ارَعْتَكَ على تَصِيبي بالثلث» فصحٌ كالأجنبي . 

والدَّانِي : لا تصح”"؛ لان الضف للمُزارع» ولا يَصِح أن يُرَارِعَ الإنسان 
تفه » فإذا قَسَدَ في نصيبه؛ قَسَّدَ في الجميع› کا جَمَعَ في البّيع بَينَ ما 
رو 3 رعو عير 
يجوز وما لا يَجوز. 

ال 

الأولى: اشْتَرك ثلاثةٌ» مِنْ أحدهم البَذْرُء ومِنَ الآخَرٍ الأرضٌء ومِنَّ 
التَالِث العَمَلّ على أنَّ مهما فَتَحَ الله تعالى بَينَهُمْ فهو فاسِدٌء نص عليه 


(۱) ينظر: المغنى .٠٠۷/١‏ 
(5) ينظر: المغنى ۳۱۷/١‏ . 
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وقاله جماهيرٌ العلماء؛ لِأنّ مَوضوعٌ المزارّعة: أن البَذْرَ من ربٌ الأرض أو 
ااا لس ولا إجارةء فعلى هذا : الرَّرْعَ لصاحب البَذْرِ 
وعليه لصاحِبَيه أجرةٌ مِدْلِهما . 

٠. 20 8 2 2 1 كو م کے‎ ٠. 

وفي الضكة حر وتكرة الشيح فلي الدين روايه واخداره 34 وفي 
(مختصر ابن رَزِينٍ) : أنه الأظهرء فان کان انوا ديت مجاه 
وقيتتة ال لأنّه جَعَلَ فيه الرّرْعَ لربٌ البَذْرٍ والتَبنْ يل جَعَلّه لربٌ 
الأرض. 

التَانِيةٌ: اشْتَرَك ثلاثة في أَرْض لهم على أن يَرْرَعُوها ببَذْرهم ودَوَابُهم 
وأغوانهم» على أن ما حَرَجّ منها بيهم على قَذْرٍ ما لهُم» جار بِعَيرٍ خلافٍ 
ا 

الكَالثةٌ : ما سَقَط من حب وَفَتَ حصادء ت اا ا فَلِرَبٌ الأرض» 
نص عليه . وفي «المبهج» وَجْهَ: لهما. وفي «الرّعاية»: لربٌ الأرض» 


(٤) 


)١(‏ في (ح): والعامل. 

(۲) قوله: (هذا) سقط من (ح). 

(۳) ينظر: الفروع 7/ ۰۱۲١‏ الاختيارات ص ۲۱۹ . 

(:) في (ح): في. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠٠١٠۳(‏ والطحاوي في شرح المعاني »)٥4۷۸(‏ والدارقطني 
(؛) عن مجاهد: «أن نفرًا اشتركوا في زرع» من أحدهم الأرض» ومن الآخر 
الفدان» ومن الآخر العمل» ومن الآخر البذرء فلما طلع الزرع ارتفعوا إلى رسول الله كَل 
فألغى الأرض وجعل لصاحب الفدان كل يوم درهمّاء وأعطى العامل كل يوم أجرّاء وجعل 
الغلّة كلها لصاحب البذر»» وفي سنده: واصل بن أبي جميل الشامي» قال أحمد عنه: 
(مجهول)» وضعفه ابن معين في رواية» وقال في أخرى: (مستقيم الحديث)» وقال 
الدارقطني: (هذا مرسل ولا يصح» وواصل هذا ضعيف)» وضعفه الإشبيلي أيضًا. ينظر: 
الأحكام الوسطى /017”. تهذيب التهذيب ٠١١/١١‏ . 

(0) ينظر: المغني .73١/8/6‏ 

(۷) ينظر: الفروع ٠۳۳/۷‏ . 


اد 8 - 


مالكا أو مُسْتَأجًا أو مُسْتَعِيرًا. وقيل: له حكمٌ عارية. وقيل: عَصب. 

وكذا نص فِيمَنْ باع قَصِيلًا مَحُصِدَء وبَقِيَ يَسِيرٌ مَصارَ سُنْبَلَا؛ كرب 
الأرضر . 

الرّابِعةٌ: لا يلاف في إباحة ما يتركه الحَضَّادُء وكذا اللَمَاط» وفي 


کر مل 


«الرّعاية»: بحرم عة تَقَلَ المروقى: ا هو بمنزلة الا و 
6س 6 ر اق "اع ن 3 0 رس م 2و 
لا يَنْبَغِي أن يَدخُلَ مِرْرعَة أَحَدٍ إلا بإذنه» وقال: لم يَّرَ بأسّا بدخوله» يَأخذ 


کو لا اء وا ووا 


A7 © 
کک‎ KK چ‎ 


.۲۷۳ ينظر: مسائل أبى داود ص‎ )١( 
RN ينظر : المغني‎ 022 

)۳( في (ح): المباع . 

)٤(‏ في (ق): أو شوكاء 

(5) في (ح) و(ق): عرمًا. 

53 ينظر: الفروع 171+ 
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I2 و‎ 


LCN Nao gg sg 
. الله تعالى يَعَوّض العَبْدَ به على طاعته» أو صَبره على معْصيته‎ 

وهي ابئةٌ بالإجماع» ولا عِبْرةَ بمخالفة عبدٍ الرُحْمنِ الأصمٌء وستده 
قول تعالى: ون اسن لک قاو َج ددعهدى: ٠٠‏ وكات بِعْدَهما 
كا اتقو :3 4 الآبة وشيي: عو O RD‏ اكد عقد 4111 
[الكهف: /7/ا] ٠‏ 

وعن عائشةً في حديث الهجرة قالَتُ: «وَاسْتَأَجَرَ رسول الله ڳل وأبو بكر 
رجلا من بَنِي الدّيل هاويًا خِرّيئًا»» والخِرّيتٌ: الماهِرٌ بالهدايّة» رواهة 
اللخاري ٠"‏ ومن غا ن انكر قال ؛ كتاينة ا عله فا ر 
[انقصّص: ]۰ حنَّى بَلَّعَ قِصَّةَ موسّى 44 فقال: إن مُوسَى آجر نَفْسّه 
سان سِنِينٌ › أو هشر يجين على عِفَّةَ فَرْجِه وطعام يَطنْه) رواة ابن ماجه» من 


ھا یی 
8 


..ى 2 o 5 E a O0‏ ص (o)¥‏ 
رواية مسلمة بن عَلِيٌ ‏ وقد ضعفه جماعة © . 


(۱) في (ظ): هي . 

(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص .٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۹۳). 

(4:) في (ق) و(ظ): المنذر. قال في عجالة الإملاء :٠١٠/۳‏ (هو بضم النون» وفتح الدال 
لمهملة المشددة» اخره راء مهملة) . 

() أخرجه ابن ماجه (5445)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳۷۷). والطبراني في 
لک ۴۴١‏ ودد ضعي جا فيه مسلية ين علق اليه وهر ررك كر 
لحديث» وفيه بقية بن الوليد» وهو مدلس. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۳۷۸)» من طريق آخرء وفيه ابن لهيعة» قال ابن كثير: (وفي حفظه سوء» وأخشى أن 
15 والحديث ضعفه ابن عبد الهادي وابن كثير والبوصيري وابن حجر 
والألباني. ينظر: الكامل ۰۱۲/۸ تفسير ابن كثير 2710/5 تنقيح التحقيق ۱۹٤/٤‏ الفتح - 


بَابُ الْحارَةٍ 8 ۳۳ 


والحاججة داعِيةٌ إَِْهَا؛ إِذْ كل أحدٍ لا يَفْيرُ على عقا يَسْكُنْه ولا على 
حَيوانِ يَرَْبْهه ولا على صَنَْةٍ يَعْمَلُهاء وهم لا يَبْذْلونَ ذلك مَجَانَاء كَجَوَرَتْ؛ 
طلبًا لتحصيل ‏ الرّرْق 

حوري لاس ا ا سيط ا 
معيو أو مَوصُوفَةٍ في الذَمَة أو في عَمَلٍ مَعْلُوم. 

ویرد عليه : دخول الممَرٌء وعُلُو بَيْتِ ونحوه» والمنافع المحرّمة» وما فح 
عَنُوةَ ولم يُقْسَمُء فِيما فَعَلَهُ عَم طط . 

ا ل 

وك وقفاتيه أن EAT TOE A NER‏ 
إلبهاء فقرل: أحوتك دازى. 

ورُدّ: بأنّ المعْقُودَ عَلَيهِ هو المِسْتَوْفَى بالعَمُدِء ا دون 
الأغيان؛ إذ الأجر”" في مقابّلة المنمّعةٍ بدّليل: أنه يضمن دُونَ العَينِء 
وإشانا الكذف إلى الكرورى انها تدر الللتكزن كينا NR O‏ إلى 
الان وال قر اه انمره فيُؤْحَذُ المنافِع شين فسَّيئَاء وانْتفاعٌه تابعٌ له 

وقد قِيلَ: هي خلاف القياس» والأصحٌ: لا؛ لِأنَّ مَنْ لا يُخَصَّصٌُ العِلَة 
لا يُعَصَوَّرُ عِنْدّه مُخالَفةٌ قياس صَجيج» ا e‏ 


خلافَ القاس إذا كان المعنّى المقُكضِي مَؤْجُودًا فِيهِ وتَخَلْفَ الحكم 


ر ەو 


EEE‏ الإرواء ا 
فك في (ح) : طلب التحصيل . 
فى لح لأجر. 
)٤(‏ في (ق): تضاف. 
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وفي ال لينا ك أركان : ا الأ والمتعاقدان» 
والمتفعة. 

(تَنْعَقِدٌ بِلَمْظٍ : الْإجَارَق والكواماء لا نجنا مَوضُوعان لهاء (وَمَا فِي 
اها لحصضول المقصود به إن أضاقة إلى العيق». فإن أضافة إلى المفعة 
بان قال: أَجَرْتَكَ مَنْمَعَةَ داري شَهْرًا؛ صم في الأصمٌ . 

(وفي أمظ الّم؛ وَجهان)» كذا في أ 

احلا قله لأنّها بَيعٌ فَالْعَقَدَ نعقَدَّت بلفظه؛ كالصَرف . 

والثَّانِي : لاء لان ِيها مَعْنَى خاصًا > فاذ تقر إلى لي على لك 
u‏ > ولأنّها تضاف إلى العَين الّتي يُضاف إليها البَيعٌ إضا فة واحدة 
فَافْتَقَرتُ إلى لفط يُفرّق بيتهماء كالعقود المتباينة. 

را ال ف الاين علي أن هذ المحاوضة تر من الي أو فيا 
e‏ 

وفي «التلخيص»: مضافًا إلى التقعء كبتك تَفْعَ هذه الدَّارٍ شَهْرَاء و لم 

ولا تَنْحَقِدُ إلا مِئْ جائز الصف كالبيع . 

SED 

(أَحَدُهَا”" : مَعْرِقَةٌ الْمَنْفَعَةِ)؛ لأنها هي المغقو عليه ٠‏ فاشْتْرِط العِلْمُ بها 
كالمبيعء (إما"") فزني أ : ما يَتَعَارَفُه الاس هب فشكني الاي 
شَهْرَا)؛ لأنّها لا تُكْرَى إلا لذلك ٠‏ فلا يَعْمَل فيها حدادة ولا قصارةًء ولا 


(۱) ينظر: الفروع 7/ ۰۱۳١‏ الاختيارات ص ۲۱۹ . 
00 في (ح) : وإما. 
(4) في (ق): كذلك. 


بَابُ الإحارَةٍ 2 0 


داب وَالأَشْهّرٌ: ولا مَخْرَنَا للكّلعام؛ ويُسْتَحَقٌ ماء البفر تَبَعّا لِلدَّار في 
الأصحٌء قيل لأحمدّ: يَجِيءٌ زوار””'» عليه أن يُخبرَ صاحِبّ البيت بِهِمْ؟ 
قال ويما راء ورای أن پخ وله إسْكانُ ضَعِيِفِ وزائر. 

وفى «الرّعاية»: تحت ور السك وصفَتِها» وعَدَدٍ مَنْ ب Siew‏ 
وصِمَتهم إن اخْتَلَمّت الأخِرةٌ. 

ورُد: بان التّفاوت في السَّكْتَى يَسيرٌء فلم يُسْتَجْ إلى ضَبْطه . 

(وَحِدْمَةِ الْعَبِْ)ء ولو عَبَّر بالآدَمِيَ لَعَمَّ (سَنَهَ)؛ لأنّها مَعْلُومةٌ بالعُرف» 
فلم يُحْنَجْ ال انها کا وفي «التَّوَادِر) و«الرّعاية»: يَحْدمُ م" 
فإن اسا جره للعمل اسْكحئه للا 

قال أحمد: (أجِيرٌ المشاهَرّة يَشْهَدَ الأغيادَ والجُمَعَء قيل له: فيتطوّع 
بالرّكعتين؟ قال: ما لم يَضُرَّ بصّاجبه)؛ لِأنَّ الصَّلاءً مُسْتَمَْاةٌ من الخِدّمة . 

E‏ لعفم رت وجو كن السب 

وعُلِم منه: إباحة إجارة العقار والحَيّوانء حكاة ابن المنذِر إِجماعًا” . 

(وَإِمنّا بِاْوَصْفٍ؛ كَحَمْل رُبْرَةِ حَدِيدٍ وَرْنَّا كذَاء إِلَى مَوْضِع مُعَيّنِ)؛ أي: 
لين كن الوان واكان الى لحم انمه آذ الملئفة لها قرت بدلك» 
فِيُشْتَرَط ذلك في كل محُمولٍء فلو كان كتابّاء فَوَجَدَ المخمول إليه غايبًا ؛ فله 
ا لذهابه ورد وف «الرغايةا» وهو ظاهرٌ «الترغين8: إن وَجَدَه ميكا؛ 
الس قط ور ذه 


00 في (ح) : وفي . 

00 في (ح): زور. 

(۳) ينظر: مسائل أبى داود ص ۲۷۹. 
(:) ينظر: المغني عم 

(5) ينظر: الإجماع ص ٠١١‏ . 

(5) في (ق): الأجرة. 
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(وَبِنَاءِ حَائْطٍ يَذْكُرُ ظُولَّهُ» وَعَرْضَهُ وَسَمْكه”". وَآلَتَهُ)؛ لان المعرفةً لا 
lr ٠‏ مراك ا 5 ےه وړ 0 rg‏ 
تحصّل إلا بذلك» والعَرَّضٌ يَحْتَلِكُء فلم يكن بد مِنْ ذِكُره» فيَذْكُرٌ آله البناء 
3 دم سواه of‏ م 5 ا ا 2 
من حجارةء أو اجر أو لبن» فلو عَمِله ثم سَقَطْ؛ٍ فله أجره؛ لانه وَفى 


9 
-ه 


6 مني 


TET‏ و كراعا ما لنت ينه 

وإِنْ شارطه على رَفْعِهِ أذْرْعَا معلومةً» فَرَقَعَ بعضّه ثُمَّ سَقَطءٍ فعليه إعادةٌ ما 
سَقَطءِ وإِتّمامٌ ما وفعت عليه الإجارةٌ مِنَ الذّرْع . 

ر : يجُوزُ الاسْينْجارٌ ِضَرْبٍ اللَّنِء ويكونٌ على مدو وعَمَلِء فن قتّره 
بالعكل كماع إلى O ME u Sa‏ 
باغقبار القراب والماءء ولا يَكْتَفِي بمُشاهَدة الْقَالَّبِ إذا لم يَكُنْ مَعْرُوكًا؛ 
لم » ولا يَلرَّمُهِ إقامته لیجف وقيل: بلى إِنْ كان عرف مَكانه . 
(وَإِجَارَةٍ أزض مُعَيّئَة)؛ أئ: مَعْلُومَةِ رع" كَذَا أو عرس 
E E‏ لذلك كلمع وضوق يشكزت» كرحت lg‏ 
OT‏ 

(وإن"' اسْتَأجَرَ للرگوب؛ ذَكَرَ الْمَرْكُوبَ؛ قَرَسَا اؤ بَعيرَاء أو نحو )؛ 


و د 2 وه 


لن منافِعها تَحْتَلِفْء ويشترط مَعْرفته برؤيةٍ أو صِفَة؛ كمبيع» وما يرَكبٌ به مِنْ 


1085 الع 


والسمك في الحائط بمنزلة العمق في غير المنتصب)» ينظر: المطلع ص .3١1‏ 
(۲( في (ق) : ليخف. 
دق 0 لخرس. 
6 کے ررم 
)۷( في (ظ): ونحوه. 


بَابُ الإحارَةٍ 8 ۳۷ 


سرج وغيره» وكَيفِيّة سره كقّظوفي"' ' ونحوه» وقدم في «الترغيب»: لا 
و 


مد 


( 


وظاهره: زه لا پحتاج إلى ذكوريته E‏ لان التفاوت 


ولا بُذّ من مَعْرفةٍ الرّاكِبِ؛ كمّبيع. وقال الشَّرِيفُ: لا بُجُزٍئ فيه إلا 
الدّوْيةٌ؛ لان الصَّفَةَ”" لا تأتي عَلَيهِ 1 

وول المحامل» والأَؤطئةء والأعْطِية» ونحوها؛ إمّا برُؤْيةِ أو صِفةٍ أو 
وَزْنِ. 

وقيل : SS‏ بع الرّاكِبء فلؤ شَرَط حَمْلَ زاو مَعْلُوم وأظلَقَ ؛ 
فله حمل ما نَقَصَ؛ كالماء. 

وقيل ل باكل ماد وفي وجوت تقدير العام في السَّمَرٍ 
اځتمالان. 

وإ" كَانَ لِلْحَمْل؛ لَمْ يَحْتَخ إِنَى ذِكْرِهِ)؛ لِأنَّ الْعَرَضَ في ذلك لا 


ي لكِنْ إن كان المحْمُول > ححرَقًا أو رُجاجًا؛ تعيِّنَ مَعْرفةٌ الدَابّة في 


7 معو o۶ f‏ 
وه مله ما بدي د دولايا أ ورحى». واعتبره في «التّبصرة) . 

عرو 2 ۶ < 02 2 
ويشْترّط معرفة محمولٍ برؤيةٍ ية أو صفق ویدگر جنه ون حد يد وقطن ؛ لان 


)١(‏ قال في تهذيب اللغة 51/9: (القطوف من الدواب» وهو المقارب الخطوء البطيء) 
في )1 لا BE‏ 

(۳) في (ق): الصيغة. 

() قوله: (ذكر) سقط من (ح). 

)2 في (ح): بأقل. 

له في (ح): فإن. 
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ضَرَرَه يَخْتَِتُء واكتقّى ابن عَقِيلِ وصاحِبٌ «التّرغيب» بالوّرن""'. 


6١ جع‎ SF 6١ 
ر‎ KS ر‎ 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف كن). 
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رفصّل) 


3 يه 2 عر TAET‏ ف e 4 O‏ 
(الثانى : مَعْرفَة الأ جرة بما تحصل به مَعْرفَة التمة)؛ بغر خلافي ل 
0 م ٥ E‏ ے يات >- ماه ر 
لِمَا رَوَى أبو سعيك: «أنْ التب يه نَهَى عن اسْيَنُجار الأجيرٍ حنّى يُبِيّنَ له 


َه 0 2 
أ جره رواه ا 0 


يُعْتَبَرُ العِلّمُ بها مضبُوطًا بالكيل” أو الوَّرْن؛ لأنّها أَحَدُ الرَضَينِء 
ا م" 

فان کان معلومًا بالمشاهدة؟ كشيرة توه أو طعام ؛ فوجهان» فإِنْ كان في 
الذمّة ؛ فكالتّمَنِء وإن كان مُعَينَا؛ فكالمبيع» انا الدار”'' بعمارتها؛ لم 
(Vv)‏ م لون 
E‏ 

ولو آجَرَها بمُعيرٍ ET‏ ما تحتاح" إليه؛ بنفقة" المشتأجر؛ مُحْتَّسِبًا 


.731/0 ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) قوله: (أبو) سقط من (ح). 

(۳) أخرجه أحمد »)١١576(‏ وأبو داود في المراسيل »)۱۸١(‏ والبيهقي في الكبرى 2)١١797(‏ 
من طريق حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم الٽخعي» عن أ سعيد جد را 
وإبرا هيم النّخعي لم يسمع من ایک ا ا أبي سليمان: شعة + فار جه 
النسائي (۷١۳۸)ء‏ عنه موقوقًا» ورواه الثوري عن حماد كذلك» والحديث ضعفه مرفوعًا 
الإشبيلي والمنذري والزيلعي وابن الملقن وابن حجرء قال أبو زرعة: (الصحيح موقوف عن 
أبي سعيد). ينظر: علل ابن أبي حاتم ۳/ ٠٠٠‏ نصب الراية ۰۱۳۱/٤‏ البدر المنير ۳۹/۷» 
مجمع الزوائد /٤‏ ۹۷ التلخيص الحبير ۳/ ٠۳۲‏ الإرواء 7/0 .51١‏ 

(:) في (ح): بالمكيل . 

() في (ق): آجر 

(5) قوله: (فلو آجر الدار) في (ح): فله أجرة الدر. 

(۷) في (ح) و(ق): لم يصح. 

)٨(‏ في (ظ): يحتاج. 

€9 في (ح): ينفقه . 


ی 3 المبدع شرح المُقنع 


بن الأخروه س أذ الرس 20 على البالاقه ركد و 
شَرَط أن تكونَ”" عليه خارِجًا فين الأشرة؛ لم يَصِحّ. 

(إلا أنه له بح أن يَسْتأجرَ الجر , ِطَعَامِهِ وَكُسْوَيَ)؛ روي عن أبي بَكْرٍ 
وْمَرَ وأبي مُوسى””؛ لِمَا تقدَّم مِنْ قَولِه ي: «رَحِمَ الله أخي مُوسَى) 
الخَبر» وشَرْعٌ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌّ لنا ما لم ينبت نَسْحْه ولان العادةً جاريةٌ به 
من عَيرٍ تكير» فكان كالإجُماع» ولاه مَقِيسٌ على الظَثْرٍ المنصُوص عليه؛ كَنَامَ 
N‏ 

وعَنْهٌُ: لا يَجُورُء اختاره القاضي؛ لأنَّه مجهولٌ. وإِنَّما جاز في الظر ؛ 
لت . 

وعلى الأوّل: يكون الإطعام والكقو ا عند التّنازُع؛ كالرّوجة» نص 


ع 
م 


5 ت 5 0 ACEO‏ 2ه و 7 3 
قال في التّرح»: لان اکس عرفا» وهي كسوة الزّوجات» وللإطعام 


)١(‏ في (ظ): الاصطلاح. 

(0) في (ظ): أن يكون. 

(۳) ذكر ذلك في المغني 2774/0 وتبعه جماعة من الأصحابء ولم نقف إلا على أثر 
أبي موسى معلقًاء ذكره الخطابي في غريب الحديث »)۸۳/١(‏ والبغوي في شرح السنة 
(258/8». روى ابن أبي نجيح» عن أبيه» قال: كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه 
بطعام بطنه 

امراف كناف الك اا ل نه : إن موسى 46 أجر نفسه ثماني 
سئين» أو عشراء على عفة فرجه» وطعام بطنه»» وتقدم تخريجه 77/5 حاشية »)٥١(‏ وقد 
ذكره غيرٌ واحد» وزيادة: (رحم الله أخي موسى). لم نقف عليها في المصادر الحديثية . 

(5) في (ح): اختارها. 

(5) ينظر: الفروع ١7/7/17‏ . 

(۷) في (ح): الكسوة. 
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عُرْقَاه وهو الإظعام في الكَمّارات» وفي | لملْبُوس إلى أقل ملْمُوسٍ مِثْلِه؛ 
الإظلاق لخدي فيه أقل ما بنا وله الان كالوضية» ولیس له أنْ يه إلا 


2 3 


واه من الأخذية: 

فإن اتاج إلى دواءٍ لمَرَضِه ؛ لم يَلْرّم المسْتَأَجِرٌ؛ لِعَدَم شَوْطه . 

وعَنْهُ: يصح في داب بِعَلّفِها . ّ 

(وكذلك اللقراء إجياق ا" لقوله قعالى: وین 1ن لک فاش 
NG OE Sa‏ 
تَدْعُو إليه؛ لِأنَّ لصفل في العادَةٍ لا يعيش إلا بالرّضاع . 

HR E RE 
٠ ]۲٣۳ رول للود ل ره سوحن المحروف » [البقرة:‎ 

و المنع منه ؛ أنه تلف › فكون 3 

فعلى الصّحّة : لو اسْتَأَجَرَ للرّضاع دُونَ الحَضاتة» أوْ بالعَكس؛ اتْبِعَ» فن 
أَظلَّقَ للرّضاع ؛ ككرت الكضانة في وَجْهِ؛ للعرف . 

والنَّانِي : لا؛ لِأنَّ العَقْدَ لم يَتَناوَلّها؛ إذ الحضانةٌ عِبارةٌ عن تَرْبِيّة الطفْل 
وجمظه» وجَعْلِه في سَرِيره» ودَهْنه وگځله» وغَسْل خرټه» ونحوه. 

ويُشْتَرَط لصِحّة العَقّد: العِلّمُ بِمُدَّة الرضاعء ومعرفة الطّفل بالمشاهَدَة 
قال القاضِي : أو بالصّفة» ومَوضع الرّضاعء ومَْرفة العِوّض. 

والمعقود”*' عليه في الرّضاع : E‏ وكا له وَوَضْعٌ النَّدْي في 
فيه » واللَبَنُ تَبَعّ؛ كالصّبْغْ . ۰ 
)١(‏ في (ح): دوابه. 
(۲) ينظر: الإجماع لانن المتلو ص 15 
(۳) أخرجه مسلم »)۲۳۱١(‏ من حديث أنس بن مالك طن . 
(:) في (ح): المعقود. 


55989 El < 


وقيل: اللَّبّنُّء قال القاضي: هو أَشْبَهُ؛ لأنّه المقصود ولِهَذًا يُسْكَحَق 
الجر بالرّضاع دون الخدمَةٍ. 

وهذا خخاض الاد للضرورة إلى ححفظه وقات. 

EEE ls 
مُطالبتها بلك فلو سَمَنْهُ لبن" عَم أو دَفَعَنهُ ل ر فلا أَجْرةَ لها؛‎ 
ِأنّها لم ف بالمعْقودٍ عَلَيْهِ.‎ 

an‏ لك ا لاسي كب الْفِظام عَبْدَا أَوْ وِلِيدَةٌ» إِذَا كَانَ 
الْمُسْتَرْضِعٌ مُوسِرًا)؛ ل لما رَوَى آبُو داو بإشناوه عن حَسَاجٍ بنٍ حَجَاجٍ 
الأَسْلَّمِىٌء عن أبِيهِ قال: NE eS‏ 
قا ل: «الْعُرَه SRT E‏ 5 يكشر الذال فخ النماء» وبمَنْحها 
من الذَّمّ 6 “ ذلك سببٌ حياة الولد وبقائه» فِاسْتحِبٌ للموسر جَعْل 
اا ا مايق ا واک 


o‏ تر تر ج 


واوجبه أبو بَكْر ؛ لِمَا دکرناه. 


\e 


\ 


)١(‏ في (ح): بالضرورة. 

222 في (ق) : وتصلح . 

(۳) قوله: (لبن) سقط من (ح). 

€3 00 أبو داود »)50١74(‏ والترمذي »)١١67(‏ والنسائي (۳۳۲۹)» وأحمد »)٠٥۷۳۳(‏ 

بن حبان »)٤۲۳١(‏ وحجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي» لم يرو عنه غير عروة بن الزبير» 

e‏ وأبو حاتم» ووثقه العجلي» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال 
الذهبي: (صدوق».» وقال ابن حجر: (مقبول)» والحديث صححه ابن حبان والترمذي» 
وقال: (حسن صحيح)» وضعفه الألباني. ينظر: التاريخ الكبير 21١/17‏ الجرح والتعديل 
*/ 16.ء ميزان الاعتدال 2551/١‏ ضعيف أبي داود ۲۰۰/۲. 

(5) في (ح): لأن. 

(7) في (ق): يحصل. 
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(وَإِنَ 0 لوه ات قَضَارٍ ۳ حياط )+ أي : بالفّضر أو الخياطة» 


لويم AEE‏ صح“ ويا ذَلِكَ)؛ أى ي: أجرة"'' المثل » > (وَإِنْ لم يَعْقِدَا 
عَقّدَ إِجَارَةِ) ؛ أن العَرْفَ الجاري بذك يَقُوم مقام القول» فصاو كد البلد: 


هس سس 


وقبل: بق الأخرة مق عرف بأخزها. 

وهذا إذا كانا مُنْتَصِبَّين لذلك» وإِلّا لَمْ يَسْتَحِمَّا أَجْرًا إلا بعَقْدِء أو بِسَرْطٍِ 
العوّضء أو تَعْريض؛ لِألّه نيك در IO‏ 
بير إذْن مالكه . ۰ 

وكذا لَّوْ دَقَمَ متاعه لِيِيعَه نص عليه» أو اسْتَعْمَلَ حَمَّالا» أو شاهِدًاء أو 
لوه قله آخرة مله ولو لي يك لعا بأشن الأجرة: 

(وَكَذَلِكَ دول اكسام والأكرث E E‏ ة الْمَلّاح)؛ ا 
جر ال بون ألحقّد؛ لان شاهِدَ الحال يَفَنَضِيد؛ فصار كالتّعريض» وكذا 
لو كلق را أو سلف أذ شرب منه ماءَء قالَهُ في «الرّعاية». 


وما يُعْطَاءٌ الحَمَّامِنٌ؛ فهو أخرة المكان» والسَّظل» وال ر وسل الا 


0 


كاه رن علو قها لجاب 1 بتكف انا بالقول صَرِيحَاء ذَكَره 
فى «التلخيص». 
(وَتَجَورٌ إِجَارَةٌ دار ي دَارِء وَحِدَمَةِ عَبْوِ ع امْرَأَِ)؛ لقِصّة 
شُعَيبٍ نلا ؛ لآل جهن الكاح عرض الاج بان کا غا چاز أن يكن 
نّا في البَبع ؛ جارٌ أن يكون”*' عِوَضًا في الإجارة» فكما جار أنْ يكونَ 


)١(‏ في (ح): أجري. 
(۲) في (ق): لم نجد. 
(۳) في (ق): لم تكن. 
(6) قوله: (أن يكون) سقط من (ح) و(ق). 
(5) في (ظ): وكما. 


e 8| 


العِوّضٌ عَينًا؛ جار أن يكونّ مَنْمَعَةَّه سَّواءَ كان الجنْسٌ واحِدًا كالأوّل» أو 

متها ابو خيفة في التي فود المختلف 00 کی كار بلقم وز 
لأن الي الراجد عنذه تدزم فيه النساة: 

وجَوابْه : بأنَّ المنافِع في الإجارة لَيِسَتْ في تَقْدِير النّيئة» ولو كانت نَسِيئة 
ما جاز في جِنْسَيْنِ ؛ لاله يكون بیع دَينِ دين » قال في «المعْني») و«الشّرح». 

(وَتَجُور إِجَارَةٌ الْحُلن) ا والعارية» نص عليه وقاله أكْثَرٌ العُلّماء 
E a EE E Neb‏ 
فجارَ كالأراضي . 

یل ل تي لأنها كشتك بالاشيثسال» فذحب منه الجزاة وإن 
كانت يَسِيرَةٌ فيَحصّل الأجر في مقابلتهاء ومُقابّلة الانْتفاع بها ُمْضِي إلى بع 
دَهَب بڏهَب وشَيءِ آخَرَ. 

وعنه: الوّقفك» قال القاضى: هذا مَحْمُولٌ على إجارته e‏ جنسه» 
فأمًا بير جنسه؛ فلا ل لِتَصْرِيحه بجوازه. 

وما ذَكَرّه ارلا هو الأؤلى؛ لاه لو قر نَقُضُها؛ فهو شَيءٌ يسيرٌ لا يُقابل 
بِعِرَضٍ» ولا كاد يَظهَرٌ في وَزْنِء ولو ظَهَرَءِ فالأجرة'*' في مُقابّلة الانيفاع لا 
في مُقابّلة الأجزاء ؛ لان الأجر”" إِنّما هو عِوَضُ المتْمّعة» ولو كان في 


1١ 


e 


. 47١/7 ينظر: الأصل للشيباني‎ )١( 
. 50/6 ينظر: المغنى‎ )۲( 

0 فى اك ولعت لا س 

(4) في (ح): فلا أجرة. 

(5) في (ظ) و(ق): الأجر. 


الإحارة : الشوكظ الان مَعْرقَةٌ الأخِرّة 2 0٥‏ 


تقائلة الخة اهت لما جار اجار أخن الي بِالآخَرِ؛ لإفضائه إلى 
فرق قَبْلَ القبْض . 

تنبيةٌ: عُلِمَ ما سبق : أنه لو اسْتأجر مَنْ يَسْلّخُ له بهيمةً بجلّدها؛ لم يَجَرْ؛ 
لِأنّه لا يُعَلَمُ هل يَخرُح سليمًا أو لاء وهل هو لَخِينٌ أو رَقِيقٌ» ولاه لا يجوز 
أن يكون عِوَضًا في البّيع» فكذا هُنَاء فلو سَلَحَها بذلك؛ فله أَجْرٌ المثل. 

وكذا لو اسْتاجرٌ راعبًا بلب دَرّها ونَسْلِها وضُوفِهاء أو جميعة» نص عليه 
ٍ النّسائِيَ”” ؛ إذ العِوّض مَعْدومٌ مَجهولٌ لا يُدْرَى هل 
يُوجَدُ أمْ لاء ولا يَضلح تَمَنَا. 

لا يّقال: قد جَوَدنُمْ دَفعَ اللاب إلى مَنْ يَعْمَلُ عليها جز يِن مَكَلّها؛ لاله 
إنّما جاز تشبيها بالمضاربة؛ لِأنّها عَينٌ تَتَمّى بِالعَمّلِء فجَارّء بخلافه مُناء 
مع أن المخد حَكى رواية بالجوازء وحِيئَيِذٍ فلا فَرْقَ . 

وقِياسُ ذلك لو دَقَعَ تَحْلّه إلى مَنْ يُقومُ عليه بِجُرْءِ مِنْ عَسَلِه أو شَمْعِه 
والمَذّمَبُ: لا يَصِحُ؛ لِحُصولٍ تمائه بير عَمَلِه» واتار الشَّيحُ تقيُ الدّين: 
الا 

فلو اكْتَرَاهُ على رَغْيها مده مَعْلومة بجُرْءِ مَعْلوم مِنْها؛ صَحّ؛ لأ العَمَلَ 
والمُدّةَ والأجْرَ مَعْلُومٌ أشْبَهَ ما لَوْ جَعَلّهِ دَراهِمَ . 1 


فى رواية سعيدٍ بن محمد 


2و 
سر 
0 


(۳) ينظر: المغني ۳۲۸/١‏ الشرح الكبير 047/١5‏ وفيهما أن اسمه: جعفر بن محمد 
النسائي . 
وهو : جعفر بن محمد النسائي الشقراني الشعراني» أبو محمد» قال الخلال: رفيع القدر» 
ورعء أمّارٌ بالمعروف نهاء عن المنکر» وكان أبو عبد الله يكرمه ويقدمه ويأنس به» روى عن 
أبى عبد الله أجزاء صالحة ومسائل كثيرة. ينظر: طبقات الحنابلة ٠١١/١‏ . 

9 في (ع)ة مشا 


< |6 الفبدع شرح المقنع 


(وَإنْ قَالَ: إِنْ خِظتَ مَدَا الثَّوْبَ الْيَوْمَ؛ قَلَكَ دِرْمَمٌ وَإِنْ خِظْتهُ عَدَا؛ 
َلك نِصْفُ دِرْمَم هَل يَصِحْ؟ عَلَى رِوَايتيْن) : 

ايد اريم اَلَف فيه العِوّض بِالتَّقْدِيم 
والكأخير: فلم يَصِحَّ كما لَوْ قال: د بعك بدِينارٍ َقَدَا وبدينارين TT‏ فلن 
و 

والتّانية: : يصح قالَهُ الحارث العْكلِث”” ؛ 
مَعْلُومّاء كما لَّوْ قال: گل دلو بتَمْرَةِ. 

وكذا الخلاف: إن زَرَعَهَا برا قِحَمْسَقٍ تن بِعَشَرَةٍ. 

دوَإِنْ قَالَ: إن خظته رُومِيًا؛ فَلَكَ دِرْهَمٌ وَإِنْ خطته فَارِسِيًا؛ قَلَكَ يِضْفُْ 
وزم ؛ مَعَلَى وَجْهَيْنِ)» ناء على التي قَبْلّهاء والأصحٌ : أله لا يَصِح؛ لاله 

ا و ل بین فيه فيه العوّض ولا المعوّض» باد گل دلو يتَمْرٍء 
مِنْ حَيْتُ إن العَمَلَ الثاني يَنْضَمّ إلى الأول ولكل عِوض مدر 

8 2530700 إلى الك 070 


22 ؟ مو 


كذا فلك عِشْرُونَ» وو كات اك 4:32 أنيا فابيدة: وله اجر 


17 


أنه سَمَّى لكل عَمَلٍ عِوَضًا 


(وَإِنْ أَكْرَاهُ داب وَقَال”* : إِنْ رَدَدْتَهَا الْيَوْمَ فَكِرَاؤُهَا حَمْسَةٌء وَإِنْ رَدَدْتَهَا 


)١(‏ قوله: (هذا) سقط من (ظ). 

(5) في (ظ): بدينارين. 

(» هو الحارث بن يزيد العكلي التيمي» كوفي ثقة» من فقهاء أصحاب إبراهيم» روى عن 
الشعبي والنخعي وغيرهما. ينظر: الثقات للعجلي ۲۷۹/۱ تهذيب التهذيب ۲/ ٠١۳‏ . 

(:) في (ح): وذر. 

(5) في (ح): فلم. 

000 في (ح): وصلته اليوم . 

(۷) ينظر: المغني 6/ ۳۷۷. 

)۸( في (ظ): فقال. 
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و 


عدا فَكِرَاؤُهَا عَشَرَةٌ قَقَالَ أَحْمَدٌ: لا باس يو)» قله عبد اله وجَرّمَ به في 
«الوجيز»؛ لته للا يودي إلى التَتَازْع . 
(وَكَالَ الْقَاضِي: يَصِحّ في ايوم الأول ؛ لاه مَعْلُومٌء (دُونَ الثاني). 


عه لام 


قال في «الشّرح)» ؟والطاه هن اكد قينا ار على قياس بَيِعَتَينِ 
في بَيِعَقٌ قال: وقِياسُ حَدِيثِ عَلِنٌ والأنصاري و 


° ره 


(وَإنْ أَكْرَاة داب رة يام بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَء فما قتا اة لَه يكل دِرْهَمْ 
ا0 اتا فى روابة أبى السارك29: 3ه ا 


بي 


el uk‏ مبصور 


5 
۰ 0 


(وَقَالَ الْقَاضِي: يَصِحّ في 0 وَحْدَمًا)؛ لِأنَ 2 الذي اله 
العَشَرَةٌ مَعْلُوم دُونَ ما بَعْدَه؛ لان مُدَنَه غَيرُ مَعْلومةٍ فلم تصح”"» كما لو قال: 


(۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ۳٠٤‏ . 

() في (ح): الشرط 

7 ناي تخريج ee‏ طن قريباء وأما حديث الأنصاري: فأخرجه ابن ماجه »)۲٤٤۸(‏ 
عن أبي هريرة َينه» وفيه: فقال الأنصاري لليهودي: أسقي نخلك؟ قال: نعم» قال: كل 
دلو بتمرة» فاستقى بنحو من صاعين» فجاء به إلى النبي يَكَِ. وإسناده ضعيف جدّاء فيه : 
عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك. 

(:) قوله: (أبي) سقط من (ح). ينظر: الهداية ص .7”0١‏ 

() في (ق): بن. 

(7) جاء فى مسائل عبد الله ص :7١5‏ (سألت أبى عن الرجل يكتري الدابة» فيقول: إن رددت 
الداية البوم فكراها خمسة دراهم» وإن رها ها فكراها عشرة» قال: لا بأس» وكذلك لو 
قال: قد اكتريتها كل يوم تحبسها بعشرة دراهم فما حبسها فعليه لكل يوم عشرة دراهم) . 
وجاء فى مسائل ابن منصور :۲۹٠٤/١‏ (قلت: رجل اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا 
وكذاء فإن ذهب من جدة إلى عسفان» فبكذا وكذا؟ قال سفيان: لا بأس. قال أحمد: لاء 
إذا كان في عقدة واحدة» نحن نقيم الكراء مقام البيع). 

(۷) في (ح) و(ق): فلم يصح. 


|8 شن دي 
عونك لكشيل هذه الصَّبْرةَ وهي عَسَرة أُقَفِزَةِ بِدِرْمَمء وما زاد فلك 

ور يانه لا نص لا ها رتا وله ت ها ولو شام 
قَسادُّها؛ فالقّفْرَانُ الذي شَرَط حَمْلّها غير مَعْلومةٍء وهي مُخْتَلِفَةٌ فلم يَصِحَّ 
العَقْدُ؛ لِجَهالهاء بخلاف الأيّام فَإنَّها مَْلومَةٌ 

(وَنَصٌ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ لا يجوز أَنْ يري لِمُدَّةِ غَرَاتِه1'')» وهو قول اکر 
OE CTO‏ 
في تارف (اخاكنيا ارا وود اد يرن N‏ 

(َإِنْ سی لکل يم الل ال ب أبي طالب آجَرَ 
َفْسَه کل دَلْو مرو ولم يكره الي كيا ولان الجر وكُل يوم مَعُْومان؛ 
قَصَحَّ؛ كما لو اجره شَهْرَا گل يوم بکذا" . 

وجيتيڊ فلا بُ ِن تين ما بتار له ِن کوپ وَحَمْل مغلوم» ينتج 


o۶ 


الجر الونك توا ]فاكك ا سارت أن المنافِع ذُهَبَتْ في لذت كنا لى 


شاع ؤام E‏ 
وعنه: لا يَصِحٌ؛ لِأنَّ المدَّةٌ مَجَهُولةٌ. 
2 مَهْرٍ بِدِرْمَمء أَوْ كل دلو بِتَمْرَةٍ؛ E‏ 4 


7 


گرا كل 


إن ا 


( وان 


(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص 2717 الروايتين والوجهين 77/١‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده »)١١١١(‏ وفي فضائل الصحابة (۱۲۲۹)» وأبو نعيم (۷۰/۷)» عن 
مجاهد» عن علي ضف ومجاهد لم يسمع من عليء قاله أبو زرعة وأبو حاتم 
وابن عبد الهادي. وأخرج ابن ماجه (5557)» والبيهقي في الكبرى »)١١759(‏ قصة علي 
عن ابن عباس وي نحو وسندها ضعيف جدَّاء فيه حنش بن قيس وهو متروك» وللحديث 
طرق أخرى إما واهية چا أو ضعيفة» وضعفه الألباني. ينظو : تاريخ الإسلام “۷1/٥‏ 
تهذيب الكمال ٠٤١/٠٤‏ تنقيح التحقيق 218١/4‏ الإرواء 0/ 731. 

(۳) في (ظ) و(ق): كذا. 
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۳ 2 ° ر . مه وي 2 1 َ 3 
يصح ). الختارة الخِرَقِنُ وَالقَاضِيء وعامَّةُ أصحابه”"». والشّیخان؛ لِمَا رُوِيَ 


عن َل قال: «جُعْتٌ مَرَةَ جُوعًا ضَّدِيدَاء مَكَرَجْتُ أظْلْبُ العمل في عَوالِي 
المد فإذًا آنا بار ان قد من ميو بت أنها ترون نم تاليا 


و 


م ہو 5 ر ن 


كل ذنوب بتَمرةٍء فَمَدَدْتُ سه عَشَرَ ذَنُوبَا فَعَدَّتْ لِي ست عَشرة تَمْرة فَأتَيتُ 
ال بل فأخبرته» فال مَعِي منها» رواءُ خمد . 

NEL‏ ا كل یز يدرْهَمٍ؛ انلعل باللمن ينيع اليل 
بالمكمن+ فهنا كذلك: العِلَمُ بالأجر يبع العِلَمَ بالمتفعة . 

فعلى هذا: تَلرِّمُ الإجارةٌ في الشَّهْرٍ الأول بإظلاق العَقّدء قالَّهُ في 
«المعْني) و«الشرح». 

E‏ وتيا ار 5 شَهْرٌ لزم“ 
کم الْإجَارَة) وقالة أكثَرٌ الأضحاب؛ و بمّنزلة إيقاع العقّد على 
ينه ابْتِداءً . 

(وَلِكُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا"" الْمَسْحُ)؛ بِأنْ يَقول: قَسَحْتُ الإجارَةً في الشّهِر 
الآخَرِء ولس فح على | الحقيقة؛ ؛ لن العَقْدَ الثاني لم يت قَالَّهُ في 
«الشّرح )» (عند تَقَضُ تمصي کل شَهْرِ) ؛ كك زو E‏ لِأَجْلٍ الول الل 
مِْلَةَ إيقاع الَف تداك ا 

و لَه بمُجَرّدِ دخول الشَّهْرٍ الآخَرِ يَلْرَمُّ ولم يَمْلِكَا المَسْحَ. 


. ۲۹۱۷/۱ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ح): أصحا‎ )0( 

(۳) فى (ظ): بذرّاء وفى (ق): بيدرًا . 
22 قله تخريجه 5 حاشية (۲). 
(5) في (ح): ألزمهما. 

(5) قوله: (منهما) سقط من (ح). 

(۷) قوله: (على) سقط من (ح). 


E‏ المُبدع شرح المُقنع 


مف وف BH VE a‏ فى و 

قال ابْنُ الرَّاعُونِيٌ : تَلرّم '' بَقِيّةَ الشهُور إذا شَرَعَ في أوَّلٍ الجُزْءِ مِنْ ذلِكَ 
الشهْر: 

5 و 4 (9) 0 ناه‎ i 
قَطْعَ المجدٌء وأؤْرَدّه ابن حَمْدَان مَذْهَبّاء وهو أظَهَرٌ.‎ 

وفي «المعْنِي) و«الشرح»: إذا ترك التليس به؛ فهو كالمّسْخ لا ترم" 
أجرة؛ لِعَدَم العقّد. 

(وَقَاَ أبُو بَكْرِء وَابْنُ حَامِدِ)» وابّْنُ عَقِيلِء حكاه عنه في «الشّرح»: (لا 


هدي رہ 


ا وهو روايةٌ؛ لِأنَّ المد مَجُهولةٌ» وحَمَلَا كلام أخمدّ على أنه 
وَقَعَ على م مُعيَّقّه ولیس بظاهر . 

ما لَوْ قال : رك داري عِشْرينَ شَهْرَاء كل شَهْرِ يدهم ؛ فهو جائرٌ عير 
E‏ أن المذة بزالا جر مفلوماة: وليس لِواحِدٍ منهما المَسْح؛ 
اياك وعدت dl‏ أَجَرْتَكَ عِشْرِينَ شَهْرًا بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا. 

قَرْعٌ: إذا قال : آجَرْئَكَ شَهْرًا يدِرْمَم؛ وما زاد فيحسابه؛ صح في الشَّهْر 
الأول ويول أن يَصِحّ في كل شَهر تَلبّسَ به» فلو قال: أَجَرْتَكَ هذا الشَّهرٌ 
بدِرُهم» وکل شَهْرِ بَعْدَ ذلِكَ بِدِرْهم؛ صح في الأوّلِء وفيمًا بَعْدَهُ وَجُهان. 


6١ TT °) 


)١(‏ في (ظ): يلزم. 

() في (ح): في . 

)۳( في (ق): لا يلزمه. 
(5) ينظر: المغني 7/0 8837. 


اة الشوكا اا أن کون المتفعة فة 2 ١ه‏ 


رفصّل) 


(التالكة أن فقون المنقكة E‏ ی ضرورة مندوو قله كاله ف 

3 5 رع يال 5906 > - سه 
«المحرر» و«الفروع»؛ كإجارة دار يَجِعَلها مسجدا» وشجر لنشر ثيابه وا 
بظله» (مَفْصُودَةً)» فلا يجو اسْيِنْجِارٌ شَمْع لِيَتَجَمَّلَ به ويردّه» وطعام 
ر عر ا امد 2 22 روق 8 او - ءءء 2 
لِيَتَجَمّلَ به على مائِدَيّه ثم يَرْدهُه ولا توب يُوضَعُ على سَّرِيرٍ المبت» ذَكَرّهِ في 
«المعْنى» و«الشرح»» و 2 لا ا بالموض . 

وك اه E E‏ > و م . م 5 4 ك م ت 

ويعتبر فيها: أن تكون متقؤّمة» فلو استاجَرَ تفاحة للشم؛ لم يصح . 

له ام دوم 2 5 8 نے 2< 2 ر 

ومَمْلوكَةَ لِلْمُسْتأَجِرِء فلو اكْتَرَى دابّةَ ركوب المُؤْجِر؛ قَلاء ذَكَرَهُ القاضي 
ا 

(قَلا تجوز الإِجَارَةٌ عَلَى الرّتى» وَالرّمْرء وَالْغِنَاءِ)؛ لأن المنقّعَةَ المحرّمةً 
مطل ت لاء وص الأجارة ناء إذ الك المحم ل فال بالعوضن 
في البّيع» فكذا في الإجارة» أَسْبَّهَ إجارة أَمَيِه لِلرّنى» وحكاة ابْنُ المنذِر 
حا الج ول 

(وَلَا إِجَارَة الدَّارٍ لِتَجْعَلَ) كَنِيسةَ أو (بَيْتَ نَارِ)» مع طن الفِعْل سَواءٌ 
شرط ذَلِكَ في العَقْد أو لاء والمرادٌ بها: الثَّارٌ التي يَعْبَدُها المجوسسء أو مَنْ 
يَعْبْدّهاء (أَوْ ليع الْحَمْرِ)؛ ولأنّه فِغل مُحرَّمٌء فلم جز الإجارة عَلَيهِ؛ كإجارة 
عتيه المتووة .و كا فو هد الاغا لاض الشخضية : 
- 2 و 2د من 3 حو 


7 وى لمم 


(وَلَا يجوز الِاسْيَئْجَارٌ عَلّى حَمْل الْمَبَْةِ)؛ آي : للأكل» ويُسْكَدْنَى منه : 


0 


١ 


(۱) في (ق) : بطليه. وفي (ظ): بطله. 
)( في (ق) : لا يقعد. 
0 ينظر : الإجماع ص ٠١١‏ . 


o‏ | المبدع شرح الفقنع 


المصّطرٌ» قاله فى «الرّعاية» وغيرهاء (وَالْكَمْر)؛ ف لا + لاله نيلا لَعَنَّ 
حايلها والمحمُولة إليو وصح لإلقائها وإراقتتهاء وفي «الفروع»: أن 
طَرّحَها كأكلها. 


براي 30 و ف يي 


3 2 رو ر رور 
(وعنه: يَصِح)؛ لاله لا يتعين عليه (ويكره أكل 
العلماء فى حرميه. 


وو 
1 م ٠‏ 
أَجرَتَهِ)؛ لا ختلافٍ 


وعَنه: فِيمَنْ حَمَل خِنْزِيرًا لِذِمُيَقه أو حَمْرًا لِنَصْرَانِيٌ : أكرّه أكل أجرته. 
8 عير ا ° 0 ا 
ويُقضَى لِلحَمّال بالكراء» فإِنْ كان لِمُسلّم فهو اشد . 


م 
11 


قال ا وا سين ل على ا لتررتينا» ذانا الحا 
ےھ osê‏ ¢ 1 
لا غ 
وبعّد فى «المعْنِى» هذا التَأويل . 
SRT‏ فيد ركان 


© >> هه © 
ا STD‏ 


)١(‏ جاء فى ذلك عدّة أحاديث» أشهرها: ما أخرجه أبو داود (7737/5)» والبيهقى فى الكبرى 
5604 وسنده حسن» وقد جوده ابن الملقن» وصححه الحاكم وابن السكن» والألباني 
بشواهده. ينظر: خلاصة البدر 97/”7١"؛,‏ التلخيص الحبير »١75/5‏ الإرواء 7/04 57”5. 


(5© .ينظرة ١‏ لمغنر ە/ ۷ . 


قصل وَلْإِحَارَةٌ عَلَى صَرْبَيْن 8 o‏ 


رفصّل) 


(وَالْإِجَارَةُ عَلَى صَرْيَيْن) : 

(أَحَدُهُمًا: إِجَارَةٌ عَيْنء قَتَجُورُ إِجَارَةُ كل عَيْن يُمْكِنُ اسْتِيفَاءٌ الْمَنْفَعَةٍ 
الْمبَاحَةٍ ينها مَعَّ بَقَائِهَا)؟ كالأرْض» والدور» و والثیاب» ونحوها . 

(فَيْجُوز لَه اسْيِئْجَارٌ حَائِطٍ لِيَضَعَّ عَلَيه قات حَشَّبِو)؛ أي: إذا كان 
الخدت قخلوما + لاه ما ماعا متصودة: مفدرر على تشليميا والينافياء 
فجارَّثُ؛ كالسّطح للنَّوم عليه. 

(وَحَيَوَانِ لِيَصِيدَ به)؛ كالمَهُد والبازي» في مُدّةِ مَعْلُومةٍ؛ لأنَّ فيه نَقْعًا 
مُباحًا تجوز إعارته له» فكذا إجارته. 

وفي «التّصرة»: أنه يَصِحّ إجارتها للصيد» مع أ في بَيعِها الخلافٌ. 

ومُلِمَ منه: أنَّ سباع البّهاِم والطَّبرٍ التي لا تصلح”" لِلصٌّيد لا تَجُورُ 
إجارتها؛ لِعَدَم المع فيها”" . 

(لَّا الْكَلْبَ)؛ فإنَّه لا يجُورُ؛ كالخنزير؛ لِعَدَم جَوازٍ اليم . 

وقيل : يجوز لِصَيدٍ وجراسة؛ لؤجود المع المباح. ۰ 

(واشجار كتاب) فيه عِلْمٌ باح لير ذيو)؛ لاه تفع مَقْصودٌ يتاج إليهء 
وكذا اسح والرٌواية منه» ولو عَبّر ب (الانتفاع) لَعَمَ. 

وتَجُورٌ إجارةٌ كتاب فيه حط حَسَنٌ ينمل مِنْه ويَكتّبٌ عَلَِيهِ على قياس 
ذلك قاله 7 «الشّرح». ْ 

0 اف ی ا الْوَجْهَيْنِ): جَرَم به في «الوجيزا؛ اه لا يصح 


لكف 81+ يعم 


| الغبدع شرح الفقنع 


بيعْه ؛ إِجلالَا لكتاب الله تعالى وكلامه عن المعاوّضّة بهء فلم تَجَرْا'' إجارثه . 

والثَّانِي : بَلَى؛ لِأنّه الْتِفاعٌ مُباحٌ؛ كالإعارة وسائر الكُتّبِء ولا يَلرّمُ مِنْ 
عَدَم البيع ؛ عدم جَّوازِ الإجارة؛ 1م والوقف. وأم م الوّلّد. 

فَرْعْ : : يَصِحٌّ سح المصحف بأجرق تس عل فان نَسَحَهُ دمي ولم 
يَحْوِلّه؛ فوجهان. 

ED‏ لاي أي : لتخلية امراب (وَالْوَرْن) ؛ أنه امَك 
الانتفاع بها مع بَقاءِ عَينِهاء ودر جماعة فيه : بأجرة عرق ج (لا غَيْرُ) من 
الإنفاق” '' ونحوه؛ لِمَا فيه من إذهاب عَينهاء وبقاؤها شَرْظ . 

(فَإِنْ أَظْلّقَ الْإجَارَة؛ لَمْ يصح في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» قالَهُ القاضيء وجَرَّمَ 
به في «الوجيز»» وقدّمه في «الرّعاية الكبرى»؛ لِأنَّ الإجارةً تَقْنَضِي الانيفاع. 
وهو في النَقُدَينِ El‏ 801ب وا زا دلق 
الانْتفاع؛ حول على المغتاد. 

(وَيَصِحٌّ في الآخَرِ)ء قالّهُ أبو الحَطَابء وصححه في «المغْنِي)؛ لان 
العفد فق أمكة على الصّحََة؛ كان اال من إفساده» (وينتفع بها في 
ذَلِكَ)؛ أي: في الوَرْن والتّحَلَي ؛ لاما هما اللذان يل الد عليهماء أشبه 
اسْيْنْجارَ الدَّارٍ مُطلقًا و يَصِحٌ وتشمل على الشكتى »+ روصع المتاع فيها . 

وبر ا كالْأَجِيَ ' وسائر الأقارب غير الأب 


کے کے يك 


6 بو o‏ 
وله" اجار مغلم ككل فباح: 


7 قى( فلم بجر 
(0) ينظر: الفروع ٠١۹/۱‏ . 

(۳) في (ظ): الاتفاق. 

() في (ظ): لم تصح 

(5) في (ق): فرضًا. 

0( 1 وللذمي. ينظر: المغني 5/ »5٠١‏ الشرح الكبير .”75/١5‏ 


فخلٌ وَالْإِجَارَةُ عَلَى صَرْبَيْنِ 8 00 


رمقو چ 


6 
وعنه : عير خلمة. 


ف "و ا هاس ت و و أ »ك 3 کک لس 
وقيل : إن اسْتَاجَرَه لِعَمَل مباح في ذمته؛ صح وإلا فلا. 
ج همه 0 EE,‏ سه 

ويجوز استتجار ذِمّيٌّ لبناءِ مسجل ونحوه. 


ر 


(وَامرأًة تو لِرَضَاع وَلَڍِوِ e‏ لقوله تعالى : قن رسن ...4 الآية 
انشلاق: +4 وقول 88 : «لا تُرضِع لكمْ الحَمْغاء ٠‏ يذل بمَفْهِوِيه على 
جَواز اسْتِرّضاع غيرهاء ولان كُلَّ عَنْدٍ يَصِحّ مع عير الرّوج؛ ؛ قَيَصِح مَعَه 
کالبیع › وله لزن هي اذ نهو فى عا التوع أن تكلنا فى الامية : 

وقال القاضي : ا و وحَمَل كلام الجِرَقِيٌ ي على أنّها في حِبالٍ رَو 


rar 


ا 
ورد : 0-5 لو كائث في حِبالٍ زوج آخَرَ؛ َسَقَط حقُّها من الحضانة» ثم 
ليس لها أن تُرْضِعَ م إل پإذن رَوجها. 
8 بق الأقارب كالأمّ في البجوازء بير خلافٍ ل 


)١(‏ أخرجه البزار (55): من طريق عكرمة بن إبراهيم» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 
ينا مرفوعًا : «لا تسترضعوا الحمقاء؛ فإك اللْبن يُورث»» عكرمة ضعيف منكر الحديث كما 
قاله الفسوي» وقال أبو داود: (ليس بشيء). ولم يتفرد به» فأخرجه الطبراني في الصغير 
»)١0(‏ من طريق أبي أمية بن يعلى الثقفي» عن هشام به وأبو أمية متروك الحديث. وله 
شاهد من حديث ابن عمر ها: أخرجه الطبراني في الأوسط (50)» وفي سنده: 
الحكم بن يعلى المحاربي» وهو منكر الحديث. وحديث أنس وط : أخرجه ابن عدي في 
الكامل (2»)7577/7 وفي سنده: عمرو بن خليف الحتاوي متهم بالوضع› وفيه أيضًا: 
يغنم بن سالم بن قنبر» يروي عن أنس مناكير. وأخرج أبو داود في المراسيل »)۲٠۷(‏ من 
طريق هكنام بن إساغيل المكي» عن زياد اليس مرسلاة زفي سنده فح قر 
التاريخ الكبير ٠٤١/۳‏ ميزان الاعتدال »550/١‏ المعرفة والتاريخ 25١/7‏ الضعيفة 
(5١كه).‏ 

(۲) قوله: (ثم) سقط من (ح). 

(۳) ينظر: المغني .۳٦۹/۰‏ 


BÎ o‏ المبدع شرح المقنع 


9 ص إلا بشرُوط E‏ 

(َحَدُهَا : أن يَْقِدَ عَلَى تَفْع الْعَيْن دُونَ أَجْرَائِهًا)؛ لان الإجارةً هي بَيعٌ 

عا قر لقا واف ا ال ا O ES‏ 
e‏ فلا تَدخُل الأجْزاءٌ فيهاء (فاا صح إجَارة الطّعَام للأكلٍ» وَل 

e ES للشيلة)؛‎ 

ORT‏ فلو اكْتَرَى شَمْعَةَ لِيُسْرِجَهَا ويرد بَقِيّتها وثّمَنَ ما ذَّهَبَ 
وأجر " الباقي؛ فهو فاسل ادل ا وإجارةء وما وَقَعَ عليه عمد ابيع 
مجهولٌ. وحَيْتْ جُهلَ؛ جل الآخَران. 

RE AE‏ كالايل ونحوهاء وأَحُذٌ الصُوف» والتَّعر 
ال ا وجَوّرٌَ الشَيح تق قي الدين إجارة الحَيرّان لأخذٍ لبه . 

فان قام عليها | لمشت جة وء عَلَمَهَا؛ فكاستفجار الشَّجَرء وإِنْ عَلَّمّها ربّها 
وأَحَدَ المشْترِي اللْبّنَ؛ فبَيمٌ ولَيّسَ هذا بغرر» فاته كميبحةا*' الشّارع؛ وهو 
عاريتها للانتفاع بلَبَيها > كما یره الاب بة لركوبها الأن عذا ا 
فهو بالمنافع أشبه» فإلحاقه بها أؤلى. 

وا و ر وقد تقد (وَتَفْع الْبِثرِ)؛ أيْ: ماوُمًا 
المسْتَنقع فيهاء قاله ابْنُ فارس” 5ق ضر ن في «المبهج» وغيره ال (َإنَه 
يَدْخْل تَبَعَا)» هو عائدٌ إلى الأخير'" لإفراده الضَّمِيرَ ولا يَصِحّ عَوْدُه إلى 


)١(‏ في (ق): ولا يصح. 

22 في (ح) : فلا يجوز» وفي (ق): فلا يصح. 
(9) في (ق): وأجزاء. 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى ٥١۱/۲۰‏ . 

(5) فى (ق): لمبيحه. 

0( ينظر: مقاييس اللغة 5/7/0 . 

(0) في (ظ) و(ح): الأجير. 


فصل وَالإحَارَةَ عَلَى صَرْبَيْن 2 


الطَفْر؛ لِأنَّ المعْقُودَ عليه إن كان الخِدْمةً؛ فلا يَصِحّ استثناؤها”" يما ذُكِرٌ؛ 
لأنها ليست من جنس المسْتَثْتَى منه؛ لان جذمة المرْضِعَةٍ 3 تمع مع بَقاءِ 
العينِ» وإن كان اللَبَنّ فلا يَصِحّ قَولّهِ : (يَدخُلُ تَبَعَا) ؛ لال ر غل لهو 
أضل لا بء بخلاف نَفْع البثر» فإ مَواء البثر وعُمْقهِ فيه نوع انټفاع لِمرُورٍ 
الدَّلَو فيه» وفي «التّبصرَّة) يعود ذلك إليهماء انتهی . 

وكذا حبر ناخ وخيوظ حَيَّاط وكخل کال ومَرْهَمْ طبيب» و 
في «المعْني2. 

قال ابن 0 ا البثْر ليستقي”" منه أيّامّا مَعْلومةَ وفي 


َ 


ATE e 


0 008 


تَْبِيهٌ: ذُهَبَ i NET E ADE yT‏ 
الِنهيه ا عن عَسب القخل» مد E‏ ف ولال المتضوة الماء» وهو 3 
لا قيمة له فلم َج أحذ العوّض عنه؛ كالميتة . 


يك أبو الشاب وها بجوازه؛ بناء على إجارَةٍ الظّفْر والبفر؛ لأنَ 
الحاجة تدعو إليهِء فيَنْبَغِي أن يُوقَعَ العَقْدٌ على العملء ويُقدّره'' بِمَرَةِ أو 


ون 


)١(‏ في (ح): استيفاؤها. 

() في (ق): تقع . 

(۳) في (ظ): ليسقي . 

(5) أخرجه البخاري )۲۲۸٤(‏ بهذا اللّفظ من حديث ابن عمر زاء وانفرد به البخاري كما 
قاله ابن عبد الهادي» وهو كذلك كما في تحفة الأشراف» وأخرج مسلم »)٠١٠٦١(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله اء بلفظ : «نهى عن بيع ضراب الجمل». ينظر: تحفة الأشراف 
"حال فع ال 119/4 1 


0 في (ق): ونقدره. 


5589 | 


وقيل : ا A‏ رر ا لخأ يوتري SEE‏ رمات 

والمذكَبٌ الأول فإن احتاج إليه» ولم يِذ جذ مَنْ بُظرفه له؛ جاز أن يذل 
الكرفيرية الاشلرق Na‏ اسا الو ون dl‏ 
له م لذلك؛ فلا 0 قالّه في «المعْني) و«الشّرح». 

وتَقَلَ ابنُ القاسم : لم يَبْلَمْنا أن النَىَ بل أغطى شیا کالحجام» فحَمَله 
القاضِي على ظاهره» وأنّهِ مُقْتَضَى النَظرِء وحَمَّلّه في «المعْنِي» على الوَرَع» 
وهو ظاهِر. 

NS‏ نلو نراه غل سه تمن ص انطو 

(الثاى: ركه الْعَيْنِ) المؤجرة (بِرُؤْيَةِ) إنْ كائث لا َنْضصَبط بالصفات؛ 
كالدّار والحَمَّام (أَوْ بِصِمَةِ") إِنْ كانت تَنْضَبط بها ؛ كالبّيع: > (فِي أَحَدٍ 
الْوَجْهَيْنِ) وهو الْأَشْهَرٌ وعليه الاك 

فلو اسْتَأَجَرٌَ دارًا أوْ حَمَّامّاء فلا بُدّ من الرّؤْيةٍ كالمبيع؛ لآن العرض 
تلف بالشكر والكن؛ ومَعرفةٍ 3 مائه» ومشاهَّدة الإيوّان» ور الرّمَاد 

7 دكا 42 3 7 

ومَصُرِف الماءء مع أن أحمدّ كَرِهَ راء الحَما 0 ؛ لأنه امول قن ا 


\ 


)١(‏ في (ق): نقدره. 

(۲) في (ح): فحمله. 

() ذكر المصنف رواية ابن القاسم مختصرة» ونصها في المغني 159/4: (قال أحمد في 
رواية ابن القاسم: لا يأخذ. فقيل له: ألا يكون مثل الحجام يعطى» وإن كان منهيًا عنه؟ 
فقال: لم يبلغنا أن النبي يي أعطى في مثل هذا شيئًا كما بلغنا في الحجام)» وحديث إعطاء 
الحجام: أخرجه البخاري (۲۲۷۸)» ومسلم (۱۲۰۲)» من حديث ابن عباس ويا . 

(:) في (ق): أبراه. 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى /9٠‏ 870. 

(5) في (ق): أو صفة. 

(۷) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲٣١‏ . 


فصل وَالإحَارَةَ عَلَى صَرْبَيْن 2 


2 ب َه ررق 2 ار 6 

عورته فيه » وحمله ابن حامِدٍ على التنزيه» والعقد صَجیح› وحكاه ابن المنذر 
° > رە 2م ىه )1( عر لم 00 7 د و ج20 

إجماعا حيث حدده ¢ وذكر جَميعٌ التِه شهورا مسماة . 


الخلاف في البّيع» (وِلِلْمُسْتَاجِرٍ خِيارٌ E‏ 
وشت 4 له الكار ». فكذا هنا 


ةع ىو 


(القالت: التدُوة غل التسليم)؛ لأنها بيع المنافِع» أَشْبَّهَتْ بَيِعَ الأغيانء 
(قلا ر 7 م إِجَارَةٌ الأش: وَالْشَارف ولا الظِّيْرِ في الو الْمَخْضُوبٍ 
مِمَنْ لا يَقْدِرٌ عَلَى أَخْذِو)؛ لأنّه لا يْمْكِنُ تَسْلِيمٌ المعْقّود عليه» فلا تَصِحٌ 
اجار كبيعه . 


2 


(ولا تجوز" إِجَارَةٌ الْمُشَاع مُفْرَدًا لِعَيْرٍ شريكه)ء جَرّمَ به في «الوجيز»» 
وا فون «الفروع»» و فى «الشَّرّح) عن الأضحاب؛ أنه ا يَغَدِرٌ على 
تَسْلِيوه إلا بِتَسْليمٍ نَصِيبٍ شریکه» ولا ولاية له عَلَيوء فلم يَصِحّ كالمعْصوب. 


ها د عَلَى جَوَازهِ)» اختاره أبو حَفْصٍ الي وا 
الحْصّاب» وَالحَُلُوانِنٌ والبجافطا ابن عبد الهادي ذ 005207 5ن 0 وصاحِبٌ 


«الفائق»» وغَيرّهمء وقلنه العَمَل؛ لاله ملو ا فجاا ت اجار 


)١(‏ فى (ق): جدده. 

2 بنظر : الإشراف 5/5؟7”7. 

(۳) في (ح): ولا تصح. وفي (ظ): ويصح. 

(4) في (ح): كالميع. 

(5) قوله: (ولا الطير في الهواء) سقط من (ظ) و(ق). 

() في (ظ): ولا تصح. وكتب فوقها: تجوز. 

(۷) قوله: (والحافظ بن عبد الهادي في «حواشيه») سقط من (ح) و(ق). 


| المبدع شرح الُقنع 


كالمفْرَزِء وكشريكه. وكما لو اجره الشّرِيكان مَعًا . 
قال بِعْضٌ أضحابنا في طَرِيقَيِه: والصّحِيحُ صحَة رَهْنِهه وإجارته» وهِبَته 
5 كل وفيه خلاف» ذَكَرَه ابن و 
ا إيجارٌ حَيوان ودار اه وهما لواحِدٍء أو تَصِحّ ح؟ فيه وَجهان. 
وكذا وصیته ' بمنفعته» فلو كانت الدَّارٌ لواحِدٍء فَآجَرَّ نِضْمَّها؛ صمّ» ثم 
إن آجَرَ الآخَرٌ للأوّل'*'؛ صمَّء وإن كان لعَيرِه؛ فوَّجهان. 
َرْعٌ: إذا اسْتَأَجَرَ ذم مُسِلِما للخذمة؛ لم يج ص عليه ؛ لأت حَبْسٌ 
يَعَضَمَّنُ إِذْلالَ المسْلِم» فلم يَصِحَّ على الأصمٌء بخلاف ما إذا آجَرَ سه في 
عَمَل مُعيّنَ في الذَّمّة؛ كالخياطة» فاه يَجُورُ بعَيرٍ خلافي ْلَه . 


ولا خلاف في صِحََةٍ بَبعِه عِنْدَ الأز, 


فائدةٌ: إذا اسْتَأَجَرَ ویگا يُوقِظه للصّلاة؛ لم يَجُرْء نَقَلَهُ إِبْراهِية 7 . 

(الرَابعٌ : اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَتْمَعَقِ قلا تجُوزُ إِجَارَةٌ بهِيمَةٍ رَمِئَةِ للْحَمْلِ 
5 أَرْضٍ) سَبِحَةٍ واد : نبت للرّرْع”)2)؛ لان الإجارة عَقْدٌ على المنْمّعَقَ ولا 
نكن ليم هذه المتقعة في هذه العَين: فلا صح إجارَتُّها كالآبق 

قال في «الموجز»: وحَمّام لِحَمْلٍ الكُتُب؛ لِتَعَذَّي وفيه اال قال في 


(41 ينظو المبسوط للسرخسي ۲ المدونة ٥۱١/۳‏ البيان ۷/ ۲۹۷ الفروع »٠١١/۷‏ 
المحلى 8// 7. 

(۲) كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع ٠١١/۷‏ : وهل مثله إيجار حيوان. 

7 في (ق): وصيه. 

() في (ح): الأول . 

(0) ينظر: الروايتين والوجهين .5”*١/١‏ 

. ٤٠١/١ المغني‎ 0 (0 

(۷) أي: إبراهيم الحربي. ينظر: المغني ٠٠١/١‏ . 

4 و و(ح): بسبخة. 

(9) في (ظ): الزرع. 


قشل وَالْإِجَارَةٌ عَلَى صَرْبَيْن 2 ا 


التنّصِرّة: هو أوْلَى . 
ا وى ea Tg‏ او الا وي ا ا ار چ رو 
(الخامس : کون المَنفعَة مملوكة للمؤْجرء أو ماذونا له فيها)؛ لانها بيع 
° ۴ ت 7 عو م 

المنافع» فاشترط فيها ذلك كالبيع» فلو تَصَرَّفَ فيما لا يَمْلِکه ولا إِذْنَ له فيه ؛ 

ا 6 ر 

وقيل : بلى. ويَقِفٌ على الإجازة؛ کالبیع . 

(قيجُورُ لِلمْسْتَاجِرٍ إِجَارَة العَيْنِ)؛ أي : بَعْدَ َنْضِهاء نص عليه" وجَرّمَ به 
في «الوجيز»» وقالَهُ جَمْعٌ ؛ لِأنّ المتقّعةَ مَمْلوكَةٌ له» فجاز له إجارتها؛ كبيع 


a‏ ر 2 ؟؟ ه 5 2 of‏ 4 £ و 

المبيع» (لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ)؛ أي : في الانيفاع» أو دوته؛ لأن المنفَعَةَ لَمّا 
ده و ر عو ەور سه و و عو 
كانت مملوكة له؛ جاز له أن يَستَوْفيها فيه وا ولا يجوز لِمَنْ هو أكثر 


ر 


ضررا منه. 
ودر القاضي: أنه لا يَجُورُ له إجارتّها ؛ لِنَهْيِه 4# عن رح ما لم 
يضمن والمنافعٌ لم دحل في صمانه؛ عدم تْضهاء أشي بيع المكيل قبل 


06 


وجوابُه: بأن قَبْض العَيِنٍ قائمٌ مَقَامَ قَبْضٍ المنافع» كبَيّع الثمّرة على 

5 اق‎ ° ou 7o و‎ de. 

فأمّا إجارثها قَبْلَ قَبْضِها من غير المؤجر؛ فوَجُهان: 

5 3 ۽ چە ۴ روم 3 Ea‏ 1 

أحدهما: وا لن قَبْضّ العَين لا يَنْتَقِلَ به الصّمان إلَيٍ فلم يَقِفْ 
جوا اصرف عَلَيهِ. 

س ° 13 ع خمر ا 4 2 ا 

والثَّانِي: المنْعٌ؛ لِأنَ المنافِع مَمْلوكة بِعَقّْدِ مُعاوَضَةٍء فاعْتبرَ في جَوازٍ 

220 ينظر : مسائل ابن منصور «101/٦‏ مسائل ابن هانئ TTY‏ 


(4:) سبق تخريجه ٠١7/0‏ حاشية .)١(‏ 


| لبدع شرح الُقنع 


العَقْدِ عَلَّيها القَبْض؛ كالأغيان. 

ی 6 5 يق م 5 

(وَيجُورٌ'' لِلْمْؤْجِرِ)ء ما لم يكن" جيلة؛ كَعِينةٍ. 

وظاهره: أنه يجوز قبل القَننض . 

وفي «الشّرح»: أنها إذا لم تَجَرْ من عير المؤجر؛ فَوجهان هنا : 

أحدهيا : لا ور که 

والثاني : بلى ؛ لِأنَ القَبض لا يَتَعذْرٌ عليه» بخلاف الْأجَتبىٌ . 

2 مع نك 0 م @ ها م‎ of 

(وَغَيْرِو) وقد سبق . 

ا افر E es‏ حي د 1 :2 2 

(بمثل الآأجرة)ء فلا شبهه فيه » (وزيادة) نص ا وهو المذهَبُ؛ لان 
كل عَقْدٍ جاز'”' برأس المالٍ؛ جار بِأَكْر كبيع المييع بَعْدَ قَيْضِهِ . 

ر ر٥‏ قرو ر o o 2 ٩ 1 ° 1 20000 o7‏ يي 

وله : لا e‏ بزيادة)؛ لنهيه ك عن ربح ما له يضمن ؛ والمنفعة 
في الإجارة غير مَضمونة. 

(وعَنه: إِنْ جَدَّدَ فِيهَا عِمَارَة؛ جَارَتِ الرَيادة)؛ لأن الرّبْحَ وَقَعَ في مُقابَلةٍ 
العمارةء (وَإِلَا قَلَا)؛ أي : وإن لم يُجَدَّدْ فيها عِمارةً؛ لم تَجُز الريادة» فلو 
فَعَلَّ تصدّق بالريادة. 

وعنة: إن أذن ال ج فا حارت» واا نل 
9 ف الم تكن 
(9) قوله: (هنا) سقط من (ق). 
(5) في (ح): جائز. 
0( في (ق): لا يجوز. 
(۷) سبق تخريجه ٠١7/0‏ حاشية .)١(‏ 


فَخل وَالْإِجَارَةُ عَلَى صَرْبَيْنِ 2 7 


ذلك ؛ يجوز له المَضْل؟ قال: ما أذرى» فى ا ا بَعّْض ال 
وقال النخعينٌ في الخياط : إذا اعبل بجر معدو فإن أعان فيها أَحَذ 
a 000‏ رو ا 0 ا چ ع ق و ا 
فضلاء وإلا فله» وحمل قوله في «الشرح» على مَذهبه فِيمَنْ اسَتاجَرَ شيئًا لا 
وه و 
يؤجره بزيادةٍ. 
وكاس المذكبة: ج سَواءٌ أعان فيه بِشَيِءِ أَمْ لا؛ كالبيع. 
(وَلِلْمْسْتَعِيرٍ إِجَارَتُهًا)؛ لِأنّهِ َو أَذْنَ له في بَيعِها لَجَارَ؛ فكذا إجارَتهاء 


لآن ال لةه فاد اة را أذن ال ا 'لآن الاحادة 
و چ ص 2 52 و 85 له ل ر 


aE:‏ و 2 وې وره 
عقد لازم» لا تجوز إلا فى مدو معينةٍ 


(وَتَجُورُ إِجَارَةٌ الْوَفْفٍ)؛ لأنّ مَنافِعَهٌ مملوكة لِلْمَوقُوف عليه» فجاز له 
إجارتها کال جر. 

(فَإِنْ مَاتَ الْمُوْجِرٌ فَانْتَقَلَ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ؛ لَمْ تَنْمَسِخ الْإجَارَةُ فِي أَحَدٍ 
الْوَجْهَيْن)» 155" القاضي في المجردا ا فا المذهَب» وجَرَّمَ به 
في «الوّجيزا» وقَدَّمّه في «الفروع»؛ لانم ار ما في رَمَنِ وَلايتِهء فلم تبطل 
كويد كما فى اولك لكلو 3# (زوالاذانى يفا وخ الفزواه آنه بون 
جين مَوتِ الأَوَّلِء فان كان قَبَضَهاءٍ رَجَعَ في تَرِكَيِه بحِصّيّه ؛ لاله تَبَيّنَ عَدَمْ 
استحقاقه لها فان يا فظاهِر كلامهم : أنه eR‏ وإن لم يُقبض؛ 


(۱) ينظر: المغنى 73057/6. 
(0) في (ح): وإذا. 

(۳) في (ق): ذكر. 

)غ60 في (ح) : «المحرر» وأنه: 
فك في (ح): ا لمطلق . 


| المبدع شرح المقنع 


وذَگرَ الشَّيِحُ تقييٌ الدّين”" : أنه لَيسَ لناظر وَقْفٍِ ونحوه تعجيلّها كلّها إلا 
لحاجةٍ» ولو شَّرَطَهُ لم يَجُرْ؛ لِأنَّ الموقوف عليه يَأَخْذْ ما لم يَسْتَحِقَّهِ الان 
وعَلَيو لِلْبَن الثّاني أنْ يُطالِبُوا بالأخرة لِلْمُسْتَأَجِر؛ لِأنّه لم يَكُنْ لهم 
ا ولهم أن يُطَالِبُوا النَّاظِرَ. 


والثاني : أنها تنفيىخ فيما بقِي منهاء جَرَّمَ به القاضي في «خلافه»» وقال: 
إنه ظاهِر كلام آخمد وابنه أبو الحسّين» وابن شافلا» وابن عَقِیل؛ لن 
البطنَ الثاني يَسْتَحِق الَينَ بجميع منافِعها تَلَقّيَا من الواقِفٍ بالْقِراض الأول 
اوت لطر "كه فا ااك تلاك من ا ت قاذ تنلل لأا 
خلفه» وحم المالِكِ لم يَْقَطعْ عن ميرائه بالكليّة» بل آثاره باقِيَةٌ فيه» ولهذا 
GS a (O 2‏ سا 
تفقصى منه دیوده» ودنفد و ياه . 

فعلى هذا : يرجم مُسْتَأَجِرٌ على وَرَنَة مُؤْجِرٍ قابض بحِصّته من الباقِي. 

وخرّجَ في «المغْني' و«الشرح» وجهًا: ببْظْلانِ الإجارة من أضْلِها؛ بناءً 

ب ا > .ه سوس E‏ م of‏ 8 2 8 ده 
على تمريق الصّفقة» وحِيئَئِذٍ يَلرَمُ المسَتأجِرَ أجْرٌ المثلء ثم إن كانت الأجرة 
مقط على أشهُر الإجارة» أو أغوامها؛ فهي صَفْقَتانَ في الأصحء لا تبطل 
جَمِيعُها بِبْظْلانِ بَعْضِهاء وإن لم تَكنْ مُقَسَطة؛ فهي صَفْقَةٌ واحدةٌ» فيَطرِدُ فيها 
الخلاف . 

واعْلّمْ: أنّها لا تَنْمَسِحُ إذا كان الآجرٌ النَاظِرَ العام أو مَن شَرَطَهُ له وكان 


»١57 /۷ ينظر: الفروع‎ )١( 
في (ق): السلف.‎ )۲( 
في (ح): المطلق.‎ )۳( 
في (ق): يقضى.‎ )4( 
في (ق): وينفذ.‎ 2) 


فخل وَالْإِجَارَةُ عَلَى صَرْبَيْنِ 2 0 


َه ا تي عبن 90 5 ر ع 2 7 
َرْحٌ: إذا آجَرَ الوَقْف بأجرة المثْلء فطلبه غَيرٌ مُسْتأجِرِه بزيادة؛ فلا فسح 
وكذا لو آجَرَهُ المتوّلي على ما هو على سبيل الخير. 
وقِيلَ: بلى» وقاله بَعْض الحَتَفِيّة'''. قال في «المفيد» لهم: لا يُعرَفُ له 
أضلّ: تجو إجارةٌ الإفطاع كمّوقونيء ذَكَرَهُ الشّيحُ تق الدّين' © وخالت 
فيه جَمْعٌ» فلو آجَرّه ثم الْتَقَلنَ عنه إلى غَيرِه بإقُطاع آخَرَ؛ِ فكموقوفيء ذَكرَهُ في 
«القواعد». 
نقذ اق ET CR TR E TES RS‏ علد 
الصَّبِن) ورَشَّدَء (وَعَمَقَ الْعَبْدُ) في أثنائها ؛ (لَمْ تَنْمَسِخ الْإِجَارَةُ) على المذّمَبِء 
ونَصّرَه القاضى وأضحابه؛ أنه تضق له نهد ذا لازْمّاء فلا تَنْمَسِحُ ببلوغ 
a.‏ 0 5 عرس 22 
الصبئ » كما لو زوجه أو باع عقاره» ولا 7ن العبد» كما لو زوج امته ثم 
باعها . 
(تققير ١‏ أ OB‏ الم OID IC‏ 
E‏ سحَّ)ء هذا وجه؛ لأنه اجره مُذَةَ لا ولايّةَ له عل 
بالكليةء أشْبَهَ إجارة الوقفف. ويفترقان من حَيتٌ إن يبرم في الحال» ويَنَقَطعْ 
عنه . 
نعم؛ لو كان بلوغه في مدة الخيار؛ ففيه نظرء وكذلك النكاح ينبرم من 
حبعه» ويستقر المهر فيه بالدخرل» بخلاف الاجارة فإن الأجرة تقسّط على 
المدة. ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئًا بعد شىء. 


ص 


ا 


ن 


. ٤١/۳ ينظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
.۲۲۲ ينظر: الاختيارات ص‎ )۲( 


۳7( في (ح) و(ق): يعتق . 


2k‏ 6ه (DG‏ كا رسو 5 ا م 
قطعا؛ لم يصح في الزائد» ويخرج الباقي على تفريق الصفقة. 

تنبية: إذا مات الوَلِنُء أو عُزل» وانْتَقَلَتْ عنه الولاية إلى عيره؛ لم يَبطل 
عَفْدُه؛ٍ لِأنّه تَصرّف وهو من أهل التَّصرّف فيما له الولاية عَلَيهِء فلم يَبِظلْ 
تصرّفه» كما لو مات ناظِرٌ الوَقْف أو عُزِلَء أو الحاكم . 


6١ جم‎ 2 6١ 


ىم “م << علا1كى» 


لك في (ق): لم تصح . 


فكل وإجارة لعجي كان 8 » 


(قَصَنّ) 


(وَإِجَارَةٌ الْعَيْنِ نمسم إلى قِسْمَيْنِ) : 
(أَحَدَُهُمًا: أَنْ تَكُونَ عَلَى مُدَّةِ؛ كَإِجَارَةٍ الدَّارٍ شَّهْرَا)ء وهو اسم لِمَا بَينَ 
الهلالّين» سَّواءٌ كان تامًا أوْ ناقِصّاء (وَالْأَرْضِ عَامًا)ء وشاهِدٌه قوله تعالى : 
سلون عن اة ل هى موقي لتاس وَأَلْحَج 4 بانتقعة: ٠٠۸4‏ فلو قدّرها 
بِسَنَةٍ مُطلَقَةٍ؛ حول على الهِلالِيّةِ؛ لأنّها المعْهُودةٌء فإذا وَصَمَّها به؛ كان 
و يت ا 


ek 5‏ م2 5 5 ۴4 02 ۴ 8 
تأكداء فان قال: عددبة» ثلاثماكئة تون بومّاء فان قال : مىة» 
دیه» فهى 4 وستول يو رو 


0 ا 6F‏ مه u‏ و 91 5 ا 4 - اال 
سمه » أو فارسية» أو قبطية » وهما یعلمانه؛ جاز» وكان ثلا تما و 


(oo‏ إل 


وسين يَومّاء إن أَشْهْرَ الرُوم منها سَبْعةٌ : أحَدّ وثّلاثونَ يُومّاء وأرْبعةٌ: ثَلاثونَ 
yT‏ ووا يومّاء وهو شْبَاطء وزاده الحُسَّابُ”" ربعا 
وشيوذ الط كلها قلاقوة فار وراأرها ع ماري ي ا 
الرومية. 

(وَالْعَبْدِ لأْخِدْمَةٍ أو لِلرّغي مده مَعْأ مء فعُلِم منه: أنَّ إجارة العَين تار 
کر ت الاي وتارة في یره من المنازل والذوات» وقد حكاة اين السذر 
ا 

لوتشكى الأ جر يها الأجير الام لاخيصاص الما جر مه في 
مده الإجارة لا يشارگه فيها غيره. 


)١(‏ قوله: (إلى) سقط من (ح) و(ق). 

(0) زيد في (ح): وما 

() قوله: (وأربعة ثلاثون يومًا) سقط من (ح). 
2 في (ق) : بالحساب. 

(5) ينظر: الإجماع ص ٠١١‏ . 


2 كرات وفيت قال الخ‎ RATE 
الْعَيْنَ فيها)؛ لِأنَّ المدّةَ هي الضّابطةٌ للمَعْقُودٍ عَلَيوه المعرّفةٌ له» فاشثرط العِلْمُ‎ 
بها؛ كالمكيلاتء (وَإِنْ طَالَث)» في قول أَكْثَرِ العُلّماء؛ لِأنَّ المصحح لها‎ 
ون المسْتَأَجِرٍ يُمْكِنْهِ اسْتِيفاءً المنقَعَةٍ منها غالِبّاء وظاهِرّه: ولو طن عَدَمُ‎ 


وم 


العاقد» ولو مدة لا طن فناءٌ الا فيها. 

وقبلَ: بل نَصِح إلى سء الحتاره ابن حامدٍ. 

وقيل : ثلاث . 

وقيل : ثلاثينَ» وحكاه في «الرّعاية» نَضَّا؛ٍ لِأنَّ الغالب أنَّ الأغيانَ لا تَبْنَى 
إلى أكثرَ منهاء وتتغيّر الأسعار. 

ولا فَرْفَ بين الوقف والماك: بل الوَفّفُ ار قاله في «الرّعاية»)» وفيه 

ال 

فرع الس لوكيل”*' مُظْلَّقِ إيجارها مدَّةَ طويلةء بل العُرْف؛ كسَََين 
ونحوهماء قاله اليح تفر قي الين ٣‏ 

مسألةٌ: لو علّمّها على ما ب بقع اسمه على شیین؛ كالعِيدٍ ورَبيع؛ صح 
وانصرّف إلى الأوّل» قال 5 «المعْنِي) و«الشّرح». : 

وقال القاضي: لا يَصِحّ حنَّى يُعيّن ذلك . 

وعلى شَهْر مُفْرَدِ؛ِ فلا بد من تَعْيبنه من أي سو وعلى يوم ؛ ي 


)١(‏ قوله: (أن تكون) في (ح): كون. 


(۲) في (ظ): بلى. 


(5) ينظر: الفروع ٠١۹/۷‏ الاختيارات ص 775. 


فصل وَإِحارَةُ يِن سان 8 . 


(وَلَا يُشْتَرَط أن تَلِيَ الْعَقْدَ)؛ لأنّها مُدّةٌ يَجورُ العَقْدُ عليها مع غيرهاء فجاز 
العقد عليها مَمْرَدَة؛ ار (ََوْ جره سه حمس في سَنَهِ ريع ؛ 
وتيك E‏ فق الكتن) ا أو رَمْنٍ إِنْ قَدَرَ على 
تَسْلِيوها عند وجوبه» (أَو لَمْ تَكُنْ)؛ ا على على ا ل 
عند وجوبه؛ كالسَّلمء اله بط وحوة التذرة عليه سال الل 


ن 


وقال ابن عَقيل : Ch‏ 
اا المدّق واستيفاء المنافع المستحقة عليه ل الإإجارة؛ لذنّه ما ما لم 


0 
جي كر 
86 


تقض الم له حقّ الاشتيفاءء فلا يَصِخّ تصرّفاتٍ الماك في مَحْبُوسٍ بِحَقَّ؛ 
أنه اك المسْتَحَقٌّ بالعقّد. ا 

فمُرادُ الأضحاب متَّفِقٌّء وهو أنه ُو إجارةٌ المؤْجرء وَيُعْتَبَرٌ التسليم 
وقْتَ وجُوبهء وأنّه لا يجوز إيجاره لِمَنْ يَقُومُ مقام المؤجر . 

('' إطلاقٍ كثير من أصحابنا: أنّه لا يَصِحّ إجارةٌ المشغول بِوِلُكِ 

غير اا جر 

وقال الشَّيحُ تقيٌ الدّين بجوازه فيمن اسْتَأَجَر أرْصًّا مِنْ جُنْدِيَّ وغَرّسَها 
قصبًا(”"» ثُمَّ انتمل الإقطاعٌ عن الجُلْدِي : أن الثاني لا يَلرَمُهِ حكمٌ الإجارق 
وأنَّهِ إِنْ شَاءَ أن يؤْجِرَّها لِمَنْ له القَصَبُ”؟ أو لير“ . 


3 


تنبيه: إذا وقعت على مذَّةٍ تَلِي العَمَدَ؛ لم يُشْتَرّط ذكر ابُتدائهاء وهي مِنْ 


)0 في (ق) : رط 
)۲( في (ح): وظاهره. 
(۳) في (ق): نصبًا . 

(5) في (ق): النصب. 


(5) ينظر: الفروع 2155/7 الاختيارات ص 777 . 


1 3 المُبدع شرح المُقنع 


جين العَقْد وان كانت لا ا شتَرِط ذلك؛ كالانتهاء فلو اجره شهرًا أو 
22 6 
بد لم ببح نمل ع ؛ أنه مُظلَقٌء فافتمّر إلى الَّعْيينِ. 
وعنه : يصح › اخا و في ا ونْصَرَّه في «الشّرح »» وايتداؤها من 


(وَإِذَا آجَرَهُ في أَنْنَاء ء شَهْرٍ و شَهْرًا بِالْعَدَد)؛ أي: الأوّل» نَصّ 
عليه في نَذَْرٍ وصَوم' "4 لأنه تعدو اشفا بالهلدل©, ككينا بالعدف؛ 
يد ِالْأَمِلَّة)؛ TNO‏ بالأعلف فوخت اغيباتة؟ أنه 
الأضل. 

(وَعَنْهُ : يَسْتَوْفِي الْْجَمِيعَ بِالْعَدَو)؛ أن الشّهرَ الأول "ان كت من 
الثاني» فيَحصّل ابْتِداءٌ الشّهر الثاني في أثنافه وكذا كل شهر يأتي بَعْدّه. 

(وَكَذَلِكَ الْحَُكُمْ في كَل مَا تُعَْبَرُ فيه الْأَشْهْرُ؛ كَهِدَةٍ الْوَكَاو وَشَهْرَيْ صِيَام 
لاء ص عَلَيهما في تدرا إن َاوَى ما تقكم تق ١‏ 

قال الشَِيحُ و ذلك ال 


CG‏ ك5 


م م ت 


(۱) ينظر: الفروع ٠١۹/۷‏ . 

(۲) في (ح): اختارها. 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين ۳/ ۷۳. 
() في (ح): بالهلالي. 

(5) في (ق): ينتفي . 

(0) ينظر: الروايتين والوجهين ۷۳/۳. 
(۷) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٤٤١/۲١‏ . 


قصل الْفِسْمْ الذَانِي: إحَارةٌ الكين لِعَمَل مَعلُوم 8 ۷۱ 


(فَصَلَ2"0) 
لنم الثاني : إِجَارَتُهَا) أي: العَين لِعَمَلٍ مَعْلُوم)؛ لأ الإجارة عَقْدُ 


داوق كيقت أكون الود نيا ملي كله نفس إلى التتارُع 
والاختلاف؛ كالبَيع ؛ (إِجَارَةٍ الدَابّةِ لِلرَكُوب إلى مَوْضِع مُعَيّنِء أو ب مر لِحَرْثِ 
مَكَانِ)؛ لِأنّها رقت لهء وقد أخْرّجاهُ في «الصَجيحين» 6 

و م الآرضن اة EY.‏ بالشاذية والدعا 8 

وتقدير العمل: إِمَّا بالمدّة؛ كيّوم» وإمًا بمعرفة الأرض؛ كهذه» أو 
ا ١‏ 

فإن قدّره بالمدة؛ فلا بنَّ من معرفة البقر التي تعمل عليها ؛ لأ 
تشكلف باخيلذفها» يجوز أن ت رها لوقع لكرلى ورت الأرهى كفنت 
بهاء ومع صاحبهاء بآلتها وبدونهاء وتكونٌ الآله ِن عند صاجب الأرض 

(أَوْ دياس رَرع)؛ لِأنّها مَنفَّعةٌ مُباحةٌ مقصودةٌ كالحرث» وليس ذلك خاصًا 
بهاء لكِنْ إن كان على مدَّةِ؛ اتيج إلى معرفة الحَيّوان؛ لأ العَرَض يَخْيَلُِ 
ا طاهِرٌء ومنه ما هو نَجسٌء ولا يحتاج إلى معرفة عَينهء وإن كان 
على زرع معَيّنِ» أو مَوصْوفٍ؛ فلا؛ كالحرث . 

اند جر رالسور و لعن ما شرع له کار لل رب أن 
9© ترفد (فصل) سقط من ا 
(؟) أخرجه البخاري (۲۳۲۲)» ومسلم (۲۳۸۸)» عن ابي هريرة وله » عن النبي ية قال 

ابينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه» فقالت : EL‏ 

مسلم : «إنما لقت للحرث». 
(۳) في (ق): ويعتبر 


20 في (ح) : ماء. 
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لحمل والابل بوالكتر e E‏ التعفاوها هن 
الحَيّوانء لم يَرِدٍ الشَّرعٌ بتحريمها؛ فجاز”؛ كالتي خلِقّت له. 
وقولها: «إنما حلفت للحرث»؛ أي: مُعظم تَفْعِهاء ولا يَمنَمٌ ذلك 


ا ن ن 


الانتفاع بها في شيءِ آخَرَ. 

(وَاسْيَئْجَارٍ عَبْدِ لِيدْلَّهُ عَلَى طرِيق)؛ لان الت بل وأبا بكر اسْتَأجَرا عبد الله 
ابن الأرَقط هاديًا يريا - وهو الماهِرٌ بالهداية - لِيَدُهُما على الطريق”” إلى 
ال ولو عبّر ب١مَنْ)‏ لَحَمَ. 

(أَوْ رَحَى لِطْحْنٍ قُفْرَانِ مَعْلُومَة)» ويُحتاجُ إلى معرفة جنس المظحون؛ لاله 
بل قمنه ماشهل + .ومعه ها تسر خلا بد من معرهده كول" الجهالة: 

(قيُشْترَظ : مَعْرِقَة الْعَمَلِ وَضَبْطهُ ما ا يَخْتَِثْ)؛ لان العَمَلَ إذا لم يكن 
مَعْروفًا مَضْبوطًا بما ذُكِرٌَ؛ِ يكون مَجهولاء فلا تَصِحّ الإجارةٌ مَعَه؛ لأنَّ العَمَلَ 
هو المعْقُودُ عليه» فَاشْترط معرفتّه وضَبْظه ہما ذُكِرَءٍ كالمببع. 

مسال : 

الأولى: يجُورُ اجار بَهِيمةٍ لإدارة الرّحىء وِيْفْتَقَر”' إلى مَعرفة الحَجَرٍ 
بالمشاهَدَّة أو الصَّمَةِ؛ لِأنَّ عَمَلّها فيه يَخْتَلِفُء وإلى تَقُدِير العمل بالرّمان 
كيّوم» أو بالطّعام كقفيز» ويَذكُر جنسّه إن اختلف . 


(۱) في (ح) : جاز. 

(0) في (ح): طريق. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۹۳). 
© في ا لزوال: 

(5) في (ح): كالبيع. 

0 في (ح) و(ظ): تفتقر. 


فَصْل الْفِسْمُ الثَّانِي: إحَارةٌ العَين لِعَمَلِ مَعلُوم 2 A2‏ 


ين لإدارة دولاب فلا بد من مشاهَدته» ويُقَدَّرٌ بالرّمان وملء 
ا ODN a‏ 
الحوض 8 


قا عق قن نو لاعف اهدق تمص he‏ عد عا يورو 
الثانية : ود ا ١‏ أو وزان لعَمَل معلوم» أو في مذو مَعَيّنَقٍ 
as €‏ ان 
بغير خلافي 
ل ل رو 836 ار و اصع عر عر نز وى ام )> حرو :ان لين و امار برق رمعو 
الثالثة يجوز أن يستأجر رجلا لیلازم غريمًا يستحق ملازمته وعنه 


Xa 
Ç١ 


الرًابعة: يجُورُ الاسْيَمْجارٌ لِحَفْر الآبارٍ والأنهار والقَنَى؛ كالخدمة» ولا بذ 
من تَفْدِيرٍ العمل» وَيَمَتَقِرٌ إلى معرفة الأرض في الأصحٌ. 

فإذا حَمَّرَ بِئْرًا؛ فعَليه شيل التّراب» فإن تَهَُرَّرَ من جانِبَيهء أو سَقَطَتْ 
يد » ب اه ركان على صاب الأرضن. 

ا لاش رام يء 6 م 2 6 ا ھک ois‏ 

فإن وَصَلَ إلى صَحْرةٍ أو جماد” يمع الحَمر ؛ لم يَلرَمّه» وله الفسخ» فإن 
فَسَحّ فله من الأجر بِقِسْطِ ما عَمل» فيقَسّط الاجر على ما عَمِلَ وعلى ما بهي › 
ولا يُقَسَّط على أَذْرُع ونحوه؛ لِأنَّ غلا يَسْهُلَ تفل الثّراب منه» بخلافٍ 
قله وبع الماءمنه» كالشخرة إذا طهر 

5 م ي ¢ رى یی رک ا يبن 2 ل bif‏ العام 
الخايسة: يجوز أن يَسْتَاَجِرَ مَنْ يبيع له أثوايًا مَعَيِّنة فإن اسْتَأجَرَه على 


4 8 


4ے 


a 1‏ را 5 ن رو 3 ۰ و م 
شِراء ثياب معينةٍ من رجل معين» أو على بيعها من رَجِل معين؛ ففي الصحة 
e‏ 


)١(‏ في (ظ): أكراها. 

(۲) في (ق): مثل الحرص . 
)۳( في (ح): كيالي . 

0) ينظر: المغني ٠٤١/٩‏ . 
(ه) في (ح) : جاد. 
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رفصّل) 
e‏ الكَّانِي : عَفْدٌ عَلَى مَتْفَعَةٍ في الذْمَوَه مَضْبُوطةَ بِصِفَاتِ گا لسّلَمِ؛ 
كَخْيَاطَةَ ئۇب» وبتاءِ دار» وحمل ا موصي مَعَيّنِ) ول و للدي أنْ 
ااج تة بير لو0 E‏ نفلا اجر تفه لرغابة ية العَتَم! وو 


و سو 


2 به مع بقاءِ عَينِهء أَشْبَهَ الأرض . 

م إن كانت على مُدَّةٍ بعينها رح لوا واد ادلي ار 
مَوصوفٍ في ا ا لي لا بد أن يكون مضيوطا بصفات 
السَّلّم؛ لِيَحصّل العِلْمُ به. 

(وَلَا يون الْأَجِيرٌ ِيهًا إلا آدَيا)؛ لأنّها مُتَعَلّقةٌ بِالذَّمّة ولا ذِمّةَ مير 
الآدَمِيّء (جَائِرَ التَصَوُفٍ)؛ لأنّها مُعاوّضةٌ لِعَمَلٍ فى الدقاه طلم بي و 
جائز ا e‏ لأنّهِ يَتَقَكّلُ أغمالًا لجماعةء 
فتکون مَْفعته مرک بهم 

ويَلرّمه الشّروعٌ عَقِبَ العَقّد. 

إن تَر ما يَلرَمُه» قال الشَّيحٌ تقىٌ الدّين: بلا عُذْرِء قلف بسَبِبه؛ 
م 


> 


وله الِاسْيِنابَةٌ» فإِنْ مَرِضَ أو هَرَبَ؛ اكْتَرَى مَنْ يعمله”" عليه» فإِنْ شَرَط 


.٠١7 ينظر: الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه 7”/5” حاشية .)٥(‏ 

(۳) في (ق): فتكون. 

(4) في (ق): فلم تجز 

(5) في (ق): منزلة. 

000 ينظر : الفروع ۰۱٦۳/۷‏ الاختيارات ص ۲۲۹ . 
(۷) في (ح): يعمل . 


فض الت ا نے کی على فة فى الذقة 8 Vo‏ 


مار به فلا عمل ولا اشا إذاء 

وفي «المعْنِي) : إن احتف القَصْدُ فيه؛ كَنَسْج؛ لم يَلْرَّمْهُ ولا المكتّري 
بوم ل 

(وَلَا يجوز الْجَمْعٌ بَيْنَ تَقْدِيرٍ الْمْدَةِ وَالْعَمَلِ ؛ كََوْلِهِ : اسْتَجَرْتكَ لِتَخِيط لي 
نذا الركي زرا دريس و أن الجَمْعَ بَبئّهُما يريد الإجارة 
اا البوة لاله قد َفْرَعٌ من العمل قَبْلَ انقضاء اليوم» فإن اسْتَعْمِل 
في بَقِيّتهِ؛ فقد زاد على ما وَقَعَْ العَمَد عليه وإن لم يَعْمَل؛ٍ كان تاركًا للعمل 
في بعضهء فهذا عر أمكن”" التَّحرّرُ منه» ولم يُوجَدْ يله في محل الوفاق» 
الم بجر الكدد ممه 

(ويشتيل: ا يَصِحَ)) هذا وا لن الإجارة و على العمل» 
والمذة ما 0 E‏ وفيها وک 

قال فى «التّبصِرة»: وإن اث ترط تعجيل العمل في أقصى”'' مُمْكِن ؛ فله 
شرظه, 

وعليها: إذا نَم العمل قَبْلَ انقضاء المدَّة؛ لم يَلرَّمْه العمل في بَقِيِّتها؛ 
كقضاء الدَّين قَبْلَ أجَلِه . 

وإِنْ مَضَت المدَةٌ قَبْلَ العمل؛ فللمُسْتأجر القَسْحُء فن رَضِيَ بالبقاء عَلَيو؛ 
لم یکن للآخَر المَسْخء فإن اختار إنضاء العَقد؛ طالبه بالعمل فقظء. كالمسّلِم 
إذا صَبَرَ عِنْدَ التَعذْره وإن فَسَحَ قَبْلَ العمل؛ سَقَطَ الأجْرٌ والعمّل» وإ كان 
الك في (ق): جعلها من المتن» وهي غير موجودة في (ح). 
(0) في (ح): أيمكن. 


(۳) في (ح): وكجهالة. 
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بَعْدَ عَمَلِ بعضه؛ فله أجْرٌ المثل؛ لأنَّ العَقْدَ الْمَسَحَ وسَقَط المسمّى . 

(وَلَا نَصِحٌ الْإِجَارَةُ عَلَى عَمَلٍ يحص فَاعِلَّهُ أن يَكُونَ مِنْ أَهْل الْقُرْبَق؛ 
ا (كَالْحَجٌ)؛ أي الثبابة فيه» (وَالْأَذَانْء وَنَحوِجِمَا)؛ ا 
صلاة» وتعليم''' فرآن في المشهور؛ كرون ا فی6 يون 
أهل الصّفّة القرآنء فَأَهُدَى لي رجلٌ منهم قَوسّاء فدَكَرْتُ ذلك للنَّبِيَ يل 
فقال: إن سرك أن يُقلّدَكَ الله قوسا من نار فاقبله””"» وعن أب بن كشب : 
دي سوورة رام فيا ل لاي 
وء فقا : نك لو ل تبشكها» ألْبََك اه مكاتها ربا من ارا رواخما 
e‏ يم > فلم يَجَرْ 


)١(‏ في (ح): وقراءة. 

(0) في (ح): أناسًا 

(۳) أخرجه أحمد (۲۲۹۸۹)» وابن ماجه »)۲٠١۷(‏ والطحاوي في شرح المشكل (1775) 
والطبراني في مسند الشاميين »)۲۲٥۳(‏ وأخرجه أبو داود (7517) من وجه آخرء ومدار 
الحديث على المغيرة بن زياد البجلئ» وهو مختلف فيه» والأظهر أنه: صدوقٌ له أوهامٌ 
ومناكيرٌ كما قاله ابن حجرء وهو ممن لا يحتمل تفرّده» وشيخه الأسود بن ثعلبة الشَامِيَ : 
(مجهول)ء قاله ابن المديني وابن القطان وغيرهماء وعد الأئمة هذا الحديتٌ من مناكير 
المغيرة» منهم يحيى القطان والجوزجاني وابن عبد البر. ينظر: الجرح والتعديل 2571/8 
التمهيد / 4١1١5‏ الأباطيل والمناكير؟/ »١75‏ بيان الوهم والإيهام ۳/ »57١‏ ميزان الاعتدال 
6/١‏ البدر المنير ۸/ ۰۲۹۹ تهذيب التهذيب ۲٠١/٠١۰‏ . 

(4) أخرجه ابن ماجه »)۲۱١۸(‏ وسنده ضعيف» فيه اضطراب وانقطاع» فيه : عبد الرحمن بن سلم 
الشامى» وهو مجهول» وفى حديثه ام > وضعف الحديث البيهقي والذهبيّ 
00007 وق ابات عن أب الذرداء طه» أخرجه أبو نعيم في الحلية (2»)87/5 وفيه: 
عمرو بن واقد القرشي» وهو متروك› وق نملف الاين فى يدر الباب كما قاله ابن عبد البر: 
(وهذه الأحاديث منكرة لا يصح شيء منها عند أهل العلم. . » وليس في هذا الباب حديث 
يجب به حبجة من جهة النقل). ينظر: التمهيد ١٠٤/۲١‏ الكبرى للبيهقى 7508/57. ميزان 
الاعتدال ۲/ ٠٦۷‏ مصباح الزجاجة ۳/ ١٠ء‏ الإرواء 7/0 17". ۰ 

(8) في (ق): قي : 


ا الأخرف كنا لى ا کر و رو كته 


ےھ چ ا 


و ا ي 
و ته يَصِح)؛ لانه « ها زوج رجلا بما معه من القرآن» می خا 


فإذا جاز تعليمٌ القرآن عوصًا" في النّكاح» وقام مَقَامّ المهُر؛ جار أذ 
الأجرة”" عليه» ولحديثِ أبي سَعِيدٍ في الرُفْية“ ولأنّه يجوز أذ الرزق“ 


د و 


عَلَّيهِ من بيت المال؛ فبجارٌ أذ الأجرة" عَلَيو؛ كبناء المساجدء مع أن 


الحاجةً داعيةٌ إلى الِاسْتّنابة في الحجّ وغيره» وكمَنْ أَعْطى بلا شَرْطِء نص 
عليه" » وكجعالةء وفيها وَجهان. 


5 5 0 5 م 

وفي «المنتخب»: الججغل في حج كأخرة. 

والأوَّلٌ أصحٌ؛ لأن تعليمَ القرآن وجَعْلّه صَدافًا فيه عنه يلاف ولَيْسَ 
في الحَبّر تصريحٌ به» فَيَحْتَمِلَ أنه زوّجه بِغَيرٍ صَداقٍ؛ إكُرامًا له كما زوَّجٍ أبا 


,ف ري 2 08 5 2 0 ع 
طَلْحَة أمَّ سيم على إسلامه"» ولو سلم جوازه؛ قالفرق يق المهو والأجر: 
سا م عو 0 5 و 4 براك 0ه > 4 
أن المهْرّ لَيْسّ بِعِوَضٍ مَحُض؛ لأنه يجوز خُلوٌ العَقّد عن تسويته» ويَصِحّ مع 


)١(‏ أخرجه البخاري (00817)» ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ونه في 
حديث طويل . 

(۲) قوله: (عوضًا) سقط من (ح). 

(۳) في (ظ): الأجر. 

() أخرجه البخاري (2)77177 ومسلم .)۲۲١١(‏ 

)2 في (ح): الأجرة. 

(5) في (ق): الأجر. 

(۷) ينظر: مسائل أبى داود ص 555» المغنى ٤١۲/١‏ . 

(۸) أخرجه النسائي في الكبرى (201178» والبزار (/2541» والطحاوي في المعاني (45954)» 
والطبراني في الكبير (57174)» والحاكم (2)7770 عن أنس ونه : «أن أبا طلحة أتى أم 
سليم يخطبها قبل أن يسلم» فقالت له: أتزوج بك وأنت تعبد خشبة نجرها عبدي فلان! إن 
أسلمت تزوجت بك» قال: فأسلم أبو طلحة فتزوجها على إسلامه»» وصححه الحاكمء 
وقال ابن حجر: (إسناده حسن) . ينظر : الفتح 1/1١‏ 
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فاده بخلاف الأجر. 
6ه e‏ .م م e‏ بي A Ke ED.‏ عه 
واما الرقية؛ فنص أحمد على جوازه ؛ لانها مداواة» والمأخوذ عليها 


وفى حَدِيثِ وفقو وجهان» أذ شهرهما: ا لمنعء وكذا القضاءُ قاله ابن 

حمدان. 
“ه. 4أ|و (YD. 2 E‏ 

عدام روم 5 2 عه 8 3 4 ه26 

تقل حل : يُكرّه للمؤذن أن يأَخُذ على أذانه أجرا9 . 

00 8 3 e ا‎ ge ب‎ 1 

وظاهره: أن ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة؛ فور كتعليم 
اظ والجساب» وفى «المبهج» : لا يا 

28 2 م 2 ع8 رس عر ت 5 

وله أخذ رزق عل ما يَتَعَدَى نفعه» لا على ما لا يَتَعَدَى تفعه كصّومء 
وصلاة حَلْقَه ونحوه. 

(وَإِنِ اسْتَاَجَرَهُ لَِحْجُمَهُ؛ صَعَّ) في الأصحٌ؛ لِمَا رَوَى ابن عَبَّاسِ قال: 
«اختجم ال ده وأغطى الحَجامَ أجرَهاء قال ابن عباس : «ولو كان حَرامًا 

1 7 # ادفه قوم رقة E N‏ 
لم يُعْطها متمق عليه ولأنها مَنْمَعةَ مُباحَةء لا يَحْتَصٌّ فاعِلها أن يكونَ من 
أهْل القُرْبة» فجارّ الاسْتِئْجارٌ عليه؛ كالفَصْدٍ والختان ونحوهما. 

روش رو ," و و کل ا ع NY‏ حه م 9 1-8 

(ويكزة لخر اکل أَخِرَتِهِ)؛ لقوله 8 : «كُسْبٌ الحَجام حَبِيثُ) ممق 
e‏ ا 80 و ت ي سه ETE‏ 
عليه > ولا يلرم منه التحريم» فإنه قد سمي البَصّل والثوم خبيثين مع 


. ۲۷۳۳/١ مسائل ابن منصور‎ ۰۲٠٤ ينظر: مسائل أبى داود ص‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى 1/٤‏ 

(۳) ينظر: الفروع ٠١١/۷‏ . 

. ١١/١ المشاهرة: المعاملة شَهْرًا بشَهْر. ينظر: تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري (۲۱۰۳)» ومسلم (۱۲۰۲). 

(5) لم يخرجه البخاري» كما نص الإشبيلي» وعزاه المزي إلى مسلم والثلاثة» ولم يذكر 
البخاري» وإنما أخرجه مسلم )۱١٦۸(‏ من حديث رافع بن خديج ونه مرفوعًا: كسب 


ا الضَّرْبُ الَانِي عمد عَلَى مَنْفَعَةٍ في الذَّمَّةِ ع ۷۹ 


إباحتهماء وحص الخحرٌ بذلك؛ تَنْرِيهًا له. 

وعنه : يحرم . 

ومَنَعَ في «الشرح» أن يكون عن أحمد نص بالتّحريم» وما قال د 
َعْطِيوء كما أَعْطَى الل كيا . ١‏ 

وقال القاضي في «الخلاف»: يحرم عل ا د جا دون سار 
الأخرارء واستنبطه من كلام أحمد. 

(وتقليقة التفبق ا رن 4 «اظينة تناكك رزیت 
رواه التّرمذي وحسته» وقي «الرّعاية» مِثْلّه. 

وقیل : يُكرّهُ وهو ظاهِرٌ؛ لأنَّ الحَبَرَ يَدُلُ على إباحته؛ إِذْ غَيرُ جائز أن 
يطعم رقيقّه ما يحرم اكه فإنَّ الرَّقِيقَ آدَمِينٌ يُمتَعُ منه ما يمع الحن. 

(وَقَاكَ الْقَاضِي) وَالحُلُوانِيُ: (لا تَصِحُ”*) الإجارةٌ» نص عليه وقدّمه 
في «الرّعاية»؛ لظاهر الحَبّر. 

وكذا أده بلا شَرْطء وجوّزه في «الشرح»» ويصرفه في عَلَنفِ دابتِه 
ومُؤْنَة صناعَيهء ولا يل أَكُلّهء وكذا جَرّمَ به الحُلُوانِنٌ لغَير حر 


= الحجام خبيث» . ينظر: تحفة الأشراف ۳ 157» الجمع بين الصحيحين للإشبيلي ۲/ ٥۲١‏ . 

. ۲۷۳۰/١ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(0) في (ح): رقيق. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۳٣۹۰(‏ وأبو داود (5577), والترمذي (۱۲۷۷). وابن ماجه 2)5١55(‏ 
وابن الجارود (20817)» والطحاوي في شرح المشكل (55958)»: وابن حبان :»)5١155(‏ من 
حديث محيّصة بن مسعود الأنصاري وله » وقد صحّحه ابن الجارود وابن حبان وابن الملقن 
والألباني» وقال الترمذي : (حديث محيّصة حديث حسن). وقد ادّعى ابن عبد البر: (أَنْ رواية 
حرام عن جدّه محيصة مرسلة)» وخالفه غير واحد من أهل العلم» وفي الباب أحاديث أخرى 
هي شواهد للحديث. ينظر : التمهيد /١١‏ ۷۷ البدر المنير 4/ "401» الصحيحة .)٠٠٠١(‏ 

222 في (ح): لا يصح. 

(5) ينظر: المغني 0/ 899. 
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رفصّل) 


وسا جر اشقا الْمَنْمَعَةٍ بتَفْسِهِ)؛ لان أضل العَقْد يُرادُ لِنُعاقِد فلو 
شرط عليه اسْتِيفاؤها يِنَفْسِه؛ فقِياسُ قَولٍ أضحابنا: صِحََةُ العَقّد وبُظلان 
الشَّرْط؛ لِأنّه يُنافِي مُقْتَضَى العَقّْد؛ٍ لذ موه ملك ال والتشليظ على 
اسْتِيفَائِها بِنَفْسِه ونائيه . 

وقيل : يَصِحٌ؛ أنه قد يَكُونُ له عرض في تَخْصِيصِه . 

(وَبِمِثْلِهِ)؛ أيْ: إذا كان مِثْلّه في الضَّرّر أو دُوته؛ لِأنّه لم يَزِدْ على اسْتِيفَاءِ 
حَقَّه فيُعْتَبّرٌ گون راكب يله في طول وقِصَرِء لا المعرفة بالرُكُوب» جلاف 
للقاضي ؛ لان التَّاوْتَ في هذا يَسِيرٌ . 

(وَلَا يجُورُ بِمَنْ هُوَ أَكْئَرُ ضَرَرًا مِنْهُ)؛ لأنَّ العَقّدَ اقْتَضَى اسْتِيفاءَ مَنْمَعَة 


منمعل 


كرف ا ر ا م لاله ا غلا عل 
(وَلَا بِمَنْ يُحَالِفُ صَرَرُهُ ضَرَرَهُ)؛ لِأنّه يَسْتَوْفِي أكثرٌ مِنْ حَمَّه أو غَيرَ ما 
(وَلَهُ أن يَسْتَوْفِيَ الْمَنْمَعَةَ المعْقُوةَ عَلّيها مِنْ ززع أ و بِنَاءِ؛ ؛ لأنّه هو 
المقُصودٌء (وَمَا دُونَهَا في الضَّرَّرٍ مِنْ جِنْسِهًا)؛ لِأنَّه إذا كان له اسْتِيفاءً ۶ تفس 
المتفعة المقدرد علا فما وها أزلى قال أشيد: إذا لاع وان كدي 
غلبينا اه تع قلبهنا نط4 ابسو الايكود بدبانة E‏ الزرن 


NT 


(فَإِدًا e1‏ ا ؛ قَلَهُ رَرْعَ الشَّعِيرٍ وتځوو)؛ كَبَاقَلاءَ ؛ أنه دوه 


في الضّررء وعَلِم منه : جواز رَرْع الجنطة ؛ لأنّها المثتوة غاا 


. ٠٠١٦/١ ينظر: المغني‎ )١( 


فخلٌ وَللْمُسْتَأحِرِ اسْتِيقَاءً الْمَتْفَعَةِ بِنَفْسِهِ 2 


فلو قال: ازْرَعْ حِنْطَةَ» ولا تَرْرَعْ غَيرّها؛ فَذَكَرٌ القاضي : بُظَلانَ الشَّرْط؛ 
SS E‏ 
حت الى ركيت الط ا 
سرا لم بر أذ بورع تیضاء؛ لاله من N‏ 
في الن: 

ورد: بالمزق. 

والماء على رب الأرض 

(وَلَيْسَ لَه رَرْعٌ الدّحْنِ'" وَنَحْوِو)؛ كَقْطْن؛ لأنّهِ َوقّه في الضَّرَّرِء فإِنْ 
قَعَلَ؛ لَزِمّه المسمّى مع تفاؤتهما في أجْرٍ الوثلء نص عليه '"» وأوْجَبَ أبو بكر 
TS‏ 

ومِدْله : لو سَلَكَ طَرِيعًا أذ شَّقَّ» قَالَهُ في «الشرح» و«الفروع». 

. الْيِنَا)؛ لِمَا ذَكَرْنا‎ Een 


vy 
0 


(وَإِن اكْتَرَاهًا لِأَحَدِهِمًا؛ لَمْ يَْلِكِ الآخَرَ)؛ لِأنَّ ضَرَرَ كل واحِدٍ يُخَالِتُ 


ص هه 


“م بين تر 


ضَرَرَ الآخر؛ أن العَرْسَ يَضُرٌ بباطن الأرض» والبناءَ بضر بظاهرها . 
(وَإنَ اكْتَرَاهَا لِلْعَرْس؛ مَلَكَ الرَّرْعٌ)؛ لِأنّ ضَرَرَه قل من ضَرّر العَرْسء 


0 


وهو من جنه ؛ إن س لد الأرض. 
وإن اكْتّراها للبناء”*؛ هل يَمْلِكُ الرَّرْعَ؟ وفيه وَجُهان. 
تنبيه: إذا اكترى أَرْضًا لِيَرْرَعَها أو يَعْرِسَها؛ لم ب يَصِحَّ ؛ لِعَدّم النَِّْينِ » فلو 
)١(‏ قوله: (والماء على رب الأرض) كذا في النسخ الخطية» ولم نقف عليها في كتب المذهب 
في هذا الموطن. 
(0) في (ظ) و(ق): د 


(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ٤٤٤‏ . 
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قال : لِرَرْع ما شاءء أو عَرْسِهء أو: وغَرْسِه؛ٍ صَحَّ في الأصح فيهما؛ كرّرْع ما 
ge‏ و ES‏ عه 0 م و 
سكت » وتغرس ما سكت » وإن أطلق وتصلح”" لرّرع وغيره؛ صح في 
ا ١‏ 

` 

وقال الشيخ تقئٌ الدّين: إِنْ أَظلَّقَء أو قال: انْتَفِعْ بها بما شِئْتَ؛ فله 
(Ds. # o #0‏ 
ررع» وعرس »> وبناء : 

(وَإنِ اكْتَرَى داب ركوب أو الْحَمْل”©؛ لَمْ يَمْلِكِ الآَخَرَ)؛ لاختلافٍ 
الصَرَرِ؛ لأنَّ الرَاكِبَ يُعِينُ الظهر بحركته» فلا يَمْلِك الحَمْلَء والرُكوبُ 
أشدٌ على الظهْر ؛ لِأنّهِ يَفُعْدُ في مكان واحدٍء والمتاع مرف على جَنْبَيوء فلا 
يَمْلِكُ الركوب. 

2 6 

فإذا اكتراها لِحَمْل دقيق من طاحُون؛ فلم يَجِدْه ظحِنَّ؛ وَجَبَّتْ أَجْرَتْها . 

وإن اكْتّراها إلى بلدٍ؛ فله الرّكوبٌ إلى مَمَره. وقيل: بل إلى أوَّلٍ 
عِمَارَتِه . 

(وإن اكتَرَامًا لِحَمْل الْحَدِيدِء أو الْفُظْن؛ لَمْ يَْلِكْ حَمْلَ الآخَرِ) على 
المعروني؛ لأنّه إذا اكتراها لِحَمْل الحَديدِ؛ لم يحول" فطتًا؛ لِأنّهِ يتجَانَى, 
وتَهْبُ فيه الرّيحُء فيَمْعَبُ الظهْرٌُء وعَكْسُه؛ لِأنَّ الحديد يَجْتَمِعُ في مَوضع 


وقيل: بلى بِوَزْنهء ولا يَصْمَنٌ الدَابَةَ . 


(۱) في (ح) : ويصلح. 

() قوله: (فيهما؛ كزرع ما شئت) إلى هنا سقط من (ق). 
(9) ينظر: الفروع ۷/ ٠۷١‏ . 

() في (ح): للحمل. 

(5) في (ح): الظهير. 

(0) في (ح): بلى . 

)۷( في (ق): لم يملك. 


ف وَلِلْمُسْتَأّحِرِ اشتِيفَاء الْمَنْمَعَة بِنَصْيِهِ 8 AY‏ 


كذ ققناء كان ضايكاء لتر أغذة الوكل)ء يانه عل عن الود عليه 
إلى غيرهء أشبة ما لو اسْتأَجَرٌ أرْضاء فَرَرَعَ غيرَها: 

(َإِنْ اكْتَرَاهَا لِحْمُولَةٍ شَيْءِ قَرَادَ عَلَيِْه أ إِلَى مَوْضِع فَجَاوَرَُ؛ فَعَلَيْه 
اأ ا آي + السا لاشيشاء المفثره غلبو ا عن غيره: 


6 


(وَأَجْرَةُ الل لِلدَانِدِء دَكَرَهُ الْجِرَقِنٌ)ء قال القاضِي : لا يتل فيه أضحاينا ؛ 
اف قي اكانيةه وحكاه أبو الرّناد عن الفقهاء السَبْعة؛ لِأنّه مُتَعَذٌ في ذلك» 
فهو كخاصِب . 

(وَكَالَ بُو بكر : عَلَيِْ أَجْرَةُ الْمِدْلٍ لِلْجَميع)؛ لاله عَدَلَ عن المعْقُود عَلَيهِ 
إلى غيره» َشْبَهَ ما لو فَعَلّه بعير إجارة. ۰ 

ولم يُصرّحٌ به آبو گر فيما إذا اكْتَرَى لِحُمولة شَيِءِ فزاد عَليوء وإنّما أَخِدَ 


ع م عي 89 #6 


95 2 3 5 له م 2 ¢ 3 3 
ذلك من قَولِه : إذا اسْتَأَجَرَ أَرْضًا لِرَرْع شَعِيرِء فَرَرَعَهها حنطة"'': أن عَلَيهِ جره 
المثل للجميع › ذ فجمع القاضى e‏ مسألة الخرقئ وسا أبى e‏ فتقر ° 
20 5 ل ل 
كلا منهما إلى الأخرى؛ لِتَساوِيهما في أن الرّيادةَ لا تَتَمَيّرُ» فيكون فيهما 
وَجهان. 

ولس كذلق» کا ری ما پار ما خضل القت ف في الكل 
و بخلااف الرّرع» ف Oh‏ ا الغاصت.». ولهذا عَلْلَ أبو بک 
بالعُدول عن المعْقّود عليه» فإلحاقها”'' بما إذا اكْتَرَى إلى مَوضع فجاوَرَهُ 
اشد ؛ لف ها بده وهر الذى قَطعَ به فى «الكافى» و«المحرّراء مع أن 


a bl Dg 7 
2(0 
ETD 
في (ق): بإلحاقها.‎ (0 


e E ^ 


أحمد نص في الرّرع : أنه يَنظُرُ ما يذل على الأرض من القّصان» فيعْطاءُ 
رفي لقان ا يثلها إذا هاا ا ا 
َرَعَها شَعِيرًا ثمانونَ؛ فالواجبٌ ما بَينهما وهو عِشْرونَ. 

ونَظِيرّهما: لو اكْتَرَى عة ِيَجْعَلَ فيها أقفزة”" معلومة» فزاد عليهاء ولو 
اكتراها لِيَجْعَلَ فيها قِنطارَ فظن فشكل ينظات خدينة ھی الأولى له المسكى 
وأجرة" الريادة» وفي الّانية: يُخْرَّحُ فيها الخلا في مسألة الرّرع . 

N PE N E E‏ رثها إلى 
المسافة؛ لاله e‏ (لا أنْ تَكُونَ في يد صَاحِبهًا) ولا شَيءَ 
علا 25 زفت وھا في اعد الوخهئن)» لاله امم علا 
صاحبها ويد المشكأجرء الذي يقابل : التصنك»: قتشم .وكما لو راد 
في الڪد. 

والثّاني : 33" ال كلينا حَيتُ لم يَرْضَ مالكهاء وهو المذَّمَبُ 
ونَصَرَه الأختر؛ إناطة بالعلىء :وسكرك ضاخبها لا يدن على الصا كنا لو 
بیع ملكه وهو ساكِث لم يَمْنَعْه . 

وذَكُرٌ القاضي في «الشّرح الصّغير»: أنَّه لا ضَمانَ؛ لوجود يد المالك. 

وذگر في موضِع آخَرَ: : إن تَلِمَتْ وهو راكبهاء أو له عليها حَمْلَ؛ 
موتبا وان كان سلبيا تاك 8 ونويك EEL‏ 

وَوَاقَقَهُ في «المعْني» و«الشَّرح» على ذلكء إلا أنّهما اسيا فيما إذا تَلِفَّتْ 


. ٠٠٤ ينظر: مسائل عبد الله ص‎ )١( 


(۲) في (ح): قفيزة. 
(۳) في (ظ) و(ق): وأجر. 
)£( في (ق): يلزمه . 


(5) قوله: (وهو) في (ظ): في يد. 


قشلا وَلِلْمُسْتَأُجِر اسْتِيقاءٌ الْمَتْمَعَةِ بتَفْسِهِ 2 ه/ 


٠‏ 0 5 0 و رك 
فى يد مالكها بسبب تعبها من الحمل ونحوه» فالضمان على المتعدي» كما لو 
ّى ا 5-7 e‏ ا ولا الان برذها إلى المسافة. 


قَرْعٌ: لو اكْتَرَى رَوْرَقَاء قَرّواهُ مع زَوْرَقِءِ فعَرِقَاءِ ضَمِنَ؛ لأنّها مُخاطرة؛ 
لاختياجهما إلى المساواة» كَكِمَةٍ الميزان» كما لو اكْتَرَى تَوْرًا لِاسْتِقاء الماءء 
ااانا 

آَصْلٌ: إذا اُترى لتَسْخ كتاب يُبِاحُ ما فيه» أو خياطة» أو قِصارقء أو 


و ما الى 


و .ا 3ه 0207 020 و و و وي 
و مداواة جرح ؟ صح > ولزمَه حبر» وخيوط› وكحل» 


صَبْعْء أو كحْل» أ 
ومَرْهَمٌ» ونحوٌ ذلك. 

وقيل : يلرم مُسْتَأجرا وهو مَعْنَى ما في «المستوعب». 

وقيل: بل يبع العف . 

وقيل : الكل على الأجير إلا الحيوطء فإنّها على المسْتأجر. 

وجحَرّمَ في الشّرح: أنّه لا يَجُورُ اشتراظ الدّواء على البيب» بخلاف 
الكخل ؛ للحاجة إليه. 

ولیس له محادثته حال النَّسخ» وإِنْ أخطاً 
وإِنْ كَثْرَِ فلاء وهو عَيبٌ يرد به. 


3 و - 5 5 
الناسخ بشيء يَسِيرٍ ؟ عفِيَ عنه. 
ا a‏ کے ب 5 يەر ر و ه > ع إنن عقا شال ES‏ 5 
مسألة: استاجره مدة» فكحَله» فلم تبرَأ عينه؛ استحق الاجر فى قول 
o‏ ك ان ا إن 5 7 5 رر ° a o‏ 
الأكثرء فإن شارَّطه على البَرْءِ؛ فهى جعالة. فلو برا بكي تشلب كاين 
e‏ ۵ .0 ء30 ° 


. ٠٠٠١/۹ أي: تحمل حملا ثقيلًا. ينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 
. ٥۱۸/١ الفدآن: البقر التي تحرث. ينظر: الصحاح‎ )۲( 
في (ظ): الأجرة.‎ )۳( 
في (ق): أو بعذر.‎ )( 
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(قَصَنّ) 


يرم الْمُؤْجِرَ گل مَا يُتَمَكَنُ به مِنَ النَفْع؛ رمام الْجَمل). وهو الذي 
يَقُودُه به» (وَرَحْلِهِء وَحِرَامِهِ)؛ بكسر الحاء» وهو ما تحر به البرذعة 
وتتعهاء ( E E TE EES‏ وَالْمَحَايِل» وَالرّفع e‏ ودود 
الْبعِير لرل لِصَلَاةٍ الْمَرْضِ)» وقضاء حاجة الإنسان» واللهارة» وَيَدَعٌ البعيرٌ 
واقِمًا حى يَقْضِيَ ذلكء وقَرْضٌ الكفاية كالعين. 

ود سآن ل و كمَرْضٍ . 

فإِنْ كان الرَّاكبُ لا يَقْدِرٌ على الركوب والبَعيرٌ قائِمٌ» فعلى الجَّمّال أن 
O‏ زركويه بنك الى بلل نا إن فاق ترناضان العتنه ل عرض 
E INS N ESL NS‏ 
رکوبه بحسب العادة» قاله في «الشّرح». 

SET 

فلو أراد إطالةَ الصّلاةء فطالبه الجَمَالُ ر بقِصّرها ؛ لم يِلْرَمْهُ. 

والمشْيٌ المعتادٌ قَرْبَ المنزل؛ لا يّلرّمٌ راكبًا ضعيقًا أو امْرَأ 
لد ريا فاختمالان. 

فَرْع: اجره دليلِء وبکر« وحَبل» ٠‏ ودلوا”؛ على مُكْثَرِ؛ كمخيل» 

ووطاءٍ قوق الرَّحْل . 

قال في «الترغيب»: وعِدُلُ القُمَاش على محر إِنْ كانت في الدّمّة. 


> 
< 
0 


وإ كان 


9 قولة + O‏ سقط Ea‏ 
6 في (ح) : ودلو وحبل . 


ذه وياق لبور كن جا يتمكن يه بق لتك دنا 


(وَمَمَاتِبح الدّارِ)؛ أي: عليه تَسْليمٌ مَغاتِبِحِها؛ لِأنَّ عليه التَّمكينَ من 
الانتفاع» وبه وهي أمانةٌ في يَدِ المشتأجرء (وَجِمَارَتِهَا)» فلو سَّقَطَ 
عاط أذ كسب أو الكسرك فعلبوبيناة الحليط» .وإثدال الخقبة» ولط 
الحمّام ار الأبواب والبرّك» ومَجُرّى الماء؛ لان بذلك خضل الانتفاع 
وَيُكَمَكَنٌ مه وما جرت ته بو)؛ كالقكب للجمل + والس" واللجام 
للمَرّسء والبَرْدْعَة وَالإِكافٍ للبَعْل والجمار؛ لِأنَّ العادةَ جارية به ويَلْرّمُه 
سايق وقائِدٌء قال في «الفروع». 

وذَكَرَ في «المعْنِي» و«الشّرح»: إن كانت الإجارةٌ على تسليم الرّاكب 
البهيمةً لْكَيّها لنفسه؛ للك هلمع توق لمي 

وتنظيفث 3 اتلج على المؤجرء قاله في «التلخيص». 

نا تَفْرِيعُ ا وَالكَنِيفٍ). وما في الدّار من زل ومام 
ومصارف حسام ؛ (فَيلْرَمٌ اله ا تنظيفها (إذَا ها فَارِغَةً) مِنْ ذلك؛ لان 
حَصّل بِفِعْل المكُتري» فكان عليه تنظيقُهء كما لو طْرَّحَ فيها قُمَاشًا . 


ا إذا شَرَط على مُكْتَرِي الحَمَّامء أو غيره: أن مُدّةَ تغطيله عليه؛ لم 
يَصِحَّ ؛ E NS‏ 


أن يشرط أنه يَسْتَوْفِي بقَدرها بَعْدَ القضاء م مته ؛ أنه يُؤدّي إلى جَهالة مُدَّةٍ 
الإجارة. 

فان أظلّقء وتعطّل؛ خُيّرَ بين الإمساك بكلّ الأجر وبين المَسْخْ. وقيل: له 
أَرْشَ العَيب. ۰ 


فان لم يَعْلَمْ به حنّى الْقَضَتٍ المدّة؛ فعليه جميع الأجر. 


(۲) قال في الصحاح :)١۷٠١ /٤(‏ (الزِبّل: بالكسر: السِرّجين» وموضعه مزيّلة» ومزبلة أيضًا 
بضم الباء) . 
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E ET 
به على الاجر » ویقبل قوله في قذره؛ لاله‎ CE نياعي هذا الذ‎ 
. مُنكِرٌء وإن أَنْمَقَ بعر إذنه فلا رُجوعَ بِشَّيءٍ‎ 

خاتمةٌ: يصح كراءٌ العُقْبَة» ومَعْناة”": أن يَرْكَبَ في بَعْض الطلريق» 
ويَمْشِي في بِعْض» سا يوا أو بالرّمان» فان شَرَّط 
شيرفت كا وفلف حر ؛ جازء فان أَظلّق؛ فاختمالان. 

وإن اكْتَرَى اثنان ج يَتَعاقَبان عليه؛ جازء والِاسْتِيفَاءٌ بَينَهُما بحسب 
الاتّفاق» فن تَشَاحَا؛ٍ قُسِمَ بَيئهما بالفّراسِخء أو بالرّمانء وإن اختَلّفا في 
الباوئ منْهّما؛ أَفْرِعَ بيتَهّما في الأصمٌ . 


6١ جم‎ 2 6١ 


LAMM 


)١(‏ قوله: (وإن شرط أن ينفق مستأجر ما يحتاجه. . .) إلى هنا سقط من (ح). 


لذ وعو عل د 8# 4 


رفصّل) 


(وَالْإِجَارَة عَقْدٌ عفد لازم مِنَ المَّلرَمَيْنِ)؛ لأنّها عَفْدُ مُعاوَضَةٍ أَشْبَّهَّت البَيمَ» 
ولأنها ميخ الخ ااا باشم؛ كالصَرّف والخليه ا 
ليوا الشتهالة Gg‏ قي لكين قا تيده عا لع بذله بده نقله 
المَسْحُ بِعَيرٍ خلافي تَعْلَّمُه"؛ لأنه عَيبٌ في المعْقود عليه فَأنْبَتَ الخِيارَ؛ 
كالعيب في المبيع . 

ليث الذي يقة ها ص ها و كالبعير الى يما سن 
القافلة» ورَبَّض” البهيمة بِالحِمْلِء وكونها جموحًا"". أو عَضُوضًا ونحوّه. 
وفي المكتَرَى للخدذمة: ضَعْفُ البَصَر والججنون» وفي الدّار: انّْهدامٌ الحائطء 
والحَوفٌ من سُقوطهاء وانْقطاع الماء من بثْرهاء فَإِنْ رَضِيَ بالمقام؛ لَزْمَه 
جَمِيعٌ الأجر“ ٠‏ وإِنْ اخْتَلّها فيه؛ رُجع إلى أهل الخبرة. 

هذا إذا كان العَمْدُ على العّينء فإِنْ كانت مَوصُوقَةٌ في الذَّمَّة؛ لم 
تنْمَسِخُ”*': وعلى المكري إبُداله ؛ كالمسْلَّم فيه» فإِنْ عَجَرّ عن الإبُدال» أو 
امْتَنَعَ منه؛ فله الفَسْحُ . ١‏ 

إز"" جنا له تج تنكى O‏ فكلت الأقومه انبا عن نارف 
بض ۱ NS‏ والمشتاج الان وقد وَحِدَتُء 


1١ 
şo 
$ 3 


.779/0 ينظر: المغني‎ )١( 

(0) في (ق): وروض. وفي الكشاف :١١١/۹‏ (أي: بروك). 
(۳) في (ظ) و(ق): حموصًا. 

() في (ظ): الأجرة. 

)2 في (ظ): لم ينفسخ 

(5) في (ح): وإن. 

(۷) في (ق): تقتضي . 
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ا 9 ھا 

فان سَكَنَ الآجِرٌ بعض المدّة؛ فهل تَلْرَمُه7" أَجْرةٌ المثل» أو بِالقِسْط؟ 
على وجهين . 

(وَإِن ا e‏ أي: تَقَصّي المدَّةٍ المَعْقُودٍ عَلَيَا؛ (لَمْ 
يكن ل 0 لما سکن نص عليه "). وعليه الأضحابٌ؛ لته لم يُسَلّم له ما 


ناوه عَذذ الأسارة» هلم #تقمق تيقا» كنا لى التعاخره عقف له عثرية 
لك فحَفْرَ بَعْضَها وامُتَتع من الباقي» أو ليل له ابا إلى بلدء فكمُلة 


شق ارين 
تويشقير: آذ لي" RR‏ وهر رل آكر الها لا 
ا ملك غيره على وجه المعاوّضّة» زمه عو كالمبيع إذا اسك فى 
بعضّه ومََعَه المالِك بقيته 
2 
5 ذا" أت آلا جر تسم ما اجره آو متم مستا جره الاليفاء په كل 
المدّة4؟ قله المَسْحُ وجا واحذدا » دة في «المعْنِي) و«الشّرح». وقيل: يَبطل 


e 


وكذا إذا أكرى''' عبدّه للخدمة مده وامْتتَع من تمامهاء أو آجَرَ نفسّه لبناء 
حائط أو خياطة› e‏ إتمام العمل مع القدرة عليه . 
(وَإِنَ هَرَبَ الْأَجِيرٌ حى الْقَضَْتِ ا ات الْإجَارَةُ) ؛ لن المشكورة 


ت :تك 

(۲) فى (ق): يلزمه. 

2 17 مسائل ابن منصور 5/ ۲۹۱۰۵ . 
)٤(‏ قوله: (من) سقط من (ح). 

(5) في (ح): إذ. 

اليك في (ح) : اتر ی : 
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ع هرم سه 


عليه يَقُوتٌ بانقضائهاء أشْبَه َلَفَ العين. 

وظاهِره: أنّها لا تَنْمَسِحُ قبل انقضائهاء وصرّح به في «المعْنِي)؛ لِأنَ 
المدّةَ إذا لم تَنْقَضٍ؛ لم يقت المعْقُودُ عليه. وفيه شي قَقَدُ فات بَحْضّه. 

(وَنْ كَانَتْ عَلَى عَمَلٍ ي 1 ثوب» ويناء حائط» أو 
ل الى ريع او ام سْتُؤْجِرَ من ماله مَنْ يَعْمَلُ العَمَلَ فان تعذَّر؛ (خُيرَ 
الْمُسْتأَجِرٌ بَيْنَ الْمَسْخْ وَالصَّبْرِ)؛ لأنه عكر الى الدكة TR‏ ني 
بقّواتها . 

وقيل: يبطل العَقْدٌ ولا أخر دلي زيمن الهَرَب. وقيل: ولا قبله. 

واكك كن الجر ا وكذا لو 
اجره داه ٿم شَرَدَتْ . 

(وَإِنْ هَربَ الْجَمَّالُء أو مَاتَ 0 الْجِمَالَ؛ أَنْمَقَ عَلَيْهَا الْحَاكِم مِنْ مَالٍ 
الفكالة إن كان لمان لآن ننقة الكيواة واحية على المالك وهر غاف: 
والحاكم نائبه. 
(أَو أَذِنَ لِلْمُسْتَأْجِرٍ فِي التَّمَقَةِ عَلَيْهَا) من ماله" بالمعروف ليكون دَيئًا 


٤ 3‏ ت 


4 ا و 
نه مَوضع حا وحولا د إقاما ابو عير ا د او 


فإذا رجعء بد في التّفقة: فإن كان الحاكم كدوهاء قبل قَولٌ 
المستأجر فيهاء وكذا إن كانك غير مقدرة وكانت بالمعروف؛ لا لأله أميد . 


9 اچ سير ص 


فإن لم يَجِدٌ حاكِماء أو عَجَرَ عن اسّيَئّْذانه؛ فله أن ينفِقَ عليهاء فإن نوى 
)١(‏ في (ح): كخياط. 
(۲) في (ق): تفوت. 
(4) في (ق): مشق. 
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الرُجوعَ. وأَشْهَدَ؛ رَجَعَ وإن لم يشهد؛ فوجهان» وقياس المذهب أنه 
يرجع؛ قياسًا على نفقة"'' الآبق» وعيالٍ الغائب» قاله في «المغْني». 

فإن أنفق من غير استئذانه مع القدرة عليه» وأَشْهّدَ على ذلك ؛ 4 ففي رجوعه 
وجهان. 

Rk‏ 3 د و و عر ق کے ع اع ا 

فإن لم يكن مع المستاجر مال ينفق عليها؛ لم يَجِرٌ أن يَبِيعَ منها شيئًا ؛ 
أنه جا يكوة عو العالاق أو تاعيدة: أو عو الدرى e‏ 

(فإِذَا الْقَضَتٍ الْإِجَارَةٌ؛ بَاعَهَا الْحَاكِمٌ)؛ لِمَا ذَكَرّناء وكذا إن" كان فيها 
NEA OTO TA‏ 
وإيفاءً لحقٌّ صاحب التّفقة» (وَحَفِظ بَاتَِيَ تَمَيِها لِصَاحِبِهِ)؛ لأنَّ الحاكم يَلْرّمه 
حط مال الغاكب. 

فلو هَربَ الجمَّالُ بجماله؛ ولم يَجد المستأجرٌ ما يَسْتَوْفِي منه حقّه؛ فله 
المَسْحْ؛ لاله تعذر عليه فض ۲ ل عليه» فان فَسَحَّ وكان الماك E‏ 
3 64 + م ل 2 
الأجرة ؟؛ فهو دين في ذمته . 

وإن اختار المقامء وكانت على عَمَّل في لف كله ناف E‏ 
كَدَرَ عليه . 

وإن كانت على د في الست 0 
م 0 اا 


DS‏ مسلط عو انرا 
J‏ في (ق): إذا 
E‏ 


لذ وعو علا » 


فإن دَفَعَه لحري لنفسه؛ جازء وإن كان القرض من المكتري''' جاز» وصار 
يتا في ذمّة الجمّال. 

وإن كان العَنْدُ على مُعَيّن؛ لم جر إبدالّه ؛ أن العَقّْدَ تعلق بعينه» فَيُكَيرٌ 
المكتّري . 

(وَتَنْفَسِحُ الْجَارَةٌ بِتلَفِ الْعَيْنِ الْمَعْقُودٍ عَلَيْهَا)؛ كدابَّة تَمَقَثْ وعبدٍ مات؛ 
ان المشعة رانك اا لكيه بعلب الممقُودٍ عليه فانْفسَحْتْ؛ كتف المبيع كل 
قبضه» وله أخوال: 

أحذها: أن تَتْلّت العينُ قَبْلَ قَبْضهاء ولا خلاف في انفساخها . 

لقانينزنا E‏ اين لو ادر MG‏ شيع 
اح غا ها 

الثالِث: أن تَْلَف بَعْدَ مُضِيّ بعض المدَّة؛ فتنفسخ” فيما بَقِيّ من المدّة 

خاصّةَ في الأصحٌ» كما لو اشْتَرَى صَبرتين» فَمَبَضّ إخداهما وثَلِقّت الأخرى 
ام 

ثم إِنْ كان أجر” المدَّة متساويّاء وقد اسْتَوَْى نصمّها؛ فعليه صف 


وإن اختلف؛ بأنْ يكون أجْرّها في الصيف أَكُثَرَ من الشّتاءء أو بالعكس؛ 
ف( ال اط على ألك» فإذا قير ا عاق الت سات 


(1) في (ظ): المكري . والمثبت موافق لما في الشرح الكبير ٤٤٤/١٤‏ . 
(۲) ينظر: المغنى 7757/0. 

() قوله: (لا أجر لها) في (ح): الأجر لهما. 

(:) في (ظ): فينفسخ . 
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ماتة» وفي الشّتاء يُساوي حَحمْسينَ» وكان قد سَكَنَ الصيت؛ فعليه عدر بلي 
المسمى.. 

وقيل : يلرّمه بحصّته من المسمّى . 

(وَمَوْتٍِ الصَّبِيٌ الْمُرْتَضِع) ؛ أنه كل اا المكترى ملو كوة و 5 
قوم مَقامه؛ لالخولافهم في الرّضاع» وقد يذو اين على وَل دُونَ آكَرَ. 

إن کان و عقب العند» زالت الإجارةٌ مِنْ أضلهاء 5 ا 


عه و 1 o‏ + 5 5 77 35 1 
بالا جر كله وإن كان بعد مضي مدة؛ رجع بحصة ما بقِي . 


وكذا تَنْمَسِح" بمّوت المرْضِعَة؛ لِمّوات المتْفَعة بهلاك مَحَلها. 
وعنه: لا نفخ بموتهاء اختارها””' أبو بَكرء ويب في مالها اجر 


سه ع 7 9 3 
مَنْ تَرْضِعه تمامً الوقت؛ كالدين. 
ورا 4؟ يآن المقتوة علو N‏ 5ه 9ك النيسية ER‏ 


و 


ا Et 0 0 e RR E DR‏ ¢ 
(وَمَوْتٍِ الرّاكبٍ إِذَا لم يَكَنْ له" مَنْ يَقُومٌ مَقَامَهُ في استيفاء الْمَتْفَعَةِ)؛ أن 
ري و قد ي 5 5 ق ج 4 008 و ر 
لم يکن له وارث» أو كان غائباء كَمَنْ يَمُوتَ بطريق مكةء ويترك جملهء 
1 ع م و a‏ ب 6 ەك 2 
فظاهِرٌ كلام أحمد”": أنها تمسح فيما بَقِي؛ لأنه قد جاء أَمْرٌ غالِبٌ يَمِنَعْ 
2 ر از غ ار ده 0 ره 0 كِِ 
المستاجر منفعة العين» أشبه ما لو غصِبّت. ولان بقاءَ العقد ضَرَرٌ فى حقهما. 
5 و ت ا 5 ده د و £ فى ا کا و 
وظاهره: أنها لا تنفسخ إذا كان له من يَقَوم مقامه؛ لان الاستيفاءَ غير 


)١(‏ زيد في (ح): درهم. 
27 في (ق): يرجع . 

(۳) في (ظ): ينفسخ . 

2 في (ظ): لا ينفسخ . 

(5) في (ظ) و(ق): اختاره. 

(7) في (ظ): وتجب. 

(۷) قوله: (له) سقط من (ظ). 

(6) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ 271/8٠١‏ المغني ا 
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عار ويه يحض الجن تق هذا وتيخ فرك ولا س بوت التكري 
Ys‏ 

اليلد ی ی ی راکادا ر 
عليه كالمودهة ان RTE RG‏ 
هَذَا)؛ كاسْيَئجارٍ طبیب لیداویه» فبراً. 

تنبيةٌ: ظاهرّه: أنَّ المسكأجر إذا أَثْلّف العَينَ؛ فإنّها يعبت فيها ما تقدَمَ 
ويَضْمَنٌ ما أتلف”"» ويله : جب المرأة رَّوْجَها؛ فإنَّها تَضْمَنُء ولها القَسْحُ. 

(وَإنْ اكْتَرَى دارا قَانْهَدَمَتْء أَوْ أَرْضًا لِلرَّرْع فَانْقَطمَ مَاؤُهَا؛ الْمَسَحَتِ 
الْإِجَارَة يما بَقِيَ مِنَ الْمُدةِ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنَ): هذا مُقْمَضَى كلام الجِرَقِيَ 
ولاالوجيةة) وقَطْعَ به ابن أبي موسّی وقب روان ا رة 7 
«الفروع»؛ لِأنَّ المقصوة بِالعَقّد قد فاتء أَشْبَهَ ما لو تَلِت. 


و ol 8 Ko‏ ق 
جر مِنْ قلعه؛ لم يجبرء (ونحو 


__ 22 


وقيل : ويَنفَسِحُ ” فِيمًا مَضى . 

وقي لار جيار الْمَسخ)» صخحه في «التلخيص»» 
وقاله القاضي في الدَّار؛ لإمكان الانتفاع el‏ بصب حَيمة» أو جَمُْع 
حطبء ونحو ذلكء أشبة فص العين. 1 

ما لو زالت منافِعُها بِالكُلْيّة» أو الذي بَقِيَ فيها لا بباح استيفاؤه بِالعَقّد؛ 
كدابةِ اسْتَأجَرها للرُكوب؛ فصارت لا تَصلْحٌ إلا للحَمْل؛ فإنّهِ يَنْقَيِحُ الَف 
وَجُهًا وااحذا : 

وقال القاضِي في الأرض الذي الْقَطعّ ماؤها: لا تمسح الإجارةٌ يكير 
)١(‏ ستأتي هذه العبارة في كلام الماتن قريبًا . 
22 في (ح): ما تلف. 


(۳) في (ق)+ وتنفسخ. 
(:) العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. ينظر: الصحاح ٠٠٤٤/۳‏ . 
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ا زمه جميع الأجرء وإن لم يتر الفح ولا الإمضاء؛ إمَّا 
E E‏ 

0 : إذا آجَرّه أرضًا بلا ماء؛ صح فإن آطلقَ؛ فاختار المؤلث صستها 
مع عِلمه بحالهاء وقيلَ: لاء كظئه"'' إمكانَ تخصيله. 

وإن ظَنَّ وَجودّه بالأمطارء وزيادة الأتهار ؛ صح جَرّمَ به جماعة؛ 
كالعِلم وفي «التّرغيب» وغيره””': وججهان. 


عبج 


14 0 الل ]ا عليه E‏ وقاله كر 
العلماء؛ لأنّها عَفْدٌ لازم فلم تَنْفّسِعْ”' بمَوتِ اميد المغقود 


وعنه: تَنمَيِحٌ بمَوتِ مُكْتَرٍ لا قائِمَ مَقَامَهُ؛ كبر ضِرْس اکتري لفَلْعه؛ لان 
انسوفاء الجلئكة ر ۰ 

وجوابّه : بان المستأجرٌ قد مَلّكَ المنافِع: آذ الأ # فد اکت علب 
E‏ العننن اد ا اج يا 

وفي «الرّعاية» : : من | سْتَؤْجِر لحجٌ أو عُمرَةٍ فمات؛ بطل العقد. 

وعنه: لا E‏ 

وقيل: إن مات قبل الإحرام ؛ فلا أخرةٌ له. 

وقيل: له أجرة المثل لِمَا قَطَعّ من المسافة الواجب قَظعُها 


)١(‏ في (ق): كطلبه. 

(۲) في (ح): وغير. 

(9) في (ظ): ولا ينفسخ . 

20 في (ح): والمكتري. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور /٦‏ ۲۷۸۰ . 
(5) في (ظ): ينفسخ . 

¥ في (ق) : مانت 
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وإن مات بَعْدَ الأركان؛ فله الأجرةء وعليه دم لِمَا بَقِيَء وإن عَمِلَ 
بَعْضَها ؛ فله بِقَدْر ما عَمِلَء وعليه أخرة مَنْ يعمل الباقى. 

Tg 
دكاتا َبَحْتَرِقَ مَتَاعْهُ) في قول الجماهِير؛ لاه عَفْدّ لا يجوز فَسْحُه لِغَيرٍ ع عذر»‎ 
فَلَمْ يَجْرْ لعذر مِنْ عير المعْقّود عَليه؛ كالبيع؛ ويفاق الإباق» ق ل‎ 
المتفوة غلك‎ 

(وَإِنْ عصِبّتٍ الْعيْنُ؛ ير E‏ ر بين المَسْخْ َمطَالََةٍ الْخَاصِبٍ اجر 
الْمِثْلِ)؛ أن في عَدَم 57 ا ا ل ولان عَذّرَ الاثيفاع بذلك من 
غير هته عَيبٌ في المَعْقَودٍ عَلَّيى نملك ال سند كالحيه في المريع . 

وتیل : له الخِيارٌ بَينَ المَسْخِ والرّجوع بالمسمّى فِيمًا بَّقِيّ من المدّة. 

بين البقاء على العقد ومطالة الغاصب بأَجْرةٍ المثل . 

ولم تيع عله بشو القضيه لان المغقُود عَلَيِهِ لم يَقْتْ مُطلَمًاء بل 
ااي ا وهو القيمة. es‏ 

لد 
قي اسان : قم تلك المكة: والأَجْرةٌ لمج لاستيفاء ء المنافع 


على ملكه. 
فلو غَصَبّها مالكها؛ فلا شَيءَ له مُظَلقَاء نَصَّ عَلَيوا". وقيل: بلى؛ 
كل عو 


2 اه مر a‏ د 5 وي ل ده رة 
(فَإنْ فسِحَ؛ فَعَلَيْهِ أَجْرَةٌ مَا مَضَّى)ء وكان الحكم فيه كما لو انْمَسَح العَقُدُ 
لف العَينَ . 
(۱) قوله: (به) سقط من (ح). 
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5-6 o7 FB 6 OMS r, 
فإن ردت في أثناء المدة» ولم يكن فسخ؛ استوفى ما بَقِيَ منهاء ويكون‎ 


وإِنْ كانت على عَين م معنو عمل ؛ خير بينَ الصَّبْر والمَسْخ إلى أن يَقدِرَ 
(قال الْحِرَقِيُ : ون جاء مر الِب حجر امتا جر عَنْ ممع ما وَقَعَ عليه 
الْعَفة؛ عليه ِن الجر بر مد ِء هذا تأكيد لؤجوب الأجرة فبتا 


وقول شال لعَصْب العَين وتَلَفِهاء وحُدُوثِ ما يَمَِعٌ من الانيفاع بها ؛ 
كانهدام دارِء وعَرّقٍ الأرض» ونحدوثٍ وف عامٌ؛ لأنّهِ أمْرٌ غالِتٌ» فعَبَتَ له 
الخِيارٌ؛ كعَصب العَينِ» واوا عاضا ر لِقَرْبٍ أعدائه» 
ys‏ 

(وَمَنِ اسْتُؤْجِرَ لِعَمَلٍ شَّيْءٍ) في الذمة» ولم يُشْرَظ عَلَيهِ مباشرتّه» (فَمَرضَ؛ 
اب انا بل E ag‏ 
(َالأَجرةٌ عَليْه)؛ أي: على المريض؛ اا 
يلرم | لاجر الظازه؛ لِأنَّ العَقْدَ بإظلاقه يَقْنَضِي التَّعْجِيل» > ما لم يَخْتَلِفٍ 
القَصْدٌ فيه ؛ كالتسخ . 

فإِنْ كانت الإجارةٌ على عَينِه في مذَّةٍ أو عَيرها؛ كأنْ تَخيط لي أنت هذا 
اللَوبَ ؛ لم يَقُمْ يره مَقامه؛ كالبيع» بل يُحَيّرُ المشتأجِرٌ بَينَ الفَسْخ والصَّبْرٍ 
حتی يبي له الحال. 


0 9 


لذ وعد عل د « 


> 
« 


(هَإِنْ وَجَدَ الْعَبْنَ مَعِيبَةًء أَوْ حَدَتٌ بها عَيْبٌ)» وهو ما يَظَهَرٌ به تَفاوْت 
الأخر؛ (قَلَهُ الْمَسْخُ) إن لم يرل بلا ضَرَّرِ يَلْحَمّه» والإمضاءٌ مَجَانَاء وظاهره 
أنّها : لا تَشَسِحُ بذلك. 

وهو مُحُيّرٌ بَبنَ الإمساك بكل الأخرء ذكره ابن عقيل» وَجَرّمٌ به في 
«المعْنِي» و«الشرح»» ANT‏ مَعَ الأرْشء في این المذهَّب» 
وبَيْنَ المَسْخْ؛ اسْيِدْراكًا لِظلامَته» ولا يْطْلٌ الخِيارٌ بالتَأخِير . 

فر نقذ تفلث أجزة n‏ الان لا حل تبشها رلا 
بالإشتيفاء فإنْ بَادَرَ المُكْرِي إلى إزالته مِنْ عير ضَرَرٍ يَلْحَقُ المشتأجرٌ؛ 
كإضلاح تَشْعِيثِ الدَّارِء فلا جيار له؛ لِعَدَم الضرّر. 

فان سَكَنَها مع عيبها؛ فعليه الأَجرةٌ عَلِمَ أو لم يَْلَمْء ولو الختابجث إلى 
تَجْدِيدِ؛ فان جَدَّدَ وإلا مَسَمَ» ولَيسّ له إِجبارُه على التَجُديد في الأصح. 

مسألةٌ: (متَى زَرَعَ الأرضّ فَعَرِقَتْ أو تلف أو لم ينبت" ؛ فلا جيار 


و 5 لين 2 8 ع 2 
له وتلزمه الا حرة» نص عليه » فان تعذر ررعها لكرقها؛ فله الخيار؛ وكذا 


لِقِلَةٍ ماءٍ قَبْلَ رَرْعِها أو بَعْدَهء أو عابّثْ بِعَرَقٍ يَعِيبٌ به بَعْضٍ الرَّرْع » واختارَ 


شَيِحُنَا : أو بَرْوِء أو قَأَرِء أو عُذْرِء فإِنْ أَمُضَى فله الأَرْشُ كيب الأغيان» وإِن 
ع جد ا 4 5 2 2 39 
قَسَحَّ فَعَلِيهِ القِسْط قبل القَبْض ثم أجرة المثل إلى كمالِه» وما لم يُرْوَ من 


` 6 


ع 4 9 ا م 
الأرض فلا أَجرةً له اتفاقا)» ذكره في «الفروع». 
(وَيَجُوزُ بيع الْعَيْنَ الْمُسْتَاَجَرَو7*): نص عَلَيو سَّواءٌ باعَها لِمُسْتَأجِرها 


(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 5741/5» المغنى 7/0 ."51١‏ 
)£( في (ق) : المؤجرة. 
)٥(‏ ينظر: المغنى .٠٠١ /١‏ 


258 E 


ے 


أو ليره ؛ لأنّها ء عَقْدٌ على المنافِع» ٠‏ فلم يمع الصحة ؛ كتيع الأمةِ المرَوَجَة 
ولان يَدَ المسْتَأجِرٍ على المنافع» واليّبع غلى ال فلا يلت برت البو على 
يميا تققلي الآخره وذ تحت السل فى العا N O‏ فى الوقت 
الذي بب فيه اللي وهو عند النيضاء الإجارق وَُفِي العذرةُ على 


ال حيتي ؛ كا فيه . 


لاخر المَسْحْ أو الْإِمْضاءً إن لم يَعْلْمُء د کر في «المغني» e‏ 
لِأنَ ذلك عَيْبٌء قالهَ أحمَد» وفى «الرعاية»: له اليقث مع الإمساكء وإِنْ 
عَلِمّ ورَضِي ؛ ey‏ المدّة. 

(وَل ت الْإجَارَةُ)؛ لِأنّها سابقّةٌ على عَقْدٍ البّيع» واللّاحِقُ لا يُوجِبُ 
ا E CD‏ ا + ا 

إل أن 1 عرو الاج 5 “ في إِخدى الرُوَايَيْنِ)» كذا أَظلَقَهُما 
فی «الفروع»» وحكاهما فى «المعْنى» و«الشّرح)» وجهين : 

MENON لآن‎ N ET al 
الإجارة؛ مَنَعَ اسْتِدامَتَها ؛ كالتكاح لما مَتَعَ ملّْكَ اليمين؛ مَّنَعَ اسْتِدامَئَه» فعلى‎ 
كنا ذو لنت ال2 وان كان‎ RR هذا: عمو ات‎ 
ا ت عليه ا وا کو ديه‎ 

اانا دهي لا E‏ ا 
7 في (ق): فلم تمنع . 


(۳) ينظر: الفروع ٠١٤١/۷‏ . 


(5) في (ظ): فينفسخ . 
(5) في (ظ): ينفسخ . 


قَضل وَلْإِجَارَةُ عَهْدٌ لَازمٌ 1 


الأَجْرٌء والثَّمَنُ للبائع» كما لَوْ كان المشَّْرِي غَيرَه ولو آجَرَها لمُؤْجرهاء فإِنْ 
قلا : لا تَضَسِحْ صَحَّ» وال فلا . 

ن إذا ورك المسكاجر العيخ المؤعرة» أو وهيف له أذ أحذها 
يوصيّةء أو صداتي» أرْ عرض في حل TT‏ فالحُكُمْ فيه كما 
لو اشتّراها 


© هه‎ e 


رم لك “م << LIA‏ 


لا ا المُبدع شرح المُقذ 


رفصّل) 
وكا مان على الأجبر الام ت غلبو ومر الذي مَل تف 
إلى ا چ أ + يق عاو العفذ مدا متلومة» كدق ال جر تفعه في 


و 


جَمِيعِهاء سِوَى فِعْلٍ الصَّلّواتٍ الخمْسٍ في أؤقاتها يستَيْهاء وصلاةٍ جُمُعةٍ 
وعِيدِء ولا يَسْتَنِِبٌء وسم خاصًا؛ لاختصاص الاجر بتَفعِهِ ِلك المدَّة. 
وقیل : هو من سل تفه لعمَلٍ معلوم مباج٠.‏ 
(فِيمًا يَف في يَدو)ء الجارٌ ومَجُرُورُهُ مُتَعلّقٌّ بقّوله: (ولا ضَمانَ)؛ لان 
عَمَلَهِ غير مَضْمُونٍ عَلَّيوه فلم يَضْمَنْ ما تَلِفَ به كالقصاصء ولأنّه نائِبٌ عن 
المالِكِ في صرف منافعه فيمًا أمرَ به» فلم يَصْمَنْ كالوّكيل. 
0 
تَفْرِيظء ومَثَّلّه في «الشّرح)» بِالحَبّاز إذا أَسْرَف في الؤقُودِء أو ألزقه قَبْلَ وَقْت 


عه ەو رمم 


أو يَتْركُهِ بَعْدَ وَفتِهِ حنَّى حرق » وفيه شَيءٌ. 


أي عه د ر ر 2 
لا أن يتعدى)؛ ا أشبَّهَ الغاصبّء. قال جماعة: أو 


وذَّهَبَ ابنُ أبي موسى: أنه يَضْمَنُ ما جَنَتٌ يده 
وعن أحمد: يَضْمَنُ ما تلف بِأَمْرٍ حَفِيٌ لا يُعلَمْ إلا مِنْ 
و وهو من فر َه بعل كتخياطة وب» أو 
بناء حائط» وسمي مشتر ؛ لِأنّهِ يتَقَكّلّ أغمالًا لِجَماعةٍ في وَفْتِ وَاحِدٍء يَعمّل 
لهم فِيَشْتَركُونَ في مَنْمَعَتَه كالحائك› والقَصّار» والظّبّاخ» والحَمَّالء فكل 


5 را را 0 5 5 ماه 8 9 
منهم ضامِن› (مَا ی من تحريق ال وعلط فی تَفْصِيلِهِ): روي 


جنه ا 


. ۲۹۹۸/۲ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
. ۲٤٤١/٤ ينظر: شرح الزركشي‎ )0( 


ذلك عن عُمَر» وعلي »۰ وشرّيح. والحسّن؛ لان عَمَلّه مَضْمونٌ عَلَيه؛ 
لگونه لا يَسْتَحِقُ الووَّضَ إلا بالعَمَلِء وأنّ الّوبَ لَوْ تلت في حِرْزِه بَعْدَ عَمَلِهِ؛ 
لم يَكُنْ له أَجرةٌ فيا عل فيه بخلافٍ الخاصيٌ» وما تَوَلَّدَ نه يَجبُ أن يكو 
EY‏ كالعُدُوان بقظع عُضْوٍ . 


وظاهره: لا فَرْقَ بِينَ أن يَعْمَلَ في بيتِه٬‏ أو فيك ال جر وهو ظاهِرٌ 


كلام خمد والخرقيٌ › ولا أن يكون المستأجر على المتاع» وصرّح به القاضي 
فی «تعليقه» اد أن ضَمائه كجنايته دا 


لك 


002 


(۳) 


أخرجه ابن وهب كما في المدونة (۳/ »)٤٠١‏ وعبد الرزاق »)١5449(‏ وسريج في القضاء 
(59)» وابن أبي شيبة »)۲۱٠٠١۰(‏ عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن عمر بن الخطاب 
ظَه أنه ١ضَمَّن‏ الصّنَّاع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما أهلكوا في أيديهم»» وبُكير لم 
يسمع من عمر» وضعفه الشافعي وابن ن الملقن» > وذكر ابن حجر أنه منقطع . ينظو : الأم 
5/ 8”» البدر المنير ۷/ 55» التلخيص الحبير ۳/ .٠١١‏ 

في (ح): علي وعمر. 

أثر على ونه : أخرجه عبد الرزاق »)١5454(‏ وابن أبي شيبة »)35١6١(‏ والشافعي في 
الملحق ا فاه بوالبيق ف القيرف 901131 عن سر ين محمد عن أله 
أن عليًّا دنه كان يضمن القصار والصواغ» وقال: «لا يصلح الناس إلا ذلك»» وهو مرسل 
كما قال البيهقي» وضعفه الشافعي. 

وأخرج عبد الرزاق »)١545٠0(‏ عن الشعبي : «أن عليًا وشريحًا كانا يضمنان الأجيراء وفيه 
الجعفي وهو ضعيف الحديث . 

راھ ابن الى قني 41983 بوالعافن فى 0 018 عو ابن ع بن ال رض 
«أن عليًا ضمن نجارًا»» وابن عبيد بن الأبرص مجهول. وأخرج البيهقي في الكبرى 
:»)١1770(‏ عن خلاس: «أن عليًا كان يضمن الأجير»»ء ونقل البيهقي أن أهل العلم 
بالحديث يضعفون أحاديث خلاس عن علي. وأخرج ابن أبي شيبة - طبعة الشثري - 
۲۱۷۲۲)» عن صالح بن دينار» عن علي نحوه. لا ندري من المراد بصالح ولا بسماعه 
من علي . قال البيهقي في المعرفة 8/48": (إذا ضمت هذه المراسيل بعضها إلى بعض 
أخذت قوة)» قال اا ت الدراية ۲/ ۹١‏ : (وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا). 

في (ح): لجنايته . 


BEÎ‏ الفيدع شرح المشنع 


واتار القاضي في «المجرد»» وأصحابه: أله يَضْمَنُ إِنْ كان عَمَلّه في 
بيت نَفْسِهء فأمًا إِنْ كانَ في ملك المشتأجر مِنْ خِياطَةٍ ونحوها؛ قَلَا. 

(وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ يما تَلِف مِنْ حرو أو بِغَيْرِ فِعْلِه) في ظاهِرٍ المذهَب» 
وعَلَيه أكْثَرُ الأضحاب؛ لان العِينَ في يَدِِ أمانةٌ أشْبَهَ المودع . 

وَعَنه :إن كان الثلثت بأَمْرٍ ظاهِرٍ كالريق واللصوض العَالِيِينَ ونحوهم فلا 
مان وان كان مر حَفِيَ كالضّيّاع ونحُوه ضَمِنَ ؟ للتهمة”" . 

3 أجي؟ کک ل سل غثله إلى ال جر ف 
يَسْتَحِقَّ عِوَضَّه؛ كالمبيع من الطّعام إذا تَلِف في يد بائعه قَبْلّ تسليمه. 


بي بيو 


رطاف تظلقاء سر كان فى بيت الم جر أذ كيرف بدا كاذ از 
غيره . 

وفي «المحرّر) : إلا ما عَولّه في بيت ره . 

وَعَنْهُ : إن كان بناء. 

وعَنْهُ: ومنقول''' ڪوله في بَتِ ره . 

وفي «الفنون»: کا ES‏ القع فِيمًا عَيَّنَهِ له؛ 
كَالتَّسْلِيم إِلَيوء كدَفْعِه إلى البائِع غرارة“» وقال: ضع الطّعامٌ فيهاء فكالة 
ھا كان ذللك اء ا که ١‏ 

(وَعَنْهُ: بشم مظنا لموله ##: نَوَعَلَى اليد ما أحذث حتّى 
ويه ولأنّه قَبَضّ العَينَ لمْمّعةٍ فيه من غَيرٍ اسْتِحْقَاقء فَلزِمَه ضَمائْها؛ 


)١(‏ في (ح): لمتهمه. 

() في (ح): منقول. 

(۳) في (ق): وصفه. 

(5) الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه» يوضع فيه القمح ونحوه» وهو أكبر من الجوالق. ينظر: 
العين 7”577/5» القاموس المحيط ٦٤۸/۲‏ . 

(5) أخرجه أحمد (300085). وأبو داود (7051), والترمذي .)١١77(‏ والدارمي »)۲٣۳۸(‏ = 


فَضْلّ وَلَا صَمَانَ عَلَى الأجير الْخَاصُ 2 ١٠١6‏ 


قال صاحب «التنْخيص»: ومَّحَلُ الرّوايات إذا لم تكن يد المالِكِ 
غلا فان کا ف9 مان ال 

َرْعّ: إذا اسْتَعْمَل مُشْتَرَكٌ خاصًا؛ صح ولل مِنْهُما حكم تَفسِه. 

(ولا ضصَمَانَ على حَجََامء ولا حَنَّانِء وَلَا بَرَاغْ) وهو البَيْطارُء (وَلَا 

ys‏ مُشْتَركَاء دا عُرت مِنّْهُمْ حدق الصّنْعةٍ: و 


تجن أَيْدِبهِمٌ)؛ لأله قل غلا محا فلم يَضْمَنْ سرايته كحَد؛ ا 
7 او قَظعًا لا يَسْرِيء بخلاف : دی دنا لا يَخْرقه . 


وَاقْتَضَى دلك: ليع إذا لم يكن لهم حدق في الصّنْعة؛ أنْهِم ا 
لالهلا تج" لير نامر القَظعء فإذا ا ققد فَعَلَ مُحرَّمّاء فيضن | 
سرایته » بدلبل قوله كا : : مَنْ تَطبِّبَ بير عِلّم ؛ فهو ضامِنْ» رواه أذ عا 


= والبزار (/554»)» والحاكم »)۲۳٠۲(‏ عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة ينه مرفوعَاء 
رال الصرع هال وقد معو وفى ماع من مره بق جوزب قلاف محرت 
والحديث حسّنه الترمذي وابن قدامة» وصححه الحاكم» وضعفه الألباني. ينظر: الكافي 
۲ ۷. نصب الراية ۰۱١۷ /٤‏ البدر المنير ٠۷٠۳/١‏ الإرواء ”7/7 5/8”. 

9 فى ظا لم يكن. 

(۲) في (ح): محال. 

(۳) في (ق): لا يحل. 

(:) في (ظ): فتضمن. 

(0) أخرجه أبو داود (25085» والنسائي (5870)»: وابن ماجه (42755757. والدارقطني »)۳٤۳۹(‏ 
والحاكم (٤۸٤۷)ء‏ عن الوليد بن مسلم» حدّئنا ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جدّه مرفوعًاء وفي سنده ضعف؛ فإِنٌ ابن جريج مدلّسء وقد عنعن» ولم يصرّح 
بالسّماع» وصحّحه الحاكم» وحسنه الألباني» وقال ابن كثير : (وإسناده جيّد قوي)» وضعفه 
أبو داود» وقال: (هذا لم يروه إلا الوليدء لا يُدرى صحيح هو أم لا؟). وتعقبه ابن كثير» 
فقال: (الوليد بن مسلم أخرج له الجماعة» وهو من الأئمة الثقات)» وقد صرّح الوليد 
بالسّماع؛ لكن قال الدارقطني: (لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم» وغيره يرويه 


E‏ شع فى ن 


لَوْ كان فيهم حدق الصّنْعَة» وجَنّتْ أيدِيهِم؛ بأنْ تَجاوَرٌ الخَّان إلى بَغض 
الحَشَمَة» أوْ نجاود الِب بقظع السّلْعَةٍ مَوضِعَهاء أو بآلةٍ كالَةِ ير ألمُها؛ 
E YON,‏ يانه بالكقد والككلاً : كما لو لطن 
ابْتداءً . 

وحَكّى ابن أبي موسّى : إذا مانت طفْلةٌ من الختان؛ فرِيّتُها على عاقلة 
خاټتتهاء قَضَى به عمرٌ بنُ الحَطّاب”"» وأنّه لو استأجر لِحَلْقِ رووس يَومّاء 
فْجَنّى عليها بجراحة؛ لا يَضْمن؛ كجنايته في قصارةٍ ونحوها. 

ويُعْتَبَرٌ لِعَدَم الصّمان في ذلك: إِذْنْ مُكَلّفٍِ أَوْ وَلِنَء وإلّا ضَمِنَء واختارَ 
ف انی لا يضق + لآنه ین 

3ل شكاة على الزاصي 1١:‏ ل بقن ر خان تعلق إلا ما ررق عن 
ال ٠‏ .فلو جاء يلق هاف وقال: هذا جلد شاك قبل قوله. 

وعنه: لا. 

والصَّحيحٌ الأوَّلُ؛ لاله مُؤْتَمَنٌّ على الحِمْظء أشْبَهَ المودّعَ» ولأنّها عَينٌ 
صت بخ الإجارة». أشبهت الى المنتاجرة: 

والفى نلك أن من لل رقيو لفاو لبتي عافن "بوكو 


= عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاء عن النبئ يَكلِِ). ينظر: إرشاد الفقيه 2077/7 
الصحيحة .)١۳٠١(‏ 

)١(‏ في (ح): لا يجب. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (55 42١80‏ وابن أبي شيبة »)۲۷٠٠١(‏ عن أبي قلابة» عن أبي المليح : 
أن خثّانة بالمدينة ختنت جارية فماتت» فقال لها عمر: «ألا أبقيت كذاء وجعل ديتها على 
عاقلتها»» وهذا مرسل» أبو المليح لم يدرك عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة (77701)» من 
مرسل أبي قلابة. لم يذكر فيه أبا المليح. 

(9) ينظر: المغنى ٤١٠١/١‏ . 

9 ينظو التي 2/6 


فَضْلٌ وَلَا صَمَانَ عَلَى الأجير الْخَاصٌ 2 1۰۷ 


إجارة الرَّاعِي» وقِصَّهُ عيب شعَيب مع موسّى #4؛ شاهدة ٠‏ بذلك. 

os 
منها:‎ 

وان عَقَدَ على مَوصُوف؛ ذَكَرَ نَوعَهء وكبَرّه» وصِعْرَه» إلا أنْ : 
رة أو عُرْفٌ صارفٌ إلى بعضها. 

ولا يَلْرَمُه رَعْيْ سِخَالِهَاء فان ذَكَرَ عَدَدًا؛ِ تَعَيِّنَّ» وإِنْ أَظلَّقَ؛ لم يَجْنْ 
وقال القاضي: يَصِحّ ويُحْمَلُ على العادة. 

(وَإِذَا حبس الضّانِعٌ النَّوْبَ عَلَى E‏ كلق نيك أنه لم يَرْهَنْه 
عِندَهء ولا أَذْنَ له في إِمُساكه. فَلَزِمَهِ الّمان كالغاصِبٍ. 


ب 2005 27 


وتال ابن اا إن كان مه مه قله حه وان كان حن رت 
التُوبء أو فد قَصره؛ احتمل وجهين. 

وفي «المنثور»: إن خاظةً أو قَصَرَهُء وعَرَله؛ قلف بِسَرِقَةَء أو نار؛ فين 
N‏ ِأنّ الصّئعة عير مَمَيرة؛ كقفيز مِنْ صَبرة. 

وس شتتی على الأول : ما إذا افلس م مُسْتَأْجِرٌَه ثُمّ جاء بائعُه يبه ؛ 

pO TNE RS ENED‏ ر لايك ؛ لآن الجتاي على ما 


م 7 


الآجرة را كبحب اللي ول وج (وَبَيْنَ ضيه إِيّاهُ مَعْمُولًا وَيَدْقَمَ لَه 
ال أنه لو لم يَذْفَعْ إلَيهِ الأجرةً؛ لَاجْتَمَعَ على الأجير فَواتٌ الأخرة 


)١(‏ قوله: (شاهدة) هو في (ق): في هذه. 
(0) في (ق): أن يكون. 


022 في (ظ): تحير المالك» وفي (ح): شير مالكه . 


١8‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وان ها يُقابلهاء ولان المالك إذا ضمّته ذلك ا يكون في مَعْنَى تسلیم 
ذلك غير قدت اذ يرك إنيه لاخر لخصوق AO‏ 

ودم م وله في صِمَةٍ عَمَلِه» ڏگره ابن رَزِين. 

ومِثْله تلت أجير مُشْتَرَكِِ ذَكَرَهِ القاضي 507 


ع ع 2 7 ا 2 5 
وقال أَبُو الحَطّاب: تلرّمه ‏ قيمته مَوْضِعٌَ تَلَفِهِه وله أجرته إليه. 
oS‏ ا 1ج ""#الووني E‏ 


مأمُورٍ بهاء وعليه ضمان”" لقص العَزلِ المنسوج فيها . 

وفي «المعْنِي» و «الشّرح): ERE ER‏ ينص 
الل بهاء وإن زاد في العَرْض قَوَجْهانء والظّاهِرٌ: آنه لا أجرة؟ له 
الق بأنّه يْمْكِنُ قَطْعٌ الرّائد في الول و الوت على ما اراد 
بخلاف العَرض 

وإن نَقَصَهماء أو أَحَدَهُما؛ فقيل : لا شيءَ له» ويَضْمَنُ ؛ كتمص الأصل . 
وقيل: بحِصّته من المسَّمّى. وقيل: لا شيءَ له في نَفْص العَرْض» بخلافٍ 
النَقُْص في الول قاد لد من الما 

3 : إذا لطا قَصَّارٌء ودَقَعَ النّوبَ إلى عير مالكه؛ ضَمِئَه فإِنْ قَطعَّه 
قابضه”” ؛ غَرِمَ أَرْشَ قَظعِه؛ كدَراهِمَ أَنْمَقَهاء ويرد مَفْطوعًا على الأصحٌ. 

فان تَلِف عِنْدَه ضَمِئهِ؛ كما لو عَلِمَّ. وعَنْهُ : لاء كعجزه''' عن ذَفْعِه. 

نهذ شوّت القتتاجة E‏ بِقَدْرِ الْعَادَةِء أَوْ كَبَحَهَا)؛ أيْ: جَذَبَها 


)١(‏ في (ق): يلزمه. 

(۲) قوله: (لا أجرة) في (ح): الأجرة. 
)۳( زيد في (ح) : ما. 

(:) قوله: (لا أجرة) في (ح): لأجرة. 
(5) قوله: (قابضه) سقط من (ح). 
(0) في (ح) و(ق): لعجزه. 


لِتَقِفتَء وفي «الشّرح EG gE N Ea‏ 
المتجمةء ار الاش لاء آي تعلميا؟ ا مَنْ ما تَلِفت يو)؛ لابه 


لف مِنْ فل مُسْتَحَقٌ: > فلم يَضْمّناهُء كما لو تَلِمَتْ تحت تحت الحمل . 


وظاهره: ا يجب الشهان إذا زاد على العادةء وصرّح به فى «الكافى»؛ 
لاله جنايَةٌ على ملْكِ العَير» قَوَجَبَ الضَّمانْ؛ كالغاصِب. 


وقد اقْتَضَى ذلك : جوز ضَرْبٍ ب المشكأجر الا بَهَ للاشتضلاح ؛ لاه «تلكله 


تخي الي TT‏ 3 و«كان اق دكن ن ن 7 إن 


فلو اكُتّراهاء وتركها في اصْطَبّْلهء فماتت؛ فَهَدَرٌء وإِنْ سَقَط عَلَيها؛ 
تنبيةٌ : العَينُ المؤْجَرَةٌ ماله في يد مُسْتَأجِرِهاء إن تَلِمَتْ بِغَيرٍ تَفْرِيطِ؛ لم 

يَشمنها: ولا فرق بَينَ الإجارة الصجيحة والفاسدة. 
فإذا الْقَضَتٍ المدَّةٌ؛ رَقَعَ يَدَهُ عَنْمَاء ولم يَلْرَمْهُ الرّدُ أَوْما لَه في رواية ابن 


ق 9 


مَلصو ر ؛ لِأنّه لو وَجَبَ ضصمانها؛ لَوَجَبَ رذها؛ كالعارية» وحِيئَئِذٍ تَبْقَى 


0. 


)١(‏ في (ح): اليسير. 

(۲( أخرجه مسلم »)۷٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله يا ٠‏ 

() أخرجه الشافعي في الملحق بالآم (۲/ .»)۲١١‏ وابن أبي شيبة (۱۳۸۸۳)» وأحمد كما في العلل 
لابنه (۲/ »)٠١١‏ والطبري في التفسير (۳/ 4207١7‏ والبيهقي ف فى الکبرى »)٩۹٥۲۲(‏ عن 
اا دو صينلا عن مخ ر اکان ممع ,دين عبد ال رمن ين يموع تير عن 
جويبر بن الحويرث» سمع أبا بكر وهو واقف على قُرّح وهو يقول: ”يا أيها الناس» أصبحوا 
أصبحوا»» ثم دفع» فكأني أنظر إلى فخذه قد انكشف مما يحرش بعيره بِمِحْبّنه. وقد غلط 
الأئمةٌ ابنَ عيينة في قوله: (سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع)» قال الإمام أحمد: (إنما هو 
عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع)» وكذا قال ابن سعد والدارقطني» فيكون منقطعًاء قال البخاري 
والترمذي: (محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع). ينظر: طبقات ابن سعد 
٠.٥‏ سنن الترمذي ۳/ 218٠‏ علل الدارقطني : 77/١‏ ”,. السنن الكبرى للبيهقي 15/5 . 

(5) جاء في مسائل ابن منصور 5/ :۳٠٠١‏ (قلت: قال سفيان: إذا أكرى رجل دابة» أو أعار» أو - 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


يَدِهِ أمانة كالوديعة . 

وقِيلَ: يجب ردّها مع القُّذْرة إن ظَلِبَتْ منهء قَطَعَ القاضِي به في 
«الخلاف». 

وقيل : ا وة إن تلف مع إمْكان رده؛ كعاريةٍ. 

ومُؤْنَةَ الرّدّ على مالكها في الأصحٌ؛ كمودع. 

فلو شَرَط على مُسْتَأَْجِرٍ ضَمائها؛ لم بح الشرظ في المح + وف 
العَقَدِ؛ وجهان. 

(وَإنَ قال: ولك لي في تَفْصِيلِهِ قَبَاءَ» قَالَ: بل A RIE‏ 
الْحَيَاطِء ص عَلَيّه) في روايةٍ ابن مَنْصُورِ”"؛ لأنّهما اققا على الإذْنِء 
وَاتلنًا في صِمَتِه فكان القول قول المأذون له؛ كالمضارّب» تكلى کا 
يَحْلِفكُ الحَيّاظ» ويَسْفَط عنه الحرم ويَسْتَحِقٌ أجْرَ المثل . 

وقيل: يُقْبَلُ قول ربّهء الحتارَةٌ المؤلّف؛ لأنّهما اخْتَلّفا في صِمَّة الإذن: 


8 


فيْمْبَلٌ وله فِهَا؛ لأ الأصل عَدَمٌ الإذْن المحْتكف فيهاء كَعَلَيِهَا : يَسْلِفٌ أنه ما 
أذذ فى o‏ ول ال 

وغه ل بظاهر الحال» كاخْتلاف الرَّوْجَينِ في ماع البّيت. 

وقيل : بالتَحالّفٍ كالاتلاف في تمن المريع. ١‏ 

وحم اتاد إذا قال: أَذِنْتَ في باع . قال: بل أَصْمَرَ؛ 
ا 


= استودع شيًاء فعلى الذي أكرى» أو أعارء أو استودع أن يأخذه من عنده» وليس عليه أن يحمله 
إليه . قال أحمد: من استعار شيئًاء فعليه أن يرده من حيث أخذه). وينظر: المغني 5977/0. 

. ۲۷۰۷/۱ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(0) في (ق): ولا أجر. 

(۳) زاد في (ظ) و(ق): كذلك. 

(:) قوله: (كذلك) سقط من (ق). 


فَضْلٌ وَلَا صَمَانَ عَلَى الأجير الْخَاصُ ع 


تنبية: إذا دَقَعَ إلى حياط تَوبّاء وقال: إِنْ كان يُقْطعٌ قَمِيصًا فافْطعْةء فقال: 
هو يُقَطعٌء فَقَطعَهُ ولم يَكَفِد أو قال: انظرُ هل يكفيني قَمِيصًا؟ فقال: نَعمْ 
اقْطعْه' "0 فَقَطعَهُ ولم يَكفِه؛ ضَمِنّه فيهما . 

فإِنْ قال : اقْطَعْهُ قَمِيصٌ رَجُلِء فَقَطعَهُ قَمِيصٌ امْرأةٍ ؛ غرم ما بين قِيمَتِه 

ببق نارغ انق r O‏ 

فان اكتراء'"' لِيَبسَه لم يكَمْ فيه ليلّاء ولا وَقْتَ القَيلولق ولم يَأَتَرِر , به» فان 
ارْتَدَى به؛ جارٌ في الْأَقيس 

مسال : إذا التَلّمَا في قَدْرٍ الأجرة؛ تحالفا كالبيع» e TE‏ 
يمين الآجِرٍء وكذا إذا اخْتَلَمَا في المدّة. 
وع بصن آل ج 
وعَنْهُ : المسْتأجر. 

وغل الكها لي + إن كان يقد الما ا الوثل؟ تعد ره المتفكة 4 وان 
كان في أثّنائها ؛ فبالقِسْط . 

فلو اختلفا في التَّعدّي؛ فل قول المستأجر ؛ لاله أمِينٌ. 

فإن قال بَعْدَ القَبْض: مَرِضَ العَبْدُء أو أَبَقَء أو شَرَدتٍ الدَابَة 
على ردّها؛ صَدَّقَّء 5 

عَنْهُ : بقل قول المؤجر 

لو الع ترق وأصابّه صحيحًا ؛ قبل قول المالك» س Ee‏ ابد 


أو 0 نص ET‏ 


)١(‏ هكذا في النسخ الخطية» والذي في المغني 0797/5 والشرح :514/١5‏ قال: اقطعه 
(۲) في (ظ): أكراه. 

(۳) ينظر: الفروع ٠۷۸/۷‏ . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۱۱/۰۱ . 


١ 1/17‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وعنه : يُقْبَلَ قول المسْتأجر في الإباتي دُونَ المرّض. 
فلو اتَلمًا فى وَفْتِ هلاك العين؛ قم قول المسْتأجر ؛ 


60١‏ جم 


CÎ چ‎ 
KK ا‎ 


٠ 8 TT 


رفصّل) 


وب الأو شين الْعَفْدِ)؛ أيْ: إذا أَظلََء وكان العَمْدُ وَقَعَ على 
عَينِ؛ كأرْض وار و ترما 511431531 الاجر ا الج يتنس 
العَقّدءِ كما يلك البائع التّمَنَ بالبيع» وحِيَيلٍ تكون حالة» من فد بكر العَثْدٍ 
إن رطا غيرَه. 

وقال طائفةٌ: لا يَمْلِكُهاء ولا يَسْتَحِقٌّ المطالبَةَ بها إل يُومّا يوم إلا أنْ 
يَسْتَرط “ تَعْجِيلّها ؛ aan ENE TF‏ 
اننا سحي ولقوله ##: «ورجل اسْتأجر أجيرًا؛ فَاسْتَوْقَى 
منه» ولم يوق جره ولاه عِوَضٌ لم يُهْلَكْ» فلم يَجِبْ تسليمّه» كالعِوَضٍ 
في العَقّد الفَاسِدٍ. 


راا الاي يحل اله آراة'الإيفاء عة الشروع قي الرّضاع» أذ تشلب 
نَفْسهاء ويُحمّقه»: أن الإيتاة في وَهْتٍ لا ا 
جوب عرس ال 2 ب 


سس الدب صربق سج و س E‏ 
3 ُسْسَمْتَعُمُ پو من فاون أجورَهنَ4 رت.: ء۰۲ والصّداق يجب قبل 
الاتعتعام هم أنهها انها 1313 eT EE‏ 7 ت 
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() في (ق): يشرط . 

(۲) في (ح): وأمر. 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۷۰) من حديث أبى هريرة ظط بلفظ : «ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى 
منه» ولم يعطه أجره»» وأخرجه أحمد (6597) باللفظ الذي ذكره المصنف. 

)£( في (ح) : فتحتمل . 

)2 في (ظ) : تحققه . 


ا الُبدع شرح المُقنع 


الإجارة فيه على مدَّةِ؛ فلا تَعَرْضَ لها فيه. 

لا أن با علَى تَأعِیرما)» فلا تجب0©: كما لو اَم 
اللو وا ی فلك جرار ت جلها 

وقيل : إن لم يكن تَفْعَا في الدّمّة 

وقيل : يَجِبٌ قَبْضُها في المجلس؛ كرأس مال السَّلّم . 

فلا نحل مله بموتٍ في أصح قوي الغلّماء. وإ حَلَّ دين به؛ لأنَ 
حِلّها مع تأخير اشتيفاء المتقّعة طلم قالَهُ الشَّيحُ قي الدّين”" . 

(ولا يَجِبُ تَسْلِيمُ أَجْرَةِ الْعَمَلِ في الّمّة حَنّى وان يعنك 
بالعتد» وعلى هذا ورت اللصوصه ولآن الاجر إ ما بوني أخره إا قفن 
عَمَلَه؛ أنه عِوَضٌ» فلا يَسْتَحِقٌ تَسْلِيمَه إلا مَعَ نَسْلِيمٍ المعَوّضٍ؛ كالصَّداقٍ 
وال 

وفارَق الإجارة على الأعيان؛ لان تسليمها أجري مُجْرَى تسليم تَنْهاء 
ومَتَى كانت على عَمَلٍ في الذَّمّة ة؛ لم يَحصّل تسليم المنفعة» E‏ 
تولك اتان فليم الاجر على سي العمل 

EAE EG لذخي‎ 

وقيل : إن كان معذورًا في تَرْكِ العَمَل» e‏ 

وقال ابن أبي موسّى : ل ا حَقَّ الأَجْرَ عِنْدَ إيفاء 
العَمَلء وإن اس سجر کل يوم بأَجْرَةٍ مَعلُومة؛ فله أَجْرٌ كل يوم عِنْدَ تمايه. 

اي كن كم عارك باستيقاء المتفعة» ويشليم العَينِء ومْضِيّ المد 
ولا مانِعَ له من الانتفاع» أو د بمَراغ عَمَلٍ بيَدِ مسْتَأجِرٍء ويدفعه إليه بَعْدَ عَمَلِه 


نَفْقَا على تأخير 


(0) ينظر: الفروع ٠١١/۷‏ . 


کا ا ی E‏ 


فلو بَدَلَ له تَسْلِيمَ العين» وامْتَتَعَ المستأجِرٌ حنَّى الْقَضَتِ المدَّةٌ؛ اسْتَمَرٌ مر الاجر 
عَلَيهوء كما لو كانت بِيّدِه. 

وإِنْ كانت على عَمَل» لر ا لاحات انها ككف إذا عضت كذة تمك 
الاستيفاء فيها . 

وصَحصَ في «المعْنِي» : أنه لا أَجْرَ عليه؛ لاله عَقْدٌّ على ما في الذَّمَّةَ فلم 
لخ وو يول" الل #كالمشلم فيه 

e‏ رن ااام جنات او بنَاءٌ لم يشرط كَلْعَهُ ء 
ااا بل أظلق .وكاتث أعرتك"؟ ذلك ر الف أن : 
الأرض (بَيْنَ أَخَذِو بِالْقِيمَةِ)؛ أي : يَذْفَعُ E‏ أو البّاءء ا 
أَرْضِه ؛ أن الصّرَّرَ يَرُولٌ بذلك» وفي «الفائق»: إذا كانت الأرض وَفَفًا؛ 5 
ak‏ 70 59 لضا ميق الثم أو قزق بالأشره)؟ 
أ أجرة الا > أو قلع لعو وَضَّمَانِ نَقْصِهِ)؛ لِمَا فيه من السجمع بَينَ الحَمَينٍ. 

وظاهِره: لا فَرْقَ بِينَ کون المْتأجر وَقَف ما بَناهُ أو لا. 

وهذا ما لم يَفْلَعْه مالِكه» ولم يكن البناء مسشجدًا ونحوّه؛ فلا يهدمء 
احُتارَةٌ في «الفنون» والشَّيحُ اليو 

فان قُلْتَ: هلا متك القَلْعَ من عير ضَمانِ النَّمْصِءٍ كما هو مَذْمَبُ 
أبي حَنِيفَةَ ومالك ؛ لِأنَّ تَقُدِيرَ المدَّةِ في الإجارة يَقْتَضِي تفريمّها عند 
انقضائها كالمِسْتَأجّرة للرّرع؟ 


ا 


3 2 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني :"7”1١/0‏ ببذل. 
(۲) في (ظ): أوجرت. 

(9) في (ق): كذلك. 

(4) ينظر: مجموع الفتاوى .۸/۳١‏ 

(5) في (ق): قال. 

(0) ينظر: البناية شرح الهداية »557/٠١‏ المدونة .١97/5‏ 
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قلت: لقوله تكلا : اليس لِعِرْقٍ ظالِم حَق E‏ 
موسي سه يشرط قَلْعَهِ؛ 


فلم يُجْبَر عليه من عير ضَمانٍ النقّص» كما لو اسْتَعارّها للعَرْسء TS‏ 
انقضائتها . 


فإن شَرَط فيها بقاء غَرْسِ؛ فهو صحيحٌ على الأصمٌ؛ كإطلاقه. 


فإن قار زت الأرض القلع فهو على مستا جرء وليس عليه تسوا 
لشن فا ف اا لخر ا رة ون اا مله اه و ال 


: روي من حديث جماعة من الصحابة منهم‎ )١( 
حديث سعيد بن زيد و : أخرجه أبو داود (۳۰۷۳)» والترمذي (4217178. والنسائي في‎ 
عن هشام بن عروة» عن أبيه عنه» قال الترمذي: (حديث حسن غريب)»‎ »)٥۷۲۹( الكبرى‎ 
وصحح إسناده ابن الملقن والألباني» وقال ابن حجر : (وأعله الترمذي بالإرسال ورجح‎ 
الدارقطني إرساله» واختلف فيه على هشام بن عروة اختلاقًا كثيرًا)» والمرسل أخرجه مالك‎ 
والشافعي في مسنده (ص554)» وابن أبي شيبة (۲۲۳۸۲)» وهو‎ »)۷٤١ /۲( في الموطأ‎ 


مرسل صحيح . 
وحديث عائشة 'يا: أخرجه أبو داود الطيالسي »)١557(‏ والبزار (177)» والدارقطني 
© تفرد به زمعة بن صالح عن الزهري» وزمعة ضعيف» وقال أبو حاتم: (حديث 
منكر؛ إنما يرويه من غير حديث الزهري عن عروة» مرسلًا). 
وحديث عبادة بن الصامت ذه : أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (۲۲۷۷۸)» 
قال ابن حجر : (ورجاله ثقات إلا أنه منقطع). 
وحديث سمرة بن جندب ولي : أخرجه البيهقى فى الكبرى »)١١1/9/8(‏ وهو من رواية 
الحسن البصري عنه» زسيق الإقارة إلى لخدف فى سا معد 
وحديث عمرو بن عوف ول : علقه البخاري (7/ 242٠١7‏ بصيغة التمريض» ووصله البزار 
(۹۲)). والطحاوي في شرح المعاني (20709» والبيهقي في الكبرى (۱۱۸۱۳)» وفيه 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف» وصححه الألباني بمجموع الطرق 
والشواهد. ينظر: علل ابن أبي حاتم 2779/4 علل الدارقطني ٤٠٤/٤‏ خلاصة البدر 
المنير ”/ 49» الدراية ۲/ .۲١١‏ التلخيص الحبير ۳/ ١١۳٠ء‏ الإرواء 7/0ه". 

(۲) زاد في (ظ): ليس. 


فَحْلٌ وَتَحِبُ الأَخِرَةٌ بِتَمْسِ الْحَقٍَ 8 ۱۷ 


قالَهُ في «المغْني» و«الشّرح)» وغيرهما. 

(وَإنْ ضَرَط قَلْعَهُ؛ لَرْمَهُ ذَّلِكَ)» وفاءً بمُوجَب شَرْطِه . 

فن قلت : إذا كان إظلاق العَقّْد فيهما يفضي التأبيدء فشَرْط القَلْع يُنافي 

فلك فاق ا ا ا و هخ كيت إن العادة تلماه ف اطا 
حمل على العادة» فإذا شَرَط خلاقه؛ جاز» كما لو باع بير َقَدٍِ البلّد. 

يعن ل تعن ررك أرقي تر لاو لاز 

او تيك تنو الأرْضٍ) على المسْتأجر؛ لأنّهما دخلا على ذلك؛ 
إرضاهُما بالقَلْم» (إلّا بِشَرْطِ)؛ لِمَا ذَكَرْنا. 

فإن اقا على اقات بأخرة أو غيرها؛ جاز إذا شَّرَطَا'" مده مَعْلومَة 

وهر يما سَبَقَّ: أن للمُستأجر أن يخرس ويَبْنِيَ قبل انقِضاء المدّة إذا 
اسا رها لثالك» اذ القضّث فلد. 

(وَإِنْ گان فيا رَرْحّ بَقَاؤُهُ تفْرِيطِ الْمُسْتَأَجِرِ)» مِثْلَ أنْ يَرْرَحَ زَرْعَا لم جر 
العادةٌ بكماله قبل القضاء المدّده امالك أغذة بالقِيمه)ء ما لم بشكر 
المشتأجر قَلْمَ زرَرْعه في الحال» وتفريعَ الأرض؛ فله ذلك» ولا يَلرَمّه. 

وف للمالك اده 

5 ا أي 08 آل لما زاذ فل ال ا ا ع 
فى أرض غيره بعَذُوانه؛ كالغاصب. 

وذَّكُرٌ القاضِي : أنَّ على المستأجر تقل الرّرعَ» وتَفْرِيعَ الأرض. 

وإن اتّفقا على رکه عرض أو غَيرِه؛ جار 


. في (ظ): نقض‎ )١( 
. في (ح): بقائه‎ )۲( 
في (ق): شرط.‎ )9( 


3۱۸ 8# المبدع شرح المُقنع 


و 


(وَإنْ گان بِعَيْرٍ تَمُريوا)ء مِثْلَ أن يرع زَرْعَا يَنْتَهي في المدَّة عادة» ثم 
ار لبرو أو غَيره؟ (لَرمَ تَوكُهُ بالأجرة)؛ لحُصول زرعه في أرض عيره بإدُنه 
من عَيرٍ تفريط» فهو كما لو أعاره أَرْضَّاء مَرَرَعهاء ثم رَجَحَ المالك قَبْلَ گمال 
الرَّرْع . 

قَرْمٌّ: إذا أراد المسْتَأَجِرٌ رَرْعَ شَيءٍِ لا يدْرَكَ مِثُْلّه في مدَّة الإجارة؛ 
فللمالك مَنْعُهء فإِنْ رَرَعَ؛ لم يَمْلِكُ مُطالبته بِمَلْعِهِ قَبْلَ المدَّة؛ لاله في أرض 

فلو اكُتّراها مُدَةَ لرَرْع ما لا يمل فيهاء وشَّرّط قَلْعَهِ عِنْدَ قَراغها؛ صحّ 
إن رط البقاء م أو شكة؟ تسد الد فا فرت المذة 
والرّرعَ قائمٌ؛ فهو كمُفرط في الأصحٌ. 

E SEE‏ عقي ES‏ النقاو تعلتر جد 
الْمدْلِ) لِمدّة بقاِها في يدو (سَكَنَ أَوْ لَمْ يَسْكُنْ)؛ لأنَّ المنافِعَ تَلِمَّتْ تَحْتَ يده 
وض لم يُسَلُمْ له فَرَجَع إلى قيمتِها ؛ كما لو اسْتَؤْفاة. 

ويَتَخرّحٌ على قول أبي بكر : E‏ المسّمّاةء واخختارةٌ الشّبِحُ 
تق الدّين”"“» ودر أنه قياس المذْهَّب؛ أَحْدًا له من التكاح. 

وعن آحمد: لا شَيءَ له؛ لأنّه عَقُدٌ فاد على منافِمٌ لم يَسْتَوْفِهاء فلم 
لاه عوضها کالنکاح الْفاسِدٍ. 

فأمًا إِنْ بَدَلَ الّشليم في الإجارة الفاسدة» فلم يَتَسَلَّمْها؛ فلا جر عليه؛ 
أن المنافِع لم تلف تت يَدِه. 

فَرْعْ: المبيعٌ بِعَقّدٍ فاسِدٍ؛ کمستعیر فَقَظء ذگره في «المجرد» و«الفصول» 


)١(‏ في (ق): تكمل. 
(۲) ينظر: الفروع 5847/5. وانظر: مجموع الفتاوى ۰۱۸٥ /7”١‏ 75/71. 


ل 0 


و«المعْني» ؛ لِتَضَْمُنه دنا . 

وفي «الفروع» توجیه : انه في وجو كَعَضْبٍء وفي «القواعد»: أنه المذَّمَثُ 
المغروث» وأنّه لا يَنَعَقِدُ ويَتَرنّبُ عليه اك العَضْبٍ . 

وخرّج أبو الحَطّاب في «انتصاره»: صِحَةَ النّصرَّفِ في البّيع الفاسِدٍ من 
التكاح» واغْتَرَصَّه أحمدٌ الحَرٌبِيُ في «تعليقه»”" . ١‏ 

كيان راهم نوا ا * م الفَسَحَ الْعَفْدُ؛ رَجَعَ 
ال ِالدَّرَاِم)؛ لان العَقْدَ إذا انقَسَحَ؛ رَجَعَّ كل مِنَ المتَعاقِدَينٍ في 
العِوّض الذي بَدَلَه» وعِرَضٌ العَقْدٍ هو الدَّراهِمٌ» والمؤجرٌ أَحَذ الَنَانِيرَ بعَقدٍ 
آخَرَء ولم يميخ أَشْبَهَ ما إذا قيض الدَّراهِمَ ثم صرفها بدنانيد” 


6١ جم‎ 2 6١ 


N ر‎ 


(؟) هو: أحمد بن معالي بن بركة الحربي» مني ر e‏ قال ابن الجوزي : 
کان له فهم حسن» > وفطنة في المناظرة» له «تعليقة ة) في الفقه. توفي سنة 05 0ه. ينظر : ذيل 


طبقات الحنابلة ۲/ ۷١‏ المقصد الأرشد a‏ 
(۳) زيد في (ح): عنها. 
)٤(‏ كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كأ8). 
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(يَابٌ السبّق) 


اين "الذي الذي يباين 
عَلَيوء ويسّكونها: المسا 

وهي : TE‏ ' حَيّوانِ وغَيرِه والمتافلة : المسابّقةٌ بالرّمُي» 
والرُهان في الخيل» والسّباق في اليل والرَّمْي. 

والإجماع على جّوازه بير عَوَضٍ 2"7. وستده قول تعالى: ويدوا لَهُم م 
للحت فق ن © الآية [الأنفتال: 0+]» وصح من حَديثِ ابن عمو أن 
اللي بي سابَقَ بَينَ الخَيلٍ المضَمَّرةٍ من الحَفْياءِ إلى ية ةِ الوّدَاع» وبِينَ التي لم 


ad‏ "5ع قال مودي و طنيةة نه 


الحمياء إلى تُنِيّةِ الودَاع ب ا اثبال؛ ار س وتال اده عن التيية إلى 


: مسد بني دَق ميل أو نحؤه. 
(تجرز الجمابكة على الذوات َالْأَْدَام) ؛ لما روت عائشة قالث: سابَقَنِي 
الي اة فسبفته ) فليا أخَذْنِي الحم ا فُسَبَقَنِي ) فقال : «هذو بِتِيكٌ» رواه 


حو وام وار “ و«سابَق سلمة بن الأكوع رَجَلُا من الأنْصار بَينَ يَدَيْ 


)١(‏ في (ح) و(ق): من. 

(0) ينظر: مراتب الإجماع ص ۷١١٠ء‏ المغني ٤٦1/۹‏ . 

(۳) أخرجه البخاري »)57١(‏ من حديث عبد الله بن عمر وا 

)٤(‏ أخرجه أحمد .)۲٤۱۱۸(‏ وأبو داود (8/ا6؟), بساني في الكبرى .)۸۸٩۹۳(‏ وابن ماجه 
۷۵0). وابن حبان (5741)» من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة وكيا . 
وأخرجه أبو داود (27018)» والنسائي في الكبرى (8847)» من طريق هشام بن عروة» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة ويا وسندهما صحيح» وهشام سمع الحديث 
منهماء وقد صححه ابن حبان وابن الملقن والألباني. ينظر: البدر المنير 4/ 575» الإرواء 
ا 


نلك فقوو 2 0 


رسول الله يدا رواه كن 

(وَسَائِرٍ الْحَيّوَانَاتِ) ؛ كإبل» وحَيل» باك EY‏ 28 
الآمدي في حَمَّام . ١ ١‏ 

ا ا وا ا 9 
جناسرو ا"أو وزلى a N A‏ 
وصراع ؛ لاه کډ صا رَكانَة فَصَرَعَه) 27 TE‏ 

فواكة : قال في «الوسيلة» : یکره الرَفْض الا کا حالس الشغرع 


و 
گە م 


ر 8 r‏ )و , وسر ٣‏ وو 
وذكرٌ ابن عقيل وغيره: يكره لعبه بارج وحَةٍ ونحوها. 
: 3 4 معو a‏ مم2 ع 2-6 9 ل بن تفن عر 
وفي «التصيحة»: مَنْ وَنْبَ وثبة مَرَحَا"'' ولَعِبًا بلا تفع فانقلبَ فدهت 
0 900 21 انه 7 
عَمَله ؛ عَصَى وقضى الصّلاة. 


)١(‏ أخرجه مسلم »)۱۸٠۷(‏ من حديث سلمة بن الأكوع وَينه. في حديث طويل. 

(۲) في (ح): بقر. 

نيف في (ح): مزارق. 

(4) في (ح) و(ظ): كمناجيق. قال في الدر النقي ”7/ :۷۲١‏ (وجمعه: مَناجنيق ... لعله يجوز 
فيه فتح الجيم وكسرها). 

(5) أخرجه أبو داود (107/8)» والترمذي »)۱۷۸٤(‏ وأبو يعلى »)۱٤۱۲(‏ والحاكم »)٥۹۰۳(‏ 
وسنده ضعيفء فيه مجهولان لا يُعرفان. وقد ضعفه الترمذي» فقال: (هذا حديث غريب» 
وإسناده ليس بالقائم» ولا نعرف أبا الحسن العسقلاني» ولا ابن ركانة)» وقال ابن حبان: 
(في إسناد خبره في المصارعة نظر)» يعني : ركانة» وله شاهد: أخرجه الخطيب في 
المؤتلف كما في الإصابة (5/5١0)غ2‏ من طريق حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس ويا بنحوه» قال ابن كثير: (رواه أبو بكر الشافعي بإسناد 
جيّد عن ابن عبّاس). ولم نجده في الغيلانيات. وأخرجه أبو داود في اا رمن 
من هذا الطريق عن سعيد بن جبير مرسلاء وإسناده صحيح إلى سعيدء إلا أن سعيدًا لم 
يدرك ركانة» قاله ابن حجر» وحسّنه الألباني بمجموع طرقه. ينظر: البدر المنير 1577/9» 
إرشاد الفقيه ۲/ ۰۸٦‏ التلخيص الحبير ۰۲۹۹/٤‏ الإرواء 7/65 779. 

(5) في (ظ): مزْحًا. 
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aE‏ بالاب والتّقِيلّة» ذَكَرَهُ الشَّيحُ تق الدّين”' 


وقال: کل فِعْلٍ أمُضَى إلى المحرّم كثيرًا؛ حرّمه الشارِع إذا لم يَكَنْ فيه 
مصلحة راجحة؛ لأنه 0 للش والمّسادِء وقال: ما الى م 


8 5 3 1 


أَمَرَّ الله به ؟ فهو منهئنّ عنه» وإن ؛ لم يَحرّم جنشّه ؛ كبيع وتجارة' ' وغيرهماء 


وما رُوِيّ: «أنَّ عائ لبر اس دالت كله رامن 0ه 


أحمد TT‏ وكانت كت a‏ قبل أن تتزوج ( رواه انو داود باسنا 
جي ؛ فيْرَخَصٌ فيه لِلصغار ما لا يُرِخَصٌ فيه للكبارء قَالَهُ الشَّحُ تق الدّينٍ 


في ڪر ابن عر في زمار الراِي © 

. ۲۳۳ الاختيارات ص‎ ۰۱۸١/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 
والطاب: قصبات أربع يلعب بهنء تُرمى وينظر للونها ليرتب عليه مقتضاه الذي اصطلحوا‎ 
. ۲٠١/۱۰ عليه. ينظر: شرح سنن أبي داود لابن رسلان 2507/15 نهاية المحتاج‎ 
والنقيلة» وتسمى المنقلة: قطعة خشب يحفر فيها حفر ثلاثة أسطرء ويجعل فيها حصى‎ 
صغار يلعب بهاء وقيل: هي خشبة يحفر فيها ثمانية وعشرون حفرة» أربعة عشر من جانب‎ 
وأربعة عشر من الجانب الآخر»ء ويلعب بها ولعلها نوعان. ينظر: الزواجر عن اقتراف‎ 
.375 الکبائر ؟/‎ 

(۲) قوله: (به) سقط من (ح). 

(۳) فى (ق): ونجارة. 

)6( 506 أحمد »)۲٤۲۹۸(‏ والبخاري »)5١170(‏ ومسلم »)8١(‏ من حديث عائشة هنا . 

(5) في (ح): له. 

(5) في (ح) و(ق): يتزوج. 

(۷) أخرجه مسلم »)١577(‏ وأبو داود .)٤۹۳۳(‏ واللفظ له» عن عائشة وكيا . 

(۸) ينظر: مجموع الفتاوى »5١5 /8٠‏ الاختيارات ص ۲۳۳ . 
والحديث: أخرجه أحمد (5575)»: وأبو داود »)٤۹۲١(‏ وابن حبان (2197» والبيهقي في 
الكبرى (۲۰۹۹۷)» عن نافع» قال: سمع ابن عمر مزمارًاء فوضع إصبعيه على أذنيه» ولأ 
عن الطريق» وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئًا؟ قال: فقلت: لاء قال: فرفع إصبعيه من 
أذنيه» وقال: «كنت مع النبي 5ي فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا»» وأخرج أبو داود بعده 
(4475)» عن نافع» قال: كنت ردف ابن عمر إذ مر براع يزمر» فذكر نحوه» وفي سنده: _ 


بنك لفق 8 r‏ 


قال في «الفروع»: وقوه : كذا في العيد ونحوه؛ لِقِصَّةٍ أبي بكر وقوله 
ني له: «دغهما فإنها يام عِبلِ) 7 

9 ا خرضصء إل في الإبلء وَالخَبْل "0 e‏ كذا في 
«المحرّر) و«الوجيزاء ول 5 «الفروع» السهام سا وهو ا لِما 


رَوَى أبو هُرّيرةً: أن النَّبىَ ل قال : شين إلا في ل لخم أذ 
> رواه اشيم ولم يلعو اين * ماجة («أَو نَضْلاء وإسكادة ع 


وات هذه الد ثة بأحذٍ العِوّض فِيهًا ؛ لِأنّها مِنْ آلات الحَرْب المأمور 
بتغْليوها وإخكامها. 
وذَكر ابن البَنّاء وجْها : أنه يَجورُ السّبْقُ بالطّيور المعَدَة للبار الأغداء. 
وقد «صارَعَ النّبِيُ بي رُكانة على شياو قَصَرَعَهء فأحَدَّها عاد 
ا فَأَسْلَمَ فرَدٌ النَِّنُ يل غَنَمّه) روا امو داود في 0د م أن 


= سليمان بن موسى الأشدق وهو صدوق فقيه في حديثه بعض لین» وتابعه غيره عليه ولم 
ينفرد» وقال أبو داود عن الحديث: (هذا حديث منكر)»ء وكذا تكلم فيه ابن طاهر 
المقدسى» وتعقبه ابن عبد الهادي وقرّى الحديث» وصححه الألبانى. ينظر: عون المعبود 
۳ هدري الات لطر 05 . ٠‏ 

. ومسلم (847)» من حديث عن عائشة وكيا‎ »)۹٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) في (ظ): ولا يجوز. 

(۳) في (ح) و(ق): الخيل والإبل. 

(:) أخرجه أحمد 24)٠١١78(‏ وأبو داود (551/54)» والترمذي »)170٠١(‏ والنسائي »)۳٥۸٥(‏ 
وابن حبان (5740)» حسّنه الترمذي» وصححه ابن حبان وابن الصّلاح وابن القطان 
وابن دقيق العيد وابن الملقن والألباني. وأخرجه ابن ماجه (۲۸۷۸) من طريق أبي الحكم 
مولى بني ليث» عن أبي هريرة» دون ذكر: «نصل»ء وأبو الحكم مقبول» وهو متايّع هناء 
وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وابن عمر ون . ينظر: بيان الوهم ۳۸۲/١‏ البدر 
المنير ۰٤۱۸/٩۹‏ التلخيص الحبير ۰۲۹۷/٤‏ الإرواء ٠٣٣/١‏ . 

(5) فى (ق): شاة. 

0 لم ر ١/5‏ حاشية (0). 
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الصّراعَ وَالسَبقَ بالأقدام ونحوهما”'" طاعة إذا قُصِدَّ به صر الإسلام» واد 
الى علو Os‏ "العاف قا بالوض إذا كات مما يَنْمَعْ 
في الدّين» اختاره الشَّيحُ تقئٌ الدّين' ”؛ ويَجُورُ أذ الرّهان في العِلّم ليام 


الدين بالجهاد والعلم. 

زار ر کور ال ی ارت د الحافِرء فيَعُمٌ كل 
ذي حافر؛ واف فيَعْمٌ كلّ ذي خف والتَضل» ذ فيختط النَشَّابَء والتبلء 
ولا ع لذ وإلزتي إلى بر له تقوم الئل وطتن) + ولتقسية 


ا ” 


وخ وور اين عبد ال تحریم م الرّهْن في غير الثلاثة E‏ 


يه 


(بشُرُوط حَمْسَةِ) : 

(أَحَدُهَا : تَعْيِينُ الْمَرْكُوبٍ”') روبق (وَالرّمَاق؛ أن القَصْدَ معرفةٌ جَوْمَر 
القكواة الل ا ا رهما ومع ذا E‏ و 
يَحصّل إلا بالتّغيين بالرّؤية فلو عَقَدَ انان نضالاء» مع كل منهما تَفَرٌ عير 
1 لم يخ لذن" 

وإن عَقَدُوا قَبْلَ النّعْيِينِ على أن يَنْقَسِمُوا بَعْدَ العَفْد بالتّراضِي؛ جار لا 


وإِنْ بَانَ بَعْضٌ الحجزب”' كثيرَ الإصابة أو عَكسّهء فادّعى طن خلافه؛ لم 


)١(‏ في (ح): ونحوها. 

(۲) في (ح): والمغالبة» وفي (ق): بالمغالبة. 
(۳) ينظر: الفروع ۷/ ۱۹۰ الاختيارات ص 7*7 . 
(4) في (ح): ابن البر. 

(45) ينظر: التمهيد .887/١5‏ 

(0) في (ح): الركوب. 

(۷) في (ق): ذلك. 

(6) في (ق): الحرب. 


بَابُ السَبَّقٍ 2 ۲٥‏ 


(سَوَاةٌ كَانَا انين أَوْ جَمَاعَمَيْنِ)؛ لاله 4 مَرّ على أصحاب له يَنْتَضِلُونَء 
فقال: «ارْمُواء وأنا مَعَّ ابن الأدرع'»» فَأْمْسَكَ الآخَرُونَء فقال: «ارْمُواء 


5 اه 3 e‏ 8 عه و ر 05 

وأنا مَعَكُم كُلْكُمْ). صحيح”". ولأنّه إذا جاز أن يكونوا اتْنَين؛ جاز أن 
2 مم 62 26 2 مه 2 0 1 

يكونوا جماعتین ؛ لان القصد معرفة الحذقٍ. 


(وَكَا يُشْتَرط تَعْيينُ الرَاكِبَيْنِء ولا الْمَوْسَيْنِ)؛ لان العَرَضَ”" معرفةٌ عرق 
ار وحذق”" البَامِيء دُونَّ راكب والقوس؛ لِأنّهِما آل للمقصودء فلم 
EEE‏ 


فكل ما EGS‏ في البيع ٠‏ وما لا يَتَعيّنُ يجوز 
اله مظنا 


تفل هذاه إن قرط ال يَرْمِيَ بير هذا القوس» ولا بير هذا السَّهُم 
ولا يَركَبَ غيرَ هذا الرّاكبِ؛ فهو فاسة؟ لاه ينافي مَمْتَضَى العفد. 


وفي «الرّعاية» : إن عَقَدَا على قوس مُعَينٍ معَيَنو» فَانْتقل إلى توعه؛ جازء ون 


3 في ع ): الأكوي, 

(۲) أخرجه بهذا اللّفظ ابن حبان (5745)» والحاكم (5575). عن أبي هريرة طبه مرفوعًا. 
وفيه محمد بن عمرو بن علقمة» وحديثه حسن كما قال الهيثمي. وأخرجه البخاري 
(۳۳۷۳)» من حديث سلمة بن الأكوع طقف بف وسوا بق اماع + قاد أباكم كان 
راميّاء ارموا وأنا مع بني فلان» فأمسك أحد الفريقين ا فقال: «ارموا وأنا معكم 
کلکم». 

(۳) فى (ق): القصد. 

4 ی عرف . قال ابن قتيبة في الغريب ۳۹1/۲: (أعرق الفرس: تريد: أعده لأنه إذا 
عدا عرق» فتكتفي بذكر العرق من ذكر العدو)» والذي في الشرح الكبير 1/15: عدو 
الفرس . 

(5) في (ح): وصدق. 

(50) في (ح): بكل. 

(۷) في (ق): في المبيع. 


ا | المُبدع شرح المُقنع 


شَرَط عليه ألا يَقِلَ؛ فوججهان. 

(الثَّانِي : ان يَكُونَ الْمَرْكُوبَان وَالْقَوْسَانِ مِنْ وع وَاحِلٍِ)؛ لان التّهاوُت بين 
التّوعَينِ مَعْلومٌ بكم العادة» أشْبَها الجنسَين»ء دفلا يجوز بين عر وَعَبِين)) 
وهو مَنْ أبوه عرب فَقَظْء (ولا بَيْنَ قوس عَرَبِيِّة» وهو قوس التّبلء (وَفَارِسِيَة) 
ا ا ی على وان السا وار 
الفارِسية” ؛ لانعقاد الإجماع على الرَّمْي بهاء وإباحة حَمْلِها . 

وقال أبو بَكْرٍ : يكرّه؛ لِمَا رَوَى ابن ما أن البق يلل رَأَى مع رجل 
ترقا فاو تمان« القها د NE E‏ 
وبرماح القَنَاء قَبهًا يُؤيّدٌ الله هذا الدَّينَء ويها يمحن الله لكم في الأرض» 
سد 

واليجوابٌ: بأنّه يحتول أنه لَعَنَها لِحَمْلٍ العجم لها في ذلك العصر قَبْلَ أن 
يُسْلِمُواء ومَنَعَ العرب مِنْ حَمْلِها ؛ لِعَدَم معرفتهم بها. 


ل چ 


(و كتيل : اا وهو وجه ذَكَرَه القاضى ؛ لان التقاوت بينهما قَرِيبٌ؛ 
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(۱) ينظر: الزاهر ص ۲۷۲. 

(۲) ينظر: المغني 9/ 585 . 

(9) ينظر: المغني 4/ 585 . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه 4)58٠١١(‏ وأبو داود الطيالسي »)١59(‏ وابن عدي (5/ 20585 والبيهقي 
في الكبرى »)۱۹۷۳١(‏ عن علي ذَلإنه . وفي سنده أشعث بن سعيد البصري» السّمان» وهو 
متروك مجمع على ضعفه. وشيخه عبد الله بن بسر الخبراني» وهو ضعيف. وأخرجه 
مرسلًا: أبو داود في المراسيل »)۳۳١(‏ عن عبد الأعلى بن عدي البهراني» وفيه الحبراني. 
فالحديث ضعيف جدّاء كما قاله الألباني» وعدّه ابن عدي من المناكير» وضعف الحديث 
أبو داود والبيهقي والبوصيري. 
وفي الباب عن عتبة بن عويم الأنصاري يهن نحوه مرفوعًا. قال الهيثمي: (في سنده مساتير 
لم يضعفوا ولم يوتقوا)ء وقال البخاري: (عتبة بن عُويم لم يصح حديثه). ينظر: تهذيب 
الكمال / 2.771 و 5١/05ء‏ مصباح الزجاجة 2177/7 الضعيفة .)٠٠٠١۲(‏ 


۱۲۷ 8 E 


لاتفاق الجنس» وأظلقَهما في «الفروع». 

وعلِمَ منه: أ E eS‏ 
يكادٌ سبق الفَرَسَ» فلا يَحصّل العَرَضٌ 

(الثَالِتُ : تَحَْدِيدٌ الْمَسَاكَةِ وَالْعَايَة)؟ أيْ: يكون لابتداء عَدُوِهما وآخره غاية 
لا يَحتلفان فيه؛ لِأنَّ العَرَضَ مَعْرفة الأسْبَقء ولا يَحصّل إلا بتساويهما في 
الغاية؛ لأ أحدّهما قد يَكون مُقَصُرًا في أوَّلٍ عَدُوِه سَرِيعًا في آخره» 
وبالعكسء فيحْتاحٌ إلى ذلك . 

7ی ا إنا الام او بالذراع؛ 4 لان الأصارة ككرت الدب 
a,‏ جَرَتْ بو الْعَادَةُ)؛ لِأنَّ الرّائد على ذلك قد يُؤدّي إلى عَدَم 
العِلّم بالسابق؛ لبعد المساة. 

و ل أوَلَا؛ لم يَجُرْ» وكذا لو جَعَلَا 
مساقة بعيدة في الرَّمْي 1" الاضابة به في مِثْلها غالِبّاء وهو ما زاد على 
لاثماو ؤراع ؛ ك ذکرّه ذ في «الشّرح) وغيره. 

وقيل : إلّه ما رَمَى في أَرْبعماكةٍ راع إلا عُقْبةٌ ب عار الجهنئ“» وهل 
E‏ ا 


71 
نه لا 


eT فرط اليل به كسائر الود ر‎ TT 
0 تحور بها لخو اك وبعضه؛ كقّوله: م‎ 


)١(‏ قوله: (أنه) سقط من (ح) و(ق). 

02 في (ح) : بما. 

)۳( في (ق): تتعذر . 

() لم نقف عليهء وقال الحافظ في التلخيص :1٠0٠0/5‏ (لم أر هذا)» وهو ظاهر 
صنيع ابن الملقن في البدر المنير ٤١1/٤‏ . 

(5) في (ظ): تصليني . 


۲۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


بعد شَهْرِ؛ِ کالبع» عَيرَ اله يَحتَاجُ إلى صفة الحِنْطة بما يُعلَمٌ به الصّلَمُ 
وهذا ا 

ا الْخْرُوحُ عَنْ عَنْ سبوا" الْقِمَارِ)؛ لأن القماة محر شه مله : 
N‏ لاله إذا أَخْرَجَ كل واحِدٍ مِنْهِمْ ؛ اه 
لو إا 0 أو يَغْرَمَ ومَنْ لم بُخرج؛ بَقِيَ سالِمًا من الغرم ". 

(فَإِنْ گان الْجَعْلُ مِنَ الْإِمَام)؛ صح سرا کات ين ماله أو من بيت 
المال؛ بأد فو مصلحة؛ وخا على تعليم التجهاد» وتا للمسلمين: 
على أله مُخْتّصٌ به؛ كتَولِيّة”*' الولايات. 
أو ين" اع ریه أذ من اخدهقا على اه عن شبن اغ 
ل لاله إذا جَارَ مِنْ عيرهما؛ كَلَأَنْ يَجُورَ مِنْ أحدهما E‏ 

يُشْتَرَط في عَيرِ الإمام : بَذْلُ العِرّض مِنْ مالهء فيَقول: إن سَبَفْتَيِي قَلَكَ 
05 وإِنْ سبك فلا شَيء عَلَيكَ . 
(قَإِنْ جاءا“ معا ؛ فلا شَيْءَ لَهُمَا)؛ لته لا ساد فق فا“ 


و عزانت ج 


(َإِنَ سَبَقَ الْمُخْرج ؛ أخرز سق أي : سيل اسه ول ياد ين الآخر 
شَيْنًا)؛ لأنّه لو أَخَلّ منه نّا كان قِمارًا . 


)١(‏ في (ح): كالمبيع. 

(۲) في (ح) و(ظ): شبهة. 

() في (ح): المغرم. 

(4) قوله: (صح) سقط من (ح). 
(5) في (ح): لتوليه. 

(5) قوله: (من) سقط من (ح). 
(۷) قوله: (أن) سقط من (ظ). 
(۸) في (ظ): وإن جاء. 

(9) في (ق): منهما. 


بَابُ السَّبَّقَ 2 ۲۹ 


فْمَلَكَ المالَ الذي جَعَلَّه عِوَضًا في الجعالةء كالعِوّضٍ المجعُول في رد 
الضَّالّة إن كان العِوَضٌ في الذَّمّة؛ كَهُوَ دين يُقُضَى به عليه» وَيُجِبَرُ على 
تسليوه إن كان مُوسِرَاء وإِنْ أَفْلَسَ؛ صَرَبَ به مع العْرّماء. 
تنبية: السّبَقُ بمَتْح الباء: الججعْل الذي يسابق عليهء يُقالُ: سَبَّقَّه إذا أحَذ 
وأغطى » لعن السلا 
(فَإِنْ رجا مَعَا)؛ أي: العِوَض (لَمْ يَجرْ)ء وكان قِماراء (إلّا أن يُدْحْلَا 


3 


ببْتَيُمَا معلا فاته يجوز أن تخرجاء سوا أخرجاة مساو أو متفاضلا» 
ولم يَجُز أن يُخْرِجَ المحلَل شَيئَاء وهو قَولُ سعيدٍ بن المسيّب» والُّمْرِي 
والأَوْراعِيٌ ؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرَةَ: أن النّبىَ ية قال: «مَنْ أَدْكَلَ قَرَسَا بِينَ 
فَرَسَينِه وهو لا يمن أنْ يُسْبَقَ؛ فليس قِمارّاء ومَنْ اذل رسا بِينَ فَرَسَينِ 
EET‏ تق 4 قي ها ةا روا اد واو "كن تكله لهات إذا أيه لقره 


2 
2. 


)١(‏ أخرجه أحمد (ا55١٠).‏ وأبو داود »)۲٥۷۹(‏ وابن ماجه (5817/5)., والبزار (45/لا), 
والطحاوي في شرح المشكل (۱۸۹۷). والحاكم .)۲٥۳7(‏ من طرق عن سفيان بن حسين» 
عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة ذه مرفوعًا. وسفيان بن حسين 
الواسطي» ثقة في غير الزهري باتفاقهم» فإنه يضطرب فيه» ويأتي بما ينكر عليه. قال 
البزار: (لا نعلم رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة إلا سفيان بن حسين). وقد تابعه 
الوليد بن مسلم» فرواه عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» به نحوه. 
وأخرجه الطبراني في الصغير(١57)»‏ وأبو نعيم في الحلية (1717/5)» وقال: (غريب من 
حديث سعيد» تفرد به الوليد)» وقال الطبراني: (لم يروه عن قتادة إلا سعيد» ولا عنه إلا 
الوليدء تفرد به هشام بن أبي خالد)؛ وخالفهما معمر وشعيب وعقيل» فرووه عن الزهري» 
عن رجال من أهل العلم مرسلاء ورجح إرساله أبو داود وأبو حاتم وابن عبد البر 
وابن القطان وغيرهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية:(رفع هذا الحديث إلى النبي بي خطأء 
وإنما هو من كلام سعيد بن المسيب)» وصححه موصولا الحاكم والذهبي. ينظر: 
علل ابن أبي حاتم 5/ 7175. و157/5. علل الدارقطني ۰۱٦۱/۹‏ بيان الوهم 2119/7 
الفروسية (ص۲۳۲)» البدر المنير ٠٤۲۹/٩‏ الإرواء .٠٤١ /١‏ 


| عضت تن 


لاله لا يَخُلُو كل واج مِنْهُما أن َعَم أو يعرم وإذا لم72 أن بترن لم 
لان كر واعو مسا كر أن يدهن ذلك 

ويُشْتَرَظ في المحلّل : (يُكَافَئٌ هرس كَرَسَيْهِمَاء أو بَعِيره بَعِيريْهِمَاء أو رَميْهُ 
رَمييْهمَا)؛ للكبّر السَّابِقِء (فَإِنْ سَبَقَهُمَا؛ أَخْرّرٌ سَبَقَيْهِمَا)؟ اتمَانًا" ؟ لأنّه جيل 
لعن N NR E E‏ المحتل 00 3 
يَأَخُذَا مِنْهُ)؛ آي: مِنَ المحلَلِ (شَيا)؛ لاه لم يشر a NE‏ 

(وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهْمَا؛ أَخْرّرَ السّبَقَيْنِ)؛ لأنّهما قد ا و 
ر 

as‏ کر ر بها ؛ ی بين السَّابِقِ والمحلُّلٍ 
نِصْمَين؛ 4 قدا رکا فيه» وجب أن به يسدر گا في عِوَضِهء وسواءٌ كان 
المتكتون ا وا 

رطام ف أله يفي م اعد 


وا عه 


ا TE‏ لِدَفع الحاجة. 
وقيل : بل أَكْتَرٌء وجَرَّمَ به في «الشرح». 
و الشَّيِحُ تق الدّين: لا مُحلل» وأته أَوْلَى بِالعَدْلٍِ من گون السَّبَق 


من أخريهناء وأبْلَعُ في تَخصيل مَقْصودٍ كل مِنْهُماء وهو بيان عَجْز الا . 


E 


(وَإنْ قَالَ الْمْخْرِحُ)؛ أي: من غير المتَسابِقَينِ : فن وق كله عر ول 
صَلَى قَلَهُ كَذَِكَ؛ٍ لَمْ ب يَصِحَّ) إذا كانا اثْنَينِ؛ لِأنّه لا فائدةً في طَلَّبٍ السّبَقِ» فلا 


)١(‏ في (ق): لم يؤمن. 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء 7/7 275/8 الكافي في فقه أهل المدينة EEA‏ الأم للشافعي 2*/5”, 
المغني 6/4 . 

(۳) قوله: (الآمدي) سقط من (ح). 

)٤(‏ في (ح): واختاره. 

() ينظر: مجموع الفتاوى .57”/١8‏ ۲۲/۲۸. 


بنك لشفي 8 م 


وه م 


يُحْرَصُ عَلَّيهِ؛ لاله سَّواءٌ بَينَهُماء وإِنْ كانوا أكثرٌ مِنْ ثلاثق» فقال ذلك؛ صَحّ؛ 
أن كلّ واجدٍ منهم يَطلْبُ أنْ كود سابمًا أو مُصَلَيا. 

8 3 2 ؛ صَحٌ)؛ لان گلا مهما بهد أن يكون 
سابقًا ؛ ليحر أكُثَرَ العِوَضَين 

والمضلي: هو الثاني ؛ أن رأسّه عِنْدَ صَلّوِ الآخرء E‏ هما 
العَظْمان النَاتَئان''' من جاب الذَّنَبِء وق الارن علق قال ٠‏ 
قال القاع 5 


3 نقد خاي ونا يتغرية ‏ كلل الترابة نينا والمضايةا 
و وال لِلْمُجَلَّى - وهو الأول - مائ 0007 
٤ 9»‏ 0 ده : 3 مه 74 
تسعون» Es,‏ و 
22 
ولِلْمُرْتاح - وهو الخامِسٌ و وللحظي - وهو السَّادِنٌ - حَحْمُسون» 
ل ال ولِلْمُوَمَْلِ - وهو التَّامِنُ لاون ولِلطيم 
- وهو التَّاسِعٌ - عِشْرونَء ولِلسَّكَيْتِ - وهو العاشِرٌ - عَشَرَةٌ وللفسكل - وهو 
الجر - حَمْسة؛ صَعَّ؛ AE EGE‏ 
(1) في (ظ): النابتان. 
(۲) أخرجه أحمد »)٠١١١(‏ وأبو عبيد في الغريب »)۴١٠/٤(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(23709».» والطبراني في الأوسط »)١779(‏ وإسناده حسن. 
(۳) هو بشامة بن حزن النّهشلي. ينظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي .15/١‏ 
(:) في (ح): قال. 
لما في الصحاح /١‏ ١۱۷۹ء‏ قال في النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب 
00/۲: (الحظي : الذي له قدر ومنزلة عند صاحبهء يقال: قد حظى عند الأمير» واحتظى 
به وأحظيته» آي : فضلته على غيره» . 


اقيق لبد رم د 


وذَكرَ التّعَالِبِيُ في «فِفه اللّغْقه: أنَّ الميجَلّيَ هو اللاي والمصَلَّيَ هو 
اثالث . 

فلو جَعَلَ للمْصَلّي أْكَرَ من المجَلّيء أوْ جَعَلَ لِما بَعْدَه أكثَرَ منهء أو لم 
كك القطني E‏ "1 لالد تتفي إلى أن لا Bee‏ 
يَعْضِدَ التاخرء فوت المفشوذة" , 

تكيلة: إذا قال لِعَشَرةَ: كن سی ینک قله عكر aa‏ فَْهِيَ 

وإِنْ سَبَقَ تِسْعَةٌ وتار واحِدٌ؛ فالعََّرَةُ للتّسْعة» وقِيلَ: لِكُلّ من السَّابِقِينَ 
عَشَرَةٌّ كما لو قال: مَنْ رڏ عَبّدِي فله عَشَرَةٌ فَرَد كل واحِدٍ عَبْدًا . 

وفارَق ما لو قَالَ: مَنْ رڏ عَبْدِي» قَرَدَهُ تِسْعَةٌ؛ لان كل واحِدٍ منهم لم 
Ca ley,‏ 

(وَإنْ شَرَطا أن السَّابِقَ يُظْعِمُ السّبَقَ أَصْحَابَةُ)» أؤ بَعْضَهمء (أَوْ غَيْرَهُمْ) 
أؤ: إن سَبَفْتَيِي قَلَكَ كذا ولا أَرْمِي أبدًا أو أَشْهُرَا (لَمْ يصح الشَّرْظ)؛ لأله 
ءوض على عَمَل» فلا يَسَْحِقّهِ عير العامل؛ كالعِوّض في رد الآبتي. 

واخعاز الي ففخ الثين س رو شان وشِراءِ قوس» وكراء 
حانوتٍء وإظعام الجماعة؛ لأنه مما يُعِينُ على الرمي . 

(وَفي صِحَةٍ الْمُسَابَقَةٍ وَجَهَان) : 


٩‏ روو 2 ووو ع 0 ر ا 
اهو هما أنه لا يفسيد) ونْصّرّه في «الشرح»؛ لأنها عَقد لا يَتَوقت 


(1) ينظر: فقه اللغة ٠۳۸/۱‏ لكن فيه عن الجاحظ : (ثُمّ المُصَلَّي . ثم المُقَفّيء وعن الفراء: ثُمّ 
اللي ثم المي ولم نجد فيه ما ذكره المصنف. 

© رل م بس سقط من( 

E 5 

9 قوله: (على الرمي) في (ح): المرمى. وينظر: الفروع ۷١۹١ء‏ الاعضارات صن ۲۴۴: 


بنك ققدي Bl‏ م 


صِحَتْها على تَسْمِيةِ بَدَلِءِ فلم يَفُسّْدْ بالشَّرْط الفاسِدٍ؛ كالتكاح. 

والثّانِي : يَفْسّدُ؛ أنه بَذَل العِوَض لهذا العَرَضٍء فإذا لم يَحصُْلْ له 
غَرَضُه؛ لا يمه العِوَضء فَعَلَيه: إن كان المخرح السَّابِقَ؛ أَخْرَرَ سَبَْقَهُه ون 
كان الآَخَرُ؛ فله اجر عَمَلِه؛ لاله عَمِلَ برض لم يُسَلَّمْ له» فَاسْتَحَقَّ أخْرَ 
المثل؛ كالإجارة الفاسدة. ٠‏ 


| شن س 


رفصّل) 


(وَالْمْسَابقَةٌ جما لكل واد مما ها أ : قل الشروع+ لأنها 
عا ا على ل فكانَ جائرًا؛ كرد الآبق» وله 
الريادة والتقضان" : في العِرّضء ولم يَلْرَم الآخَرَ إجابَتّه» ولا يوذ بِعِوَضِها 
کی 

(إلا أن يَظْهَرَ الْمَصْلْ لِأَحَدِهِمَا)ء مْل أن يَسِْقَ بِقَرَسِه في بعض المسافةء 
أو بیت ننهامة اک ته كوو نالقسع لن الله دون 
صَاحِبهِ) ؛ آي المتضولء لأنه لر جار له ذلك لقات”" عرض المساقة». فلا 


چ 
سر 


(وَقِيل می عفة لاز لاله رظ فيه گود ابهوض مغلا > فكانتث 
لازية؟ كالاجارة لي ا E‏ نه كان 0 رمد رك 
نيح بِمَوْتِ أَحَدِ الْمَرْكُوبَيْنِ وَأَحَدٍ الرَامِيَيْنِ)؛ لأنّ العَقْدَ تَعلَقَ بعَين المزكوب 
والرَّامِيء فَائْمَسَحَ تله كما لو تلف المعقود عَلَيهِ في الإجارة. ٠‏ 


وفي «الترغِيب» احْيِمّالٌ: لا ا في حق اتا لأنه مَعْبَوظ؛ 


)١(‏ في (ق): يتحقق. 

(۲( في (ح) : وللنقصان. 
(۳) في (ظ) و(ق): لفاتت . 
(4) في (ح) و(ظ): وينفسخ . 
(5) في (ح) و(ظ): لا يلزم. 


بَابُ السَّبَّقٍ 2 و١‏ 


(ولا تَبِطل مؤت وکو الان ولا تلف أَحَدِ الْقَوْسَيْنِ )؛ لاله عير 
متوو علق فلم يَنْقَسِخ العف بتَلَّفِهِ ؛؟ كمّوت أحدٍ المتَبَايعَينِ» 5006 (يَقُومُ 
وَارِثُ الْمَيْتِ مَقَامَةُ)؛ لأنّه يموم مَقَامَهُ فيما له» فگذا فِيمًا عَلّيوه وكما لو 
اسْتَأَجَرَ شيا ٿم مَاتَء ِن لَمْ يَكُنْ لَه وَارِتٌ؛ اقام الْحَاكِمْ مَقَامَهُ مِنْ تَرِكَيِهِ)؛ 
سرد لاسر 

وإن 58 : جائز 1 فَوَجهِان. 

وفي «التَّرَغِيبٍ»: ولا يَحِبُ تسليم'" عِوَضِه في الحَالِء فان فنا پأزووه 
على الأصحٌ بخلافي أَجْرةَء بل يبدا ليم عَمَل . 

ال في الحبلٍ بِالرَّأْسٍ إِذَا تَمَائَلّتِ الْأَعنَاقُ)؛ أ: في الطلول. 
والارتفاع, وال > (وَفِي مُخْتَلِفِي الْعْنْقِ الیل بالْكتِف)» e‏ في 
المسابّقةٍ بِعِوَضٍ إِرْسالٌ الفَرَسَينٍ أو البَعِيرَينِ ا واد لب ل عدا أن 
يرسّل قبل الآخَرٍ ویکون عِنْدَ ل المسافة مَنْ يُشاهد إِرْسالّهماء وعِنْدَ الغاية 
مَنْ يَضْبِط السًابق ؛ للا يحُْتلفان في ذلك. 

والسّبْقُ يما ذَكَرَه المؤلّث؛ لان طويل ua‏ اي" 
وفي الإبل ما رفع رامس ولسيا قم فلِذْلِكَ اعَثَيِرَ بالكيفٍ. 

وفي «المحرّر) : الكل بالكيف . 

وفي «الرّعاية»: السَّبْقٌ في الحيل بالعتق» وقيل : ال س مع تساوي 
الأغناقٍ» وفي مُحْمَلِفِي العْنْقِ والإبل بِالكّتِفٍ أو بِبَعْضِهء وقال ابنُ حَمْدانَ: 


)١(‏ قوله: (أحد) سقط من (ح). 

(؟) في (ح): بتسليم. 

(۳) كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع ۷/ :١40‏ وإن قلنا بلزومه. 
)£( في (ق) : والمدة. 

(5) في (ح): لمده. 


| شن شن ند 


في الكل بالأقدام. 

ورد في «المعْني) و«الشّرح ار نا 

ا وڙ أذ َب أَحَدُهُمَا مع مره رَس AR ea‏ و 
تيغ بد في الت اب لقزل التي ف الا حلت و رر 
أبو داود وغیره باسنا حَسَنٍ عن عدراق بن حصَينٍ "1 كذا فسره الأضحاتث؟ 
عا لِمالِكِء وقال أبو عُبَيْدِ: هو الصحيح . 

وقِيلَ: مَعْنَى الجَّب: أن يَجْنْبَ مع فَرَسِه أَوْ وَراءَءُ قَرَسّا لا رَاكِبَ عَلَيوء 
يُحرّضْه على العَذُوء ويحئه ليو 

وقال القاضي: مَعْناهُ أن يجنب فَرَسًا يَتَحَوَّلُ عِنْدَ العَابةٍ عَلَيِهِ؛ لِكَوْنْهِ قل 
إغياء. ورده ابْنُ المئذر” . 

والجَلَّبُ؛ بفتح اللّام : هو الرَّجرَ ال س والصٌّيّاحُ عَلَيه ؛ 151 له على 
الجَري 


1 


)١(‏ قوله: (لأنه لا ينضبط) سقط من (ح). 

(۲) أخرجه أحمد »)١9447(‏ وأبو داود »)7508١(‏ والترمذي (۱۱۲۳)» والنسائي (9786), 
وابن حبان (۳۲۹۷)» عن الحسن» عن عمران بن حصين ونه . وسنده صحيح.ء إلا أن 
سماع الحسن البصري من عمران مختلف فيه» والأظهر سماعه منه» وله شواهد عدّة يكون 
بها صحيحًاء والحديث صححه ابن حبان وابن ¿ الملقن والألباني» وقال الترمذي: (حديث 
حسن صحيح» وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة 
ووائل بن حجر). ينظر: خلاصة البدر المنير ۲/ ٠٤٠۷‏ التلخيص الحبير 2715/7 صحيح 
سنن أبى داود ۳۰۷/۷ ۳۳۰ . 

(۳) ينظر: الي 964 الأموال لأبي عبيد ص ٤۹٦‏ . 

() ذكر في الإشراف ١١6/4‏ تفسير ذلك» ولم يرده» فلعله رده في موطن آخر. وينظر: المغني 
9 . 


فَحْلٌ في الْمْنَاضَلَةِ 2 ۳۷ 


(فَصَلَ في الْمَنَاضَلَةِ) 


2 مو 
3 


هي مُفاعَلة من النَضْلء يُقالٌ: ناضَلْتُه نِضالًا ومُناضَلَة؛ كجاد 
ومُجادَلةَ» وسّمّيَ الرّمْيْ نِضَالًَا ؛ لِأنَ السّهُمَ الام : : تش ل 
باشل . 


EES E Ye ا‎ 
بد‎ 


5 


و “قا رن 
ليو شف : 5 وقَرى : «تنْتَضل) والسنة شهيرَ ذلك . 


. 
1 
ایت 


سال : إذا قال: ارم هذا الْسَهُمَء عفان : صَبْتَ به فلك دِرَهَمْ؛ صح وكان 


OE‏ 8 6ن وا ے 2 و عه ر صر م اي و 
فإن قال: إن أَصَبْتَ به؛ فلك دِرْهَمْء وإن أخطأت فعَليك دِرْهَمْ؛ لم 
يَصِحَّ ؛ لأنه قمار. 


هام فه 


فن قال : ادم رة اسهم فإِنْ كان صوابِكٌ E‏ 
صحّ. كما لو قال: إذكاة صوق كذ لك بكر 2 سهم أَصَبْتَ به دِرْهَمْ . 

وا ليها و ا 

ادها أن تون على من بحن الزن لأن الخرض مغرئة 
ادق وك لا شيا لا عدن هن فوجوذه كَحعَدَمِه. 

(َإِنْ گان في أحَدِ الْحِزْييْنِ مَنْ لا ينه ؛ بطل الْعَفْدُ فيد)؛ أيْ: إذا كان 
کل حِرْبٍ جماعةً؛ لان المفْسِدَ مَوْجُودٌ مِمّنْ لا يُحْسِنُ دُونَ عيره» فَوَجَبَ أنْ 
بَخْتَصّ البظلان به . 
(0) في (ظ) و(ق): فضا . والذي في المغني ٤۷٤/٩‏ والشرح :۳۷/٠١‏ يسمى: نضلًا . 
(۳) ينظر: تفسير الثعلبي 45١5/١5‏ تفسير القرطبي 9/ .١55‏ 
8 د يكرن. 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ر و ير 


وهل يبل في حق مَنْ يُحُسِنه؟ فيه وَجُهان مبان على تَفريقٍ الصَّمْقَةَ 
ذکرّه ذ في «المعْني) و«الشرح». 

لو شروي لوب تر لاء كالببع إذا بطل في البغض؛ بطل فِيمًا 
يُقابله من النَّمَنِء (رَكَهُمْ)؛ أيْ: لكل حؤب» (الْفَسْحُ إن أَحَبُوا)؛ لِتَبْعِيض 
الصّفْقَةٍ في حمّهم . 

فإن كان يخسنه لكنّه قليل الإصابةء فقال حزبه : ظننّاه''' كثيرَ الإصابة» أو 
لم تَعْلَمْ حالّه؛ لم يُسْمَعْ؛ لان شَرْط دخوله في العَقّْد: أنْ يَكونَ من أهل 
ال دون الى 

(الثَانِي : مَعْرَةَ عَدَدِ الرّشْقِ)ء بكسْر الرّاءء عِبارةٌ عن عَدَدِ الرَمْيء وأهْل 
العربية يَحْصُونه يما ب السشرية و EE E‏ : الرَّمْء وهو مصدَرٌ 
: لذج الي تشقان بواشترط ايلم ا ا لو کان را ای إلن 
e‏ لان أحدهما يُريدٌ القَظمَ» والآخَرَ بريد الرّيادةً. 

(وَعَدَدٍ الْإصَابَةِ) ؛ ةة ار س ارما يتَفِقان عَلَيهِ مِنْ رمي معلوم؛ 
يوي ؟ د اقرف مغر الود نولا احير إلا لاك 

وتر إضابة تكد > قله في «التَّرغِيبِ» وعّيره» فلو شَرَطا إصابة نادرةً؛ 
كإصابةٍ جميع الرّشقء أو ينع مِنْ عَشَرَةَ؛ لم يَصِحَّ ذَكَرَهذ في «المعْنِي) 


و«الشرح»؛ لان الا و 

ويشْترط اسْتِواؤهما في عَدَدٍ الرّشق» والإصابة» وصِفتهاء وسائر أخځوال 
الرّمي ؛ أن موضوعها على المساواة» فاعتبرت؛ كالمسائقة بَقَةَ على الحيوان لا 
عل الاق فلو قال: السبق لِأَبْعَدِنا رمَيّا؛ لم يَجَرْ. 


قَرْع: إذا عَقَدَا النٌضالَ ولم يَذْكُرا قوسًا؛ صح في ظاهِرٍ قولٍ القاضي» 


I 


قصل في الْمُنَاصَلَة 2 ۱۳۹ 


واستَوّيا في العربيّة والفارسية. 

وقيل: لا يَصِځ حى يَذْكُرَا نوع الوس الّذي يَرْمِيانَ عَلَيهِ في الابتداء» فان 

(الَالِتْ : مَعْرِفَةُ الرّمْي؛ هَل هو مُفَاضَلَد7"' أو مُبَادَرَةِ؟)؛ لِأنَّ غَرَضَ الرّماةٍ 
يَحْتَلِفٌ ؟ فونْهُم مَنْ إصابته في الابتداء أكثرٌ منها في الانتهاء» وينهم مَنْ هو 
بالعكسء فَوَجَبَ اشتراط ذلك؛ يَعْلَمَ ما دحل فيه 

(تَالْمْبَادَرَة أَنْ يَقُولًا: مَنْ سَبَقَ إِلَى حَمْس إِصَابَاتٍ مِنْ عِشْرِينَ رَمْية؛ فَقَدْ 
سبق » اهما ب سبق إِلَيْهَا مَعَ تس تساويوا في الي ؛ فَهُوَ السابق» وَلا يرم إِنَمَام 
الرّمي)؛ لان السب قد حَصَل بِسَبْقهِ إلى ما شَرَطا السَبقَ إليه. 

فان رَمَى أحذهما عَشْرًا فأصاب حََمْسَّاء والآخَرٌ يَسّعَا فأصاب أَرْبَعًا؛ لم 
يُحكَم'' بالسّبْق ولا بعَدّمه حنَّى يرمِي العاشِرًء فان“ أصابَ به؛ فلا سابق 
منهما؟» ولذ اظ به هالأوّل"؟ سابقٌ » :إن لم يكن أصاب من التسعة إلا 
ثلانًا؛ فقد سَبَقَّء ولا يُحتاجُ إلى رَمْي العاشر ؛ لِأنَّ أكْثَرَ ما يَحْتَملُ أن يُصِيبَ 
بهء ولا ُخرځه عن كونه مَسيُوقا. ۰ 

NET O HEEE 
سی ئا فَضْلَ بِدَلِكَ د فهو السًابق)؛ لما ذَكرنا:‎ NT Tey 


an‏ ملو أخرى ذَكَرَها او الخَطَّاب» وفي «المعِْي» و«الشّرح»» 


)49 في (ق) : المسشق: 

)۳( في (ق) : لم نحكم. 

)22 في (ظ): وإن. 

(5) في (ح): فيهما. 

000 في (ظ): والأول:. 

(0) قوله: (فقد) سقط من (ح) و(ق). 
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ع 


أنها”'" تُسَمّى محا ومَعْناها: أن يَشْتَرِطا حط" ما يَتَساوَيان فيه من 

الإصابة في رشقي مَعْلُومِ؛ فإذا u‏ ا E TT‏ 

صاحه؟ کان تشترطا الرَشْقَ عِشْرِينَء ويَشْترطا حط ما يَتَساوَيان فيه» فإذا 

فصل أحذهما ِعَدَدٍ ؛ فقد فصل صاحبه . 
(وَإِذَا أَظْلََّا الِْصَابَة؛ تَنَاوَلَهَا عَلَى 

تدخل تنغت مُسمّى الإصاة. 

وق ال إن غ الأهارة رط ل البناضلة: 

وفي اا إن أظلقا ال کی إصابة بكضه كت كان . 


ا 14 ا 


E 8‏ 2 
ي صم نت)؛ لا 


يسن أن يَصِمَا الإصابةء وقيلَ: يجب . 

57 قالأة خواها هه الا المتكحمة» الاد الميثلةة» (كان 
تأَكِيدًا؛ لاه اسم لَهَا كَيْقَمَا كَانَتْ)» قال الْأَرْمَرِيٌ: الخاصِلٌ: الذي أصاب 
ا وقد صله إذا أصابه» وحَصَلْتُ”" مناضلتي" اخضله ضا إذا 
تضلنه و القرطمّة» ا رط |15 أصاب: 

(وَإِنْ قَالَا: حَوَاسِقَ”")»: بالخاء المعْبّمة» والسين المهْمَّلةٍ (وَهُوَ ما 
حرق الْعَرصن+ وت فبوء أذ رارق بالخاء المتجمة والرّاء» (وهر ما 


)١(‏ في (ح) و(ظ): وأنها. 

(۲) في (ق): مخاطة. 

(9) في (ق): خط. 

(4) في (ق): خط. 

)2 في (ح): وإن. 

(00) فى (ق): وحصلت. 

0200 كذ في النسخ الخطية» وفي الزاهر ص١77:‏ مناضلي. 
(۸) ينظر: الزاهر ص ٠۲۷°‏ تهذيب اللغة 11/۷ . 

(9) في (ح): خراس 


فشن فى نا 8 
حَرَقَهُ وَلْمْ يَنْبْثْ فِيه)» وضَبّطه بعضهم بالزَّايء وفِيهٍ نَظرّ؛ لِأنَ الأَزْمَرِيّ 
شاع ره 7 3 21 4 7 
والجَومَرِيً ا الشارق پالاي لكة في الخاسقء فهمَا شَيِءٌ واحِدٌ 
وقد نس الخوارق يكير ما تسريه الكواييق :فتكت أن كرون الب قد 
سے و 2 5 3 0 
يلرم الاْتِراكٌ أو المجازء وهُمَّا على خلافي الأضل» والأضل في الألفاظ 
(3(3© 505+ لزاه بالضاء المشعمة» والضاه والراء الميكلتين؟ 
(وَهُوَ ما وَقَعَ في أَحَدٍ جَانبي الَْرَضٍِ)ء وة قيل : الخاصرةٌ؛ لأنها في جاب 
الإنسان؛ (تَقَيَدَتْ بِدَلِكَ)؛ لِأنّه وَصْفٌ وَقَعَ العَقْدُ عَلَيء قَوَجَبَ أن يتَمَيّدَ به 
ضرورة الوفاء بموجبه. 
فإِنْ شَرَطا الْحَواسِقَ والخُوارق مَعَاهِ صمّ. 
(وَإِنْ شَرَطا إِصَابَةَ مَوْضِع مِنَ الْعَرَض كَالدَائْرَةِ فيو ؟ تَقَيِدَ بو)؛ لان 
ا باكتدلاق للق ا قفتت لاا به ص 
س 0 5 A‏ 
وبقي منها أقسام: 
14 ار ی r‏ م 
الأول: الموارق» وهو ما خرق الغرّضَ ونفذ منهء ذكرّه فى «المعْيِى) 
و«الكافى»» وك الا عرف أنه لقان نمه A‏ 0 
ا ا اقل جرع ٠‏ ا و 
)١(‏ ينظر: الزاهر ص ٠۲۷°‏ تهذيب اللغة ٦1/۷‏ . 
(؟) في (ظ): الخارق بالراء. والمثبت موافق لما في تهذيب اللغة ۱۳/۷» والصحاح 
٤‏ ونقله عنها البعلي في المطلع ص 775. 
6 في (ق): بالزاي. 
() قوله: (فيه) سقط مخ (ظ). 
(5) ينظر: الزاهر ص 759. 
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الثَّالِتُ : الحوابي ل" وهو ما وَقَعَ بَينَ يدي العَرَض 7 و ووت 
قال حَبا الصَّبِنُ» ذَكَرَهُما في «المعْني). 
ليس الأوّلان مِنْ شَرْط صحة”' المناضلةء ذكره السَامَرَيُ”" . 


(الرَابِع : مَعْرِقَة قَذْرِ الشف + الول وقزفسه al a‏ 


الْأَْض)؛ لِأنَّ الإصابة تَخْتَلِكُ با يلاف ذلك فَوَجَبَ العِلّمُ به أشبه تَعْيِينَ 
التوع. 

والخر ف2 ما تقضد إضابته من رطاش أو جلك أو حب وس 
غَرَضًا؛ٍ لأنه يقَصد 


عه م 


وقال الأَزْهَرِي : ا نصِبَ في الهَدّف فهو القَرْطاسٌ» - نصِبَ في الهواء 
فهو الكَرَض وفسّره الجَؤْهَريٌ: بالهدّف الذي يُرْمَّى فيو“ 

وفي بعض ا «وطوله» بالواو» والصّوابُ حَذْفُها . 

وفي «المحرّر): ولا بُدَّ من معرفة العَرَض؛ صِفَةَ ودرا ؛ ؛ أن قَدْرَ العَرَضٍ 
هو طوله 4 وغرضه» وسمکه. 

(وَإِنْ تَشَاحَا في ا اي 7 فرع بَيْنَهُمَا) في قول الأكثر؛ لاحن 
مُتَساوِيان في الِاسْتِحُقاقء فيّصا تا ال كما لو تَنارَعَ المتقاسمان في 


«I 0 0‏ مه لاه 
ع عقر دق ل كر بن 18 ضر 5 


)١(‏ في (ق): الخوابي. 

5 في (ح): صحته . 

(۳) زاد في (ظ) و(ق): (وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدائرة فيه تقيّد به؛ وَفاءً 
بالقرط: 

(:) ينظر: الزاهر ص .۲۷١‏ 

(5) ينظر: الصحاح ٠٠۹۳/۳‏ . 

(7) في (ظ): إليهما. 


فَخلٌ فِي الْمْنَاضَلَةِ 2 1 


فِيَجبُ أن يُقدَّمَ به» فعلى هذا : إِنْ كان العِوّضٌ مِنْ أحدهما؛ قُدّمَ صاحِبّه 
وإ كان من أجْتية + فدم من تاره ونهُماء فان لم يشر أفرع . 

وصَحَحَ ضناحتٌ «الثياية* اله له اة سدس إل بقَوْعة؛ لأر 
موصو على آلا بلعل صاحث الق على صا 

واتار في «التّرغِيبٍ»: يعبر ؤكْرٌ المبتدئ به. 

(وَدَا ET‏ ونيو ak E OIE‏ 
شَرَطَا البّداءَةَ لِأَحَدِهما في كل الوُّجُوو؛ لم يَصِمَّء فإِنْ فَعَلَا ذلك بير شَرْطِ 
برضاهما؛ جارٌ. 


۹ ساص ع ه نو 2 5 
وإن شرَطا أن يبدا كل واحِدٍ مِنْهما مِنْ وَجْهَينٍ مَتَوَالَِيْنِ؛ جاز. 


. ويد‎ ٠ ا ار و م ا م2‎ o 
ود يحتما : أن يكونا شتراط البداية في كل مُوضع غير لازم» ولا يؤر في‎ 
العقد:‎ 


6 


اھ ا ر E‏ ا 3 ع ج ھ2 ر د 
(وَالسَنّةَ أن يَحُونَ لَهُمَا غَرَضَانْء إِذَا بَدَأْ أَحَدَهُمَا"" بِعَرَّض؛ بَدَاً الآخَرٌ 


(۱) في (ق): لا يبدأ. 

(۲( في (ق): بالثاني . 

(۳) زيد في (ح): هما. 

() فعله عقبة بن عامر #5إنه: أخرجه مسلم »)١919(‏ عن فقيم اللخمي أنه قال لعقبة بن عامر: 
تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك» وذكر الحديث. 
والطبراني في فضل الرمي .)٥١(‏ عن مجاهد قال: «زرآيت ابن عمر يشتد بين الهدفين»» 
وحسن الحافظ إسناده فى التلخيص الحبير 1 5. 
وفعله حذيفة ونه : أخرجه سعيد بن منصور (751517)» وابن أبي شيبة (25773797» والطبراني 
في فضل الرمي (494)» عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال: «رأيت حذيفة بالمدائن يشتد بين 
الهدفين». ورجاله ثقات. 
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بق راض ال وى ان الصيحابة كارا بود بين اعرا 
ل بعضهم إلى بعْض» فإذا اء الل كارا را :. 
ويکفِي عرض احا لذن المقصود يَحصل به وهو عادة أهل عصّرنا . 
قَرْعَ: إذا تَشَاحَا في الؤُقوف؛ كأن يَستقبل أحدّهما الشَّمِسٌ والاَحَر 
يُستدبرها؛ قُدّمَ قول مَنْ يَسْكَدْبرُها؛ لِأنّه الِعْرْفْء إلا آن يون بَبنَهُما شَرْظ 
فيعمَل به» ولو قَصَدَ أحذهما التّطويل؛ منِعّ منه . 


(وَإذَا أَطَارَتٍ الرَّيحٌ الْمَرَضَء فَوَقَعَ السَّهُمْ في مَوْضِعِهِ؛ فَإِنْ گان“ 
شَرْظْهُمْ حَوَاصِلَ؛ احْتّيِبَ به)؛ لِأنّه لو بَقِيَ الغَرَضُ مَوضِعَه لأصابَّة» (وَإِنْ 
)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ. وقال ابن حجر: (لم أجده هكذا إلا عند صاحب مسند الفردوس من 

جهة ابن أبي الدنيا بإسناده» عن مكحول» عن أبي هريرة ونه رفعه: «تعلموا الرمي؛ فإن 

ما بين الهدفين روضةٌ من رياض الجنة»» وإسناده ضعيف مع انقطاعه)» يعني أن مكحولًا 

الشّامي لم يلق أبا هريرة 5نهء ولم يدركه. قال ابن الملقن : (غريب باللفظ المذكور) . 

وأخرج الطبراني في جزء فضل الرمي (58)» من طريق سعيد بن المسيّب» عن أبي ذرٌ طن 

مرفوعًا: «من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة»» وسعيد بن المسيّب لم يسمع 

من أبي ذر ط4 . 

وأخرجه أبو نعيم في جزء رياضة الأبدان »)٠١(‏ من طريق سعيد» عن أبي الدرداء مرفوعًا : 

ا(من وضع رداءه ومشى بين الهدفين كان له بكل خطوة عتق رقبة»» وفيه علي بن زيد بن جدعان 

وهو ضعيف» وسعيد لم يسمع من أبي الدرداء» وأخرج البيهقي في الكبرى »)۱۹۷٤١(‏ عن 
جابر مرفوعًا: «وجبت محبتي على من سعى بين الغرضين بقوسي» لا بقوس کسری»» وهو 

حديث منكر قاله الألباني. ينظر: جامع التحصيل (ص286)» البدر المنير 2477/9 

التلخيص الحبير 5/ 7057. الضعيفة (1۸۳۸). 
(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١45(‏ وعنه ابن أبي شيبة (57777)» والنسائي في الكبرى 

»)١١855(‏ وأبو نعيم في الحلية »)۲۲٤/١(‏ عن بلال بن سعد. إسناده صحيح» وبلال 

أدرك جماعة من الصحابة. 

(۳) قوله: (في) سقط من (ح) و(ظ). 
(4) قوله: (كان) سقط من (ظ). 


فَحْلٌ في الْمْنَاصَلَةِ 2 ه١‏ 


گان حَوًا يا ولا عَلَيّهِ) في قَولٍ أبي الحََلابٍ؛ 
نَدْرِي هل يَنْبْتْ في العَرَض لَوْ كان مَوجُودًا أو لا. 

وقال القاضي عر ين اه 0 بَهَ الهَدَف كصّلابّة العَرَض» فيثبت في 
العدق” ري سي وا يبت فيه مع التَّساوي ؛ لم يُحْتَسَّبْء وإِن كان 
الهَدَفْ اشاح الى كت يت فبه لو كان راء لم بسب الهم له ولا عَلَيو. 

فان وَقَعَ السَّهُمْ في عير مَوضع العَرَض؛ احْتسِبَ به على راميه. 

وكذا الحُكمٌ إذا أَلْقَت الرّيحُ العَرَضَ على وَجهه. 

(وَإنْ عَرَضَ عَارِضٌ مِنْ كَسْرٍ قَوْسٍِء أو قَطْع وَتَرِ أو ريح شَدِيدَةِ؛ٍ لم 
ا َحْتَسَبْ عَلَيْه بالسَّهْم)؛ لن ا لعارض» 3 لسو ء رميه» وفيه e‏ 

والأشهَّرٌ: ولا لهء e‏ تَبَعَا للقاضي › سير ا 
الريحَ الشديدة كما يجوز أن تصرف الرَّمِيَ الشَّدِيدَ فِيَحْطِئَ» يجوز أن نَضر 
السَهْمَ المخطىئ عن حَطَيِهِ فيْصِيبَ» uy‏ 

فاا إن وَقَعَ الهم من" حائْل فَكَرَقَهه وأصاب العَرَضَء حُسِبَ له؛ لن 
إصابته لسداد رمي فهو اا 

تأي كاي الكت 53 5110 التوع عاد A‏ أن الك لذ مخلى من 
(۲) هكذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ٤۸۲/۹‏ والشرح :55/١5‏ فإن كانت. 
(:) قوله: (ولو أصاب) سقط من (ق). 
(1) في (ق): فيكون. 
(۷) هكذا في النسخ الخطية» وعبارة المغني ٠٤۸١/۹‏ والشرح :08/١5‏ إن وقع السهم في 


جاكل ا 
)۸( في (ح) و(ق): لشداد. 


ع الُبدع شرح المُقنع 


6 مع أنّها لا 5 ور إلا في الرّمي الرّحْو . 

(وَإِنْ عَرَضَ مط أو ظُلْمَةُ؛ جار تأخِيرٌ الرّمْي)؛ لآن المظر ري الور 
TT RT TE AT‏ ولان ENS‏ تهاناء 

2 لِلاَمِين والديرة مَدْحٌ أَحَدِهِمًا)؛ آي مح المصيب ؛ (لها ما فة من 
كَسْرٍ َلْبِ صَاحِبه)؛ أي : المخطىئ» وحرّمَة ابْنُ عَقِيلٍ . 

قال في «الفروع» تحور ا ويْكْرَهُ عَيبٌ غَيرِه 
لا مَدْحُ المصِيب من الطّلْبَقٍ وعَيبٌ غَيرِه 


6١ جه‎ XZ 6١ 


Ko‏ لك 


)١(‏ في (ق): لأن. 
(0) زيد في (ق): والله أعلم. 


كتَابُ الْعَارية 2 ۱۷ 


(كتَابٌ الْعارِية) 


د 8 e‏ - 1 2 أ 
هي بتحهيف الياء و وأصلها: مِن عار إذا ذهب وجاءَ» و 
ATS‏ د س 5 5 - 50 عت و ع 5 7 3 ب 
قيل لِلعَيّار: بَطَالَ؛ لِتَرَدْدِهِ فى يَطالتِهء والعَرّبٌ تقول: أعاره وعارّة؛ كأطاعه 
وطاطه: 
. اك E ۲ a E AR‏ 
قال الأضحاب تبجا للجَوهَرِي: هي مُشْتَفَةَ من العار”"'. وفبه شي2؛ لا 
(MD Tene 7 1‏ 
الشارع ج فعلها . 
عى ابر کا يو م وه و شع yg,‏ (5) 2 د عا 
وأصّل الماذة فيما قيل: العري: التجرد» عارية؛ لِتَجَرده عن 
0 2-2 كرام م و م ع هيع )ردك ف 
العرَّضٍ» كما تسَّمى النخلة المؤهوبة عرية؛ لِتَعريها عن العِوّض . 
راا حو من اغا ا ا ا ا ا توي في 


عه نه رم | سبع 2 ا . ساس م ر مك رم ےر س 
وهي مستحبه إجماعا » وسنده قوله تعالى : ا وتعاونوا على لبر والئقویٰ € 


1 04 5 ال ا اي EN‏ 5 معو 
[المائدة: +]» وقوله تعالى: رمعون الماعون [الجتاغون: ,ع» قال ابن 
معو دمعو 


عَبّاسِ وابن مسعود : (هي الواري»“» E‏ سو و لخ وه إن RTE Si E SEER‏ 2 


)١(‏ في (ح): وبتشديدها. 

(۲) ينظر: الصحاح اللا 

(۳) سيأتي قريبًا تخريجه. 

(4) في (ح) و(ظ): يسمّى. 

)2 في (ق): كجعله . 

)00 في (ح) و(ظ): مؤنة» والمثبت موافق لما في شرح منتهى الإرادات ؟/١١.‏ 

(۷) ينظر: المغنى ٠١۳/١‏ . 

(۸) أثر ابن ۳ ا : أخرجه ابن أبى شيبة »)٠١٦۳۷(‏ والطبري في التفسير (5؟/ »)٦۷١‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار (91/15) والبيهقى فى الكبرى امه عن مجاهدء 
عن ابن قباس قال: «هو المتاع». وفي لقكل + اليا تماطاد الناس»» وإسناده صحيح. 
وأخرجه ابن أبي شيبة »20١717(‏ والطبري في التفسير (75/ 425175 والطحاوي في مشكل - 
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و 


ا 
وقوله ا : «العارية ند 


والمعتّى شاهِدٌ بذلِك» فهي كهبة الأغيان. 

وقِبلَ: تَجبٌ مع غَناء ربّه'"'. الحتارة اسي تقية تين الین" 

وقال بَعْضهم : كانت واجبة في اول الإسشلام د ثم ا 

(وَهِيَ هبة مَنْمَعَةِ)؛ أي : مع بقاءِ ملّكِ الرَكبةء ذَكَرّهِ في «الوجيز» وغيره. 
ویرد عله الرضةة ال 

ذفن «المغني» و"الشّرح) : ا الانتفاع بعينِ مِنْ أغيان المال. 

والْأوْلَى : إباحةٌ الانيفاع يما جل الانْتفاعٌ بهء مع بقاء عينه لیردها“ على 


مالكها : 


62) 
0 
9 
(€) 
(٥) 
لك‎ 


a,‏ المعير أَهْلًا ل شَرْعَاء وأهلية مُسْتَعِير لِلتََرّع له. 
واا بع آنا أذ ثل بذ عليه 
لكين فِى كل الْمَتَافِع) المباحة؛ کل رو والعَبيد» والدوات: 


الآثار »)94١/١15(‏ والطبراني في الكبير (١١١١١)ء‏ والحاكم (١۳۹۷)ء‏ والبيهقي في الكبرى 


(0» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وي مثله. نال البيقى فى مجمم الروائد 
/ا/ ١5”‏ : (رجاله رجال الصحيح) . 

وأثر ابن مسعود ونه : أخرجه الطبري في التفسير »)517١/75(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
(1/ © والطبرانى فى الكبير (4005). والبيهقى فى الكبرى ».)١١5594(‏ عن 
أفي العبيدين أنه سأل ايك تبحر عن عاضر قال: «هو ما 0 الناس بينهم» الفأس 
والقدر والدلو»» وإسناده صحيح» أبو العبيدين هو معاوية بن سبرة» ثقة. 

سبق تخريجه 1٠١/80‏ حاشية (5). 

فى (ظ): عيارته. 

1 الفروع ۷/ ۱۹۷ الاختيارات ص ۲۳١‏ . 

في (ظ): لردها. 

في (ظ): وينعقد. 

في (ظ): يجوز. 


شتات 8 ۱۹ 


والنياتهة وتځوها؛ لان الله كله استعار مز آي ا وا ومن 
عن 4ه - ر ك 5 0 و 
صَفُوَانَ آذراعا» » وسيل عن حَقٌ الإبل» فقال: «إعارة دلوها”"» وإظراق 
فخلها»”**» قَنَبَتَ ذلك فى المنصوص عليه والباقى قياسًا. 


a gE ON 4‏ و ا %( a‏ ين 
وتدخل فيه : إعارة النقدين للوّرن» فإن استعارهما ` للنفقة؛ فقرض› 


ده في «المعني ( و«الشّرح». 


2000 
(۲) 


7 
2 
2.0) 
لك‎ 
(Vv) 


وقيل: لا يجو 
و ِنْحَةٌ لبن هو العارية» ومِنْحَةٌ وَرِقٍ هو القَرْضُ 2 
إل مَنَافِعَ البُضع)؛ أا 0 ويه أو مِلْكِ يَمِينِء 


أخرجه البخاري (۲۹۲۷)» ومسلم (۲۳۰۷)ء من حديث أنس ضيه . 

أخرجه أحمد (15107)» والنسائي في الكبرى (01/417)» والدارقطني .)۲۹٠١(‏ والحاكم 
9 مق طريق شريلف» فن عبد العزيز بن رفيع» عن أمية بن صفوان بن أمية» عن 
أبيه: «أن رسول الله بء استعار منه يوم حنين أدراعًا» فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: «بل 
عارية مضمونة». وهذا الحديث تفرد به شريك النخعي وهو سيئ الحفظ› 

أمية بن صفوان وهو مقبول» ووقع اضطراب في إسناده ومتنه» وذكر ابن عبد البر أن بعض 
لرواة يذكر فيه الضمان. وبعضهم لا يذكره. ثم قال: (والاضطراب فيه كثير ولا يجب 
عندي بحديث صفوان هذا حجة في تضمين العارية)» وله شاهد من حديث جابر ظط : 
أخرجه الحاكم »)٤۳٦۹(‏ والبيهقي في الكبرى »)١١5411(‏ وفيه: ابن إسحاق وهو حسن 
الحديث» واه لخر ع ا من طريق عطاء بن أبي رباح» عن ناس من آل 
صفوان بن أمية فقالوا: استعار رسول الله بيه من صفوان بن أمية سلاحًاء فقال صفوان: 
أعارية أم غصب؟ فقال: «بل عارية»» وقوّاه البيهقي فقال: (وبعض هذه الأخبار وإن كان 
مرسلاء فإنه يَقُوى بشواهده مع ما تقدم من الموصول). وصححه الحاكم» والألباني. 
ينظر : التمهيد ٤١/١١‏ البدر المنير ۰۷٤۸/١‏ الإرواء 0/ 55". 


في (ح): ذلولها. 

أخرجه مسلم (۹۸۸)» من حديث جابر ذفن . 
في (ق): ويدخل. 

في (ح): وإن استعارها. 

ينظر: مسائل صالح ۳/ ۱۹۰ . 


ا المبدع شرح الُقنع 


-ه 
o17‏ 


واا َلَمْ يجْز إجماعًا. 
cel Va IEE LD‏ هذا 
ود ور خارع الخيد لمسلم ل كرا وه 3 جور e‏ 
5 
إعارته . 
وقبل: هو كإجارته. 
وقيل : بالكراهة . 
رعو 0 1 ووه الورك 
وقبل: وكلبًا لِصَبِدِء وفخلا لِضِراب. 
o‏ مامه - إن - 5 5 -ه 8 ا مي 
فرع : تَجبٌ إعارة مَضْحَفٍ لِمَّن احْتاج إلى القراءة فِيهِ ولم جد غيره 
ذَكَرَهُ القاضى وغيره. 
وا ع چ ا Re‏ شر ا i‏ 
(ويكره إِعَارَة الاأمَةٍ الشَابَةِ لرجل عَيْرٍ مَحْرَِهَا)؛ لأنه لا يُوْمَنُ عَليها. 


° 


»ا o‏ م2 3 | ي 2ك 7 9 0 
وقيل: يخرم» وصَوَبه بعضهم» لا سِيِّمَا لِشَابُء خصوصًا الأغرّب. 


\ 


ما 


ag Gl ww. GE‏ اه 
ولا بَاسَ يشّوهاءَ وكبيرة؛ لأنه لا يُشْتَهَى مثلها . 


ع ا 4 چ رو 2 


ولا اله ا ك عا هالت 
E ITS O CT E‏ 
لان يكره اشخدائهما» فكذا اشيعارتهما ذلك 


. ٠١۸/۲ ينظر: مراتب الإجماع ص 44. الإقناع لابن القطان‎ )١( 
1۹١/۷ ق کس وال کت هران لر‎ 
في (ظ): وتكره.‎ )۳( 

(4) في (ح): كبيرة. 

(5) في (ظ): لا تكره. 

() في (ظ): وتكره. 

(۷) في (ح): الدية. 


كنات القادينة 2 10۱ 


07 


وعَلِمَ منه : e‏ لر وا ا 
(وَلِلْمْعِيرٍ الرْجُوعٌ مَتَى شَاء)؛ لِأنَّ المنافِعَ المِسْتَفبَلَةَ لم تَخْصّل في يِه 
لم يَمْلِكُها بالإعارة» وسّواءٌ ا أو موقت 0 الانتفاع أو بَعده. 


رمو لص سل ال انايج يس o‏ 


وعنه : إن عن مده تَعَيَدَت. 


م وَلَدِوِ. 


رمعو 


وعَنّْه : ومع الإظلاقٍ لا يرجم قبل انْتفاعه» ولزمه' "' تَركها مد يُنْتَمَعْ بها 
فن لها قال الفاغ + القنضن شرظ في لرويهاء وفال: يَحضل بها الملك 
ع 

وأمًا ال ليور له الك بير خلاف تَعْلَمُه ". 

اك اللاي فكلا بم آله وسكون ثانيو» مَصدَرٌ شَعَلَ يَشْعلُ؛ 
وفِيهما أَرْيَعُ لّعاتِء (بِدَ بِشَّيْءِ يَسْتَضِرٌ الْمُسْتَعِيرٌ بِرْجُوعِهِ فيو“ مل أن يُعِيرَهُ 


3 


ىه 


تفيل قل من السفن : لعل مَتَاعِهِ)ء أو لوحا يرقم" به سَفِيئَة 
فرقعها" ولجج“ في البحر؛ (قَلَيْسَ SE EAN‏ 
لِمَا فيه من الضرر. 

وظاهره: أنّها”"' إذا رَسَتْ؛ٍ جار الرّجِوعٌ ؛ لِانْتفاءِ الصرر. 

(وإنْ أَعَارَهُ أَرضًا لِلدَّفْنِ؛ لَمْ يَرْجِعْ حَنَّى يَبْلَى الْمَيْتْ)؛ لِمَا فيه مِنْ مَنْك 


() في (ق): كلها. 

() في (ح): ولزمها. 

(9) ينظر: المغني ٠۷١/١‏ . 

(4) قوله: (فيه) سقط من (ح). 

(5) في (ح): فعيلة. 

() في (ق): يرفع. 

(۷) في (ح): فيرقعها . 

(۸) في (ق): ونجح. قال في الصحاح :۳۳۸/١‏ (لَبََجَتْ السفينة» أي: خاضت اللجة). 
(9) في (ح): أنه. 


١6‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


حُرْمته» وقال ابن البَنَاء: لا يرجم حبّى يَصِيرَ رَمِيمًا . 

وال الكتوزية ١‏ ع اوشتهولة آخرة لها: 

واقْتَضَّى ذلِكٌ : أنه يرجم فيا قَبلَ الدَّفنِ. 

(وَإنْ أَعَارَهُ حَائِطًا لِيَضَعَّ عَلَيْهِ أظرَاف حَشَّبِهِ)؛ جارَ؛ كالأرْض لِلْعَرْس؛ 
ذل ترج قا قاع 3[8ه): لآن هذا راد لقا ولما قبع من الصَرّر على 
اير 
فان قال: أنا أَدْقَعُ إِلَيكَ ما تَقَص بالمَلّع؛ لم يَلرَم المسْتَعِيرَ ذلِكَء وفيه 
اخعبال:. 

(تإنْ0" سَقَط عَنْهُ لِهَدْم أَؤْغَيْرِهِ؛ لَمْ يَمْلِكَ رَدَمُ)؛ لِأنَّ الإِدْنَ تَناوَلَ 
الحايظ» فلا يَتََدّى إلى غير 

وقال القاضي والمؤلّك: له إعادته» وصكحه الْحَارِئِيٌ قال: وهو 
اللا بالجذعي» لان الست مي فان الانتيكتان مي 

وعلى الأوَّلٍ: سَواءٌ بَتَى الحائِط بالَيِه أو عَيْرِهاء أو رَالْتِ الحَسَّبُ 
الوداء» أن بيار المشتر. 

إن أّذِنَ في إعادَيّه » أو عِنْدَ الصَّرُورَةٍ إن لم يكضرَّرٍ الحائظ ؛ جار . 


(وَإِنْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِلرَّرْع ؛ لَمْ يَرْجِعْ إِلَى الْحَصَادِ)؛ لِمَا فيه من الصَّرّرِء فإِنْ 


دل له المُعِيرٌ يم الدع لَِمْلگه؛ لم يكن له ذلك نص عَلَیو؛ لان له وف 
تلقيي ال (إلا أَنْ كرد ينا سد قَصِيلًا ؛ فَيَخْصِدَه) ؛ لِعَدَم الضرر فيه» 


4 ره 
ولا أجرة عليه » اختاره الد 


NK 


(۲) في (ح): إعارته. 
(۳) في (ق): بظن . 
(:) ينظر: المغنى ١۷١/١‏ . 


يكنات ا 2 ١0+‏ 


(وَإِنْ أَعَارَهَا لِلْعَرْسٍ أو البتاء وَشَرَط عَلَيْهِ الْقَلْعَ في وَفْتِء أَوْ عِنْدَ 
تجوعوه 3 رج رمه اقلح مَجًاتا؛ لقّولِه اقة: «المشلمون"؟ على 
شرُوطهم" 7 ولِأنَّ العارية مُوَقَتَةٌ غَيرٌ مُظَلَقَةٍ َوِء فلم تَتَنَاوَلٌ ما عَدَا المقيّدء 
ET‏ فخرن فعا وافةا ترام م الضّرَرٍ الدَّاخْلٍ عَلَيِ بالقلّع . 


وظاهره : على ا تر علات ايا 

(ولا يَلرَمُهُ تَسْوِيَةٌ الْأرْض)»؛ لضا رر القَلع. ٠‏ لا سَرْط) جَرَّمَ به في 
«الوجيز» و«المستوعب»؛ لما ذكرنا : 

وا باه طا 

(وَإِنْ لم يَشْرِظ عَلَيِْ الْقَلْمَ؛ لَمْ يَلْرَمْهُ)؛ لِمَا فيه مِن الضَّرّرِء (إِلّا أن يَضْمَنَ 
له الْمُعِيرٌ النَقُصّ)» فيّلرَمُه ؛ لأنه رُجوعٌ في العاريّة مِنْ غَيرٍ إضرار. 

وقال الحَُلُوانِنُ : لا يَلرَمُه. 

(فَإِنْ قَلَمَ) المسْتَعِيرٌء ولس مَشْروطا عَلَِهِ؛ (فَعَلَبْهِ ت نَسْوِيَة الأرْض)؛ ؛ أن 
القَلْعَ باختياره» ولو امْتَتَع منه؛ لم يُجْبَرْ عَلَيو فَلَزِمَئْة”*' النَّسْوِيَةُ؛ كالمشْئَرِي 
لكا كته ذا اخ ع 

وقال القاضي وجماعةٌ : لا يَلرَمُه؛ لان المعِيرَ رَضِيَ بذْلِكَ حَيثٌ أعارَهُ مع 
عِلْمِه بِأنّ له كَلْعَ غَرْسِه الذي لا يُمْكِنٌ إلا بالحَفْر . 

(وَِنْ أَبَى الْقَلْمَ)؛ أيْ: في حال لا يُجْبَرٌ عَلَيهِ فِيهًا؛ (فَلِلْمُعِيرٍ أذ 


ھە ر3 


بِقِيمته) ) وير السشقيز على ذلك؟ حي ا 


)١(‏ في (ح): والبناء. 

(© فى (ق): المؤمنون. 

(۳) سبق تخريجه 4/0 حاشية (5). 
(0) بينظر: المغني /٥‏ ال ١‏ . 

)٥(‏ في (ق): فلزمه. 


٠“‏ |8 دك 


كالكقيم هم اا یو تمر مع الاج 

فإِنْ قال المسْتَعِيرٌ: أنا أَدْقَعُ قِيِمَةَ الأزض لِتَصِيرَ ِي؛ لَمْ يَلْرّم المعِيرٌ؛ 
لأنّهِما تَبَعٌ للأَّرْضٍء بدليل دُحُولِهما في الع . 

(فَإِنَ ا كلك أي: إذا امْتَنَعَ مِنْ 3 القسية وأرْشٍ النَقْصِء وامْتَنَعَ 
المسْتَعِيرٌ من القَلْع ودَقَعَ الأجْرِ؛ (بِيعًا)؛ أي: الِرَاسُ وَالأَرْضٌ (لَهُمَا)؛ لِأنَّ 
فلك طرق إلى لصيل مال كل اجو مهنا ولا د راد كرد اليم 
باتفاقهماء ويُدفَعٌ إلى كا" واحِدٍ قَدْرُ حَقّه فيُقال: كُمْ فا ارش فارغة؟ 
كن 2 ا رار بكم فلب وك رفور كا للقي برد در 
ر 

إن قلت ااا ال ار الا فكب فی الأمخ : 

لكل مِنْهُما بيع ما لَه منْمَردَا لِمَنْ شاءَء ويکون كهو. 

وقيل: لا يَصِح بيع المستعير لير المعير. 
لِأنَّ الحقٌّ لهما . 

وقال ابن حَمْدانَ: يَيعُهما الحاكم. 

تيد قري المشْرِي وبناؤه؛ كذلِكَ إذا فسح ابيع بعيب» أو فلس . 
٠ DI TT‏ 


وقِيلَ: إِنْ أبی الممْلِس وَالعْرَماءٌ القَلْعَ ومُشارگته بِالنَّقْصء وأَبَى دَفْعَ 

(وَلِلْمُعِيرٍ التّصَرّفُْ فِي أَرْضِه) وَالِانْتِفاعٌ بها كيف شاءء ودُخولّها؛ لأنّها 
ملكه. (عَلَى وجو لا يَضُرٌِّ بالشَجَرِ) والبناء؛ ذه فيهماء ولا يَنتَقِعُ بهمَا. 

21 5 اا ااي وَالإضلاح» ONT‏ لأن الإِذْنَ في 
ا اج وا ۰ 


ند تر 8 د 


وَاقْتَضَى : نه ليس له الدَّحُولُ لير حاجة؛ كالتَمَرّحِ ونحوه» وصح 0 
في «الشّرح (. 


(وَلَمْ EE‏ وده مِنْ چ الرجوع)؛ اكا 
والبناء بحم العاريّة, ED‏ # الكتب غلى الجدائط: 
روه ىح كم لكر ED‏ ف ي الّرْع) من چو لأن ي 
22 المعير : 3 المستعير مِنَّ الانتفاع صرُورة بطلان الإذْن ن المح للك 
قوسي ا جَمْعًا بِينَ الحَفَّينِء > (فِيَخَرَّحٌ فِيهِمًا وَفِي سَائِرِ 
الْمَسَائِلٍ)؛ آي في كل مَوضِع يُشْبِهُها (وَجهَانِ)؛ لاستِوائهما ذ في الرُجوع 
الموجب لذلكٌ. 


فخرّج بعضهم من الزّرع إلى الشبجَر والبناء» وعَكس آخَرون. 


وقيل: يُجزئ في كل ما اسْتَعِيرَء وجَرّمَ به في «التَّبصِرة» في مسُألةٍ 
ابش 

واحتارّه أبو محمَّدٍ الجَوزِيٌ فيما سِوَى أزْض للدَفْن؛ لان الأصل جوارٌ 
الرجوع . وإنّما مُنِعَ من القَلْع ؛ لا فيه من الضرنة ق 


الحقّين . 


2 


۽ و 


والتّانِي: لا يجب في شيءِ من المواضع ك 
لكونِها صارث لازمة؛ ]لفق بفَسْخهاء والإعارة تَقْنَضِي الِانْتَفاعَ بير 
)١(‏ في (ظ): صرح. 

0520 في (ق): المغرس. 
(5) في (ح): أكثر الأصحاب. 
(0) في (ح) و(ق): في. 


E‏ شخ تن ن 


(وَإِنَ ا أَوْ بَنَى بَعْدَ الرْجُوع» و ا فهو غاصت)؛ له 
تصرف عير إذْن الجاللكه وغيارة «الوجيز» : وله بعد المع أو الددة عقي 
وهي أعمء (ياټِي ححمه) في العَضْبٍ. 

ال اا و إلى مَوضع نو اة ى رعا المثْلِ 
ل اتد كنات . 

فإِنْ قال مالِكّها: أَعَرْتَّكها إلى فَرْسّخ» فقال: إلى قَرسَحَينِ؛ فد 


المالك: 
انر 1 إِلَى أَرْض قَتَبَتَ فيهًا؛ قَهُوَ لِصَاحِبِه)؛ لِأنّه تماء 


ع 


لفق 
0 
سيت 


- 


لكي ول على المي فزن كت ال لوو الشف وا 
نَقَصَت؛ لِأنّه أدْحَلَ النَقْصَ على ملّْكِ غَيرِهِ لاسيضلاح ملكه (مُبَقَى ع" 
الْحَصَاد بأجْرَة ملو ET‏ وو الأوان؛ أن الدامه فة 
زنع ما أذ فيه في آذه بقير أجرة إشرائ به. ا ا الل کا 
لو الْقَضَتْ مُدَةُ الإجارة وفيها زَرْعَ لم يفرّظ في رَرْعِه . 

لقان القلضي + 4 ج1147 0 ا خضل ها كبر ريط آل رة 
الدَّابّةَ في ملّكِ غَيرِه بير تَمْرِيطه . 

(وَيَحْتَمِلٌ: أن لِصَاحِبٍ الْأَرْض أَحْدَهُ بِقِيمَتِه)؛ كرَّرْع الغاصب» فَقِيلَ: 


2 2 5 
بذراء وقيل : بقيمته إذن. 


اا 1 


م معي 


رد EME‏ بِعَيرٍ عَذوان» وقد آمك جبر حى المالك بدذفع 
الجر إلبه. 


والتافظ نرت الآرفن إذا ها ا اناا ار ا 
وور i‏ وشو 3 5 ف ° 
مستاجراء وقيل : له حكم العاريةء وفي اجرتها وجهان. 


00 قوله: زلا أجرة) في (ح): لأجرة . 


يكنات القادية 2 o0۷‏ \ 


زان عمل کرس رَجُلٍ)» أ واه ار لوناء (لتبك ف ار عَيْرو)؛ فهو 
لصابه؛ لاله ماءٌ ملکه؛ کالرزع» لكن َل يكُون كمس الشَفي). ّمه في 
0 وغيره؛ e ES‏ وفي التري 
العف > وكان المشتري قد كَرَسَ 0 ليه 
ضَمانٍ النَقْصء َالأَوْلَى أن يُقالَ: كمَّرْسٍ المشْتَرِي لِمَا فيه شفعة. 

7 كعَرْسِ الْعَاصِب)» جرم به في «الوجيز»؛ أنه ساواة ه في عدم الْإذْنْ 
(عَلَى وَجْهَيْنِ) 

والفَرْق بِينَ الغِراسَين: أن كَلْعَ النّاني مَجََانَا مُسْتَحَقّء بخلافٍ عَرْسِ 

قَرّعْ: لو حَمَل السَّيل أَرْضًا بسَّجَرِهاء فَتَبَتَ في أرْض آخَرَ كما كانّتْ؛ 
فهيَ لمالكهاء يُجْبَّر على إزالتها . 

وفي كل ذَلِكَ: لو تَرَكَ صاحِبٌ الأرض المتْتَقِلَةء أو الشَّجَرِء أو الرَّرْع 
ِصاحِب الأرض المنتقّل إِلَّيها؛ لم يَلرَْه تَقْله ولا أجرة؛ لاله حَصَل بير 
تفريطهء .ولا عذوانهء وكاتت الخ لصاحب الأرض المشغولة به إن شاء 
أحَدَه وإِنْ شاء قَلَعَه ذَكَرَه في «الشّرح». 


© جه‎ >“ X7 6١ 


الور زم A‏ مک 


م١‏ 8# المُبدع شرح المُقذ 


(قَصَنّ) 


2 0 ا 53 0 4 0 5 اوه ويه ر سر 
(وَحكم المستعير في استيفاءِ المَنفعَة؛ حكم المستأجر)؛ لأنه مَلكَ 


اصرف بإذن المالكء. أشبه المشتاحر . 


6 


فَعَلَى هذا: إِنْ أعارَهُ للعَرْس أو البناء؛ فله أن يَرْرَعَ ما شاء» ولا عَكُسّء 


o <o 5 مه و وم‎ 7 ٠. RR 
وإن أذن له في زرع مرة؟ لم ملك أخرى» وله استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله ؛‎ 


ا 
نه نائب عنه. 


ا 


A 8 A oL‏ وا و 2 Nes‏ عن عه 8< عه 
(والعارية) المقبوضة؛ (ممضمونة)» نص عليه ٠‏ روي عن ابن عباس 


A قال «وعلن‎ KE CT MS A EY 


ما 


الك 
لك 


(۳) 


(sl 


00 3 ے لے 2 ب 3 
اخذت حتى تؤّديه) رواه الخمسة» وصحح الحاكم إسناده »> وعن 


ينظر: مسائل صالح ۰٤٥٩/۱‏ مسائل ابن منصور 77097/5» مسائل عبد الله ص ۳۰۸ . 
أثر ابن عباس ا: أخرجه عبد الرزاق »)١51747(‏ وابن أبى شيبة .)٠٠٠٤٤(‏ والطحاوي 
في مشكل الآثار /11١(‏ ۴ وا بو بكر الشاقتي في الزياداث على المزتي 194 
والبيهقي في الكبرى »)١١585(‏ عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس زاء قال: «العارية 
٤‏ 2 
تضمن إن اتبعها صاحبها»» وفي لفظ: سألت ابن عباس: أضمَن العارية؟ فقال: «نعم إن 
شاء أهلها»» وإسناده موحي 
وأثر أبي هريرة 5نه: أخرجه عبد الرزاق »)١51747(‏ وابن أبي شيبة »25057١(‏ والطحاوي 
في مشكل الآثار (11/ ١۴ء‏ وأبو يكر الشافعي في الريادات على المرني (۲۹4)ء 
والبيهقى فى الكبرى 2)١١5/805(‏ عن عمرو بن دينار» عن عبد الرحمن بن السائب - وقيل: 
السائبة -: أن رجلا استعار بعيرًا من رجل فعطب» فأتى به مروان بن الحكم» فأرسل 
مروان إلى أبى هريرة فساله: فقال: (يضمن»2 »2 وعبد الرحمن بن السائب مجهول» لم يرو 
أخرجه أحمد .»)350١85(‏ وأبو داود (3571)». والترمذي »)١577(‏ والنسائی في الكبرى 
KCD‏ وابن ماجه 2))55٠٠0(‏ والحاكم د ا واختلف في سماع الحسن من سمرة» 
قال بعدم سماعه منه مطلقًا : يحيى القطان وابن معين» ورجح سماعه منه مطلقًا : ابن المديني 
والبخاري» وقال النسائي: لم يسمع إلا حديث العقيقة» وأعل ابن حزم هذا الحديث بهذاء» = 


يكقات ا 2 ۱۹ 


مدان ا فقال؟ ا ميحد قال 
الل كاري ورا رواه احم واو ل ولأنّه أَحَدَّ ملك غَيرِه لِتَفْع 
نَفْسهء منفردًا بِتَفْعِه من عير اسْتِحُقاقٍ ولا إِذْنِ في إِنْلافِء فكان مضمونًا 
كالعّضبء وقاسه في «المعْنِي) و على المقّبوض على وَجْه السّومء 
قال في «الفروع» : فدلٌ على روايةٍ مخرّ جو وهو مجه . 
وذْكرٌ الحارِئِييُ : لا يَضمَنُء وذگره الشّيخ تق الدّين عن بعض أصحابناء 
واتار فناحت «الهذى» فة ۽ لما رَوَى عرو بن شیب عن أبية» عن 
ڪل مرفوعًا قال : الس على المستعير ان قلأت قَبَضْها ادن مالكها ؛ 
فکانت أمالة. 
و بأنّهِ يَرُوِيه عمو و عد الجار و عن ا "ين او وها 
ضعيفان» اله الدارة ظُنِنُ ؛ مع أنه تيل | أراد ضمان المنافع والأجر. 
وغل المذهب: لا فرق بين أن يتعذّى فبها أو لاء ويسككتى منه: ما إذا 
تلفت في . مر اا لسر 
(بقِيمَتَهًا)؛ لأنّها بَدَلُ عنها في الإلاف» فوجب عند تَلَفِها؛ كالإثّلاف. 
وإذا قلنا بضَمان الأجزاء التَالِفة بالانيفاع؛ فإنّهِ يَضْمَئْها بقيمتها قَبلَ تلف 
e 2‏ وبأن الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع» وحسنه الترمذي» وصححه 
الحاكم. ينظر: الإرواء 49/6". 
)١(‏ سبق تخريجه ١594/5‏ حاشية (۲). 
(۲) ينظر: الفروع ۰۲۰٤/۷‏ زاد المعاد ٤١١/۳‏ . 
2 أخرجه الدارقطني (۱٦۲۹)ء‏ وقال: (عمرو وعبيدة ضعيفان» وإنما يُروى عن شريح القاضي 
غير مرفوع)» وكذا ضعفه أيضًا البيهقي وابن عبد الهادي» ع 


. 0/5 تنقيح التحقيق‎ ,”٠١ /۸ والدارقطني (5951). ينظر : المعرفة‎ «(\EVAY) 
هكذا في النسخ الخطية» وصوابه: (عبيدة) كما في المصادر.‎ )٤( 


El‏ عضت تن 


٠. a‏ د 0 د : 1 21 EEE‏ چ 
اجرافها إناقافه تبيقينا كدر N O A E‏ 
فِا )؛ لأنه حِيئَئِذٍ يتحقّق فواثُ العارية» فوَجَبَ اعْتِبارٌ الصّمان به. 

5 م‎ A د مه 5 ر‎ o و 54 ا‎ a 
(وإن شورط نفى ضمانها)؛ اي : لم يسقط ؛ لآن كل عَمَدٍ اقتضى الضمان؛‎ 
ر ا‎ E E ده مرا رن‎ 6 8 ٣ o 

لم يعَيْرّه الشَرّط؛ كالمقبوض بيع » (وكل ما كان آمَانة)؛ كالوّدِيعة؛ (لا يَصِيرَ 
مرا بشزطوء ونا کان تشكرنا؟: له بف ا رئ لآن الح إذا 
e‏ 2 چ "> og‏ 7 کاب و ع9 1 م ت 
كما لو شَّرَط في المبيع أن لا عه . 

و وا و کے و E o‏ 0 3 ر 

لوعن أخشمة: اله ذكر له ذلك ققَال: المسلموة على شروطية» يدل 
عَلَى تفي الضَّمَان بِشَرْطِه)» قال أبو الحَطابٍ: أَوْمَاً إِلَيهِ أحمدٌء واخحتارَةُ 
0 ات َ 3 ا چ SÊ‏ 2 5 0 - 3 
أبو حَمُص والشّيخ تقىئ الدين؛ لأنّه لو أَذِنَ في إثلافها؛ لم يَحِبْ ضَمانهاء 


ا ا اسقط" وخا ها 


٩ 


ع 


2 و‎ CT 
وعنه: إن لم يشرط نميه » جزم به في «التبصرة».‎ 
کک ا‎ 


(وَإِنْ تَلِمَتْ أَجْرَاؤُهَا بِالاسْتِعْمَالٍ)؛ أيْ: بانتفاع بمعروف ؛ (كَحَمْلٍ 
الولف مَمْلَى وجهين) : َ 
أصخُهما: لا يَضْمَنُ؛ لان الإِدْنَ في الاستِغمال تضمَّنَ”* الإدْنَ في 
ذن في إثلافه؛ لا يضَمَنُ كالمنافع. 


7 


والكاتي: تلى؟ لأنها أجزاءٌ فو الات العينْ قبل استعمالها؛ 
وت أن يشمن كلفها الا سال بات الأخراء. 


)١(‏ في (ح): التلف. 

(۲) ينظر: الفروع ٠۲٠٤/۷‏ الاختيارات ص ۲١١‏ . 
(۳) فى (ظ): سقط. 

١‏ سرت 

(5) في (ظ): يضمن. 
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ورٌدّ: بالقَرْقء فإنّها لا تتميّز من العين. 

ET‏ كلت تت ادن اعراها الى اديه 
بالاستعم اله ]نه تتكاف إن عا شو اك خواليه كيتك أجراقه كاللتقصوي: 
ركذا الى الات سدروها اعمال غير عاذرق فيدة ا ارب فى لك 
فَحَمَلَ فيه ثرابًا ؛ لِأنّهِ تَلِف بتَعدّيه. 

أا ها تلت يظول الزمان؛ فهو كالذي تيت بالاسيشمال؛ لأنه تلف 
بالإمساك المأدُون فيه أشْبَهَ تَلَقَه بالفعْل المأذون فيه . 

تنبية : الخلاف جار في وَلَدِ العاريّة» وزيادتهاء والأصحٌ: أنه لا يُضْمَنُ ؛ 
أنه لم يدل فيهاء ولا فائدة للمُسْتَعِيرٍ فيه وكذا يَجْرِي في وَلَدِ مُؤْجَرةٍ 
ووديعة. 

وق المستعير في عدم التعدي حَيتٌ لا بينة . 

(وَلَيِسَ لِلْمُسْتَعِيرٍ أَنْ يُعِيرَ)؛ لأنّها إباحة المتمّعة» فَلَمْ يَجُرْ أن يها غَيرّه؛ 
كإباحَة الصّعامء قَالَهُ في «المغْني» و«الشّرح»» وليس بظاهر على القول بأنّها هبه 
فق بل الانتِاٌ بها مُسْتََادٌ بالإذن» لا بطري المعاوَصة» وهو يَحْتَلِكُ. 

وا لك لاله تملك على خشت ماع19 اد ار 
المسْتأجِرء قال في «الشّرح)» وكا ضاعة الب ر لاخ قال 
ويل أذ يكون مدا لاخمة فى العارية المو ا يناه على اله إذا اغا 


عى دس 3 


أَرْضّه سَنَةَ لِيَبْييَ فِيهَاء لم مَل له الرُجِوعٌ قَبْلَ السّنَةِ؛ لأنه قَدَرَ المنفّعَة 


. في (ح): ويقتضي‎ )١( 

(۲) في (ب): ليس . 

(۳) في (ح) و(ق): ما يملكه. 
)٤(‏ في (ح) و(ق): كونه. 


١1‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وأَظُلَقَ في «الفُروع» الخلاف» أضلهما: هَل هي هة منفَعَقِه أو إباحةٌ؟ 

وه ا تعليتيها رظ 0 «المنتخب»: يَصِحٌّء قال في 
«الترغيب»: يَكُفِي ما دل على الرّضا مِنْ"'' قول أو فعْلٍ. 

(فَإنَ فَعَلَّ)؛ فلمالكها الرجوع بأخرة لها على مَنْ شاءَ منهما ؛ لن الأول 
ا هاي أخذ مال غَيرِه بير إذْنِه والتاني اسْتَوْفَاهُ بير ذه فان ضَمّنّ 
الأَوَّكَ؛ رَجَعّ على الثّاني ؛ أن AT‏ وإن مدق ع الثاني ؛ لم 
يَرجِعْ على الأَوَّلٍ إلا أن لا يَعلَمَ بالحال. 

(فَتَلِت”" عِنْدَ الٿانِي» كَلِلْمَالِكِ تَضمِين أَيّهِمَا شَاء)؛ لِتَعَدّي كل مِنْهُماء 
دام ااان اي الاش إذا كان عالِمًا بالحال؛ لن التَّلّت حَصَل 7 
يَدِه» وا ضَمِنَ العَينَ دون المتفعَق» و مان المتفعة على الأوَّلٍ. 

(وقلين الجر EY‏ الْعَارِيَةِ) ؛ لما تَمَدّم مِنْ قَولِه : ا ادها 
الت ڪن و > وإذا كانت واجبة الرَّدّء وَجَبَ أن کون م الرد على 
مَنْ يَجَبُ عَلَيهِ ارد ومُؤْنَةٌ عَيِها على المعيرء قَالَّهُ في «شرح الهداية»» 
و«الرّعاية». 

وذَّكَرٌَ الحَلُوانِنُ : أن تَمَقَتَها على المسْتعِير» وإِلَيه مَبْلُ الشّيخْ تقيّ الدّين ؛ 
وقال: لا أغرف فِيهًا نَقْلّاء وخرّجَها على الخلاف في تَمَقَةٍ الجارية الموصّى 
تَفْعِها ققَظ”*. وحِيئَئِذٍ يَجِبُ ردّها إلى المعير أو وكيله في قبضها. 

(َإِنْ رَد الاه إِلَى إِصْطَبْل الْمَالِكِ أو غُلَامِو؛ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الصّمَان“)؛ 
)١(‏ في (ق): في. 
O E‏ عن لق 
(۳) في (ح): فتلفت . 
)٤(‏ سبق تخريجه ۱٥۸/١‏ حاشية (۳). 


(5) ينظر : الاختيارات ص ۲۳١‏ . 
(5) قوله: (من الضمان) سقط من (ق). 


كتَابُ الْعَارية 2 1 


أنه لم يردها إلى مالکهاء ولا نائيه فيا ٠‏ فلم يرا كالأجتِي. 
e,‏ برَدّها إلى غلايه. 

إلا أن يثثها إلى کن جرت الاو ران كيك على يوه كالشايي)؛ 
ذون فيو عُرْقَاء أَشْبَهَ صريح الإذْنء وخالّف الحُلُوانِيُ فِيه؛ كالعُلام 


مو 
ع8 


لله ماد 
(وَنَحْوهوِ)؛ كرَّوجَتِهء وخازن» ووكيل عام في قَبْض ححقوقِهء قاله في 
«المجرد) . 
5 . 5 كك وم 2 و2 2 2 

ا ا ياخرؤه شفان اا اخدالها لجرل ول 
عفد هما ؛ فعارية. 

ولو اذك و ا لم يضمن في الأشهر وكذا رَدِيفك» وقيل: 
يَضْمَنْ نِضْفَ القيمة. 

ولو سَلَمَ ريك شریگه الَابَّه 206 يله و ا يَضْمَنْ › فان 

EE 

ساقها قوق العادة؛ ضَمِنَ» اله ا 

ويتوجّه : كعارية إن گا غار وإ لم يَضْمَنْ که في «الفروع» . 

فَعَلَيهِ : إن سلّمها إِلَيه لِيَعْلِمّهاء ويَقُومَ بمصْلَّحتِها ونحوه؛ لم يَضْمَنْء وإِنْ 
یا اوا رها هاا وتضاء حر اوه ا ا 


۸ هر ° 
2 + > 


200 في (ح): عادته . 
(5) أي: تقي الدين ابن تيمية. ينظر: الفروع 78/19. 


El‏ شن س 


رفصّل) 
(إذا اتَلَمَاء كَمَالَ: أَجَرْتَكَء قَالَ: بل أَعَرْتَنِيء عَقِبَ الْعَقْدِ؛ E‏ و 
الراكبٍ) مع كه ن الأصل عَدَّمُ عَفْدٍ الإجارّة» وحِيئَئِذٍ: تَرّدٌ العَينُ إلى 
مالكها إن كانك بافية؛ لن ا بر ذمكة منها؛ 00 كن فى الدَّعْوَى ؛ 


(وَإِنْ گان بَعْدَ مضي ا اا َالْقَوْلٌ قَوْلُ الْمَالِكِ) مع تميق اهما 
اختكّفا في كيفيّة انْتِقالٍ المنافع إلى ملك الرّاكب» فَقَدّمَ قَولٌ المالِكِء كما لو 
اتَلها في ڪَين» فال الان اء واا وكيا اسان ری رن 
الأغيان: ۰ 

وقِيلَ: يُمَدَُمُ قول الرّاكبٍ؛ لأنّهما انَّمَهَا على تَلّفِ المنافع على ملك 
الرّاكب» وادّعى المالِكُ عِوَضًا لهاء 0-0 0 وُجوبه» وبراءة دمه منْهُ. 

وعلن الأزلية افا كلت a‏ الى اه 
دون ما بَقِيَ مِنْهَا): فاته يدم قَولُ المسْتَعِيرٍ فيها؛ لِأنّه بمَنزلة ما لو اخُتَلّفا 

ت َ ی اج اليل أ القض إن راد عَلَيْهَا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

لاص : أنه شح أ٤‏ المثل: لأنهما هما لو اتمَمَا على وُجوبهء وَاخْتَلّفا 
في قَذْره؛ وَجَبَ أجْرٌ المثل» قَمَعَ الاختلاف في أضْله أُوْلَى. 

الي ب المسلتى إن زاد على اجر الل + ل وج بول 
المالِكِ ويّمينه» فَوَجَبَ ما حَلّف عَلَيهِ؛ كالأضل» ولم يُقيّدْه في «الشّرح» ولا 
عير بالرٌيادة عَلَيها 

رقي و ليما وس ااا الكو ل ان كان السك فل 
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رَضِيَ به» وإِنْ كان أَكَْر؛ فليس له إلا أجر”"" الودل ؛ لان الإجارة لم تَثيّت . 

وله لوّناذعى أله ررعها سا ؤثال ١‏ يا إجار أ ذَكَرّه الشَّيحُ تقِيٌ 
الل 

(وَإِنْ قَالَ: أَعَرْتّكَء قَالَ: لكر نَيِيء وَالْبَهِيمَةٌ تَالِمَةٌ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ 
التالق) a oS BR‏ نيا أخرة ره الك N IAN EN‏ 
إن اذَعَى الإجارَةء فهو مُعْتَرِفٌ للرّاكب ببّراءة ذِمّته مِنْ ضَمانِها ؛ فقبل على 
لنوفة واة ‏ أفى TO TT‏ انون تراد ليها PE‏ 
صِفَة الَْضء والأصل فِيمَا يَقيِضُه الإنسان من مال غَيرِه الصّمان؛ للاي . 

يبل قول الرّاكبٍ في قِيمَتها . 

وإن كان بَعْد مُضِيٌ مُدَّةِ لها أَخِرَةٌ والأَجْرٌ بِقَدْر قِيمَتِها؛ فالقول قَولٌ 
المالِكِ بعَيرٍ يَمِبنِ في الأصمٌّ» وإِنْ كان ما يَدَّعِيهِ المالِكُ أكثرٌ؛ الو 
E‏ نا حالف عاب 


و 


ERLE e E ۳ (وَإِنَ قَالَ: آي‎ 

الْمَالِكِ)؛ كما لو اخْتَلَمًا في رَدّها . 

(وَقِيلَ: قَوْلُ الْعَاصِبٍ)؛ أن المالك يدعي عليه عرضاء الأصل برا 
مته مله ولأنّ الظَاهرَ في اليد : أنَّها بحو sS‏ 

وفي «الشّرح): أنَّ الدَّائَةَ إذا كائّث قائمة لم تنقض نة مَعْنَّى للا ختلاف» 

اشد الجاناك ذائكة» وکا إن كاتك:تالفة اع الاق لأ القيمة 


)١(‏ قوله: (إلا أجر) في (ح): الأ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى 4/7 

(۳) وهو حديث: «عَلَى اليد ما أُخَذَّتْ حَنَّى تُؤدُيها وتقدم تخريجه ١58/5‏ حاشية (۳). 
(:) في (ظ): والقول. 

(5) قوله: (لو) سقط من (ح). 


|8 لبد شرج د 


خت على النشتعى كر جر ها غل الغاضتب: وان كان نشد فخ مذو لها 
و إن 1 عير 2 1 

NT ENE‏ ل ثيل الما للق 

چره: فاا خود ف في وجوه و فو پد 


قرع : إذا قال: أَوْدَعْتَنِيء قال: بل عَصَبْتَنِي ؛ فوجهان. 
وان قال أَوْدَغتك» قال ل اعزتتى: دن المالك إن حلفت وغلته 


عو 
cof‏ 


جره ما انتم به. 


6١ جم‎ > 6١ 


LAMM 
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وكوف اننظ د الشَّىءِ ظُلْمًا > قالَهُ الْجَؤْمَرِيٌ وابْنُ سِيدَة”" . 

وفي الشَّرع: قال المؤلّ تَبَعَا لأبي الحَطّابٍ: (وَهْوَ استيا عَلَى مَالٍ 
الْعَيْرِ كَهْرَا بير حَقّ) . 

ف «قَهُرًا» زيادة في AV E N nd‏ 
يَسْتَلْزِمُه» مع أنه يَخْرُحُ بِقَيدٍ القَهْر: المال المشروق» والمنْتَهّبُء والمختلس. 

وكير ا اسْتِيلاءٌ الول على مال الصَّغْيرِء > والحاكم على مالٍ 
المفلس. 

وكذا في «المعْني»» وأَسْقَط لْمْطَةَ «قَهْرًَا) 

ولیس بجامع ؛ لحرو ما عَذَا ذلك من الحقوق؛ كالكلبء وحَحَمْر الذْمّيَ 
والسّرْجِينء فإنَّها قابلةٌ للعَضب» ولَيسَتُ بمالي. 

وفيه تعريفٌ «عَير» باللّام» والْأَشْهَرٌ إسُقاظها فِيهًا . 

وأخستها : الاسْتيلاءٌ على حق غيره َهْرَا ظَلْمًا . 

وهو محرّمٌ بالإمجماع”". وسَتَدّه قوله تعالى: ولا تاوا امول ینگ 
بالطل € التقسرة: ۰۲۱۸۸“ وقوله تلا : «فإنَ دماءكم» وأمُوالكمء وأغراضكم ؛ 
فل حرا و تك : دلا ل مال امرئ مَسْلِم إل عن طیب نَفْسِه) 
3 ق ی 


(۲) ينظر : الصحاح ۱۹٤/١‏ المحكم ٤١١/١‏ . 
(۳) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١١ء‏ الإقناع في مسائل الإجماع .٠۲١/١‏ 


(:) أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم (۷۹٦۱)ء‏ من حديث أبي بكرة 5 


۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


رواه ابن ماجَهُ والدارقظن . 


ا 1 


(وتضمن م الْوََوِ) 5-0 في قول جماهير العَلّماء؛ لأنيا تَجْرِي 
مَجْرَى المال» بدليل أنّها تُضْمَنُ بالقيمة في الإثلافِ؛ لِكونها مَمْلوكة 
0 بخلافي 00 أنه اث 00 فلا تشم اش الك لا 


6 09 0 


(وَالْعَنَائُ» بقن ٠‏ الكين: OIE‏ واا ل والأرضّ» قال أبُو 
السغادات ‏ : (بالْعَضب) في ظاهِرٍ المذهّب» mE‏ 


النَبِىَ كل قال : من قتع من الأذض شرا عم ؛ طوّقه يوم القِيامَةٍ 


سَبّع أرضين» متَّفقٌ عَلَيوا yT‏ 
5 کاله ول 

م دن عل أذ الْعمَارَ لا يُضْمَنُ بالْمَضْبٍ)ء رَوَى عنه ابن مَنْصورٍ 
فيم عَصَبَ أَرْضًا قَرَرَعَهاء ثم أصابّها غَرَق من الغاصب: عَرِمَ قيمةً الأرض» 


)١(‏ هذا الحديث روي عن جماعة من الصحابة» ولم نقف على الحديث عند ابن ماجه» 
وأخرجه الدارقطنى .)۲۸۸٥(‏ من حديث أنس ون مرفوعًاء وفى سنده عبد الله بن شبيب 
وهر یت او قال اب ای ا ۰ 
وأخرجه أحمد »)٠١٤۸۸(‏ والدارقطني .)۲۸۸٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)١٠١۲١(‏ من 
حديث عمرو بن يثربي طايه وفي سنده: عمارة بن حارثة الضمري» ذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال الإشبيلي: (ليس بمشهور بالرواية فيما أعلم)» وقال الألباني: (هو عندي في 
زمرة المجهولين الذين يتفرد بتوثيقهم ابن حبان)» وقال الزيلعي: (إسناده جيد)» وله شاهد 
من حديث عم أبي حرة الرقاشي عند أحمد (20795)» والبيهقي في الكبرى »)١٠١٤١(‏ 
بسند ضعيف» وسبق تخريجه ١١/0‏ حاشية (۲)» وله طرق أخرى تقويه» وصححه 
الألباني. ينظر: الأحكام الوسطى 27/4 تنقيح التحقيق /٤‏ ١۳١٠ء‏ نصب الراية »٠٦۹/٤‏ 
التلخيص الحبير ۳/ ١١۱١ء‏ الإرواء .78٠ /١‏ 

(۲) في (ح): كامرأة . 

(۳) ينظر: النهاية في غريب الحديث ۲۷٤/۳‏ . 

06 في (ح): طوّق به. 

(0) أخرجه البخاري »)۲٤٥۲(‏ ومسلم .)١151١(‏ 
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ون كان سَبْمًا من السّماء لم يكُنْ عليه شَي*'"2» فَظاهِرٌ هذا: أنّها لا تُضِمَنٌ 
بال لادلا خد فاا والتّخويل ؛ ؛ فلم يَضْمَنْء كما لو حال بیته 
و فعاعه ل ولآن الت إثباث الت فل المال غذوانا على وه 
۴ ار ولا يُمكِنُ ذلِكَ في العَقار. 
ا عليه على وا يَخرل تند ويخ مالک ل 
عي نسم أ أذ الدَابَّةٍ والمتاع . 
وغلى الان لو آله ضمت بالأثلاق: 


عير عض ر م 


اا لو دخل دارًا قهرًا ا فعَاصتٌء وَإن أخرّجَه قَهْرَا ولم 


يَدَخْلء أو دحل مع حَُضُورٍ ربّها وقُوّته ؛ فلاء وإن دخل قَهْرًا ولم پخرځه؛ 
فقن ضيب ها اسا ل عله وقيل: بل الصف وإن لم يرد العَضْب فلاء 
وان دَخَلّها قَهْرَا في غَيبة ريّها ؛ فغاصِبٌء ولو كان فِيهًا قماشّه. 

وهل يشترط”” في غَصْبٍ ما يُنْقَلُ؛ تَفْلّه؟ فيه وجهان, الأصحٌ: أنه لا 


(وَإِنْ غَصَبَ كُلبًا فيه تفع)؛ أي: يقْتَتَىء (أَوْ حَمْرَ ذِمَىّ؛ لَزِمَه رَدْهُ)؛ لأن 
الكلبّ يجوز الانتفاع به واقتناؤه» | سائرَ الأبدال المنتقع بها 1 


عو و 


وفي ود صبده» ارفك أو هما؛ أوجه. 

وأمّا الخمرٌ؛ فلن الله می يمر على شربها 4 لكونيا ال Ee‏ 0 
إِذًا كانت سعورة» قال قش «الرّعاية) و«الفروع». 

(وَِنْ أَنلَمَهُ؛ لَمْ تَلْرَمهٌ“ قِيِمَتْهُ)؛ لان الكلبَ لَيسَ له عِوَضٌ شَرْعٌِ ؛ لاه 


. 7741/5 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ظ): يزول.‎ )0( 

() في (ح): يشترطا. 

(4) في (ق): لم يلزمه. 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


و 


لا جوز ببعْه 
وفي «الإفصاح»: يَضمَنه 
والخمرً؛ للخبر ولان ما حرم بَيعْه لا لِحُرْمَتِه*"؛ لم تَجب قيمتٌه 
كالميتة . 
ولا فرق في المثْلِف بَينَ أن نكرو لخسكاء ا وتاي م و ران بها 


وعنه : يَلرَّمُهِ قيمتها 

وقيل: يَعْرَمُ قيمتّها الذَّمّنُ دُونَ المسلم» كَعَلَيهِ: لا يكون حكم بَقِيّةِ الكقار 
كذللك و وإن کارا بون مانا 

وفي «الانتصار»: لا يَرُدُهاء وأنَّهِ يلرم إراقَتُّها إِنْ خد وإلا لزم ترکه. 

وعَلَيهِما يُخرَّج تَعْزيرٌ مُرِيقِه”* 

NS‏ لا سم أنّهم يُقَرُونَ على شربه وافينائه؛ لِأنّ في 
وا يَحِبُ الخد عَلَيهم بالشَرْبء ا E‏ 


۷(7( 265 م چ( ع 
نتَععرَضٌ لهمء وأما أن نْقِرّهم فلاء ثم يَبطل بالمجوس » يُقَرُونَ على نِکاح 


)١(‏ وهو حديث جابر ونه عند البخاري (55175). ومسلم :)١081١(‏ (إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمرء والميتة والختزير والأصنام». 

222 في (ق) : لا لحرمة. 

(۳) ينظر: المغني 7/5 777. 

(:) في (ح): معتقدون. 

(5) في (ق): مرتقيه. 

(5) في (ح): فأما. 

(۷) في (ح): فأما. 

() قوله: (فلا ثم) في (ظ): فلا نسلم. 


كِنَابُ القشب 2 ۱۷۱ 


5 2 o2 ت‎ AE 
المحارم» ولا يقضى عَليهِم بمهر» ونفقةء وميراث.‎ 
رو > هس ص و رو مه‎ ٠ ر‎ 5 
وال :هلالد ع 3 الحمرَ المحترمة» ويرد ما تَخَلل بیده» ل۷ ما‎ 


ريق فَجَمّعه آخَر؛ لزوال يَدِه. 


اس 


والْأَشْهّرٌ: أنَّ لنا خمرًا مُحتَرّمةًء وهي التي عُصِرث من غير قَسْدٍ 
الْكَمْريّة أو بقَضد" الحلَيّة» فهي على الأول مُحترمة دُونَ النّاني» وظاهِره: 
ولو كانت لمسلم؛ ل خاد كرس باق DD‏ 
التَّحْمّرٍ قل رتنا ها راا ا 

فَرْعٌ : تَجِبُ”*' إراقة حمر المسلِم» ولا عر وإ تَخْلَّلتُ ردَّها؛ لأنّها 
صارت حلا على حم ملکه» فن َلِقَتْ؛ ضوئّها . 

(وَإِنْ عَصَبَ جلد مَينَةٍ؛ فَهَل يَلْرَمْهُ رَدْهُ؟ على وَجْهَيْنِ)» هما مَبْنِنّانِ على 


الرُوايتَينَ في طهارته بالدّباغ» والْأَشْهَرٌ: لا يَرُدّهِ مُظْلَمَاء فعَلَّيهِ: لو أَثْلّقَهء أو 


کي 


أثلت ميه بجلّدِها ؛ لم يَضْمَنْ ؛ لا قيمة له: بدليل أنه لا جوز بيعه. 
E E ek E Ob)‏ کا إذا ا 
ا ا لأساو لا ا اق ا 
ل أله إذا قَلنا : لا يظهر ؛ لم يجب رَدُهِ؛ لكونه لا بباح الانتفاع به. 
6 
وقيل: يَلرَمَه قيل : يُنْتَمَعٌ به في يابس . 
إن اشکڑلی عَلَى س كبير؛ زلم وة ا OEY‏ لاه لس يمال 
(۲) في (ق): يقصد. 
() قال في مراتب الإجماع ص ۱۳۷ : (واتفقوا في أن الخل إذا لم يكن قط خمرًا حلال). 
(:) في (ظ): إلحا 
(5) في (ق): يجب 
(0) في (ح): إذ 


eT BEÎ wı 


سد أن د 26 يفت الغضت فا يدل يمال وقيل : 5 

إا أذ كود صَفِيرًا؛ قَفِيهِ وَجْهَان) : 

أحدهما : لا صمان» وهو الأصحٌ؛ كالكبير . 

رالائ بء ل ب الاشوبلةة عليه عن غير معان مه فة 
العبد الصَّغِيرَ . 

E ES‏ أيه الى لم 
ينَزِعْها نه ؛ (عَلَى وجهين) : 

أحدهما: لا يَضْمَنُه جَرّمَ به في «الوجیز»؛ لاله تب له» وهو تحت يه 

والثَّانِي : بلى؛ لاه مال» أشي ما 0 مُتمَرِدًا . 

(وَإِذ انتما E EA‏ قلتي اجولة)ه أنه اسْتَوْفَى مَنافِعَهء وهي 
مومه رمه ضَمانُها ؛ كمَنافِع العَبْدِ. 

(وَإِنْ حَبَسَهُ مُذَّة)؛ أف + وا أجرةٌ؛ (فهل ا 


5 
وجهيرا 3 


ا على 


ع ا بی ا 5 چ جاع عر ابر ابعر د 
فی ٣‏ لانه فوّت منفعته» وهی مال 
3 ۶ 


)١(‏ في (ق): يعلم. 

(0) زيد في (ح): (لا). والمثبت هو موافق للشرح الكبير 7/١6‏ 5؟١.‏ 

(۳) في (ق): فيه. وسقطت من (ظ). 

(4) في (ظ): وإن. 

(5) في (ح): وحيله. 

(5) قوله: (أحدهما: لا يضمنه جزم به في الوجيز) إلى هنا سقط من (ق). 
)۷( في (ق) : يلزمه . 


ڪتَابُ القشب 2 قفن 


e‏ 3 7 هر | د 2م عو عم وي ا إبى موس ©ه سه 
والثايى: لا ؛ لأنها تابعة لِما لا صح عْصْبَه أشبه ثيابه إذا بليّت عليه 
وأظراقه . 


فان مَتَعَهُ العَمّلَ مِن غير حَبْسٍ - ولو عَبْدَا -؛ لم يَضْمَنْ مَنافِعَه وَجُهًا 
اعدا 
و لے هاا قاله في «الفروع». 


00 


5 مه تكو 
وإن ‏ مات فى حبسه؛ فهدر. 


ون صح عَضْبْهِ؛ صم أن يُؤْجِرَّه مُسْتأُجرّه وإلّا فلا. 
فائدة: في صحة البيع کی الأرض المغصوبة روايتان» اختار ابن عقيل : 
الصحَة وحمل رواية المع على الوَّرَع . 


60١‏ جم 


CIARA 


(۱) في (ق): فإن. 


V٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


(قَصَنّ) 


(وَيلْرَمُهُ رَد الْمَعْضصُوب) إِنْ كان باقِيًا؛ لِمَا روى عبد الله بن السّائب» عن 
أبيةع عم ده : أن التب ية قال : « ل اذد أحدكم متاع ا لاعِبًا ولا 
اذا ومن آل عَصَا أيه فلَيَرُدّها)» رواه أ داو وقد أجمع ا 


على وُجوب رده إِنْ كان بحاله لم يتغيّزء ولم يَشْتَغِلُ بغيره”*2. ولاه أزالَ يدَ 
المالِكِ عن ملكه بير حقٌّ؛ فَلَرْمَتْه إعادثه. 

(إِنْ قَدَرَ على رَدُوه وَإِنْ غرم عَلَيْهِ أَضعَاف قِيمَتِهِ)؛ لاله هو المتعدّي» فلم 
تر إلى مصلسفه: فكان اولي ارامت وظاعره؟ ولو دت المسافة + لاه 
جَنَى بِتَعدّيهء فكان ضَرَرٌ ذلك عَلَيِهِ. 

OG EG 

ن قيمته ولا يَسِتَرِدُه؛ لم يلرم المالِكَ قبولّه؛ لأنّها مُعاوَضةٌء فلم يُجبّرْ عليها 

ل 

وإن قال المالِكُ: دَعْهُ لي في مكانه الذي تَقَلْتَه إِلَيهِ؛ لم يَمِْك الغاصِبُ 


هو 


رده. 
وإ قال : رُدَهُ إلى بعْض الطريق ؛ لَزِمّه. 


)١(‏ قوله: (أخيه) سقط من (ق). 

(؟) أخرجه أبو داود .)٥۰۰۳(‏ والترمذي »)5١70(‏ والطبرانی فى الكبير .)1۳١(‏ والبيهقى فى 
ل اتعريلي؟ ف و تف قد إلا هن 
حديث ابن ابي ذئب» والسائب بن يزيد له صحبة قد سمع من النبي ء4 أحاديث وهو غلام 
وفيض النبيئٌ ٤ي‏ وهو ابن سبع سنين» ووالده يزيد بن سعيد له أحاديث» هو من أصحاب 
النبي بي)» وحسنه البيهقي والألباني. ينظر: التلخيص الحبير ١١١/۳‏ الإرواء .٠٠١ /١‏ 

(90) ينظر: مراتب الإجماع ص 2.54 الإقناع في مسائل الإجماع اا 

(6) في (ح): بغير. 


كِنَابُ القشب 2 ۷o‏ 


وإِنْ قال: دَعْهُ في مَكانه» وأغطني أجرةً ردّهء أو طَلَّبَ منه حَمْلّه إلى 
مكان آخَرَ في غير ريت الرَدّ؛ لم يَلرَّم الغاصِبَ ولو كان أقرب؛ لِأنَّه 
E‏ 

ومَهُما انما عَلَيهِ من ذلِكَ؛ جارّ؛ لِأنَّ الحقَّ لهما. 

(وَِنْ خَلَطَهُ بمّا يمير )؛ كحِنْطةٍ بشَّعِيرٍ» ومر برّبيب؛ (لَزِمَهُ تَخُلِيضصْة)؛ 
أي خلب الح رر أنه أكته رد مال غَيرِهء فَلَزِمّه؛ كما لو لم 
يَحلِظه بيره» وأَجْرَةُ َلك عَلَيهء كأخر ردو فإنْ أمْكَنَ تَميِيرُ بعضه؛ وَجَبَ 
تَمِييزٌ ما أمكنّ . 

اواد کی عَلَيْه؛ زمه رَد ؛ يغوى: إذا عضت ا EKE‏ 
كَحَجَرٍ» أو حَسَبَةٍ بَنَى عَلَيهاء أو حط خاط به تَُوبًا؛ لَزْمّهِ رده وإن انْتَقَض 
البناءء وتفصّل الثوت؛ لاه مَعْصوبٌ أمْكُنَ رده؛ قَوَجَبَ؛ كما لو لم يبن 
عل 9 أن کرد د ی لأنه ضار مالا وجب تمه كما لر 


¢ 


أتلفه . 

عع و عي اا O‏ )2 ع 2 کے ت ف Y2‏ (€) چ 

(وإن سَمر بِالمَسَامِير يَايًا؛ لزمه قلعها وَرَدْها)؛ للخبر > ولا اتو 
NT‏ 

و 

مسائل : 

و لا ا يا ل لع جاه بغز 0 ا م > 

إذا غصَبَ فصيلا ونحوه» فأدخله داره» وتعذر خروجه؛ نقِض بابه ماتا . 

0 ؟ N A‏ م ع اعه كم 2 م 2 ر rE‏ و 

فإن دخل الفصيل بنفسه» أو آدخله ربه دارا غصّبّها؛ غرمَ مالِکه ارش 
9 9ل ف رمس م ضر 06 ا ا 
نقض البناء وإصلاحه» وإن ذل له ريه عوضه؛؟ لزمه قبوله. وف :لا وفيل : 
(0) فى (ظ): مالكًا. 


)۳( أي : خبر السائب بن يزيد و المتقدم . 


A‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


يذب إِنْ أَدْحَلّه ربه. 
a 1‏ قن إلا 2 وک 0 
ولو عَمِلَ فيها غاصبّها''' تابوتاء ولم يَخْرَّجْ؛ فكك التابوت”''» ولم 


ان عط ھی برت مال ریغ اکر اذ م ب كيرت ا 
مَجََانَاء وإن لم يُفَرَظَءِ ضَمِنَ رب المال كَسْرّهاء فن بَذَلَ ربّها بَدَلَ مالِه؛ 
وَجَبَ وله في الأصم. 

فرع : إذا باع دارّه وله فِيها أَسِرَةٌ رو الإخراج وَالتَّفْكِيك ؛ غَرِمَ أرش 
تقض" البناءء وقِيلَ: كما لو قَلَّعَ أخجارًا له فيها مَدقُونةٌ» ومَصّل في 
«الشّرح)0 

(وَإِنْ رَرَعَ الْأرْضّ وَرَدّهَا بَعْدَ أَخْذٍ الرَّرْع)؛ فهو للغاصِبٍ بير يعلاني 
OE Dy‏ جات أن اشر Sal‏ 
التسْلِيم؛ لاله اسْتَوْفَى تَفْعَهاء فَوَجَبَ عَلَيهِ عِوَضُهء كما لو اسْتَوْفاةُ بالإجارة, 
ولان المنقّعة مال» كَوَجَب أن يضمن كالعين» وَعَلبِهِ ضما التقص . 

ولو لم يَرْرَعْهاء فَتَقَصَتْ لرك الرّراعة؛ كأرض البصرة؛ ضَمِنَ ذلِكَ. 

وروی عنه ححَرْبٌ: أن له تَمَلّكَهِ أيضًا”"©؛ بناء على أنَّ الرّرَ يَيْتُ على 


)١(‏ في (ظ): صاحبها. 

(۲) في (ح): البناء» ورسمت في (ق): البا 

)۳( في (ح) و(ظ): نقص. 

() قال في الشرح 15١/1١5‏ : (لو باع دارًا فيها خواب لا تخرج إلا بنقض الباب» أو خزائن» 
أو حيوان» وكان نقض الباب أقل ضررًا من بقاء ذلك في الدار» أو تفصيله»ء أو ذبح 
الحيوان؛ نقض» وكان إصلاحه على البائع؛ لأنه لتخليص ماله. وإن كان أكثر ضررًا؛ لم 
ينقض ؛ لأنه لا فائدة فيه» ويصطلحان على ذلك إما بأن يشتريه مشتري الدار» أو غير 
ذلك). 

(5) ينظر: المغني ۱۸۸/١‏ . 

(5) ينظر: الفروع ۲۳۳/۷ . 


كِنَابُ القشب 2 ۷V‏ 


ملْكِ مالك الأرض ابْتِداء» وقرّر بعض أضحابنا مُواكقته للقياس؛ بأنَّ المتولّدَ 
بِينَّ أبَوَينِ مملوكَينٍ من الآدميين'''؛ يكون مَمْلوكًا لِمالِكِ الأمٌّ بالاتفاق"› 
مع گوه مخلوقًا من مائهماء وبطون الأمهات بمنزلة الأرض» وماءٌ الفُحول 
بمنزلة ار 

وال هر الأول 

(وَإِنْ أَذْرَكها رَبُهَا وَالرَّرْعٌ قَائمٌُ) فيها؛ (خُيْرَ بَيْنَ تَرْكِهِ إِلَى الْحَصَادٍ e‏ 
أ بأشرة يثله وأَرْشٍ تفص الأرض» (وَبَيْنَ أَخذِهٍ بِعِرَضِه). هذا قَولٌ 
القاضِي» وعامّةِ أضحابه» والشَّيِحَينِء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ كل واحِدٍ 
ِنْهُما يَحصّل به غَرَصُهء مَمَلَكَ الخيرةً بَتهُما؛ تَحْصِيلًا لِعَرَضِه . 

وظاهِرّه: أنه لا يَمْلِكُ إِجبارَ الغاصب على قله خلاهًا لِأكْتَرِحِمْ؛ لقَولِهِ 
: ليس لِعِرْقٍ ظالِم ی ولأنَّ زَرَعَ في اض غَيرِه E‏ 
الرس 

لنا: ما رَوَى رافع بن حَديج يج: أنَّ الب بي قال : و 
بير إِذْنْهِم ؛ ؛ فليس له من ارذع وله نفقته٤‏ رواه 5206 انو ان 0 
وال مى وح 4 ولا د أمكق رذ د المغصوب إلى مالكه من غير إثلافِ مال 


(۱) في (ح) : الا 

(۲) ينظر : النتف فى الفتاوى ۲/ 857, المدونة ؟/ ٠١١‏ البيان ۸/ ٠٤۹‏ الهداية لأبى الخطاب 
ص ۳۷۹. ٠‏ ۰ 

)۳( تقدم تخريجه ٠/٦‏ حاشية .)١(‏ 

(5) قوله: (وأبو داود) سقط من (ح). 

(5) أخرجه أحمد »)١91579(‏ وأبو داود (501") والترمذي »)١757(‏ وابن ماجه (2)5577 
وفي سنده: شريك بن عبد الله النخعي وهو سيئ الحفظ»› وتابعه قيس بن الربيع - وهو 
متكلم فيه والخلاصة أنه صدوق تغير في آخر عمره - وروايته عند البيهقي في الكبرى 
(1174)» وأعله الشافعي بأن عطاء لم يسمع من رافع» وكذا قال أبو زرعة» لكن قال 
أبو حاتم : (بل قد أدركه)» قال الترمذي: (حديث حسن غريب)» ونقل عن البخاري أنه قال = 


7۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الغاسي :على ليدم التقالة» طلم 1[ I‏ رلوك ككل 
فيها متاعه. فأَدْخَلّها لْبََةَ البحر؛ لا يُجْبَرٌ على إِلْقائِِ فكذا هُنا؛ صِيانَةَ للمال 
عن التَّلَفٍ. 


وفارَقٌ الشَّجَرٌ؛ِ لِظُولٍ ميه وحديثهم محمول عَلَيهِء وحَدِيثنا على الرّرع» 
وبه يُجِمَعْ!'' بيتهماء ولأنّه زَرِعٌ ححصَلَ في ملّكِ غَيرِه فلم يُحِبَّرْ على قَلْعه 
على وَجْوِ يَضْرٌَ به» كما لو كانت الأرض مُسْتَعارَةٌ أو مَشْفوعة . 

لوغ ذلك و 0 على و 

اهما أن ذلك قيمته» صحّحه القاضي في تعلق لآ نه يدل عن 
الرّرْعْء فيدر بِقِيمَتِه كما لو أَنْلَمَه» وعليه: يجب على الغاصب أجرٌ الأرض 
إلى جين تَسْلِيم ذلكء وذَكَرٌ أبو يَعْلَى الصَّغيرٌ: لاء نَقَّلَهُ إِبْراهِيمْ بن 


اا 
والتّانِي: هي تَمََتّه فَعَلَى هذا: يَرُدُ على الغاصب ما أَنْمَقَ من البَذْر 
ومُؤْنَةٍ لَوَاحِقِه من الحَرْث والسَّفي ونحوهماء وغتا هو المذه. 
قال ابن الرَّاعْونَك : أضلهما: هل يضمن ولد المغرور بيه أذ قبمَئه؟ 
وقال أبو الحُسَّين: فِيهِ ثالثةٌ خرّجها أخي”" أبو القاسم: أنَّ صاحِبَ 


الأرض يُحَيّرٌ؛ِ إن شاء دَق القيمةً» وإِنْ شاءً التفقةء تَقَلَ مُهَنَى : ويْرَكَيهِ إن 

= عنه: (حديث حسن». وذكر له الترمذي متابعة أخرى» وقال الخطابى: (هذا الحديث لا 
يثبت عند أهل المعرفة بالحديث)» ونقل تضعيفه عن البخاري وعن الحافظ موسى بن هارون 
الحمال» وصححه الألباني. ينظر: علل ابن أبي حاتم 185/5» المراسيل له ص 2١55‏ 
الكامل 759/6» معالم السنن ”/ 45» الكبرى للبيهقي 5757/5, الإرواء .٠١١/١‏ 

)١(‏ في (ظ): تجمع. 

9 ينظرة الفروع لا "الا 

(۳) قوله: (أخي) سقط من (ظ). 


كِنَابُ القشب 2 ١4‏ 


ع دمو 


اَذَه قبل وجوبها وإلّا فَوَجهان. 

(ويَحْتَمل : أنْ يون الرّرْعٌ لِلْعَاصِب)؛ ENE ce SY‏ 
0 الوا الوكزيه بو TE‏ أن أحمد نص على مِثْلٍ ذلِكٌ . 

وقيل + له قلح إن ضيه 

وقال الشّيِحُ تق الدّين فِيمَنْ زَرَعَ بلا إِذْنِ شَرِيكه : والعادةٌ بأنَّ من رَرَعَّ فِيهًا 
له نَصِيبٌ معلومٌ» ولربّها نُصيبٌء قُسّم ما رَرَعَه في نَصِيبٍ شريكه كذَلِكَ”" . 

e:‏ : وهل لطبا وشي ا غنا؛ كزع أو عَرْس؟ فيه احتمالان» ل خضت 
أَرْضًا فَعَرَسَها فأَثْمَرتُ؛ فسيأتي . 

وإ قوشهاء أذ بش يييا؟ أجذ يقلم قزريو" وکا ايم إذا طالت 
مالِكُ الأرض؛ لَزْمّ الغاصِب ذلك بكر لاف في تَعْلمه“؛ للأثر الحَسَّنِ”', 
ذَكَرَهذ في «الشرح»» وفي «الرّعاية»: آنه الأصحٌ وفي روايةٍ اس داود 
فلار نح من حديث عرو بن اكير فال ولقدة"؟ انی الذي حدّنى هذا 
الحديث: «أنَّ رجلَّين اتصّما إلى رسول الله يا غَرَسَ أحدّهما نَخْلّا في 
أرض الآخَرِء فَقَضَى لصاحب الأرض بِأَرْضِه را عايب التخل أن يخرج 
ْلَه منهاء فلقد رأيتّها وإنّها لَتَضْرَبُ أصولّها بالفُؤوسء وإنّها تخل عم 


3 يينظر : الفروع ۴۴/۷ 

95 بطر الفروخ ما 787 الاختيارات صن 774 

0) ينظر: المغني ۱۸١/١‏ . 

(5) مراده كما في الشرح الكبير :٠٤٤/١٠١‏ حديث: اليس لعرق ظالم حق»» وتقدم تخريجه 
1/5 حاشية .)١(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود (427015. والدارقطني (25978. والبيهقي في الكبرى »)۱۱۷۷١(‏ تفرد 
بذكر هذه القصة محمد بن إسحاق» وهو حسن الحديث› وحسن إسناده ابن حجر» قال 


۱۸۰ 8# المُبدع شرح المُقنع 


قال أحمدٌ: (العُمٌ: الظّوالُ)» ولأنه شغل” “ملك غيره بملكه الذي لا حُرْمَةَ له 
في تيه فَلَرِمَّهِ تفریځه» كما لو جَعَلَ فيها قماشًا . 

وظاهِرٌ كلايهم: لا فَرْقَ في ذَلِكَ بين" الشَّرِيكِ وغَيرِه» وصرّح به 
الحَارِئِئٌ قال جعفرٌ ب محرّ: سمعث آبا عبد لله يُسأل عن جل رَس 


م 


نلا يته وبين قوم مُشاعَاء قال : إن کان بير إِذِهم ؛ لع نله 

(وَتَسْوِيَةٍ الْأَرْضٍ» وَأَرْشٍ تَقُصها)؛ لاه صر حَصَل بِفِعْله ؛ زمه إزالته 
ككيره» (وَأَجْرَيَهَا)؛ أي: أجرة يغلها إلى وقْتٍ التُسليم. 

إن كل ا ا الفراس. وال لتملكهة لم بلقم الخاصت كبرله» وله 
الثيباء ريف الأنش والاجرا: 

وإِنْ وَعَبَهَاا“ لمالك”* الأرض» وفي الإزالة غَرَضٌ صحيحٌ؛ لم يُجِبَّرُ 
إلا قُوبجهان. 

وشَّمِلَ ذلِك: ما إذا عَرَسَّها بغراس مالكها . 

ر لي إذا جد مالك اش ا 
لصاحب البناء؛ فإنَّهِ يُحِبَّرٌ على قبولها إذا لم يَكنْ في النَّفْض" عر 


= الألباني: (وهذا إسناد رجاله ثقات لولا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه)» لكن يشهد 


الخدت ماس ر ئى ية اليس لر قال حو ينظ + الكل 0 
الإرواء ه/ هه". 

)١(‏ في (ظ): يشغل. 

() في (ح): من 

(۳) ينظر: الإنصاف .5587/١6‏ 

2 في (ق) : وهبهما. 

(5) في (ح): وهبهما المالك. 

(5) في (ح): أن. 


كِنَابُ القشب ع ۱۸۱ 


م فد ست 


قرع : إذا عَصَبَّهاء فَعَرَّسَّهاء فَأَثْمَرَتْء فأذْرَكُها ربّها بعد أخْذٍ الغاصِب؛ 
فهي له وکا اا قليهاة لأنيها ثمّرةٌ شَجَرِوه فكائّث له 

وقال القاضي: هي لِمالِكِ الأرض» قال أحمدٌ في رواية علي بن 
E E IT‏ لمالك TD EST EO‏ عليه 


ب قاق ر 


من التّفقة ما أَنْمَقَه الغارس . 

فلو عضت شجراء فان فال لمالك الشكر جر لاق لل كك 
ذَكَرّه في «الشّرح». 

e<‏ ف فصع E‏ اس ربع لم 2 4 7 كل © قاس س 

قَرْعْ: إذا أَحَذ تراب الأرض» فضربه لبِنَا؛ رده ولا شَيءَ له إلا أن يَجِعَل 
فيه اء فله أن تخله وبا خد که فإن كان لا تحصل هنة کے موجهان: 

° 7 و ر ع ل 00 2 3 

وإ طالبّه المالِك بِحَله؛ لَزِمَهُ إذا كان فيه غَرَضُ صحيح ٠‏ وإلا 

فوجهان. 
ا 2 32 4ے ر 5 2 7 

E ET‏ زمه وده ولا أجرة لِعَمَلِه» ولیس له گَسْرُه» ولا 

للمالك اجبارة عليه لأنه سفة» وإتلات للمال. 
2 رض ھ2 س ےس 2 رس بر 2 ب 3 5 0 0 
غصَبَ أرضاء وكشط ترايها؛ لزمّه رده وفرشه كما كان» وإن لم يكن 

5 ار 3 و رو 40 من سے ا بے وار 
فيه غرّض؛ فهل يجبّر على فرشه؟ يحتول وجهينِ . 
)١(‏ في (ق): النقص. 
)۲( في (ح): وقال. 
(۳) ينظر: المغنى ۱۹۰/٩‏ . 
(:) ينظر: المغني ۱۹۱/٩‏ . 


)2 قوله: (صحيح) سقط من (ح) و(ق). 


1A۲‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


قَرْع''': القابض بِعَقدٍ فاسِدٍ من المالِكِ إذا كييك ار خللمالك ا 
بالقيمة؛ كغرس المستعير» ولا يملع إلا مَضْمونًا؛ لِاسْتِناده إلى الإذن» ذَكَرَه 
القاضِي وابن عَقِيلٍ . 

(وَإِنْ عَصَبَ لَوْحَا كَرَقَعَ به سَفِيئَة وخِيف مِنْ فَلْعِه؛ (لَمْ يُفْلَعْ حَنَّى 
تُرْسَى)؛ لِأنّ في قله إفْسادًا لمال الغَيرٍ مع إمْكان رد الحقٌّ إلى مُسْتَحِقّه بعد 
زمن يسير» ولا فرق بين" أن يكون المال للغاصب أو غَيرِهء حَيوانًا مُحْتَرَمَا 
أو ا . 

وقال أبو الحَطَّاب : إِنْ كان فيها حيوان مُحتَرَمٌ أ 
ينا 

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لِأنّه أمْكَنَ رد المعُصوب من غير إِنُلافِِء كما لو كان فيها 
مال غَيرِه. 

واتكضّن .ها سی أنها لو كادت على الساجل > أو کات فى اة واللّوحُ 
في أغلاها بِحَيتُ لا عرق ؛ لَزِمّه القَلْعْ. 

(وَإِنْ عَصَبَ خَيْطَاء > فخا به ججرْحَ حَيَوَانِ) مُحْتَرَم روعت عا يخ 
َلْمِو) ا وق د الل 4 في «الوجيز)؛ (مَعَلَيْهِ قِيِمَنّهُ)؛ لِأنّه 
e‏ د الح إلى م و وذ لاله وشو لقي 

وظاهِرٌه: لا يَلرّمُهِ القَلْمّ» صرّح به في «المغني» وغيره؛ لِأنَّ الحَيّوانَ آكَدُ 


و 


0 0 ملام ت عر عو ره 
حْرْمَة مِنْ بِقيّة المال» بدليل: أنه لا يجوز مع مئه منه 


و مال لعي الغاصب؛ لم 


0030 في (ق): آخر 

(۲) قوله: (بين) سقط من (ظ) . 
0 في (ق) : كالحيط . 

(:) في (ق): لا يغرق. 

(5) في (ح): لضرر. 

(5) في (ح): نمائه. 


كِنَابُ القشب ع A‏ 


E‏ ال الحيران إذا كان عير مُحَتَرَم؛ کل والخئزير ونحوه؛ 
ale e e‏ 

(إلا أن پکون الْسَيَوَانَ ه 
على وَحَهَيْنِ) : 

E E E‏ را ؛ أله يُمكِنْه دَبْحُ الحَيّوان» باح لصوم 
وذلِك جائِرٌء وإن حصل نَفْصٌ على الغاصب» فليس بماتِع من وجوب رد 
الاضصرب ١‏ كف الناض 

والكاقى: لاا ريه «لتهيه نغ عن ذَبْح | PATE‏ 

1 3 قد ا ئ 2 i‏ و > هه 5 

7 وللمؤلف اختمال: يبح المعد له؛ كبهيمة الأنعام» دون عيره كالخيل ؛ 
لأنه إثلافٌ له ری مخرى ما لا وگل 

وظاهره: أنّه لا يَلِرّمْه الرَذٌ إذا کان ما مار لكر اص صرح به في 


7 


> 


اض هل 0 وَيَذْبَحُ اليد 


)١(‏ في (ق): الغصوب. 

(۲) فى (ظ): لنقض. 
2-8 
نقف عليه مسندّاء وذكره الزيلعي وقال: (غريب)» ثم ذكر أنه ورد موقوقًا عن أبي بكر 
الصديق ونه في وصيته ليزيد بن أبي سفيان هينه وفيها: «ولا تقطعن شجرًا مثمرًاء ولا 
تخربن عامرًاء ولا تعقرن شاة» ولا بعيرًاء إلا لمأكلة». أخرجه مالك في الموطأ 
(/557)» وابن أبى شيبة (١١١۳۳)ء‏ والأقرب فى هذا المعنى الحديث الذي أخرجه 
الدارمي »)۲٠۲۱(‏ والنسائي »)٤٤٤٥(‏ فو ضيه اده خد چا يرفعه قال: «من قتل 
عصفورًا فما فوقها بغير حقهاء سأل الله عز وجل عنها يوم القيامة»ء قيل: يا رسول الله فما 
حقها؟ قال: «حقها أن تذبحها فتأكلهاء ولا تقطع رأسها فيرمى بها)» وفي سنده: صهيب 
الحذاء وهو مقبول» وبوّب عليه البغوي في شرح السنة )5١15 /١١(‏ بقوله: (باب كراهية ذبح 

الحيوان لغير الأكل) . 

)£( في (ق): بذبح . 


۱A٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


ِ ت 5 3 8 و اش 25 
«المعْني» و«الشرح»؛ لِأنْ فيه إضرارًا بصاحبه» ولا يال الصَرَّرٌ بالضرر. 

لعي O os o‏ لدان e‏ ا ر مل لم مك َم 

(وَإِنْ مَاتَ الْحَيَّوَانَ؛ لَرِمَهُ رَدْه)؛ لأن عَدَمَ الرّدُ في“ الحياة إنما كان 
rt‏ 00 ييف صمحو ني ê e ES‏ 
حَشية التلف» وقد أمِن بالموت» (إلا أن يكون أدَمِيًا)» فلا يَلرَّمه الرَّد؛ لن 
KI“‏ ا 8 4 22 : 4 05 
خرمة الْآدَمِيٌ باقية» وغيره لا يُساويه فيهاء فَعَلى هذا: تحب قيمته. 


وقيا : يَلَرَّمَه الد للعموم. 


- 
8 
54 


493 قوله+ (الرد في) سقط من (ح), 


كِنَابُ القشب 0 ۸٥۵‏ 


رفصّل) 


a a e O E‏ ي ا 0 0 E‏ ر کا 

(وان رَاد؛ لزمه رده بزيّادته» كوا كانثك فتميلة 4 الس وتعلم صَنعَةٌ » 
كو نرم 1727 e‏ ا 2 2 
أو مُنْمَصلة کالولد؛ وَالكسب)؛ لآنه من نماءِ المغصوب» وهو لمالكه. 
ES‏ 2 0-4 
فلزمه رذه؛ كالاصل . 

من چ ارا ا د به او شيك 1 تر 7 28620 
لعش A a a‏ د ر عو et‏ 
قَرَسّا قَصَادَ عَلَيّهِ أو عَيِم؛ قَهُوَ لِمَالِكو)؛ لأن*" ذَلِكَ كله بِسَبَبِ ملكه. فكان 
له؛ كما لو عَصَبَ عبْدًا فصاد . 

0017 1 ل ع ا 

وقيل: هو للغاصب في الكل؛ لانه هو الصائد» والجارح الة» فعَلي 

وې 


It‏ 00 8 2 ات 7 5 5 2 9 - 2 و 
ذلك : عليه أجرة ذلك كله مده مقامه فى يَدِهِ إن كان له أجرة. 


وعلى الأول ل أجرة لو وجه 
وفي آخَر: عليه اجره المثل؛ لأنه اسْتَوقَى مناه أشْبَة ما لو لم يَصِدُ. 
م ر د“ لي 0 و 

ولو غصَبَ عبداء فصاد أو كْسَّبّ؛ فهو لِسيده وفي وجوب أجرة العبد 
على الغاصب ف هذه كشة وصيده؛ وجهان» والمختارٌ: أنه لا ا 
لأنَّ منافعه في هذه المدّة مصروفةٌ إلى مالكه» فلم يَسْتَحِقَّ عِوَضَها على غير 
لكِنْ لو عَصَبَ مِنْجَلاء فَقَطعَ به شَجَرّاء أو حَشِيشًا؛ فهو للغاصب؛ لأنَّ هذه 
آل فيو کال يريط به 
)١(‏ في (ظ): منفصلًا. 
)۲( في (ح): ولو. 
() قوله: (لأنه هو) في (ح): لأن» وقوله (هو) سقط من (ق). 


)2 قوله: لا أجرة) في (ح): لأجرة . 
(5) قوله: (لا أجرة) في (ح): لأجرة. 
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وان خش * ا ةو >2 ا NE‏ آ5 كر َه 7 E‏ 
وإل عصب يوبا حمصره» او عر فنسجه» او وصه او حلیدا فصربه. او 


شيا فتجرة4 أو شا فلتخا وشو اها رد ذلك إلى مالک فى ظاهر 
المذْمَب؛ لاله 2 ا أ م لو دْبَحَ الشاةَ فَمَطْء ولأنه لو فَعَله بملكه ؛ 
5 يرل عنهء فكذا إذا فَعَلّه بملك غیره» (بزیادته) إن زاد» (وَأَرْش نَقْصِه) إن 


(وَلَا شَيْءَ لَهُ)؛ أيْ: للغاصب بعَملِه المؤدّي إلى الرٌيادة؛ لأنه تبرّعٌ في ملك 
غيره» فلم يستحقّ لذلك عِوضّاء كما لو غلى زَينَا فزادت قيمته» لكِنْ إن أمكنَ 
الود إلى الحالة الأولى كخُلِيّء وأوان» ودراهِمَ» ونحوها؛ فللمالك إجباره 
على الإعادة. 
لوقن کین شريكا هال ا5 کر فى «المسعرص» و«المدهبي»: أنها 
ظاهِرٌ المذَّمَب؛ لِأنَّ الريادةَ حصلت بمنافعه» والمنافِمٌ تَجِرِي مجرَّى الأعيان» 
وفرّق في «المغني» و«الشرح»: أن الصّبغ ين مال لا وول ملك مالكه 
عنه بجَعله مع ملك غيره. بخلاف ما ذكر. 
ر ن ا ع 1 حو 2 2 م 
(وَقَالَ أبو بكر : يَمْلكه) الغاصِبُء (وَعَلَيّهِ قيمته) قبل تغييره» هذا رواية 
عن أحمد نَقَلّها عنه محمّد بن الحَكم''' فِيمَنْ جَعَلَ حَديدًا سيوهًا : يُقوّم فيعطيه 
اللَمَنَ على القيمة» حديث التي يكل في الرّرع : «أغطوة تمن بذر. 
و ا د يي و 8 
ورد: بأنه قول قديم مرجوع عنه. 
9 في س مال: 
(۲) في (ح) و(ظ): عبد الحكم. ينظر: زاد المسافر ۲۳۳/٤‏ الفروع ۷/ ٠٠١‏ . 
(۳) في (ق): لمن. 


€3 مراده والله أعلم: حديث «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته)» وقد تقدم تخريجه 5/ ۱۷۷ حاشية (0). 
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وعنه: يخيّر المالِكُ بيتهماء فلو وَهَبه الغاصِبٌ عَمله؛ لَزِمَه E‏ 


فى «الرّعاية». 


ار 


O e Se O‏ ال 2o0 a‏ ع لدعت ال ا 5 a‏ ت ف ج 

(وَإنَ غصَبَ أرضاء فخفر فيها بتراء ووضع تَرَابَهًا في أرض مالِكها؛ لم 

نلق كته 1 اه الماك يذ حجان 5 E‏ أخل A‏ لأنه 
چ و چ ج + چ 


وتتتفناءة اله إذا طاليه المالك ها اا لأنه ص بالا رفن 

والثّانى ي : له طمها لغرّضٍ صحيح؛ أل يرا من الكماة بإبراء الاك 
له؛ لِأنّهِ إِبْراءٌ مما لم يجب بعد مع أنه إبْرا من حقٌّ غَيرِهء وهو الواقَة”" 
فيها . 

ونَصَرٌ في «المغْنِي» و«الشّرح» الأوّل؛ بأنَّ الصَّمانَ إِنَّما يَلرَمُه لوجود 
التّعَدّيء فإذا رضي صاحبٌ الأرض؛ زال التّعدّي» فيزول الصّمان» وليس 
هذا إِبْراءَ مما لم يَجِبْء وإِنّما هو إِسْقاط التَّعدّي برضاه به. 

وهذا الخلاف جار فيما ذَكَرّه فلو وضع الثَّرابَ في عير أرض مالكهاء 
أو لم يرنه من الضَّمان؛ فلا 

وحكم ما إذا مَنَعَهَ من مها كذلك. 

یا ]ذا خضت بقل 5 وزی " عليها قحل أن بالعكين ؟ الو لد لت 
م ولا چ لفِعْلهء ولا أرّش» وعليه أَرْشُ فخل غيره إن ضرّه ضرابه» 
و إن صح إيجاره لذلك . 
)١(‏ في (ق): قبل . 
(۲) في (ق): واقع . 
)۳( في (ح): وأنوى. 
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وإذا أَفْرَحَت طَيرَةُ زَيدٍ عند عَمْرو من طيره» فَمَرْخُها لرَيدِء نَصَّ عليه 
وعليه ما أنفقه عمرّو إن نوى الرّجوع بهء وإلّا فلا. 

(وَإنْ عَصَبَ حَبّا قَرَرَعَهُ أو بَيضًا قَصَارَ فَرْحَاء أو نَوَى قَصَارَ غَرْسَا) 
اا أو سميكا شضان شع 5+ (00151 ق :مال مالكةه 
وتَقْصَه”"2. (وَلَا شَيْء لَهُ)؛ لأنّه تبرّعَ بفغْله . 

(وَيتَخَرَحُ فيه: ينل الذي فَبْلَه)ء فيرذه وتَقْصَهء أو يَمْلِكه الغاصِبٌ» أو 
يكون شريكا بالرٌّيادة على ما مرَّ؛ لِأنّه إذا قَصَرَّ التو ونحوّه؛ ساوّى ذلك 

قَرْع: إذا صار الرَّطبٌ تَمرّاء أو السُّمْسِمْ شَّيرَجّاء أو العِنبُ عَصيرًا ؛ أَخَدَ 
وهنا نيما اء 


| 


6١ يه‎ >> © 


LAMM 


(۱) ينظر: الورع للمروذي ص ۷۳. 


92 ا وزد نقصه . 
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(فَصَلٌ) 
(وَإِنْ نَقَص؛ لَزِمَهُ ضَمَان نَقْصِو)ء وَلَوْ بِتبَاتِ لِخية أمْرَدَء وقَظع َنب جمار 
القاضي”', بِقِيمَتِه) على المذهّب؛ لاله ضَمِانْ مالٍ من عير جنايةء فكان 
الواجبٌُ ما تَقَص؛ كالبّهيمة؛ إِذِ القَضد بالضّمان: جَبرٌ حقٌّ المالِكِ بإيجاب 
قَذّرِ ما توك علولا نه لو غات الجميعٌ لو وَجَبَّتْ قِيمته» فإذا فات منه شَيءٌ؛ 
رَجَبَ قَذره من القيمة؛ كير الحيّوان» (ر 8 غَيْرَهُ) ؟ لاشتراكهما في 


الثلف" . 
(وغنة: أذ الرقق لضن ينا تطخ بو في الإثلافياء جب فى ية 


نصفٌ قيمته» وفي موضِحته : : نصفٌ عشر قبمته ؛ نه فسان لأبُعاضهء فكان 


مُقذَّرًا من قيمته ؛ 0 الجناية . 


والمذَّهَبُ: يَضْمَنْه مطلّقًا بقيمته» بِالِخْةَ ما بَكَمَتْء وتَقَلَ حَتبَلٌّ: لا يُبِلَمْ بها 


5 


(وَيتَخَرَحَ : أن يضمته باكر الْأَمْرَيْنِ ¿ مِنْهُمَا) ؛ ا و قد 
وجِدَّء فَوَجَبَ أن يَضْمَه بأكثرهماء كما لو عَصَبَّه وجَنّى عَلَيهِ. 

تنبيةٌ: إذا كان التق في الرّقيق مما" لا مُقدَّر فيه؛ كتقّصه لِكبَّرِ أو 
مَرَضي؛ فليو ما َقَصضَ مع الود بير خلافي تمل . ۰ 


. ٠۸٤/١ لأنه أتلف غرض القاضي بهء فإنه لا يركبه في العادة. ينظر: المغني‎ )١( 
قوله: (لاش شتراكهما في التلف) سقط من (ح).‎ )۲( 

(۳) ينظر: الفروع ۲۳١/۷‏ . 

. في (ق): من‎ )٥( 

(0) ينظر: المغنى ۸/ 586 . 
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of دع ممه‎ 1 0 0 < : 2 lS 
فإن نقص المغصوب بعير انتفاع واستعمالٍ» او عات؛ وجب ارشه» وفي‎ 


فإن تَقَصّ باستغماله؛ فكذْلِكٌ. 

قبا : حت الاك مو چ وار ده 

وان عَصَبَ توبًا فَلّبسه وأبْلاه» فتَقّصّ نصف قِيمتِهء ثم غَلَّت الثَّيابُ 
ادت فی رذه وارش ننّضه: 

(وَإِنْ عَصَبَهُ وَجَنَى عَلَيْهِ؛ ضَمِئَهُ باكر الْأَمْرَيْن)ء هذا على القول بان 
ضمانً العَصْب غَيرٌ ضَمان الجناية» وهو الصّحيح؛ لِأنَّ سَبَبَ كل واحِدٍ منهما 
وجد؛ فَوَجَبَ أكُتَرّهماء ودَخَلَ الآخَر فيه. 

ون قُلْنَا: ضَمانْ العَصْبٍ صَمانُ الجناية؛ كان الواجبٌ أَرْشْنَ الجناية؛ 
كما لو جَنَى عليه من غَيرٍ عَضْبٍ . 

(وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ غَيْرُ الْعَاصِبٍ)؛ أن قَطعَ يده مثلًا ؛ (قَلَّهِ)؛ أيْ: للمالك 
اميق 33 اء يا لا الجازي قط َد والغاصِبَ حَصَل النّقص في 
ييه (تَضْمِينٌ الْعَاصِبٍ أَكْثَرَ الْأمْرَيْنِ) إذا قُلّنا: إن ضَمانَ العَسْب ما نَقَصَء 
(ويرجع اھ قلي الْجَانِي ا الجنَاية)» يعر تمت ا ا ا 
ارش جنايته» فلا يَجبٌ عليه أكثرٌ منها . 

(وَلَهُ تَضْمِينٌ الْجَانِي أَرْشسَ”'' الْجِنَايَة)» وهو صف القيمة لا غَيرٌء ولم 
يَرَجِعْ على أَحَدِ؛ أنه لم يُضَمُنْه ينه ا هنا وك علبو» لو ا الْعَاصِبٍ ما 
بقن من النقص)؟ أيْ: إذا كان أكثر من نصف"'"* القيمة» ولا برجم على 
اغد 
(۱) في (ظ): بأرش 
(؟) قوله: (نصف) سقط من (ح). 
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وَإِنْ قُلْنا: ضمان العَسْب ضَمانُ الجناية» أو لم تْمَص أكثرٌ من قيمته ؛ 
رار ي لكايه بو ا ا يان الي ان 
الجناية؛ ضَمِّنَه نصف القيمة» ورَجَمَ بها الغاصِبُ على الجاني؛ لِأنَّ الك 


(وَإنْ عَصَبَ عَبْدَا فَخَصَاهُ)ء أو قَطعَ يَدِيّه أو دَكرّه» أو ما تَجِبٌ فيه اديه 
ا ا غلب" لآن ل البقم 
فلا يَف ضمانه على زوال الملّكِء كقّظع خُضْيتَيْ گر المد ولا 
ل eC‏ 

(وَعَنْهُ : في ڪين الذَابَِ مِنَ الْخَيْلِء وَالْبِعَالِء وَالْحَمِيرِ: ربع قِيمَتِهًا)» نَصَرَه 
الفاق دافا لما زوق ويد ين ہے أن اليك له شی فق كين الا 
برع مھا وعن عمر: أله کت إلى شرح لا کب يساله عن غین 


ص 


الا «إنا كنا تندليا فق له الک إلا أنه أَجَْمعَ راكنا أن كيمتها ربع 
التمّن“ ا ا ا م E‏ 


. في (ق): لم ينقص‎ )١( 

(0) في (ح): لن . 

(۳) ينظر: الشرح الكبير ۱۸۳/٠١‏ . 

() في (ح): التلف. 

(5) في (ح): ولا. 

(5) في (ح) و(ظ): الدية. 

(۷) أخرجه العقيلي في الضعفاء /١(‏ 460)» والطبراني في الكبير »)٤۸۷۸(‏ وقاسم بن أصبغ كما 
فى المحلى (5594/7)» قال ابن حجر: (وفى إسناده: أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف). 
اظ نصب الراية 4788/5 التلخيص الحبير */ 14 

(۸) أخرجه عبد الرزاق .»)۱۸٤١۸(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱١۳١۳(‏ عن شريح أن عمر: «كتب 
إليه في عين الدابة ربع ثمنها)» قال الحافظ في الدراية ۲/ ۲۸۳: (فيه جابر الجعفي وهو 


4۲ ع المُبدع شرح المُقنع 


5 6 اعد OD ZA.‏ 5 
وهذا إجماع فقدّم”” على القياس . 


وحص في «الرّوضة» هذه الرُواية: بعين بغيخ"الفرين؟ وآ ها عا 
نَقَصَء لن أحمد قَالَهُ في عَين الدَابّة ل ص 


(وَالَأَوَكُ أَصَحٌ)؛ أيْ: أنه يَضْمَنُ نَقْصَه بالقيمة» رقيقًا كان أو غير 
وحديتٌ زَيدٍ لا عرف صِحَنّه بدليل الختيجاج أحمد بقول عُمَرَ دونه ' مع أن 
TT‏ 0 «أنّه قَضَى في 
العين القائمة: بخمسين دينارًا»» ولو كان تقديرًا لوجب"' في العين نصفُ 
الدّية؛ كعين الأدْمِيّ . 

(وَإِنْ نَقَصَتٍ الَْيْنُ عير الْأسْعَارِ؛ لَمْ يَضْمَنْء نص عَلَيْها"') وهو قول 


= متروك). وأخرجه سعيد بن منصور »)۱۹١١(‏ وابن أبي شيبة (۲۷۳۹۹)» والبيهقي في 
الكبرى »)١7154(‏ عن إبراهيم النخعي» وإبراهيم لم يدرك عمر. وقد أخرجه وكيع في 
أخبار القضاة »)۲۹۹/١(‏ من طريق مغيرة» عن إبراهيم» عن هاشم بن هبيرة به» ولم نقف 
على ترجمةٍ لهاشم» ولعله هشام بن هبيرة بن فضالة قاضي البصرة» قال ابن سعد: (معروف 
قليل الحديث)» فإن كان هو فالإسناد جيد. وروي عنه من طرق أخرى لا تخلو من ضعف» 
وقرّى الحافظ أحد أسانيده كما في التلخيص ٠١١/۳‏ . 

)١(‏ في (ظ): يقدم. 

(۲) في (ح) و(ظ): لکن قال. 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 235057177 الروايتين والوجهين .5٠١ /١‏ 

() ينظر: الروايتين والوجهين .5١٠١ /١‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١175517(‏ وابن أبى شيبة »)717١77(‏ وأحمد فى مسائل عبد الله (ص 
c(۳‏ والبيفقى فی الکری ۹۲۷ عن ابن عباس» معي کی ا ال إذا 
نكيم رفانت ا للك ا واد صحيم قبا قال لالات في الإرواء ۳۲۸/۷ 
وصححه ابن حزم ۳٤/۱۱‏ . 

(5) في (ح): لواجب. 

(۷) ينظر: زاد المسافر 7777/5 . 
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جور العلماء ؛ لأ رذ العينَ بحالها لم ينقص ها غين م ولا صفةء فلم 
يلرمه شي ؛ كسَّمِينِ هَرَلَ فزادت”5) 

بعد كل كينها ابنأ موی وقاله أبو تُورٍء كعبدٍ خَصاه» فزادت 

وقيل : مع تَلَفِه. 

(وَإِنْ نَقَصَتٍ الْقِيمَةُ ِمَرَضٍ أو نوو ثم عَادَتْ ببُرْئه ؛ لَمْ يَلْرَمْهُ شَيْ) إلا 
ردّه؛ ؛ لأله لم يُذَحِبْ ما له قِبمةً: والشن دف ECC‏ 
وكما لو انفلم سِنّه ثمّ عاد. 

ر بض ال كزيادةٍ في يده على الأصحٌ. 

فعلى الأوّل: لو رذ المغصوبَ مَعِيبَّاء وزال عَيبّه في يد مالكه» وكان أَحَذً 
الأَرْشَ؛ لم يَلرّمْه رده؛ لِأنّه استقرّ ضَمانه بردٌ المخصوبء وإن لم يأخذه؛ لم 
يَسقّظ ضمانه لذلك؛ 

(وَإِنْرَادَ مِنْ جهَةٍ أَخْرّى؛ مِثْلَ: أذ تَعَلَمَ م مكل قشي ايا شية 
النَفْصّ)؛ لأنّ الريادة لاني من عير جنس الأولى: تر 

(َإِنَْادَتِ يمه ِن أو نخْوِو)ء من تَعلّمٍ م صَنْعَةٍ؛ كّضْبه عَبْذَا قيمته 
ماك فزادت قیمتّہ يما ذكر حبَّى صارث مائتَينٍ e‏ م نَقَصَتِ) القيمة بِنْفُصان 


1 


دناه أو تسان نا له چ صارّتث قیمته مائة) (ضين الرّيادة) مع ردّه؛ 
لأنّها زيادةٌ في نفس المعْصوب» فَلَزِمَ الغاصِبٍ ضمائهاء كما لو طالَبّه بردّها 
فلم يَفعل» وكما لو كانت موحجودة حال العَضب. 


)١(‏ في (ح): منهما. 

(0) رسمت في (ق): وأديت. والذي في الفروع ۷/ ۲۳۷: فزادت قيمته. 
(۳) ينظر: الفروع ۲۳۷/۷ . 

(:) في (ق): فلم تنجبر. 


1۹٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


RT AEE Es 
(وَإنْ عَادَ مل اة الأول مِنْ جا ؛ لَمْ يَضْمَنْهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ).‎ 
كولم ؛ ئه أذ قيس فَيَسُ؛ لان ما ذَّهَبَ عاد فهو كما لو مَرِضٌ فتَقّصَتْ‎ 

قبمثه ) 0 فعادّتث. 

والنَّانِي : يَضْمَنُهاء صحّحه ابنُ حَمْدانَ كما لو كانا من جِنْسَينء ولأنَّ 
ل ل ع م 
ل تَسَودَفه فلت ألناء قم مزلت فعادت إلى مات 
CT‏ ثم هُزَِت فعادت إلى مائةٍ؛ ضَمِنَ النّفْصَينٍ بِألْفٍ 


وقيل : يَضمَنْ أكثر اسمن فا جَرَّمَ به في «الوجيز. 

(وَإنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرٍ جنس الْأُولَى ؛ لَمْ يَسْقُطْ ضَمَانّْهَا)ء جَرّمَ به أكثرٌ 
الأضخات» لان الثانية حي الأولن. 

وقال أبو الخَطَاب: مَتَى زادّث» ثم نَقَصَتء ا مكل الزياذة الأول ؛ 
فَوَجْهانء سواءٌ كانا من حِنسَين؛ كالسَّمَن وَالتّعلّم أو من جنس؛ كسمن 
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و 

(وَإنْ عَصَبَ عَبْدَا مُفْرِطًا في السّمَنِ» فَهُزِكَء فَرَادَتْ قِيِمَتْهُ)ء أو لم تَنقص 
القيمةٌ؛ (رَدَّة)؛ لأته عَيْنُ ملّكِ عيره» (وَلَا شَيْءَ عَلَيْ) ؛ لِأنَّ القيمة لم تَنقُْضء 
E‏ 

فَرْعْ: إذا عَصَبَ دارًا فَتَقَضَّها ولم يَبْنِها #«افغليه أخرنها إلى حين تنضهاء 
وأَجَرّها مهدومة من حين تَفْضها إلى حين ردّهاء وإِن بََاها بآلة مِنْ عِنده؛ 
فالحُكمٌ كذلِكَ. وإن كان بآلتها أو آل مِنْ ترابهاء أو ملكِ المعُْصوبٍ منه؛ 
كنيد اد ا2 لقضيا إلى أذ ا و توا عا تا فيه كن خيك 


له > 


وبعده. 


كِنَابُ القشب 8# ۱40 


لوث تقض التنشوتث ننه 14 نكر OREN‏ 
أَخذٍ مِثْلًِا)؛ أيْ: أذ بَدَلِهاء و 5 ف عو تون OE‏ 
وار اا كذا قال في «الهداية»» و«الوجيز». 

وفي «المعْنِي) أن ل لقو واي و عه لأنه لا يحب اليل ؛ لوجود 
عَينِ ماله ولا يَجبٌ ارش العيب؛ لحم اسشتقراره؛ لآنه لا يمك فهر 
ضَبطهء وحَيتٌ كان كذلك بَقِيّتِ الخيّرة لَه بَينَ أَخْذٍ البَدّل؛ لِمَا في التأخير 

ا و ارج بت السا ل إذا رَضِيّ بالتأخير سَقَطء 
AN‏ اليا ملك وياد اند النّقص من الغاصِب؛ ا 
بجنايته» أشبه تَلّفَ الجزء''' المغصوب. 

وقيل: يجب الأرْشُ مطلمًا 

وقال القاضي : عليه تل لا لا يملع قر تي . 

ولم يرجح في «الفروع» شَيئًا . 

َرْعَ: إذا اسْتَعْمّل عبدًا بير إِذْن سيّده؛ فهو كعَضبه. 

وکل مغصوب زگاه ماله حال غَصْبه؛ رَجَعَّ بما غَرِمَ على غاصبه”” , 
ارو كتدان لذ عو a N‏ وإِلّا فلا. 


(وَإنْ جَنَى الْمَعْصُوبُ؛ فَعَلَيْه)؛ أي: الغاصضِب (أَرْسْنُ جَنَايتِهِ)؛ لأته نفص 
في العبذ الجاني » فكان علية + كسائر تقصه» (سُوَاة جى على سبد لأنها 
مع جما ابات كان مضموتا على الغاصب؛ كالجناية على الأجنبيّ: 
ا لا يَضْمَّنْ جنايته على سيّده تعلّقها كيه لأ أذ غيْره» ا في ذلك 


)۲( في (ق) : صاحيه . 


ا الُبدع شرح المُقنع 


(وَجِنَايَئُةُ عَلَى الْعَّاصِب عاي مَالِهِ؛ هَدَرُ)؛ أنه إذا جَنَى على أَجَنْبيٌ 2 
وَجَبَ أرْشّه على الغاصِب» فلو وَجَبَ له شيءُ؛ ال على الس 
5-56 : في غير قَوَوٍ E‏ و«الوجيز» و«الفروع»» فلو 


نو 


َل عَبْدًا لِأَحَدِهِما عَمْدًَا؛ فله قَيْلّه په ثم يَرجِعٌ السَّيّد بِقِيِمَتِهِ على الغاصب 

اوشم شه" واد اقب #الولد وَالثَّمَرَةِ إا تَِمَتْ أو نَقَصَتْ؛ٍ 
كَالْأَّصْل)» سَواءٌ تَلِف منفردًا أو مع أضْلِه ؛ لته مال مَعْصوبٌ حَصَل في يَدِه 
فيضمنه بالتلف؛ كالأصل 7" . 
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©( 
ی‎ KT 


40 كه ويضمن . 


كناب القشب 1 


رفصّل) 


(وَإنْ حاط الْمَعْصُوبَ بِمَالِهِ عَلَى وجو لا يَتَمَيّرُ من مِئْلَ: أن حط 
أو رَيْنَا بِمِْل؛ لَرِمَهُ مِثْلّهُ)» قَولّا واحدًا؛ أل يي . في ير تكله 
(مِنْه ا الْوَجُهَبْنِ)» و اي ونَصَّرَّه في ا 
و«الشّرح). وجَرّمَ به المجُدُ» وقدّمه في «الفروع»؛ لِأنّهِ قَدَرَ على دَفْع ماله إليه 
مع رد الوثل في الباقي» فلم يَنْتَقِلَ إلى بَدَلِهِ في الجميع» كما لو عغُصَبَ 
صاعًاء فتَلِف بعضه. 

(وَفِي الآخَرِ؛ يَلْرَمْهُ ْله مِنْ ححيْتٌ شَاءَ)؛ قال القاضي: هو قِياسٌُ 
المذّمَب؛ لِأنّهِ تعذر رد عَين ماله بِالخَلْط؛ فوجب مُطَلَّقُ الِمثْل. 

وفي «الوسيلة» و«الموجز»: قسم ثمنهما' '" بقذر قيمتهما . 

اما لو خلطه””' بما لا قِيمةَ له كرّيتٍ حَلَطَه بماء؛ فان أَمْكَنّ تخليضه؛ 
ا وردّه» ورد تَمصه» وإن لم يُمكن تخليصّهء أو كان ذلك يُفسِده؛ زمه 
مِثلهء وإن لم يُفِسِدْه؛ رده ورد نَقصّهء وإن احْتِييجَ في تخليصه إلى غرامة؛ 
فعلى الغاصِب . 

(وَإِنْ خَلَطهُ بدُونِه» أَوْ خَيْرٍ مِنْهُ أَوْ بغَيْرٍ جنْسِه) على وجو لا يتميّرُ؛ (لَرِمَهُ 
مِثْلْهُ فِي قياس التي قَبلَهَا)ء قال القاضي : ها تاس الماقية لالوهيار 

وكذا لو اشترى رَينَا فحَلَطه برّيته» ثم أفلس؛ صار البائعٌ كبعض العْرَماء؛ 


1 
$ 
N 


)١(‏ قوله: (منه) سقط من (ح). 

(۲) ينظر: المغني ۲٠٤/١‏ . 

(۳) في (ح) و(ق): بينهما. والمثبت موافق لما في الفروع ۲۳۹/۷ . 
(6) في (ظ): خلط. 
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لان ر عليه الوصول"'' إلى عَين بانس كات لد تله WEEE ILE‏ 
إلا أنه إذا خَلَطه بير منه» وبَدَّلَ الغاصِبُ هثل حقَّه منه؛ لَرِمَهِ قَبولّه» وإن 
كان بِأدْنَى منه» فرضي المالك بأَخَذٍ قَذرِ حقه منه؛ لزم الغا صت اه 
وقيل: لا؛ لأنَّ حقّه انتقّل إلى الذّمّةَء فلم يُجبّر على عين”” مالٍ. 
وإن انَمَقَا على أن يأخذ أكثرَ من حقّه من الرَّدِيءء أو دُون حقّه من 
الجيّد؛ لم يَجَرْ؛ِ لاله رِئَاء وإن كان بالعکس» فرضِي بأخذٍ”* دُون حقّه من 
الرّدِيءِء أو سَمَحَ الغاصِبُ بِدَفْع أكثرٌ من حقّه من الجيّد؛ جاز؛ لأنّه لا مُقابل 
للريادة. 
وإن خَلَطه بغَيرٍ چنسه» فاضا غلى أن ياخذ درن حنه» أو أكثر؟ جار 
ِن لَه من غَيرٍ جِنْسهء فلا تَحرُمُ الرّيادةٌ بيتهما 
(وَظَاهِرٌ كَلَامِهِ: أَنَهُمَا شَرِيكَانِ بِقَدْرٍ مِلْكَيْهِمَا)ء هذا هو المذّمَبُ عند 
الميحعدقين: قال في رواية ابي الخاريك في رجل ي شیر > وار له 
رظل رَيتِ» واختلطا: باع اال وتعكان كد وال كذ e‏ 
I TEE MTN‏ 
ئإة لكل اک ر ی ا ا التقص ؛ 
فلو اختّلّط درهمٌ بِانْنَينٍ لاحر فتَلِت اثنان؛ فما بَقِيَ بيتهما على ثلاثق» أو 
8 ف الموضول» 
اي لد الا 
(۳) في (ظ): غير. 
() في (ق): يأخذ. 
® لمعا ون 
6 قوله: (واحد) سقط من (ح) و(ق). 
(۷) ينظر: المغني ۲٠٤/١‏ . 


كِنَابُ القشب ع 5ك ١١‏ 


نِصمَانِ؟ فيه وججهان. 
مسألة: إذا اختلط نقد حرامٌ بوثله» أو أكثرً؛ دَقَمَ قَدُْرَ''' الحرام إلى 


مالكهء أو مَنْ يقوم مقامّه» أو تصدَّق به عن ربّه إن جَهله» وما بقي حلال. 
AT‏ وقل د أو القن حزم الك موقم ل زه 
وقيل: كالأوّل؛ بخرج قدرٌ الحرام. 
قال أحمد في الذي يعامل بالرّبا: يأخذ رأ ماله» ويَرُدٌ الفضلَ إن عَرَفَ 
وإِنْ شك في قَدْرٍ الحرام؛ تَصَدَّق بما يَعلّمُ أنّه أكثرٌ منه» نص على ذلك 

ا 

الكووكا؟ عَني س خضل عليه ف كما لوألاف به 

فإن كان التّقص بسبب تغيّر الأسعار؛ لم يَضمّنه على المذهب. 
(وَإنْ لَمْ تَنْقُص) القيمةٌ (وَلَمْ تَرذ)؛ كما لو كانت قيمةٌ كل واحِدٍ منهما 

خمسةً» فصارَتُ قيمتُهما عشرةً» (أَوْ زَادَتُ قِيمَتَهُمَا ؛ فَهُمَا شَرِيكان بِقَدْرٍ 

مَالَيْهِمَا)؛ لأنَّ عَينَ الصَبْغ ملك الغاصِبء واجتِماعَ الملگين يقتضي 

١ الاشتراك.‎ 


(۱) في (ق): بقدر. 

(0) في (ق): فإن. 

(۳) قوله: (به) سقط من (ح). 

(4) ينظر: الورع للمروذي ص 57 . 
(8) ينظر: الورع للمروذي ص ٦۲‏ . 
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لور ےو 


(وَإِنَ قنك ق احا كالثئاةة لِصَاحبو''))؛ أيْ: لصاحبٍ الملك 
الذي زادت قيمثه ؛ لأنها تَبَعْ للأصل”", فعلى هذا: إن كانت لزيادة الثياب 
في السوق؛ كانت الزيادة لمالك الوب وإن كانت لزيادة الصّبغ؛ فهي لمالك 

N EE‏ اله تغثر E‏ تمك ا 
قلع الصبغ منهماء كذا في «المحرراء والالوجة ا ا لان العريك 
للقلع إن الغاصِبٌ؛ لم بج نكر السسنوت يقه) لاد ا ص سیا و ر 
المغصوب منه؛ لم جب الغاصبُ عليه؛ لان الصّبعَ يهلِك بالإخراج» وقد 
أَمْكٌنَ وصولٌ الحقٌّ إلى صاحبه بدونه» وهو البَعٌ . 

(وَيُفْكَيل ؛ أن جنير إذا شيخ الْفَاضِيثٌ الق لأن المازم لما بلحت من 
الضَّررء فإذا ضَمِئّهِ الغاصِبٌ؛ الْتَقَىه فَوَجَبَ أن يجبّر؛ عَمَلا بالمقتضي“ 
السام عن المعارض 9 

وظاهِرٌه يَقنَضِي اختصاص هذا بمن ذُكِرء وليس كذلكء فإنَّ الحكمّ في 
الآخَر كذلك» وعبارةٌ «المحرر» و«الفروع» أرق رين انمد Ml‏ 
نقصّ حقٌّ الآحَر . 

وعنه: ل تضمّيه رت آلمال قناع 

ونقل في «الشّرح» عن الأصحاب: أنَّ الغاصب إذا أراد قَلْمَ الصبغ؛ فله 
ذلك» سواءٌ أضرّ بالوب أو لاء ويَضْمَنٌ نفص التَّوب؛ لِأنّهِ عَينُ ماله . 
11 ا 
(0) في (ح): الأصل . 
)۳( في (ح): بالقبض . 


(5) ينظر: المحرر ٠۳٦١/١‏ الفروع ٠٤١١/۷‏ . 


كِدَابْ الْعَضْبٍ |88 ١‏ 


وظاهر «الخْرَقِيَ) : الما ل 

ولم يفرّق أصحابّنا بين ما يهك صِبِعُه القع وب وها لأ نيلك كال فى 
«المغني»: وينبغي آله لا يملكه إذا َك بِالقَلْع ؛ له هك 

وإن أراده المغصوب منه؛ فوجهان. 

وظاهِرٌ كلام ا آل ق جا عليه ولا کک عن لي 

وحكى في «الرعاية» احتمالا : أنَّ له قلع بِأرْشِه مع بقاء قيمةٍ التّوب قَبلّه. 

زليس للعاضي اذ ارب مهه فلو بذل رب ارب ق الغ 
لمالكه؛ لم يُجبّر على قبوله» كما لو بذل قيمة الغراس 

وقیل : بلى إذا لم يُقلّعه ؛ كالغرس في الأرض المشفوعة. 

(فإن”” وَمَبَ الصّبْعَ لِلْمَالِكِ أو وَهَبَهُ تَرْوِيقَ الدَّارٍ وَتَحوهَا؛ فَهل يَلْرَمُ 
الْمَالِكَ د بُولَّهًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أا انه كلكبه كول ك أن الصَّبعَ صار من صفات العَينِء فهو 
كزيادة الصّفة في المسلّم به» وكتّسج العَزْلِء لا هبةٌ مساميرٌ سمّر بها الباب 
المغصوب. 

والنَّاني: لا؛ لاله عن يُمكن إفرادُها؛ كالغراس 

ارك مالك الكوي که و لمملكهه. وإن أزاه قاض 
ييِعَه ؛ لم يَيَبُ إلنهة لمعيه 
() في (ح): يضرر. 
(؟) قاله القاضي» وفي المغني :5١77/5‏ (قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد» ولعله أخذ ذلك 

من قول أحمد في الزرع» وهذا مخالف للزرع؛ لأن له غاية ينتهي إليهاء ولصاحب الأرض 

أخذه بنفقته» فلا يمتنع عليه استرجاع أرضه في الحال» بخلاف الصبغء فإنه لا نهاية له إلا 


تلف الثوب» فهو أشبه بالشجر في الأرض). 
شرف في (ح): وإن. 


0 8# المُبدع شرح المُقنع 


5 
عه 


(وَإنْ عَصَبَ صِبْعًا فُصَبَعَ به ثوب و فلك به سَوِيقًا؛ اش أن 
يكُونَ كَذَلِكَ)؛ آي : أنّهما شریکان» حَيتٌ كان الصّبْعُ والنّوب ملكا للغاصب؛ 
لآل اط المغصورت اك 

(وَاحْكَمَل + أن لَرَمَهُ فم أن يله إن كان ا أن الضم قد تفرّق 
في التوب» والرَّيتَ مُسْتهلكٌ في السّويق'". أَشْبَهَ ما لو أُلَقَهُما. 

ولذ عصَبَ ؤا وبا قصب 
(أَرْشضَ نَقْصِهِ)؛ لاله حصل بفغله» (وَلَا شَيْء لَه في زياکټو)؛ لِأنّه متَبرحٌ . 

وظاهِرّه: لا قَرْقَ يَينَ أنْ يكونا لِاثْنينِ أَوْ لواحِدٍ. 

وفي «الرّعاية»: إذا كانا من وَاحِدٍ وزادا””'؛ فزيادتهما لَعْوّء ويحتّمل 
الشركة» وإن كانا من النين؛ اشتركا في الأصلء والريادةٌ بالقيمة» وما نقص 
أحدّهما ؛ عَرِمّه الغاصِبٌ. 

وقيل: زيادة أحدهما لِريّه. 

وفي «الشّرح»: هما شريكان بقدر ملْكَيّْهماء فإن زادت فالرَّيادةٌ لهماء وإن 
نَقَصّ فالصّمان على الغاصب» ويكون النَّقضُ من صاحب الصّبغ؛ لِأنّهِ تَبَدّ 
في التَّوبء ويّرجع بها على الغاصب» وإن نقص السّعرٌ لقص سعر الثياب» 
أو الصّبِغْء أو هما؛ لم يَضمّنه الغاصبٌء وكان نق كل واحِدٍ من صاحبه. 

فل ]ناا لزنا لى يمالك ر و 
لابسّه. وقيل: يجب أكنرُهما إن كان له أجرةٌ» وإلّا فأرشه فقط. 


57 ر 6 رم روت 
به؛ رَده)؛ لانه غين ملك غيرةة رو يرد 


م 


@ جم 


O Se 
قوله: (ثوبًا) سقط من (ح).‎ )۱( 

(۳) قوله: (واحتمل أن تلزمه قيمته) إلى هنا سقط من (ق). 
62 في (ح): وزاد. 
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رفصّل) 


(وَإنْ وَطى الْجَارِيَةً) بَعْدَ عَصْبها؛ فهو زان؛ لأتها ليست زوجةء ولا ملْكَ 
يمين» (تَعَلَيْهِ الْحَذٌ)؛ أيْ: حدٌ الرّنى إذا"“ كان عَالِمًا بالنّحريم ؛ لِأنّه لا ملْكَ 
له عليهاء ولا شبية ملاكء 4030130 أى :مهد لها لأنه يحت بالوطء في 


عير ما ذكرناء (وَإِنْ كانت مُطَاوِعَةً)؛ لآن المي سد الك 0-00 
بمُطاوَتهاء كما لو أؤِنّتْ في قَظع طَرَفها . 

وعَنه: لا مَهْرَ لِمطاوعة؛ لته «44 نهى عن مهر البَخِيَ)”" . 

وجوابه : باه محمولٌ على الحْرّةء ولأنّه حق للسّيّد مع الإكراه» فيَجبُ 
مع الطواعية؛ كأجر منافعها. 

(وَأَرْسُْ بکارَتھا)؛ لته بَدَلُ جز منها“ . 

وقيل: لا يجب ؛ لدُخوله في مَهْر البكرء ولهذا تَرِيدٌ'' على مَهْر التب 


رم م وق 


عادة؛ ال ما يتضمنه من نوي البكارة. 
(وَعَنُْ : لا يَلرَمُهُ مَهْرُ التيّب)؛ لِأنّه لم يَنقّضها ولم" يُؤْلِمُهاء أشْبة ما لو 


2 
Va Kak 


)١(‏ في (ح): إذ. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳۷)» ومسلم »)١0717(‏ من حديث أبي مسعود الانصاري ذل . 
(۳) في (ح): إلا إكراه. 

)٤(‏ في (ح): البكارة. 

(5) قوله: (جزء منها) في (ق) حرمتها . 

() في (ق): يزيد. 

(۷) في (ق): ولو. 


5 | 


و ولد اولك وة قل ل لألدية اا وأجزائهاء ولاه يبع 
Vs E, TTT‏ 
مِنْ زنىّ» ويّجبٌ رده معها؛ كزوائد العَضُب. 

وإِنْ سَقَط مينًا؛ لم يَضْمَئْهء ذَكَرّه القاضي؛ لاه لا يعلم حياته قبل هذا . 

وقال أبو الحُسَينٍِ: يجب صمانه بقيمته لو كان حيًا. 

وفي «المغني» ER WEE‏ لته الذي يَضْمَنه في الجناية م 

I م‎ 

(وَيَضْمَنْ نفص الولادة)؛ لِأنّه تفص حصل بفِعْله؛ كتَقْصِها بقظع طَرَفِهاء 
ولا يَنجَبر بزيادتها بالولد. 

إن ا ا ل ب ال 
كالاج »ومالك تضميق أثهما شك وس الضماد على الصارت»؟ لأن 
الإتلاف وجِدَ منه. 

مات الجا تجليه ها أكدرها كات ول به رش 
بكارتهاء وتَفْصٌ الولادة» دون وَلَدٍ ومَهْرٍ. 

ما إن كان الخاصتث جاه بالتحريم؛ لم يُحدَّ N ERENT‏ 
البكارةء والولَدٌُ حر يَلحَمُهِ نَسَبْه؛ لمكان الشّبْهة . 

وهي إِنْ كانت مُطاوعة عالمةً بالتّحريم؛ فعَلّيها الحَدَّ إِنْ كانت من أَمْله 
إلا قلا. 

فرع: صرب بهيمةء فَآلقَتْ جنينًا ميتا؛ صن تفص القيمة» نص عليه" . 
وقبل: بل عُشْرَ قيمة أَمّه. وقيل: بل قیمته" لو كان عيًا. 
"في إلق)+ البسيا 


(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 7559. 
09 في (ق): بقيمته . 


0 2 57053 


ون تفت لا بجناية؛ فَهَدَرٌ. وقيل: يَضْمَنُ ؛ لأنَّ الَف كالإئلاف. 

(وَِنْ بَاعَهَا أو وَعَبَهَا لِعَالِمٍ بالْعَضْبٍ)؛ فهو فاسِدٌ على المذهب» إن 
ونقياة الكايف لطبي آنيكا ات أن ااه ف الكبت ف اإبضالها 
إلى الخبوء.وآنا المطتري والب لآل ال ورلا مد مر صل 
حقّه ورَّجر مَن يشتريه مِنْ غاصبه أ منّهبه؛ لأنَّ كل واحِدٍ منهما غاصِبٌ 
والضواء وكتقاء , كان وهذا وليقافه أى + الكالف» لأن ذلك حمةه 
شمه الخاضت لو الْفَرْدَ؛ فكذا هنا : 

زقزة شكق القايدةة زجع على الكقه ا الاش بحضل اف يده 
وال حضلت ال 25130 عل لكشن د ومر المنتكري رایت حي 
EC e‏ اسان عليه 

(وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا بِالْمَسْبِ 430 الجالك: المي وازقن کاو اند 
الولادة؛ (رَجَعَا عَلَى الْعَاصِبٍ)؛ لِأنّهما دَحَلا في العَمُد على أن نفا ذلك 
غير عِوَض» فَوَجَبَ أن يَرجِعا عليه؛ لكونه عَرّهما . 

9 وف ين اعرا فا و حر لااد آنه وط تمل وكقه: 
ويَلحَقّه النسب؛ لمَكان الشبهة» (وَيَفْدِيه) على الصّحيح؛ لِأنّه فوت ره على 
سيّده باغتقاده جل الوَظءء أَشْبَهَ وَلَدَ المغْرورٍ. 

وعنه: لا فداء عليه؛ لاتعقاده خرًا . 

والمذَّمَبٌ الأوَّلُء فيكون الفِداء يَومَ الوَضْعء وهو مختارٌ القاضِيَيْن 
والشَّيِحَيِنٍ وغيرهم؛ لأنّه أوَّلُ أؤْقاتٍ الإمْكان» وظاهِرٌ إظلاقٍ أحمدَ في 
رواية ابن منصور: أنه يَومُ المحاكمّةِ”" 
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(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۲۱/۲ . 


| شع فى ن 


راا صحاف ان آل ا :رال ل تفشك بالا 


e E‏ مَة)» هذا ووانا عو احمل واختاره 
أبو بَكْر ؛ SS‏ 
2-0 يف ر )ا احتارّه في «التّلخيص 5 وصحّححه في «المعْنِي) 


باحو 3 0 به في «الوجيواء وقدمه في «الفروع»؛ لن الحيّوان 
لي » فد فيضم بقیمته ؛ كسائر المتقوّمات. 


وعنه: بأيّهما شاءء اختاره أبو بكر في «المقنع». 

(قتاجغ يد وك 2 وما فيي به الوّلّدُ (عَلَى الْعَاصِبٍ)؛ لاله قد غَرَّه 
0 

وعن أحمد: e‏ دع 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (ظ). 

(۲) أخرجه مال ك(055/5). وعبد الرزاق (1/9ا5١٠)»‏ وابن أبى شيبة ,)١5546(‏ 
وسعيد بن منصور (۸۱۸)» والدارقطني (073717. والبيهقي في الكبرئ 1101/7 عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: «أيما رجل تزوج امرأةء e‏ 
جذام أو برص فمسّهاء فلها صداقها كاملاء وذلك لزوجها غرم على وليها»» إسناده 
صحيح» ومراسيل سعيد عن عمر صحيحة عند جمهور أئمة الإسلام. ينظر: زاد المعاد 
11/٥‏ جامع التحصيل ص ۸۸. 

(9) أخرجه عبد الرزاق e »)۱٠١١۹۷۷(‏ والدارقطني »)۳٠۷١(‏ والبيهقي 
في الكبرى »)١57745(‏ عن الشعبي عن علي و قال: «أيما امرأة نكحت وبها 00 
جنون أو جذام أو قرن» فزوجها بالخيار ما ل س إن شاء أمسك» وإن شاء طلق» وإن 
مسّها فلها المهر بما استحل من فرجها»» وهذا منقطع» وأخرجه مسدد كما في المطالب 
العالية »)٠١۷١١(‏ عن الحسن» عن علي ذ#نه» ولم يسمع منه. وأخرجه ابن الجعد »)۲٤١(‏ 
عن الحكم عن علي و#نه. وهو منقطع أيضًا. والأثر قوي بمجموع المراسيل» واحتج به 
أحمد كما في الروايتين ٤١١/١‏ . 
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ثْمَّ إن كانت الجاريةٌ باقية؛ رَدّها إلى سيّدهاء ولا يَرجع ببّدلها؛ لأنّها 

(وَإِنْ تَلِقَتْ؛ٍ كَعَلَيْهِ قيمتها) لمالكهاء كما يَلرَمُه نَقَضُهاء فلو قَتَلْها الغاصِبٌ 

(وَلَا يَرْجعُ بِهَا) على الغاصب”" (إِنْ كان مُشْتَرِيَا)؛ لان المشتري دل 
مع الغاصب على أن يكونَ ضايئًا لذلك الثّمَنِْء فإذا ضَمَّنَهِ القيمة؛ لم يَرَجِعْ 
بهاء لكِنْ يَرجِعٌ بالنَّمَن؛ لان البَيعَ باِل» فلا يَدحُل النَمَن في ملّكِ الغاصِب» 
كما لو وَجَدَ العَينَ باقية. 

(وَيَرْجِعٌ بها)؛ أيْ: بقيمة العّين (الْمُتَّهِبُ) في الأصحٌ؛ لِأنّه دحل مع 
الغاصب على أن يُسَلّمِ له العَينَ» فيَرجِعٌ بما غَرّمٌ مِنْ يمتها على الخاصب؛ 
EES‏ 


ع تو معو 
e NR E OIA A Sn E CE.‏ ا e‏ 
(وَعَنْهُ: أن ما حَصَلَتْ له به مَنْفَعَة”" كالأّجرةٍء وَالْمَهْرِء وَأَرْش الْبكارة؛ 


لا يَرْجِعْ بهِ)ء تاره أبو بَكْر ؛ لته عَرِمٌ ما اسْتَوْفَى بدلّه» فلا يَرجِمٌ به؛ كقيمة 
الجارية» وبَدَلٍِ أجزائها. 

وعفلك: أذ العازك ]ذا رع على المذكرى» قاراد المشتري ال چن على 
الغاصب؛ فهو على أقسام: 

الأوّل: لا يَرجِعٌ به» وهو قيمتها”' إِنْ تَلِمَتْ في يد وأَرْشْنٌُ بكارتها . 

وعنه: بلى» كالمهْرٍء وبَدَلٍ أجزائها؛ لِأنَّه دخل مع الغاصب على أنْ 


.757/1 الفروع‎ »5*1١/5 ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۲) قوله: (على الغاصب) سقط من (ظ) و(ق). وأشار إليها فى هامش (ظ) على أنها فى 
(۳) في (ظ): شفعة. 

(4) في (ح): وقيمتها. 

() قوله: (مع) سقط من (ح). 
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يكونَ ضايًا لذلك الثَّمَنِء فإذا ضَمِئّه؛ لم يَرجِمْ به. 

النّاني: يَرجِعٌ به» وهو بَدَلُ الولد ونَفْصٌ الولادة؛ لأنّهِ دَحَل في العقد 
على أن لا يكون الولدٌ مضمونًا عليه» ولم يَحصّلْ منه إِنْلافٌء وإِنَّما الشَّرعٌ 
تلق بكم مَنْع الغاصِب منه. 

الثَالِتُ: مَهْرٌ المئل وأَجْرةٌ تَفْعِهاء وفيه روايتان؛ اها أنه يَرجِعٌ به ؛ 
أنه َكَل في العقد على أن يُتْلِقَهِ بعر عِوضٍ» فإذا غعَرِمَ؛ رَجَعَ به كبَدَلٍ الولد. 

(وَإِنَ ص الحاعريت! رَجَعَّ ان الْمُشْتَري)؛ لذن التَّلّفت حَصَل في يِه 
فهو كالمباشر» والغاصب كالمسب) (بمَا لا يرجم به الْمُشَْرِي عَلَيْه)؟ أي : 
على الغاضي؟ لاه لا فائدة فيه 

وضابظه: أن كل ما رَجَمّ به على المشّْتَرِي؛ لا يَرجِعٌ به المشْتَرِي على 
الغاصب إذا رجع به المالِكُ على الغاصِبء ورَجَعَّ به الغاصِبٌ على 
المشتري» وکل هالو رجع يه علي الي رجع به المي على الخاصب 
إذا غَرِمّه الغاصِبٌ؛ لم يَرجِمْ به على المشْتَرِي؛ لاد العصيان اشن عدلن 
الغاصِب . 

e eT‏ + فهي مضموئَةٌ على الواطئ؛ لِأنَ 

ود من زنج أي : إذا الحدى مسي اا a‏ 
ا قَوَلَدَتْ من الرّوج؛ فول لاف تاها 
(قَمَات الْوَلَدُ؛ ضَمِئَهُ بِقِيمَتِه)؛ لِأنّه مال» وليس بِمِثْلِيَ ؛ لكونه ينعفد رقِيمًا ؛ 
أن الواطية ل د انها ماک کات الى الجاهل بالتضية. 


0Q‏ رل (من الركيع) هو ف الق) فى الموتم. 
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o 


(وَهَلْ يرجم بها)؛ أيْ: بقيمة الولد (عَلَى الْغَاصِبٍ؟ غ 

اهما : أنه يرع على الغاصِب؛ ا على أن الود 
إن تلت فهو من ضمان مالِكِ الجارية؛ لأنّها مملوكثه . 

والثانية : لا رُجوعَ؛ لِأنَّ لدت حَصَلَ في يَدِه أشْبَهَ تلفت الجارية. 
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(وَإِنَ أَعَارَهًا ٠‏ قتَلِمَتْ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ)؛ فلِلْمالِكِ تَصمينٌ اهما شا أخرها 
ولت نوا طون سكت الى E E‏ وإ 
ضَمِنَ الغاصِبٌ؛ رَجَعَ على المستعير. 

وإن لم يَكُنْ عَلِمَ بالكّضب فصوته؛ YES ES‏ 
فيا عن الما مرا فلم ا ال عَلَى الْعَاضِبِ)؛ لأنّه مَكَلَ 
على أن المنافِم له غَيرٌ مضمونة عليه. 

وفي «المعِْي»» و«الشّرح): أنه لا يرجم عليه؛ لأنّه انتفع بهاء فقد 
اسْتَوْفَى بَدَلَ ما عَرم. 

فان رها على الغاصب؛ لم يَبْرَأ؛ لِأنّهِ دَقَعَ العينَ إلى غير مُسْتَحِقّهاء 
ظاهِرٌ مع العلم» ويَسْتَقِرٌ الصّمان على الغاصب إِنْ حَصَلَ التَلَتْ في يَدِه. 

تنبية: جَعَلَ في «الشّرح)» المودّع كالمستعير» والمَذَّهَبٌ: أنه يرجم مود 
ونحوه بقيمته ومنفعته› كتردين في ا ET‏ بعس 
ولك ندر e‏ وال ل اي دَفَعَا إليه» 
يذ مشر نفقته وعَمَلَه من باقع غاا كر الشّبخُ قي الذين 

وانوي اق انيم ار وود ال ا 


وز م 


)١(‏ في (ق): مملوكة. 
(۳) ينظر: الفروع ۲٤٤/۷‏ . 
)٤(‏ في (ظ): وإن. 
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يَعلَمُ بالحال» ٠‏ وقلح عرس وَيَاوَُ ؛ رَجَمَ الْمُشْكَرِي عَلَى الْبّائع'' ما غَرِمَهُ 


ذَكَرَهُ الْقَاضِي في الْقِسْمَةِ)) وَوَافْقَه المتاغرون؛ ون ارت 
أنه ملك 

والمنُصوصيٌ عنه: أنه يتمَلّك بالقيمة ولا بُقْلَعُ مَجَانَاه ليس هذا" من 
لز في ارق بره وخ عرس 

وحَمَلَّه القاضي: على أن له القيمةً على من عَرَّهء كما في المعُرور ييكاح 
مء فاا مالك الأرض فلا ضَمانَ عليه؛ لاله لم يَحصّلْ منه إِذْنَّ. 

وفي «القواعد»: أنَّ هذا مُخالِف لِمَدلولٍ النصوص*', وکونه لم تحصل 
منه إِذْنّ لا يني گون الغراس مُحتَرَمَاء كالسّيل إذا حَمَلَّ وى إلى أرض غيرِه 
َب فيهاء أنه كرس المسْتَعِيرٍ في وَجو. 

وظلافة الله أن الك قلع 


وعنه: ليس للمستجق ذلك إلا أن يَصِْمَنَ نَقْصَدء ثم يرجم بها على 


0 


الغاصِب. 

(وَإذ إن أَظعَمَ الْمَخْضُوبَ عام ِالْعَصْبء اسْتَمَرٌَ الصَمَان عَلَيْه)؛ لِأنّه أثلّت 
مال غَيره بكر إذِْهِ عالِمًا مِنْ غَير تَغْرير ولِلْمالِكِ تَضمينٌ الغاصِب؛ لاله حال 
بيه وبَينَ مالهء Es‏ التَلّفَ حَصَل في يَدِه فان ضر الخاصت؛ 


رَجَعَ على الآكل» وإن ضَمّنَ الآكل؛ فَهَدَرٌ. 


(وَإِنْ لم يَعْلَمُ وَقَالَ [ له الكاوية: كله نه طَعَامِي؛ | كلق اا 


)١(‏ قوله: (على البائع) سقط من (ظ). 

99 ر م سقط من ا 

() كذا في النسخ الخطية» والذي في قواعد ابن رجب ۲۳/۲: مثل مَنْ. 
)٤(‏ في (ح): غيره. وینظر: قواعد ابن رجب ۲۳/۲. 

)٥(‏ في (ح): المنصوص. والمراد: النصوص الواردة عن أحمد. 
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الْعَاصِب)؛ لِأنّه غَرّه ولاغترافه بأنَّ الضَّمانَ باق عليه. 

وعنه: على آكله ؛ كأكْله بلا إِذْنْه. 

قال جماعةٌ: وكذا إذا أظعمه لِعَبْدِه أو دابيه غَيرَ عالِم به. 

(وَإنْ لَمْ يَقْلْ): هو طعامي. أَوْ: لِي؛ (فَفِي أَيّهِمَا يَسْتَقِرٌ عَلَيهِ الصَمَان؟ 
وَجْهَان)ء هما روايتان في «المغني): 

أحدهما : يَسْتَقِرٌ على آكله؛ لأنّه ضَمِنَ ما أَثْلَفَء فلم يَرجِع به على أَحَدِ؛ 
كآكله بلا إِذْنِ. 

والتاني: على الغاصب» وهو ظاهر «الخرقي» و«الفروع»؛ الم 
E Te‏ 

مسألةٌ: لو أباحه للغاصب» فأگله قَبْلَ عِلْمِه ؛ ضهن » ذَكَرّهِ في «الانتصار» 
و «الشّرح». 

(وَإِنْ أَظعَمَهُ ِمالک وَلَمْ يَعْلَمْ؛ لَمْ يبرا مص عليه في رَجُلٍ لَه عنْدَ مَجُلٍ 
تازستيا"" الوعلى الجاميلة از فيورك ود : كيك عذاء كي 
OT‏ لأته بالعَصب أزال يد المالِكِ وسَلطتته» وبالتّقُديم إِلَيهِ لم 
عدو "4 لأنه لا تلك ا ا E‏ 
ونحوهماء فلم يرل عنه الصّمان» كما لو عَلَمَهِ لدوابّه. 

رل ا كرا + ا على ما إذا اطق و ك الان على 


0 


الآكلء وهذا روايةٌ» قال في «التلخيص»: فيكون في المالك روايتا 


)١(‏ فى (ظ): وأوصلها. 
90 ر المغني 1 ؟. 
(۳) في (ق): وسلطته. 
)€( في (ح): لم يعد. 
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fof 5 5 ¥) 5‏ 
الغرور ٠‏ کالاچ وأولى: 
وظاهِرٌه: أنه إذا عَلِم؛ فإنَّه يبرا الغاصِبُ؛ لِأنّهِ أنْلّف ماله برضاه عالِمًا 


9 


به» فلو وَعَبّه المغصوب لمالكه» أو أهُداه إليه؛ لم يَبْرَا. 
وعنه: بلى . اير وصحّححه في «الشرح»؛ لأنه سلمه إليه 


52 ف 9 7 أو اسْتَأَجَرَهُ على قِصَارَتِهِ 


2 


0 آله ل يكذ إليه اطا ما تہ على آله 


5 آل رهه 27 مالكە› f‏ 


کک اک اي 


ت 


5 


نة 0 لا أن يَعْلَم؛ لاه يمن من اصرف فيه على حَسَبٍ الختياره. 

وقال جماعةٌ من أضحاينا: يبأ مُظلًَا؛ لوده إلى مالك . 

(وَإِنْ 1 إِيّاهُ؛ رئ عَلِمَ أؤ لَمْ يَعْلَمْ)؛ لته مَكَلَ على أنه مضمون 
عليه» عد ' يتأنّى وجوب الان على الغا صب لِعَدَم الفائلة ذ في الرجوع؛ 
فلو باعه إِنّاه و إليه» أو أَقْرَضَه؛ٍ بر جَرَمَ به في «الشّرح)؛ له فة 
غلى وجو برب الصماته والأشهر خبلافة: 

فَرْعَ : غار كلامهم : أنَّ غَيِرَ المّلعام كهو في ذلك» قال في «الفروع»: 
ولا قَرْقَء فلو زوّجه الأمة؛ بَرِىَّ من العَضْب . وقيل : إن عَلِمَ ريه و فلا . 


- - 
5 د 2 لايع 


(وَمَنِ اشر د فاه فادعی ل 0 الْبَائعَ عَصَبَهُ مِنْهُ؛ فصّدقه 


E‏ أي: البائعٌ أو المشتّري؛ (لم بقل على ا 
ارارق ج غه لكِنْ إِنْ أقامَ المدَّعِي بين بما اذَّعاه؛ 7 ر بطل البَيِعٌ والعنق» 


ويَرجِعٌ المشْئَرِي على البائع بالثمَن. 


)١(‏ في (ح): المغرور. 
(0) في (ق): تسلمًا. 
(9) في (ظ): فلا. 

(4) في (ق): فوجب. 
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(وَإِنْ صَدََاهُ مَعَ الْعَبّْدِ؛ِ لَمْ يَبْظل الْعِمْقْ) على المذهب؛ لأنّه حى لله 
تعالىء بدليل أنه لو هة به شاهدان وأنْگره العَبْدٌ؛ لم يُقبَّلَ منهء وكذا إن 
Ca‏ الكت ان CNS‏ به علد لكر هما (وَيَسْكَقِةٌ 
الصَّمَانُ عَلَى الْمُشْئَري)؛ لان الَف حَصّل في يَدِه وللمالك تضمينٌ مَنْ شاء 
منهما قيمته يوم الِنق» فإِنْ ضمَّنَ الباقِعَ ؛ رَجَعَ على المشْئَرِي؛ لما كرتا 
إن ضَمَنَ المشْتَرِيَ؛ لم يَرجِعْ على البائع إلا بالّمن. 

وإن مات العبدٌ» وخلّف مالا ؛ فهو لِوارثه» فإن لم يكن؛ فهو للمُدّعِي؛ 
لاتفاقهم على أنه له» ولا ولاء عليه؛ لِأنَّ أحدًا لا يذَّعِيه. 

وإِنْ صدّق المشْتَرِي البائعٌ وحْده؛ رَجَعّ عليه بقيمته» ولم يرجع المشْتَرِي 
ا 

O SNe A‏ ويعود العَبدٌ إلى المدّعِي؛ 
أنه مَجهول النَّسَّب» أَقَرَّ بالرْق لِمَنْ يَدَّعِيده قَصَحّ؛ كما لولم يُعْيَقْه 
المشْتّرِي . 


ANT © 
ت‎ KK» 5 
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رفصّل) 


ءى عه 


(وَإِنْ تلت أو أتلقه؛ (ضمته)؛ لقَولِه تعالى: َس ادى 
کم اعدو َيه ما أَعْتَدَُ یک ام CS‏ (بوِثْلِهِ إِنْ گان مكيلا أو 
ا اگ کا تعذَّرَ د العين؛ زمه و يقوم مَقَامَهاء وقد حكاه ابن 
عبد البَرّ إجُماعًا في كل مأكولٍ ومَشْروب؛ أنه يَحِبُ على مُسْتَهْلِكه مله" لا 
17لا انيثل ارت الدع ا فهو مُمائل له من طريق الصورة 
لماكل والمقتى ودوالقيما ماكلا لاهن طريق انق وا ها ن 

*"؛ كالنّصٌ مع القيا 

ومقكّضاه: أنه لو قَدَرَ على المثْل بأكثرٌ من قِيمَته ؛ لَزِمّه شِراؤه. صرّح به 
فى «الكافى). 

يعفه تكله تييع : تكن لاضن REE‏ 
وسَّبِيكةٍ» وعِنّبِ ورَطب» كما فيه صناعةٌ مباحة لا مُحرّمةٌ. 


وينبغي أن يُستَئتّى من الأوّل: الماءٌ في المفازة» فإنه يَضْمَنٌ بقيمته في 


ا لو ا ET e‏ # وو عدم 06 5 
مسألة: ظاهره: أن المِثْلِيَ ما حَصَرَ كيل أو وَزْنء والأولى: وجاز 


)١(‏ في (ح): بمثله. 

(9) ينظو : التمهيد ۲۸۸/١۶‏ . 
() في (ح): المقدم. 

(:) قوله: (أيضًا) سقط من (ح). 
(5) في (ح): بالقيمة. 

(5) في (ق): ما حضره. 
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(وَإن ۳ غور الْمِثْلَ) في الب أو حول ؛ A‏ يَوْمَ إِعْوَازِو)؛ أي : 
يوم تعذره؛ أنه يَستَحِقٌّ المطَالَبَةَ بقيمة الول يوم الإغواز» فَوَجَبَ 
القيمة حيئيِذٍ ؛ أنه يوم وُجويها . 

(وَقَالَ الْقَاضِي : يَضْمَنْهُ بقِيِمَتِه يَوْمَ الْقَبْض) ؛ أي : قَبْض بَدَلِه بار 
عن أحمدة ل الواعك اليل إلى عبن بف الال عدليل ٠‏ الو وة 
المِثْلَ بَعْدَ إغوازه؛ لكان الواجبٌ هو دون القيمة. 

(وَعَنْهُ : يَلْرَمُهُ قِيمَتَه يَوْمَّ تَلَفِهِ)؛ أن القيمة تبت في الدّمّة يوم ايء 
فاعبرَت تلك الحالةء كما لو لم تَحْتَلِف القيمة. 

وغته + يلزمه يرم المساكمّة» وقالة أكثر العلماء» أن القيمة لم تقل إلى 
ذِمّته إلا جين حَكمَّ بها الحاكم . 

وعنه : يوم عَصبه . 

وقيل : أكثرُهما من يوم المٌصب إلى يوم تعر المذل . 

فان غَرِمَهاء ثم قَدَرَ على المثْل؛ لم يرد القيمةً على الأصحٌ» فلو قَدَرَ 
عليه قبل غُرمِها ؛ ؛ عاد وجوبه؛ لاله الأصلء فار عليه بل أداء البدّل» أيه 
ل ل ل 
الكتتفافة اس الهالك طليه وأخدة: 

(وَإِنْ لَمْ يكن مِثْلِيَا)؛ كالتّوب والعَبْد؛ (ضَمِئَهُ بقِيمَتِه)» في فول الجماعة؛ 
لقَولِه كَلِ: «مَن أَعْتَقَ شِرْكًا له في عَبّْدِ؛ فوم عَلّيو”". فأمر بالقويم في حصّة 
الشّريك؛ لِأنّها مُتْلَمَة بالعِيّقء ولم يَأَمُر بالمثْل؛ لِأنَّ هذه الأشياء لا تَتَساوَى 
9 قر (لم) سقط من (): 

(۲) في (ظ): لم ترد. 
() أخرجه البخاري (55077)» ومسلم »)۱٥۰۱(‏ من حديث ابن عمر وَيْها. 
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أخواوهاء واف اة فا فنها أغدل وا ت الها کات 
0 
(َوْمَ لَه في بَلَدِ) الّذي عَصَبّه فيه؛ لِأنَّ ذلك رمن الضّمان ومَوضِعُه. 
وعنه : تَعتبرٌ القيمة بد تَلَقِ جَرَم به في «الكافي». 


8 5 51 2 0 8 4 7 
لفن نقدو)» فإن کان فيه نقود؛ اغتبر أن يكون من غاليه . 


5 
و ع ند 


رت ج 2 ۶ ت لإ 4 2 3 2 98 

(وَيَتَخَرح : أن يَضمنه بقيمته يَوْمَ غصبه)» هذا رواية عن أحمد» نقلها 
o ad‏ : ره 00 6 MD‏ 
الثقاث» منهم: ك, أ وكذا ابن منصور» إلا أنه عاوده في ذلك 


وعنه: أكثرهماء أي : من يوم عَصبه إلى يوم تَلَفِه اختاره الجِرَقِئٌ . 
لكِنَّ القاضِي حَمَلَ كلام الخِرَقِيٌ على ما“ إذا اختَلّمَت القيمة لتَغْيّر 
الأسعاي» وقد علقت أن الما هدم الضمات» كى قال القاهي :لم اج 
رواية عن أحمد بأنها تضمَنُ بأكثر القيمَتين لتَعَيّر الأسعارء ونقل ابن أبي موسى 
وعنه: بق المخضوت يمثلة مطلفًا: وقاله ابن آي موسى » واخختارّه 
الشَّبخُ تقية الین وَاحْكحٌ بعموم فوله تعالى : ا الت دعت الم 


)١(‏ في (ق): بالقيمة. 

(0) تبع المصنف الزركشي في شرحه 115/١‏ في النقل عن ابن مشيش» والذي في الروايتين 
والوجهين :15/١‏ أن المنصوص في رواية ابن مشيش وحنبل وصالح: أنه يعتبر قيمته يوم 
التلف. 

(۳) فى (ق): عاود على. 

(4) ينظر: مسائل ابن منصور / 7191. 

(4) قوله: (ما) سقط من (ح). 

(5) ينظر: الفروع ۷/ ۰۲٤۱‏ الاختيارات ص 779 . 
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Os 64 ٠. 0‏ 
َل ما أنققواً € ال “۱١‏ ولخبر القصعة . 
وعنه : قيمته . 


هه سا 


م سس 


وعنه : غَيرَ يوان بوِثْله» كه خا 
وفي «الواضح» و«الموجز»: فينقص عنه عشرة دراهِم . 
۲(2( > 

فرع : : لو حَكمَّ حاكم غير الئل فى المالة؛ وبغير القيمة في المتقوّم؛ 
لم ينفذ حكمهء ولم يَلرَمَه ا ذَكَرّهِ فى «الانتصار» و«المفردات». 

ولو أَحَدَ حوائجَ من بَقَالٍ ونحوه ذ في أيَام» 4 طا فاه يُعطيهِ بعر 
as‏ 

CGD ED‏ و42 كوم يخثر 
00 إذا کات الصفافة قە اام کے ا لاد 8 إلى الربا. 

وعُلِمَ منه: أنه يجب ضمانه بقيمته . 

ودر القاضِي فيه: أله يُضْمَنٌ بأكثرٌ مِنْ وَرْنِهِ؛ لأنَّ الرّيادة في مُقابََة 
الصَنْعَة» فلا يودي إلى الرّبا. 

E TT E RE E E 


ره ر 


جنسه وججها واحدًا؛ أنه لا e‏ غا بل يضمنه بوزنه» وفيه وه 
وقيل : إن جاز اتخاده؛ ضَمِنَ كالمباح . 


)١(‏ وهو ما أخرجه البخاري »)۲٤۸۱(‏ عن أنس ول : أن النبي بيه كان عند بعض نسائه» 
فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام» فضربت بيدهاء فكسرت 
القصعة» فضمها وجعل فيها الطعام. وقال: «كلوا»» وحبس الرسول والقصعة حتى فرغواء 
فدفع القصعة الصحيحة» وحبس المكسورة. 

020 في (ح): الحاكم . 

(9) بنظر: المغني ه/ ١‏ . 

6 في (ح): فإن. 

(5) في (ق): يخالف. 
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پک ا د 2ع -_- 000 4 2 
فامًا إن كانت قيمته كرزنه؛ وجَبّتْ؛ لأن تضميته بها لا يوّذى إلى الرباء 
5 


ا غير الاأثمان: 
(فَإنْ گان مُحَلَى بِالتَّقُدَيْن مَعَا؛ٍ قَوَّمَهُ بمَا شَاءَ مِنْهُما؛ٍ لِلْحَاجَةٍ)؛ أي : 


إلى تَقُويِيها بأحدهما؛ لِأنّ كلا منهما ثَّمَنّ في قِيّمِ المتْلّفاتٍ وأروش”) 
الجنايات» ولیس أحدّهما أُوْلَى يِن الآخَر؛ فكانت الخيّرةٌ إليه» (وَأَعْطَاهُ 
ِالْقِيمَةٍ عَرْضًَا)؛ ليلا مضي إلى الرّبا . 


ليه مو 


ا ا T9‏ 0000 كواعه 321 5 كي ی ق ر ° 0 
وقيل: مَنْ أتلف خلخالا أو سواراء فهل يضمن بورنه من جنسه ويضمن 
ت ل God‏ اھ ي رة 1 
الصَّنْعَةَ من غيره أو يَضْمَنْ الوزن والصنعة بِغَيرٍ جنسه؟ أو يضمنهما بجنسه؟ فيه 


عو و 
أوجه. 


ع ا لكو اس 5 060 1 3 
وإن كَسَرَها؛ٍ ضَمِنَ النقصّ مِنْ غالِبٍ نقد البلد وإن كان مِنْ غير جنْسِه . 
ا م ا ا چ اع ا و عير نه اعد ىع ۹ 
(وَإن تلفت بعص المخصوي: فُنَقَصَتٌ قيمَة باقيه؛ كُرَوْجَيْ خف). أو 
ا ر و E‏ ا 5 م 2 5 س 2 
ضرا باب لف احدهمًا4 فكلية ود الثاقى )> لآنه .ملك رة (وقيمة 
کے کک کرت م E Ng A EL‏ مه 
| لف)؛ لانه تلفت تحت يده ا ديه > (وأرش نقصه ) إن نقصّ» نصّره 
3 يمن ر ی و -ه ا 7 ا م چوك 
الأصضحابٌ؛ لأنه نق حَصَل بجنايّتِه» فلزمه ضَمانه» كما لو عُْصَبَ ثُويًا 
a 224 Af 2‏ 1 
يَنْقَصَ الشة ؟؛ فشة ثم تله ١‏ 


واه 2و 


وف 20 ذفن اللقضى): لأن الباقن تقض مه كل مده 
كالتَقّص لتعَيّرِ الأسعار. 
وجوابه: بالفرق يبتهماء فن تفص السَعْرٍ لم يَذْهَبْ من المخُصوب عين'* 


)١(‏ قوله: (أي) سقط من (ح). 
(0) في (ق): وأرش . 
(۳) في (ح): العارية. 
(5) في (ح): النقص . 
(5) في (ح): غيره. 
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or 2 or 


ولا معنى » وههنا قَوَّتَ عليه إِمْكانّ الانتفاع يه» فَوَجَبَ ضمان نقص قیمته 


0 


فلو كات هما عشريق» والباق ک1 الل ارس حي فى 
الأول عله خم عقر وعلى الثاتي ١‏ عشرة. 

e OE aT aE 

ضَمِنَ قِبِمتَهُ) للمالِكِ؛ للحيلولة» لا أنه“ على سبيل العِوّضء ويَمُلكها. 

وفي «عيون المسائل» وغيرها: خلافه؛ لِأنّه إِنّما حَصَلَ بها الِانْتفاعٌ في 
مقابلة ما فوته الغاصبت. 

(هَإِنْ َر عَلَبْهِ يَعْد رَدَّهُ): ولا يَملِكّه الغاصِبٌ بأداء القيمة» بل يرد“ 
بف در واه و وأجر ْله إلى حِينٍ 7 حِينٍ دف وه الي 
ا الذي الها المالِك بد عنه ؛ أنه او ا وقد الث فَيَحِبٌ 
ر ھا امین الخليا ]إن كان اا کے با اک اا لاام في 
الفسوخ» وهذا فسخ دُونَ المنمّصِلَّة؛ لأنّها نَماءُ ملك 

ون كان البَدَلُ تالِمّا؛ فعَلَيهِ مله أو قِيمثّه إن لم يَكُنْ من دَّواتِ الأمثال. 

وفي به ليرد“ القيمة؛ وجهان. 

ولا يَصِحّ الإبْراءٌ منها مع بقائها. 

لوز فضي هويا O‏ أن ماليكه A‏ دوه 


ا و انها 
وقيل E‏ من العصير» > جرم به في «الوجيز» و«الشّرح ا لآن ذلك 


الح 


)١(‏ قوله: (لا أته) في (ق): لأنّه. 
22 في (ق): برده. 

(9) في (ح): إن 

(:) فى (ق): جنسه لرد. 

)٥(‏ في (ظ): «الشرح» و«الوجيز». 
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يلزمه''' بانقلابه حَمَرًا. 

(فَإِن ْلَب خَلَّا رَك)؛ لأنّهِ عِينُ مله (وَمَا تفص مِنْ قِيمَة الْعَصِيرِ) إن 
نفص ؛ لأ كو الك تمه أَشْبَّهَ ما لو نقص منه جز . 

وفي «عيون المسائل»: لك يلزمه قبيدة ا لان الحَلَّ عَينْهُء كَحَمْلِ 
صار كبشاء ويَسْتَرْجِعٌ الغاصِبٌُ ما أذَاه بدلا عنه . 

وان عاو غرم أَرْشَ نَقْصِه وكذا تَقَصه. وقيل: ذم ray‏ 

قَرعٌ: لو عَصَبَ جَماعة مُشاعَاء فر واحِدٌ سهم َر إِلَيهِ؛ لم يَجْرْ له 
حتّى يُعْطى شرّكاؤه» نص عليه . 

وكذا إن صالځوه بمالٍ عنه» نَقَلّهِ حَرْبٌ” » ويتَوجَّةُ أنه بيع المشاع. 
0 في «الفروع» . 

شق تُوبّه؛ فلا قصاص فيهء ويضمن نَقْصَه. 
وت جماعة: 0 اختاره الشَّيحْ تق الدّين") 


1 


6١4 
اه‎ > 5 


(4) ينظر: الفروع ٠٤١/۷‏ . 
(5) ينظر: الفروع ۰۲٤۲/۷‏ الاختيارات ص ۲۳۹ . 
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رفصّل) 


(وَإنْ كَانَتْ 0 أَخْرَةٌ)؛ أي: مما نَصِحّ إجارته؛ (فَعَلَى الْعَاصِبٍ 
E‏ فی يَلِوِ)» No Ma‏ 
المنافِعَ أو تَرَكَها 5 لان كلَّ ما صُمِنَ بالإثلاف في العَفّد الفاسِدِ؛ جاز 
أن يَضْمَئه بمجرّد التَّلَفٍِ في يَدِهِ؛ كالأعيان» لكِنْ ص في قضايا فيها انْتفاع. 


و برو 


يُؤيّدُه ما نَقَلّهِ ابِنُ منصور"” ': إن رَيَعَ بلا إذْنِ؛ِ عَلَيهِ أجرةٌ الأزض بِقَدْرٍ ما 
اسْتَكلّها ٠»‏ فظاهره: أنه لا شَيءَ ليو إذا لم يَسْتَغِلّها . 


ا 


وعنه: لا ر يَضمَنْ المنافِعَ مطلقا ؛ لقوله 882 : «الخُراج بالضفان* 
شا على اقاي وكَعَنم ) َشْبَهَ ما لو رَنَى بامْرأَةٍ مطاوعة. 


ص 


0 


aT a,‏ وما فَوَجَبَ ضَمانّه كالعَين» وَالحَبّرٌ وارد في 
البّيع» والمرأة رَضِيَتْ E‏ عَفْيِءِ فكان كالإعارة» 
والعتم ا لعن تستَحَق بعوض . 

وعلى الأوّل: لو عَصَبَ جارِية ومضى رَمَنْ يُمكنٌ وظؤُها؛ لم يَضْمَنْ 
مَهْرّها؛ لأنَّ مَنَافِعَ البْضْع لا تَنْلَكُ إلا بالاستيفاء» بخلافٍ غَيرِهاء ولو أرق 
المَحْلَ لم يَضْمَنْ مَنفَعته لكِنْ عليه ضمان نَقْصِه ولو اد مانت الأرضن 


0 


الرَّرِعَّ لم يَكُنْ على الغاصب أَجِرَةٌ إلا أن يَأَخُدَّه بقيمته» فتكونٌ له الأجرةٌ إلى 


ا وه 
وفت اخذه. 


)١(‏ في (ظ): بقائه. 
(۲) ينظر: الروايتين والوجهين .5١١7/١‏ 
() لم نجدها في مسائل ابن منصور. وينظر: زاد المسافر 7175/54 . 
(4:) سبق تخريجه ١١١/5‏ حاشية .)١(‏ 
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(وعَنْه : ANE‏ تكليا عم محا د د ابي الاين دمي 
دارًا فَسَكتَها(" عِشْرينَ سَنَه: لا أَجْتَرِئُ أن أقول: عليه اجره ما سكن فدقّ 
عن أو ا ا 

ال في #المكتي» ودالشرح): :الوك هو الث المعروك» إو ما 


- 


2 2 بيه Kak SB‏ 2 ا 2 0 ر 7 و تن 
(قال أبو بكر : هذا قول قَدِيمْ رَجَعَْ عَنْه) ؛ لان محمد بنَ الحَكم”*' مات قبل 


ون أت الْمَعْصُوت؛ عليه أجرثة إِلَى وَفْتِ تَلَِو)؛ أنه بعد الف لم 
يق له مَنفَعَةّ فلم يَجِبْ ضَمائْهاء كما لو أله مِنْ غَيرٍ عَضْبٍ. 

(وَإنْ عَصَبَ شیا عجر عَنْ رَد ای يمه ؛ عليه أجرَثه إلى وَفْتٍ أداء 
الْقِيمَة)؛ لِأنَّ منافعها إلى وَفْتِ أدائها مملوكة إصاجبهاء فَلَرِمَه ضمانهاء 
(وَفِيمَا بَعْدَه)» أي : بَعْدَ أداء القيمة إلى رده (وَجهَان) : 

أصَحُهُما: لا يَلرَمُه؛ٍ لِأنّه اسْتَحَقٌ الانْفاعَ بِبَدَلِهِ الذي 
يَسْتَحِقَّ الانْتفاعَ به وبما قام مَقَامَه . 

والثَّاني: بلى؛ لِأنَّ العينَ باقِيَةٌ على ملكه والمنفّعةٌ له. 

وظاهِرٌ كلامهم : يضمن رائحة سك ونحوه» خلاقًا ل«الانتصار»» لا تَقُدَا 
لجار , 


م 


و 
اقيم مقامه» فلم 


TT 0 


LAMM 


)١(‏ في (ح) و(ظ): عبد الحكم. 

() في (ق): يسكنها. 

(۳) ينظر: الروايتين والوجهين .5١١/١‏ 

(:) في (ح) و(ظ): عبد الحكم. 

(5) في (ق): تلف. 

5) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف كل». 
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رفصّل) 


وره مع 


ممم قات الْعَاصِبٍ ا هي بالرّفع ة لِتَصرّفات» والحكمية: 
ما كان لها حكمٌ من 117 ال والتياف aa‏ العا نا ا 
فاعِلّه"'. أو أَسْقَطَ عنه القَضاءء وفي العٌُقود: ما تَرنّب أَثْرٌهِ عَلَيهِ من الانتفاع 
في البَيع» والاستمتاع ف التكاح» الا - وهو الباطل- : ما لبيك كذلك: 

(كَالْحَجٌ وَسَائِرٍ الْعِبَادَاتِ)؛ كالطهارة» والصّلاة» والرّكاة» (وَالْعْقُودِ؛ 
ابيع e‏ وَنَحوِهًا)؛ كا لإجارة E:‏ 0 إخدى الرَوَايَتَيْنِ)» وهى 
E‏ أن ذلك الصف تع فك المُضولِيٌ» والصحيح من الاب 
آنه باطلٌ› وقد تقده 


ا 


e‏ شیک طاق ا لافيت قار 


مده غالبا وتكثْرٌ تصرّفاته. ففي إبطالها د يد كد" "4 وويما عاد تعفن 
الصّرّر على المالك فإنَّ الحُكُمَ بصكتها يكون”" الرّبْحٌ للمالك» والعِوَضٌ 
بتمائه وزيادته له» والحکم ببظلانها 00 ذلك. 


قال فی «الشرح»: : وينبغي أن يَتقبّد يتقيد في العقود ا لم لله الالك: 
فما إن اختارَ إِبْطَالّه بأحْذٍ المعقود َب فلا تعلم فيه خلاقًا . 


(وَإِن اجر بالدَّرَاهِم)؛ بان عَصَبَها وانّجرَ بهاء أو عُروصًا قَبَاعَها وانّجِرَ 


. في (ح): في‎ )١( 

(۲) قوله: (ما أجزأ فاعله) في (ق): ما أجراها عليه . 
(۳) في (ح): كبير. 

)٤(‏ في (ق): بكون. 

(5) في (ق): ما. 

3 في (ح): فإن. 
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ِتَمَيْهاء ولَوْ قال: بالتَّقْد؛ٍ لَعَمَّ؛ N‏ ع واختحٌ 
بحْبّرٍ عُروة بن الكقن "5 وعدا فيه عدر رة المتصويا إلى مالك و 
الثمَن إلى المشْتَرِي . 

ات : بالا و«الترغیب»: إن EE‏ 

0 و بيت" . إل صح 3 

ل ل 
الال ار ف اة 

رك عرب قيعت كرد انما جاز؛ لان لنب کيا ج 

وكيد 2 ا ا 


ر 


َوْلَى ؛ لِأنّه في مُقابَكّة ماله الذي فاته بمَئْعهء ولم يُجِعَلْ للغاصب شيء؛ مَنْعَا 

وعنه: يَكَصدَّقٌ به. نَفَلّها الشَّرِيكُ؛ لِوٌقوع الخلاف فيه. 

(وَإِن اشْكَرَى في ذْمّتِهِ نُمَّ تَقَدَمَاء فَكَذَلِكَ)؛ أئ: فالرَبُحُ لربّه» هذا هو 
المشيوةة لأ نما REE FTO‏ شتراه بِعَييِْهء وفي «المحرر» 
و«المستوعب» : بنية نقده الل هن مال العَضْبٍ. 

و للد اموي لأنّه اث شترى الفسةه ف دمت فكاث الشراة لد 
والربح له ولك ل المغصوب» وهذا قياس قول الخرقئ › وله الوط قله 
ا 


۳۰۹ ينظر: مسائل صالح ۰۲۸۷/۱ مسائل عبد الله ص‎ )١( 

(۲) وهو ما أخرجه البخاري (5757)» عن عروة بن الجعد البارقى ول : «أن النبى عله أعطاه 
دينارًا يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع اسا بدا وجاءه بار وشاةء 
فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه" . 

(۳) ينظر: الفروع ۲٤۸/۷‏ . 

. ۲٤۸/۷ الفروع‎ ۲۳١/٤ ينظر: زاد المسافر‎ )٤( 
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1 1 5 5 ا ا قعص ان ك بر و 
فعلى هذا إن أراد التخلص مِنْ شبهةٍ بيده اشتَرّى فى ذمته» ثم ينقد من 
مال الشبهة» ولا يَشْتَري بعَين المال» قاله القاضى وابنْ عَقِيل» وذگره عن 


ع 


أحمد. 

قَرَعْ: لو دَقَع المال مُضارَبَةء فربْحه على ما ذَكَرْناء ولَّيسَ على المالك 
شَيءٌ من أجر العامل؛ لأنّه لم يَأَذّنْ فيه؛ ثم إن كان المضارِبٌُ عالِمًا 
بالعَصْبء فلا أجْرٌ له؛ لِتَعدّيه بالعمل» وإن لم يَعلَمُ فعلى الغاصب أَجْرٌ مِثْلِه ؛ 
EY‏ عرض لم يلم له فَرِميْهِ أجرثُهء كالعَقْدٍ الفاسِدٍ. 

(وَإِنِ التَلَمَا فِي قِيِمَةٍ الْمَخْضُوبٍ أو قَذْرِه) بأنْ قال: عَصَبْتُكَ توبًاء قال: 
بل تَوبِينِء (أَوْ صِنَاعَةٍ فيه) بأنْ قال المالِكُ: كان كاتِبّاء أو ذا صَنْعَةٍ؛ (كَالْمَوْلُ 
َوْلُ الْعَاصِبِ)؛ لِأنَّ الأصل براءةٌ الذمة» فلا يَلرَمّهِ ما لم تَقُمْ عليه حب كما 
لو ادّعَى عليه دنا فأكرّ يبَعْضِه . 

(وَإِنَ امَْتَلّمًا فِي رَدُوِ أو عِيبٍ)» بأنْ قال: كانت فيه إصبعٌ زائدةٌ أو 
عا ا فول العايك): لأن الأصل عَدَم الرّدْ والعّيب» فلو زادت 
قيمةٌ المغْصوب» واخُتَلَا في وَقْتِ الرّيادة» قُدّمَّ قول الغاصب؛ لان الأصل 
برا د 


E‏ | 8 ف بر 34 5 عر ا 
وإن شاهّدت البيّئة المغصوب مَعِيبًاء فقال الغاصِبٌ: كان مَعِيبًا قبل 


وقيل : و المالك؛ كاختلافي المتبايعين فى حدوث العيب. 
مسألةٌ: لو اخْتَلّها في الثّياب التي على العبد؛ فَهِي للغاصب؛ لأنّها في 
يَدِه» ولم ينبت أنها لمالك العَبّْدِ. 
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(وٳِن بَقِيَتْ في يَدهِ عُصُوبٌ لا ب يَعْرِفكَ”"' أَرْبَابَهَا)ء فسلّمها إلى الحاكه”" ؛ 
بَرِىّ من عَهْدَتِهاء ويلرمه E‏ 5 أن (يَتَصَدَّقَ بها عَنْهُم) على الأصحٌ. 
(بشَرْط الضَّمَان؛ٍ E‏ لاه عاجرٌ عن ردّها إلى مالكهاء فإذا تَصَدَّق بها 
عنهم؛ كان ثوابّها لأربابهاء فِيَسقْظ عنه إِنْمْ عَضْيِهاء فَفِي ذلك جَمعٌ بَينَ 
ملسف ومع المالك» لكن بغرط الضّمانة أن الصدقة يدوق ما دك 
إضاعة لمال المالِكِ لا على وَجْهِ بَدَلِء وهو غَيرٌ جائزء وفي «الغُئْية»: عليه 
ذلك ٠‏ 

ونَقّل أيضًا””: على فُقَراءِ مكانه إِنْ عَرَقّه؛ لِأنَّ ية قتيل تؤخذ 
عليهم . 

ولم يَذَكُرٌ أصحابنا غَيرَ الصّدقة» لكِنْ تَقَلَ إبْراهِيم بن هانئ: ب 
يَشْتَرِي به كُراعًا أو سلاحًا يوقف› كو علد I‏ 

وسأله جعمر عمّن بيده أرق أذ گرم لیس أضله طَيبّاء ولا يَعرِف ربّه؛ 
قال فة على السا 

ودَكرَ في «الفروع» توجِيهًا : على أَفضَلٍ الو 

وقال الشَّيِحُ تق الدّين: يَصرفه في المصالح» وقاله في وديعةء وتَمَلّه عن 
العلا 


of 3‏ 
يتصدق» أو 


)١(‏ في (ظ): لا تعرف. 
(۲) في (ظ): حاكم. 

(۳) أي: المروذي. ينظر: الفروع ۲٤۹/۷‏ . 

(4) في (ح): يوجد. 

(5) لم نجده في المطبوع من مسائل ابن هانئ. وينظر: الفروع ۲٤۹/۷‏ . 
() ينظر: الفروع ۲٤۹/۷‏ . 

(۷) ينظر: مجموع الفتاوى ۰۲٠۰/۲۹‏ الاختيارات ص ۲۳۹ . 


كِنَابُ القشب 8 Y۷‏ 


E "ال‎ IEC TTT 
له دَفعُه إلى نائب الإمام؛ كالضوالٌ.‎ 


تبات التي 


وتَقَلَ الأثرمٌ وغيرّه : إذا عَلِم رنه و 0 دفعه» EET‏ 


(TT). 
N ا‎ 
ئلة: رَهَنّ ووديعة كَعْصب» قالَهُ الحارِئييٌ وغيره وليس لِمَنْ هي عندّه‎ 
اق كىن ا ر مھا ولو كان ا نك عله‎ 


9 


623 
ضيه‎ KT 


)١(‏ قوله: (في اللقطة) سقط من (ح). 
(0) ينظر: الفروع ۲٤۸/۷‏ . 


Y۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 
الل ال ل مَحْتَرَما لِغَيْرهِ؛ قينه) إذا كان يكير اده بير خلافي 


ى 
ع له اج 


عي ؟ لأنه فو ته عليه بالإثللاف نص كما لو غص تلفت عنذه, 
وشرطه اَن يكون «مالًا»)؛ اخترازٌ عن الكَلْب والسرجين النجس. 
امُحَرمًا الحترازٌ عا لیس بمُحترّم وإ كان مالا # كال اللين: 


2 


العَيره يُحْتَرَرُ به عن نفسه؛ له لا يجب الشمان على من هو له. 
ويشترطظ فيه أن يكون موقا صرح به في «الوجيز» و«الفروع»؛ لِأنَّ ما 
00 يشمن ماله وزادا + اومكله يمتها ترز دعن الأب إذا 
لت مال ولده» والصبيٌ والمجنون إذا أَثْلَمَا مالا دَفَعَه ماله إلّيهما بشَرْطه 

ونا تلت بيخ أهل, العذل والئعاة. 

وظاهِرّه: لا فَرْقَ فيه بينَ الكبير والصغيرء والمختارٍ والمكره؛ لموم 
«مَنْ)» وهو وَجَْهُ في المكرّه. 

وفي آكَرَ: يَضْمَنْه مکرههٌ كدفعه مكرّمًا؛ أنه ليس إنلانًا . 


ضرة 
وق : د 1 
ويّرجع في الأصح على مَنْ أكْرَهَه إن جَهل تحريمه» وقيل : وعلمه؛ 
لإباحة إتلافه . 


وهل لريّه مطالَبَةٌ مُكرهه؟ فيه وججهانء فان طالبّة؛ رَجَمَ على المثْلِفٍ إِنْ 
) سمس ت a‏ 0 5 3 در اسم 
عَلِمّ تحريمه» إن قلنا: لا يَرجِعٌ عَلِيهِء وقيل: الضمان بَيتهُماء وكالعامدٍ 


4 بينظر: الشرح الكبير ما ؟. 
5 كرات لخ سقط عي )كه AE‏ لخي كن الك اليد 


E 


وحلِمَ منه : أنه لا ضَمانَ مع إِذْنِهء وعيّن”" ابن عَقِيل الوَجْهَ المأذُونَ فيه 

(وَإِنْ فح قَقَضّا عَنْ طَائِرٍ") فطار» (أَوْ حَلَ قَبْدَ عَبو) فَهَرَبَ» « 
قَرَسِو) قَشَرَد؛ صوته ؛ لاه تلفت يسبب فِعْلهء فَلَزِمّه الصّمان» كما لو مره فلو 
قى الطّايْرٌ في محلّه وكذا الآحَرون» قَتَلِف بافَةٍ سَماويةِ ؛ لم يجب الضمان؛ 
أن الَف لم يَحصّل بِفِعْلهء وحَدَّقَه المؤلفٌ اغْتمادًا على ظهوره. 

فلو بَقِيَ الطَائرُ والمَرَسُ بحالهما حتى تَفْرهما آخَرُ ودَهَبَاِ فالضّمانٌ على 
المتفْر؛ لِأنَّ سه احص فاختصٌ الصمان به؛ كالدَّافِع مع الحافر. 

وفى «الفنون»: إن كان الاير مالفا فلا» كذكاة متاس ومتو عش » لان 
ل ل ا تي ا د 


ا 


تنبية: لو دَقَعَ مِبْردًا إلى مُقَيّدِ قَبَرَدَ َيْدَه؛ ففي تضمينٍ دافعه وجهان. 
ا ور 3 
كمد دافِعٌ متاح إلى لِص؛ لأن الدافع سیت واللص اشر فأجيل 


1 5 2 عمق اا سه 2 ع سم أاج: م ساس or‏ 9 و 
لواحي لح الح امور حر بيو كر عليه كلد راي مر وكلة الخريم 


() في (ح): وعبر. 

(۲) في (ح): طائره. 

(۳) في هامش (ظ): (في الحاشية لابن قندس: فلا يحل إلا بالذكاة؛ بخلاف المتوحش الذي 
لا يقدر عليه؛ فإنه يحل إذا قتل بغير الذكاة؛ لعدم القدرة عليه). 

(6) في (ق): المأ نس 

(5) في (ح): والقفص. 

(7) في هامش (ظ): (فالطير إذا كان متألقًا يغلب على الظن أنه لا يذهب بفتح القفص؛ فلا 
يضمنه عند ابن عقيل» على ما ذكره فى الفنون. ... لا يحل إلا بالذكاة» فإن كان فى غير 
قفص ؛ الك لا بصم بح النقض ؛ لأن القفص وعدمه في حق المستأنس س وليه 
الذكاة) . 


8 عضت تن 


الكاؤب» وهو المشْهورٌ عن المالكيّة”" ؛ لِأنّ السَّببَ حال عليه الحكم إذا 
لم يُمكِنْ إحالة الحُكُم على المباشرء كَمَنْ أَلْقَى شَحْصًا في رة أُسَدِ؛ٍ فَمَتَله 
الأسدّء أو في بَحْر؛ فَايتَلَعَه حوتٹ. 

23 و يكثر الرا و عمدوة: سايشذ"" بدواس الغرية» (زل 
مَائِع» أَوْ جَامِدٍ قَأَذَابتهُ الشَّمْسٌء أو بَقِيَ بَعْدَ حَلَّوِ اعدا فَأَلْمَنْهُ الرّيحُ كَانْدَقَقَ؛ 
ضَوِئَهُ)؛ أن فِعْلّه سَبَبُ تَلَفِهء لم يَتَكَلّلْ بَيتّهما ما يُمِكِنٌ إحالةٌ الحُكم عَلَّيه؛ 
رمه كما لو جرح إِنْسانًا فَأفْضَى إلى تَلَفِه بخِلافٍ ما لو دَفَعَهُ سان بَعْدَ 
ذلِكَء فإنّهِ مُباشِرٌ يكن إحالةٌ الحكم عليه. 

(وََالَ الْقَاضِي : لا يَصْمَنٌ مَا أَلْقَتْهُ الرِيحُ): وزلزلة الأرض؛ لان فِعْله 
َير ملح فلم جد "أي اا كنا لى اكه ان 

وقد وخة: لا بسك نينا N‏ أن عله غيرُ ملح ٠‏ مع أن 
القاضي مَتْقوضٌ بما إذا أذابَثه السَّمِسُ؛ لِأنّه لا تقول فيه بِعَدَّم الضّمان. 

فرع : لو حَبِّسَ مالك دوا قَتَلِمَت؛ لم يَضمّن الحابس. وقيل: بلی» 


وينبغي أن يُفَرَّقَ بَينَ الحَبْس بحق أو غيره. 


a 36 ون‎ 


(وَإِنْ ربط داب في ريق فأتلفت)؛ ضَمِنّ ؛ E‏ وظاهره: 
لا فرق فيه” " بِينَ الواسع وعَيره» لكنْ في الواسع ع إذا لم تَكَنْ َك“ َد صاحبها 


2 
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قول 


٠٤٠١ الاختيارات ص‎ ٠٠٥۲/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 
.٥١١ /9 ينظر: المدونة‎ )0( 

ق( ما سك 

(4) في (ح): صرح . 

(5) رسمت في (ح): وزالزلة. 

(5) رسمت في (ح): يتلق. 

(۷) قوله: (فيه) سقط من (ح). 

() في (ق): لم يكن. 


كِنَابُ القشب 2 5 


عَليها رِوايّتان وفى فى الضبق ‏ صان و ولو بر جلها" < ت فل ومَنْ 
ضَرَيَها إذْنْء 50 فمات؛ ضَمِئه» ذَكَرَّه في «الفنون»). 

ويله : لو تَرَكَ فيه طِيئّاء أو حَشَبَ أو حَجَرَاء أو كيس دَراهِمَ» نص 
عليه وبِإِسْنادٍ حَسَّبَةٍ إلى حائط . 


معد باقْينايِه» (إلا أن يَكُونَ مَكَلَ مَنْرْلَهُ بِعَيْر إِذْنِه) في رواية؛ لأنّه مُتَعَدٌ 
ال > فلم يَضْمَنْه المقتتي . 

وظاهره: آنه لو دحل اذه فاه يَضْمَنْهِ الآَذِن؛ أنه تَسَبَِ إلى تله . 

وتَقَلَ حَنْبّلٌ : إذا كان الكَلْبُ موقا لم يَضْمَنْ ما عَمَرّ . 

وظاهِرّه: أنّه إذا أَثْلَفَ شَيئًا عير العَقْره كما لو وَلَّعَّ أو بال في إنا 
إِنْسانِ؛ أنه لا ضَمانَ؛ لِأنَّ هذا لا يَحْنَصٌّ الكَلْبَ العَقُورَ. 

(وَقِيلَ : في اكب رِوَايكَان) : 

إحداهُما: يَصْمَنُ؛ لأنَّ اقيناءه سَبَبٌ للعَفْر وَأَذّى النَّاسء فَلَزِمَه الصَّمانُ؛ 
لما فيه من المبالَعّة في الزَّجُر. 


م 


2 


لاء 0 لم يتحصّل منه جنايَةٌ وكسائر البَهائِم . 


و n‏ يَضْمَنُ ما عَقَرَ خارج الذّار إِنْ لم كمه ربّه» أو يَحَذَّرَ منه 
کے شواة كاو اف ل وا أو ارجا عه کل بان 


)١(‏ في (ح): الضمن. 

(؟) في (ق): برحلها. 

7 .ينظن: الفروع ٠٠١/۷‏ . 

(4) ينظر: الفروع ٠٠٠۹/۷‏ . 

() ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ »۳۷٤١‏ الفروع 100/۷ . 
(5) ينظر: الفروع ۲٠٦۹/۷‏ . 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


سا اله ل ا 

فَرعْ: حكم ا وتر وذئب» وهِرٌ يأكل”' الظيور وِيَقْلِبُ”" القَدُورَ 
في العادة؛ حُكُمُ الكَلْب العقور. 

وله ثل الهِرّ كل لحم ونحوه؛ كالمَواسِقٍ» وفي «الفصول»: حِينٌ أكلهاء 
وفي «الترغيب» : إِنْ لم يَدَفِعْ إلا به؛ كَصَائْل . 

(َإِنْ اجج تارا في يلو او شق ااه تَعَدَّى إلى مِلْكِ غَيْرِه فَأَتْلَقَه 
صَمِنَ دا گان أسْرف فيه أو قرَط)؛ بان أجبَها بما تَسْرِي فى العادة لكثْرَتِهاء 
أو في ريح شديدةٍ تَحمِلهاء أو فْتَحَ ماء كيبرًا يَكَعَذَّى ؛ لأنها سراي عذوان؛ 
رمه الصّمان» كما لو بَاشَّرَ ذلك بالإثّلاف. 

فلو أَججَهاء ثُمّ طَرَأتْ رِيحٌ؛ لم يَضْمَنْ . 

قال في «عيون المسائل»: لو أجبجَها على سَطح داره» فهيّت الرّيحٌ 
فأطارت الشَّرّرَ؛ٍ لم يَضْمَنْ؛ لِأنّه في ملكهء وهُّبوبُ الرّيح ليس مِنْ فِعْلِه 

وا el‏ ا أنه يَضْمَنْ حيث ف لو يكن يَكنْ ذلك في 
لک صرح به في «الشّرح)؛ اديه 

(وإلا نآ مادء حت لم يُوججد إفراظ ولا فرب و 
لأنها سراي فِعْلٍ مُباح» كلم ی 4 کیتراةالفو د 

وفارَق ما إذا حل زقًا فانْدَقَقَ ما فيه؛ لأ es‏ 
)١(‏ في (ظ): تأكل. 
(۲) في (ظ): وتقلب. 
(۳) في (ظ): وظاهر. 


(:) في (ح): وظاهره «الوجيز». 


تاب الْقَضْب 2 دن 


(وَإنْ حَمَرَ في فِنَائِهِ) - وهو ما كان خارج الدَّار قَريبًا منها - (بيْرًا لِتَفْسِهِ؛ٍ 
ضَمِنَ ما تَلِفَ بها)؛ لاله متسب إلى إثلافيه غيرة» فلرمه الان كَوَاضِعْ 
السّكين» وسّواءٌ حَمَرَها بإِذن ن الإمام أو عير إِذْنِه فيها ضرر أو لا. 

وقال بعض أصحابنا : له حَفْرَها لنفسه بإذن الإمام» ذَكَرّه القاضيء فَعَلَهِ : 
لا ضَمانَ؛ لِأنَّ للإمام أن يَأْدَنَ في الانتفاع”"' بما لا ضَرَّرَ فيه 


یا 


وجوابه: بالمحدر في عاو كلد و حير رار امد E‏ 


2 
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فَضَْمِنَّ ؛ ؛ كما لو لم يدن الإمام فيه لآ سلم ان للإمام الإذنَ فيه. 


فدلّ أنّه لا يجوز لوكيل بّيتِ المال وغيرِه بَبعُ شَيءٍ مِنْ طريق المسلمين 
النَافِلٍ > ونه لیس لحاكم الحَكمٌ بصحكّحتهء وقاله السيح تقينُ الدّين”" . 

وفي «الفروع»: يتوجه جوازُه للمصلحة. 

(وإن حَمَرَهَا فِي سَابِلَةِ) - السّبيل: الطريقٌ» تدك ووه لق والجمع: 
السَّوابل - (لِتَفْع الْمُسْلِوِينَ)؛ لينزل فيها ماءٌ المطرء أ شرب منها المارّةُ؛ (لَمْ 
وار ا صح الاي لاله من بفغله غير e‏ باط 
الخصير قى المسجد» وعذله احمد اباد السلا" > وله : ما لم يكن 
فيه ضَرَّرٌ ومَعْناه في «الوجيز: بأن حَمَرَها في سابلةٍ واسعةٍ لمصلحةٍ عامَّةٍ . 

والتَانِيةً: يَضْمَنٌ» واقْتَصَر القاضي على حكايتها ؛ لاه مأذونٌ له في ذلك 
بشرط سلامة العاقبة» ولم توجد. 

وعنه : يَضمَن» إلا أن“ تکون بإِذُن حاكم. 


(9) .ينظر: مجموع الفتاوى ۰ الاختيارات ص ۲٤٣٠١‏ 
الو ينظر : الروايتين والوجهين ۸4/۲« الفروع .YoV/Y‏ 
(:) قوله: (أن) سقط من (ح). 

(5) في (ق): يكون. 


٤‏ ظ | المُبدع شرح المُقنع 


والأوّل أشهر"؟»؛ لان عدا ممًا تدعو الحاجة» وَيَشن اشيكذان الإماءء 


E 


وعم البلَى به. 

ومِثْله: لو حَمَرَّها في مَواتِ لِكَمَنْك أو ارْتَفاقِء أو انتِفاع عامٌ» نص 
عليه ا َّ 

فَرْعْ: فِعْل عَبْدِه بأَمُره؛ AY ES‏ س1 شين 
معد إن كاري NL‏ وات الباق ماك يرم تمل 
عَلَيه- ضَمِنَ الحافِرٌء وتَصّه: هما وإن مجهل؛ فالآمِرٌء وقيل: الحافِرٌء 
ويَرْجِع على الآمر. 

تنبية: حُكمٌ البناء في الّريق؛ كالحفر فيه» مسجدًا كان أو غَيرَهء تَقَلَ 
إشماعيل بن سيد في المسجد: لا بَأسَ به إذا لم يَضُدٌ بالظريق. ونقل 


عه رو 


عبد الله : ا ل 0 ونمل المروؤي : إن هده 
في المشجد من الطّريق» قال له على فار 

وفي «المغني» مل أن أن ع عون د الانام فى البداء لتقم المسلمين 
دُونَ الحَفْر؛ لدَعْرّى الحاجة ا 5 الطريق واضصلاخهاء وإزالة الطب 


)١(‏ في (ح): ما شهر. 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانئ ۰۱۸۸/۲ الإنصاف .7"١6/١6‏ 
(9) في (ح): امرئ 

(:) في (ح) و(ق): ويثبت. 

(5) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۸۹/۲ الفروع ٠٠۷/۷‏ . 
() في (ق): في. 

(۷) ينظر: الفروع ٠٥۷/۷‏ . 

() في (ق): تعتبر. 

(9) في (ح): الطير. 


كِتَابْ لقب م 


والماء منها؛ فهو كتنقيتها"» وحَفْرٍ هَدَقَِ'' فيهاء وقلع حَجَرٍ يَضْرٌ بالمارّة. 
وَوَضْعْ الحصى في حُفْرةٍ فيها ليَمْلأهاء وتَسْقِيفٍ ساقِية فيهاء وَوَضْعْ حجر في 
طِينِ؛ ليطأ النَّاسُ عَلَّيوء فهذا كلّه مُباحٌ» لا يُضْمَنُ ما ِت به» لا نَعلّمُ فيه 
ون 

وكذا بناءٌ القناطر» ويحتّمِل أن يُعْتَبَرَ فيها إِذْنُ الإمام؛ لأنَّ مصلحكه لا 


Ba 


م 

قال بعض أصحابنا في حمر البثر : ينْبَغِي أن يَتَقَيّدَ سُقوظ الضَّمان إذا 
قرغا ني مكان مائل عن القارعة» وجكل لبو حاجنا ل ب ا 

(وَإِنْ بَسَط فِي م نچو يرا أز عن ذه وثبية)» أذ تمل فيه قب بق 
حابن (لَمْ يَضْمَنْ ما تَلِف به)؛ لاله مَأَدذُونُ في ذلك شَرْعَاء فلم يَصْمَنْ ما 

تدعق قراب انتوق 

وقيل: بل يَضْمَنٌ المالّء وعاقِلته الذية. 

وقال ابنُ حَمّدانَ: إن فَعَلّهِ بإذن الإمام» أو حاجة؛ فَهَدَرٌ. 

والأَوَّلُ أَوْلَىء وقالَّه الأكتَرُ؛ ؛ كَوَضْعْ حَصّى فِيو؛ ولأنّهِ أَحْسَنَ بفِعغْله من 
غير تعد منه» فلم يَصْمَنْ ما ل کا لو أذن الإمامُ والجيران. 


38 لس في م ج“ أَوْ ظريتي واسع» فَعَثَرَ به حَيَوَان؛ اف ۽ َك 
a‏ 5 ڪر ال جه ن)» وهو الأصحٌ؛ أنه جَلّسَ في مَکان له الجلوس 


)١(‏ فى (ق): كتبقيتها . والمثبت موافق لكتب الأصحاب. 

)۲( الهدف: كل شيء مرتفعء من بناء أو كثيب رمل أو جبل. ينظر: الصحاح 1547/4١ء‏ 
كشاف القناع ۹/ ۳٠١‏ . 

(۳) ينظر: المغنى ٤٠٥١/۸‏ . 
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)٥(‏ قوله: (فتلف) سقط من (ح). 

(5) في (ح): إحدء 
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فيه» من عير تَعَذَّ على أَحَدٍِء وده بالواسع برج e‏ 

ا N NNE‏ فيك لا الجلوس يوا سيد 

للصّلاة وذكر الله تعالى . 

وما دَگرّه المؤلّت أَوْلَى؛ لاله فَعَلَ فِعْلّا مُباحَاء والظريق الواسِعٌ يُجلّس 
فيه عادة» والمسجدٌ جيل للصّلاة وانْتظارها والاغْتِكافٍ في جميع الأوقات. 
وبَعضّها لا تباح الصّلاةٌ فيه" . 

(وَإِنَ أخرّجَ ا ا ابا إلى الطَرِيقٍ» فَسَقَط) او شَيءٌ منه (عَلَى 
شََيْءِء كَأَْلَقَهُ ضَمِنَ) المخرِجٌ لالد فتك يذلك» اكت عليه صماد ما كرد 
منهء كما لو جَرَحَ إِنْسانًا فتعَدَى إلى قَثْلِه. 

ولق البوات الطريق» ويستثتى منه: ما إذا كان غيرٌ نافِظِء وأخْرّج ذلك 
بإذن هله فاته لا ضَمانَ عليه ؛ لِعَدَم تعديه . 

o‏ عَلِمَ أصحابه ذلك عادة؛ 
ایا کی 

وإن أطارت الرّيحُ إلى داره تَوبًا؛ َرْمَه حِمْظهء فإن لم يَعرف صاحِبّه؛ 
لقَطةء وإِنْ عَرَكْه ؛ لَرِمّهِ إعْلامُهء فإن لم يَفَعَلُ؛ ضَمِنَ . 

وإِنْ دَخَلّها طائِرٌ غَيرِه؛ لم يَلْرَمْهِ حِفْظه ولا إِغلامُه به» وقيل: إلا أن يكونَ 
غَيرَ مُمْتَنِعء فَيكونٌ كالنّوب»ء وإِنْ أَغْلَقَ عليه باه لِيُمْسِكه لِتَفْسه؛ٍ ضَمِئَه وإلّا 
فلا. 


و پیا ا کے آثلك شا ؛ ا بش تس لر ؛ له e N‏ 
(۱) قوله: (فيه) سقط من (ق). 


(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٤٤۳/۷‏ . 


كِنَابُ القشب 2 يضف 


والسّقوط بعر فِعْلِه أَشْبَهَ ما لو وَقَعَ قبل مله وسَواءٌ أمكته نَقْضْهء أو طولب 
به » أو له 

N A E E رن اح و‎ 101 E 
شيةاة [الدانتنك ا و وعدا راان عه وی‎ 


6 


رواية: إِنْ طَالَبّه مستحق(" بِتَفْضِه وأمْكته؛ ضَمِنَء الحتاره جماعة» وفي رواية 
ابن امتصبور: ue EB‏ وقال بعض أضحاينا: يَضْمَنُ 
مطلَقًا» وهو قول ابن أبي لَيلَى وإسحاق؛ كبنائه مابلا . 

وأمّا إنْ ظُولِبَ بِالنَّمْض فلم يَفْعَل؛ فقد توقّف أحمدٌ في الجواب فيهاء 
وحكى في «الشّرح)» الشهان عن الأصحاب» فعلى هذا: المظالية من كل 
مسلم وذميَ يُوجِبُ الضّمانَ بِشَرْطه؛ لِأنّ كل واحدٍ له حقٌ المرور» بخلاف 
مستا جر و ر 

لكِنْ إن كان المالك محجورًا عليه لِسَمَهِ ونحوه» فطولب؛ لم يَلرَمّه؛ لعَدّم 
أهْليّته» وإِنْ ظُولِبَ وليّه» أو الوصيٌ» فلم يَفْعَل؛ فالصّمان على المالِكِ. 

وإِنْ ظولِبَ أحدٌ المشتركين”"'؛ ففي حصّته وججهان: 

أحدهما: لا شيءَ عليه؛ لاه لا يُمْكِنْهِ انض بدون إِذْنْء فهو كالعاجز. 

والثّاني : يَلْرّمه بحصّته؛ لأنّه يتمكن من النّقض بِمطالَبَةٍ شريكه وإلزايه» 
فاا 

فلو كان مَيلّه إلى دَرْبٍ عَيرٍ نافذٍ؛ فالحق لأهل الدّرب» والمطالبةٌ لهم . 

فإِنْ تَشَقّقَ الحائظ ولم يَمِلْ؛ٍ فإن كان طولا فهو كالصّحيحء وإن كان 
عَوْضًا فهو كالمائل. 
63 فى 0 ,ينسق» ولي انا س 
(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٤٤۳/۷‏ . 
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تنبيه: إذا بى حائطا في ملکه مستويّاء أو مائلًا إلى ملكه» فسقطء فأثلف 

وإن بناه ماتا إلى ملْكِ غَيرِه أو الريق» وخِيف ضرًَره؛ نَقَصَهء فان ترگه 
سقط فاثلت تفا أو مالا ضمح :المال» والعافلة الد ول : هو كما لو 
مَالَ. 

وما بَقِيَ من حائطه السّاقط في فنائه» أو طريق» فَهَلَّك به أحدٌ؛ فهل 

أصلٌّ: إذا تُقدّم إلى مالِكِ الحائط المائل فباعه» ثم سَقَط فأثلف شَيعًا؛ 
فلا ضَمانَ على البائع؛ اال E‏ ولا على المشْتَرِي؛ لاه لم 

وإذا قِيلَ بالصّمان والمتلّف آدَمِينٌ؛ فالدّيةٌ على عاقِلَتِه» فان أَنْكَرَتْ أنَّ 


الحائْط لصاحبهم؛ لم يَلرّمْهمء إلا أن يَْبْتَ ذلك بِبَيّنةٍٍ لأن الأصل عَدَمُ 


الؤجوب . 

و اوا لدع قله هار 

(وَمَا أنْكَمَتِ الْبَهِيمَةُ؛ فلا ضَمَانَ عَلَى صَاجِبهًا) إذا لم تكن يد أَحَدٍ 
عليها؛ لقوله ع : «العَجَماءٌ ججبَان70"؛ أْ: هَدَرٌء وسوا كان المثلّف صَيدَ 
حَرّم أو غيره» أطلقه أصحايناء ومُرادُهم: إلا الصّاريةً والجوارح وشبْهّهاء 
قال التي تقنٌ الدّين فِيمَنْ أَمَرَ رجلا بإمساكها : ضَوِّه إذا لم يُعْلِمُهِ بها“ . 


EAE DA 

(۲) فى (ق): ملكه. 

© كس رف ا ف فر تة ان الها اداه اجار الليدر الى إل 
شيء 5 والحديث أخرجه البخاري »)١5919(‏ ومسلم »)۱۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة 


(:) ينظر: الاختيارات ص .7551١‏ 
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وفي «الفصول»: مَنْ أطلَقَ كلبًا عقوراء أو دابّة رفوسًا» أو عَضوصًا 
على النّاسءع وخَلّاه في طُرّقهم ورٍحابهم» فأنْلفَ شَّيئًا؛ ضَمِئّهِ؛ لتفُريطه. 
وظاهِرٌ كلامهم: ولو كانت مغصوبة؛ لِأنّه لا تَفْرِيط من المالِكَء ولا ذمَّةَ لها 
تعلق 7 بها + ولا قضد فيتعاق برقبتها: بخلاف العَبِدٍ والطفل . 

(إلَّا اَن تَكُونَ في يَدِإِنْسَانِ؛ٍ كَالرَاكِبء وَالسَّائِقِء وَالْقَائِدِ فَيَضْمَنُ ما جَنَتْ 
يدها وقَمُهًا دون مَا جَتَتْ رِجُْلْهًا)؛ لما روى سعيدٌ مرفوعًا: «الرّجْل جبار»» 
وفي رواية أبي هُرّيرة: «رِجل العمجماء جُبَارٌ»” "'. فدلٌ على وجوب الضّمان في 
جناية عَيرهاء ولِأنّه ينه حِفْظها من الجناية بهاء بخلاف الرّجْل . 


وعنه: يَضْمَنْ ما جَنَتْ برڄلها؛ ككبّحها ونحوه» ولو لمصلحةء وکوطئه 
بها . 


وظاهِرٌ تَقْلٍ ابن معاي في شد 


وتَقَلنَ أبو طالب : ا العا كين اد ره 


)١(‏ قوله: (رفوسًا) في (ح) و(ق): أو فرسًا. 

(0) في (ح) و(ظ): فيتعلق. 

(۳) أخرج هذه الرواية أبو داود »)٤٥۹۲(‏ والنسائي في الكبرى (01757), والدارقطني 
(5 407 .من طريق سفيان بن حسين + عن الزهري+ عن سحيد بن المسيبة» عن أبي هريرة 
ضَيينه مرفوعًا» وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري» ولم يتابع على هذه اللفظة» وخالفه 
جميع الثقات الذين رووه عن الزهري فلم يذكروهاء وقال ابن حجر: (وقد اتفق الحفاظ 
على تغليط سفيان بن حسين)» ووردت هذه اللفظة عند الدارقطني (۲٠١۳۳)ء‏ من طريق ادم» 
عن شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» وقال الدارقطني: (لم يروه عن شعبة غير 
آدم» قوله: «الرجل جبار»)ء والراجح أنها من قول سعيد بن المسيب» ذكره ابن القيم عن 
شيخ الإسلام» ولم نقف على لفظة: «رجل العجماء جبار». ينظر: الفروسية ص ”2777 
الفتح ٠١١/۱۲‏ . 

(6) ينظر: مسائل ابن هانئ ۸۸/۲. 

(5) ينظر: الفروع ۲٠۲/۷‏ . 
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يَقَدِرٌ على حَبّسها , وهو ظاهِر كلام جماعةٍ. 

وعنه : يَضْمَنُ سائِقٌ جناية رجلها . 

وغلى المذهب: لو كان الست من غَبرهم + فوخ قاغله؟+ كتكسها 
وتنفيرها . 

ويُعتَبّر في الرّاكب أن يكون متصرقًا”" فيهاء فلو كان عليها اثنان؛ 
فالشمان على الأّلٍ؛ بأ قاد على Meala Nk‏ 
yy‏ ففرا فى اللصاف» أو 
كان مھا سات وقاند+ اد شتَرَكا في الضَّمانء وإن كان مَعَهُماء أو مع أَحَدِهِما 
والك# ا وفيل: واک اه اا ويل قاف لأنّه لا څک 
لراک سه 

ولا ضَمانَ بها في الأصحٌ. 

ويَضمَنٌ جناية وَلَدِها . 

قَرْعٌّ: الإبلٌ والبغالُ المُقْطَرةٌ كالواحدة» على قائدها الصّمانُء وإ كان 
معه سائقٌ؛ شارَكّه في ضَمان الأخير فقظ إِنْ كان في آخرهاء فإِنْ كان في 
أوّلها؛ شارك في الكل وإِنْ كان فيما عدا الأوّل؛ شارك في ضَمان ما باشَرَ 
سَوقَه دُونَ ما قَبْله» وشارّك فيما بعده» وإن انقَّرّد راكبٌ بالقطار وكان على 
أوّله؛ ضَمِنَ جنايّة الجميع» قاله الحارِنِيٌ 

NBDE ES‏ لطا ما 
دَيِكَ نَهَارَا)ء في قول أكْتَرهم؛ لِمَا رَوَى مالِك. عن الزَّمْرِيء عن 


)١(‏ في (ق): من. 

(0) في (ح): متعرقًا . 

(۳) في (ح) و(ق): بعد. 

(:) قوله: (روى) سقط من (ق). 


ڪتَاب اقب 8 ۲٤١‏ 

حرام بن سَعْدٍ ا : أن ناقة N‏ د ت حاط فوم فَأَفْسَّدّت› فْقَضَى 
رسول الله كل ان على اغ الال فته اها وا ا 
ا اليد الكقاتٌ» و ا الحجاز بالقيول)1* N‏ 


مع آخل المواقي إنسالها ا للرّعْي وحِفْظها لَيلّاء عَكْسَ آهل الحَواؤط» 
uy‏ وقضى على" كل ما يحفظ في وقُتٍ عادَټّه» وهذا روايةٌ. 

واقتّصّر في «الوجيز» على الرّرع فقظ . 

وظاهِرّه: أنّها إذا أَثْلَمَتْ غَيرَ الرّرع والشّجر لَيلا؛ أنه لا ضَمِانَ على 
مايكهاء صرّح به في «المفني» و«الشرح». 


)١(‏ في (ح): حزام. 

(؟) في (ح): للبيراء. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ (؟/7417)» ومن طريقه الشافعي (ص90١)2‏ وأحمد (2)59791 
وهو مرسل صحيح» ووقع في سنده اختلاف على الزهري» فوصله عبد الرزاق »)۱۸٤۳۷(‏ 
عن معمرء عن الزهري» عن حرام بن محيصة. عن أبيه» ومن طريقه أخرجه أحمد 
(۷)» وأبو داود (7579)». وابن حبان (5008)» ونقل ابن عبد البر عن أن داود 
قوله: (ولم يتابع أحد عبد الرزاق على روايته عن حرام بن محيصة عن أبيه) . 
وأخرجه أحمد »)١1805(‏ وأبو داود »)٠۷١(‏ والنسائي في الكبرى »)٥۷٥۳(‏ من طريق 
الأوزاعي» عن الزهري» عن حرام بن محيصة الأنصاري» عن البراء بن عازب به» وأعل 
هذا بالانقطاع» قال ابن حجر: (وحرام لم يسمع من البراء؛ قاله عبد الحق تبعًا لابن حزم)» 
وله طرق أخرى لا تخلو من مقال ذكرها ابن حجر وغيره» وصحح الحديث ابن الملقن 
والألبانى. ينظر: التمهيد »894/1١١‏ البدر المنير /٩‏ ۱۹ء التلخيص الحبير ٠۲۳/٤‏ الإرواء 
000 

)٤(‏ فى (ق): الا 

)2 ل التمهيد .87/١١‏ 

0( زيد في (ح) : ما. 
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والمتصوص : أله وسيل ها ا ليدم وجَرّمَ به جماعةٌ” ولو اتقلقثك 


عر 


بغیر اختیاره» وقيل : لا؛ لِعَدَم تفريطه . 

ولا يَضْمَنُ تهارًا. 

قال القاضي: هذه المسألةٌ محمولة على المواضع لني فيها مزارعٌ أذ 
تراع :انا الدرى ا ق كداز 
ورف رَرع» «اللبيك 0 ا ای ا ن ا EE‏ 
لَفريطه» فأمًا الغاصِبٌُ فيَضْمَنٌ ما أَفْسَدَتْ مطلمًا. 


قَرْعٌ: إذا طرّد داب مِنْ رَرْعِه؛ لم يَضْمَنْء إلا أن يُديِلّها مَزْرعة غَيرِه 
فإن انّصلت المزارعٌ؛ صَبَرَ لِيَرجِعَ على ربّهاء ولو قَدَرَ أن يُخْرِجَها وله 
مُنصَرَفٌ غير المزارع 0 ؛ فَهَدَرٌ. 

لوق ال غانه الي" E OE E‏ إا به 


0 ل 


ذَكَرّه في «الشرح»» مه فعا عَنٌ نَمْسِهِ؛ لم )4 لأنه ككل بد جائز» 
فلم يَضْمَنْه ؛ لا فاس صا ال 

وإ اْطَدَمَتْ سَفِيئتَانِ فَعَرِقَنَا e‏ اق واه أ يميد 
(سَفِيئَةَ الآحَرٍ وما فِيهَا)؛ لان الَف حَصَل بسبّبٍ فِعْلَيهماء فَوَجَبَ على كل 


. ۲٠٣۲/۷ ينظر: مسائل ابن منصور ۷/ 237095760 الفروع‎ )١( 

)۲( في (ق): الذي. 
چا 

(4) قوله: (فليس له) في (ح): فله. 

() زاد في (ظ): (مكلف) ولم يذكر هذا القيد في الفروع ولا في الإنصاف» بل قال في الشرح 
65 + : (كذلك الخلاف في غير المكلف من الآدميين» كالصبي والمجنون» يجوز قتله 
ويضمنه)» وفي الكشاف :۳۳١ /٩‏ (آدمي صغير أو كبير» عاقل أو مجنون» قاله الحارثي). 


(۷) في (ق): القيمتين. 


كِنَابُ القشب ع E‏ 
2 3 اوم ا ا 0 5 -ه 5 و 

وهذا إذا كانا مُفرَّطِينَء فإن لم يَكنْ؛ فلا ضَمانَ عَلَيهماء لكِنْ فطع في 
«المعْني» و«الشّرح» وغيرهما: بان كل واحِدٍ ضامِنٌ إذا فرّطء وعَرّاه الحارثن 
إلى الأضحاب. 

0 ده 9 ا‎ TOR ae 

فإن اختلفا في التفريط ولا بينة؛ قدم قول المَيّم مع يمينه. 

(وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا”" مُنْحَرِرَةٌ؛ فَعَلَى صَاحِبِهًا ضَمَان الْمُضْعِدَو")؛ 
لأنها تَنْحَط عَلّيها من عُلَوِه فتكون'' سَبَبًا لِعَرَقهاء فترّل””' المنْحَدرةٌ مَنزلة 
السّائرةٍ» والصّاعدةٌ بمنزلة الواقفة» (إِلَا أَنْ يَكُونَ غَلَبَهة*“ رِيحٌ)»؛ أو الماءٌ 
شديدَ الجَرْيَةِ (فَلَمْ يَقْدِرُ عَلَى ضَبْطِهًا)؛ فلا ضَمانَ عَلَّيهِ؛ لِأنّه لا يُعَذّ مُفرّطاء 
يز" الكلت ينك ساد" إلى ال 

ان قط هيناث ال ن كان الول ا صو 

وإ كان إحداهما“ سائرةًء والأخرى واقِمَةَ؛ فلا شَيءَ عليهاء وعلى 
السّائرة ضما الواقِمّة إنْ كان القَيّمُ مفرّطَاء وإِلّا فلا. 

قَرْعٌ: إذا كانت داب عليها حَطبٌّء فَخَرَقَ توب آدَمِيَّ بَصِيرٍ عاقِل يَجِدٌ 
مُنْحَرًَا؛ فَهَدَرٌّء وكذا لو كان مستدبرًا”''' فصاح به مُتَبّهَا له» وإِلَّا ضَمِنَ 
(۲( في (ح): الصعدة. 
8 ق( کون 
فى ل 
(5) في (ظ): عليه . 
)۷( في (ح): استيفاؤه. 
)۸( في (ح): 0 
(9) في (ح): أحدهما. 


e٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ذكرّه في «الترغيب» . 
e E E n‏ 
2" بضمٌ الطّاءء وهو فارِسِيٌ معرب والظتبار لَعَدٌ فيه بوَرْن سنجار» (أَو 
صَلِيبًا)؛ لم يَضمَنْه في قول الجماهير» ولو مع صبيّء نص عليه ؛ لاله لا 
يحل بَيعُهء فلم يُضْمَنْ كالميتة» وللخبر: إن الله حرّم بَيِعَ الخمرء والميتة» 
والخنزير» والأضنام» ممق عليه" . 
ولو عَبَّر بالخلين لع كُعَودٍء وطبل»› ودف بصنوج أو جلي نص 


ليس بمُباح» فلم يَضْمَنْه ؛ كالميتة. 


وعَنّْهُ: بلى» حكاها أبو الحَطّابء ثَقَلَ مُهَنَى فِيمَنْ هَسَّمْ على غَيرِه إبْريق 
e‏ عو خب م 3 5 8 ا ر 4 1 سا س 
فضة: عليه قیمته› يصوغه كما کان» فقيل له: ألَيسّ قد تهى الت لا عن 
اتخاذها“ قَسَكَتَ”''"“. فهذا يدل على أنه رَجَعَ عن وله ذلك . 


)١(‏ في (ح): وهو. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۲۸۷۰ . 

(۳) أخرجه البخاري (7717): ومسلم »)۱٥۸۱(‏ من حديث جابر ذه . 

(6) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۳۷۲ مسائل عبد الله ص ۳٠١‏ . 

() في (ح): وآلة. 

(5) في (ح): فضة أو ذهب. 

(۷) ينظر: المغني 5/ ”2 الطرق الحكمية ص 777 . 

() قوله: (عليه قيمته) هو فى (ق): يضمنه . 

(5) من ذلك نما العربوه المشاري (5؟:60), ومسلم (35010). من حديث حذيفة ونه مرفوعًا : 
«لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولنا في 
الآخرة». 


. ۲۲٤۲/١ ينظر: المغني‎ )0١( 


كِنَابُ القشب ع مع" 


و إِنَاءَ حَمْرِ؛ e‏ ا «أنّ الى 


أتزه ان يأ 4 ملب م عر إلى أسُْواق المدينة وَفِيهًا زقاق الْكَمْرٍ قد 


فشقت بحضرته» وا افا بذلك» رواه أحمد ا 


و عن عر 


وهذا إذا كان العيذة] لذي لها ا بإراقته» قَدَرَ يُرِيقَها بدونِه أو عجز» 
نقله المرُوذِي . 


وتَقَلَ الأَثْرَمُ وغَيرٌه: إن لم يَقَدِرُ لم يَضْمّنْ على الأصح فِيهِنّ N‏ 


عَنْهُ: أنه" يَضْمَنُ آِبَةَ الْكَمْرِ ِن گان يُنْتَمَعُ بها فِي غَيْرِه)؛ لأنّه مال 
يمْكِنُ الانْتِفاعٌ به ويَحِل بيه فيَضْمَنُها؛ كما لو لم يكنْ فيها حَمرٌء ولان 
جَعْلَ الخمر فيها لا يَقَْضِي سقو ضَمانها؛ كمَّخْرّن'*' الخمرء لكِن نَقَلَ ابنُ 
منصور: أنه لا يَضْمَنُ مَخْرَنَا للخمر› واختاره ابنُ به وغَيرُهء ونَقَلَ حَتْبَل : 
ّى وجَرّمَ به المؤلّتٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (1110)» وفي سنده: أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف» وله طرق أخرى 
تقويه» منها: ما أخرجه أحمد »)٥۳۹١(‏ والطحاوي »)۳۳٤۳(‏ من طريق ابن لهيعة» عن 
أبي طعمة» عن ابن عمر راء وابن لهيعة ضعيف» وله طريق أخرى عند الحاكم (۷۲۲۸)» 
والبيهقي في الكبرى »)۱۷۳۳١(‏ - ووقع في إسناد الحاكم سقط نبه عليه ابن حجر - 
وإسنادها يحتمل التحسين» قال الهيثمي: (رواه كله أحمد بإسنادين في أحدهما: 
أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط» وفي الآخر أبو طعمة» وقد ولد مكوادين عي الله بز كوا 
الموصلي» وضعفه مكحول» وبقية رجاله ثقات)» وصحح الألباني الحديث بمجموع طرقه. 
ينظر : مجمع الزوائد ٠٤/١‏ إتحاف المهرة ۸/ ۰۲۸١‏ الإرواء /١‏ 710. 

(۲) ينظر: الفروع ۲٠۳/۷‏ . 

() قوله: (أنه) سقط من (ح). 

() فى (ق): كخوب. 

. ۲٣۳/۷ ينظر : مسائل ابن منصور ۳۳۷۸/۷ الفروع‎ (٥) 

(5) ينظر: الفروع ۲٠۳/۷‏ . 


E‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ولا کم کا فيه أحاديث رد لوالو 00 ٠‏ فَجَعَلّه كآلة لَهْوِء 
ys ET‏ 
ا ۰ 5 0م يم 9 5 - ووه 2 عر ق 2 
مسألة : إذا ا مال عيره بتفريطه فلم يخرج ؛ كيرت مجاناء 


8 عر 


وان لم فرظ فتوة :وك المال كترهاه فإن تدر نيا بدلها ففي وُجوب قبِولِه 
وَججهان”"' . 


ك5 


.777/7 ينظر: الفروع‎ )١( 
كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف كغ).‎ )۲( 


نلك ا 2 ۷ 


(يَابٌ الشَفْعَ) 


فى بإشكان الفا ما عو ا وى التقافة» أن ا ا آي ال أذ من 
الشف وهو أَحْسَنْها؛ لأنَّ الشَّفْعَ هو الرّوجُّء فإنَ الشَّفِيعَ كان نَصِيبْه مُفَرِدًا في 
ملكه» فَبِالشُفْعَةٍ ضَعّ المبيعَ إلى ملكه. 


ع سه مس 


وبالتّاني جَرّمَ به بَعْض آهل اللّعة؛ لآن نصيبه كان وتراء فصار شفعًا 


والكاق نهو الجاول الور شمكاء والشّفِيعٌ قعِيلٍ : بمعنى''' فاعِل . 
وهي ثابتة بالسَّنَوِه فَرَوَى جايرٌ : «أنّ الى يل قَضى بالشّفْعةٍ في كل م“ 
لم يمسم فإذا وَفَعَتِ الحدودء لد فلا شمعة؟ رواه أحَمد 
والبخارئ"» وبالإجماع عقا او ا 0 «المْني»: ولا نعل 
اعا الك فيها لا اا وال لا شت لما فيه من الأضرار يآريات 
الأئلاك؛ لفاس الاس عن الشّراء حَيتٌ عَلِبُوا انِْرَاءَ ما يشترونهء وجوابه : 
أله يندَفْعْ ذلك كين 
وقد الشئعة الكضت؟ فا عن راء فكانها ما ة من تحريم أَخُلٍ 
مال العَيرٍ قَهْرَا 
(وَهِيَ اسْيِحْفَاقٌ الْإِنْسَانِ الْتَرَاعَ حِصّةٍ شَرِيكه مِنْ يَدِ مُشْتَرِيهَا)ء هذا بيان 
مَمْناهاء ولا يَحْقَى ما فيه من الاخيراز» کته غير جامي ؛ لخُروج الصَّلحَ 
بمَعْنَى البَيع» وَالّْهِبَةٍ بشَرْط التواب» ولا مانِعَ؛ لاه يرد عَلَيهِ الكافِرٌ ولا 


)١(‏ في (ح): معنى 

(؟) في (ح): مال. 

(۳) أخرجه أحمد (15189)» والبخاري »)55١4(‏ ولمسلم )١1١08(‏ بمعناه. 
(:) ينظر: الإجماع ص ٩٩‏ . 

)2 في (ح) : ولا يعلم . 

(5) في (ظ): بالقاسمة. 


۲۸ ع المُبدع شرح المُقنع 


وفي «المعْني»: (اسْيَحْقَاقٌ الشَّريكِ الْترَاحَ حِصَّةٍ شريكه المَْقلَةِ عنه مِنْ يَدٍ 
من انتَقَلتُ إليه): وهو غيرُمازع؛ لدخول ما اقل بي وَ؛ كالإزث: 
والوصيّةء والهبة بِعَيرٍ ثواب» أو عرض غير مالِيّ على المشهور؛ كالخُلْع 
ونحوه. 

والاخدة أن قال هي استځقاق الشّريك خد حص شَريكه مِنْ ب يك من 


وولاجيد الاضياك ووقتاينةا» قال الإناة السسة لا كدر شل كمي 
الجيّل”'' في إِبُطالهاء ولا إِبْطالٍ حقٌّ مسلهم”". اسْتَدلَ الأصحابٌ بما رَوَى 
أبو هُرَيرةَ عن السب ية قال" : «لا تراس SS Ta‏ 
محارم اله“ وقد حَرّم الله الجيّل في مَواضِعٌَ مِن كتابه» ولأنَّ الشّفْعةَ 
وْضِعَتْ لدَفع الصَرَرِ لو سَقَطت بالتَّحَيّل؛ لَلَحِقَ الصَرَرٌ؛ فلم تَسْقَظ > كما لو 
أُسْقَطها المشتري عنه بِوَقْفِء أو بيع قَعلَى هذا: لو اختال لم سقط“ . 


وكثن ا أذ هر الا هان ل 


ويتواطؤوا في الباطن على خلافه» د يَشْكَرِيّ بدنانِير» وبقضيه a,‏ 


دراهو" "» أو يَشْكَرِيَ شِقْصًا بِكَمَنِ ٿم بره ِن بَعضهء أو يري جُزءًا من 


)١(‏ فى (ق): من الجعل. 

00 رظ المغني TAY‏ 

(۳) قوله: (قال) سقط من (ح). 

(4) أخرجه ابن بطة في جزء إبطال الحيل (ص55)» وحسن إسناده ابن تيمية» وقال ابن كثير: 
(إسناده جيد)» وقال الألباني: (إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون). ينظر: مجموع الفتاوى 
2*4 تفسير ابن كثير ۰۲۹۳/۱ الإرواء ۳۷۵/٥‏ . 

(5) قوله (بوقف أو بيع . . .) إلى هنا هو في (ق): بذلك أو مع فعل هذا لو احتال لم تسقط. 

(5) في (ظ): ويقضيها. 

)۷( في (ح) : بدراهم . 


E 5 


o‏ عو 
ف 2 


الشَّقْص بمائةٍ ثُمّ يَهَبَ البائع باقيّ» وياد الجُرْءَ المي من الشَّقْص بِقِسْطه من 


5 ê ت‎ a RE E 
(اخدقا: أن يكون) ا (مبيعا)» وهو محل وفاقی» وال وارد‎ 
فيه» ولأن غَيرَ المبيع ليس منصوصًا عليه» ولا هو في مَعْنى المنصوص»‎ 
EEE oa 5 : AR NE f مع‎ 
وشَرْطه أن يكون باتا' '". وقِيلَ: ولو مع خِيارٍ مجلس وَشَرْطِء وقیل: شَرْط‎ 

ع م 
(33شفنة دبعا الكتن ق كالمية ر تراب وال 
وَالوضبّة» والإزّت» وهال فى قول أكثر الغلا لان ذلك لیس فى مع 

ا € e‏ 4 روم 00 7 0 5 0 
البيع» والاأخذ يَقْئَضِي دَفَْ العوّض» ولم يُقْصَدُ فيها المعاوّضةء ويَلْحَقٌ به: 

المردوة بالعيب أو المسّخ. 

(وَكَا فِمَا عِوَضّهُ غَيْرُ الْمَال؛ كَالصّداقِء وَعِوَضٍ الْخُلّع» وَالصلْح عَنْ دم 
اكتف ا الشرقة» واخكارة اس و 
القاضي أنه كا ال کب وجَرَمَ به في لر لا ملول بير المال» 


رر 


د VE‏ 0 1ه و وود و TT fF‏ 
والثاني : تجب > اختاره ابن حامِدٍ» وقاله ابن شبرمة» وابن ابي ليل ؟ 


)١(‏ قوله: (الشقص) سقط من (ح) و(ق). 

(۲) ينظر: بدائع الصنائع ۲۷/١‏ المعونة ٠١۷١/١‏ المهذب للشيرازي ۲٠١/۲‏ المغني 
ه/ 77 . 

(۳) في (ح): ابا في (ق): باقًا. 

(6) في (ح): كمشتر. 

(5) في (ظ): يجب. 


El -‏ شع شن ني 


لأ تلو بعتن عاو مله آشه كد 
وأَظْلّقَ في «الفروع» الخلاف» ثُمَّ قال: لوعلى ات 
كم في سَلَمٍ ؛ أو عِوّضًا في کتابو» ا وک فقيل : اله بقيمته » وقيل : 
بقيمة مقابله). 


وعلى الأخذ: لو طلّق الرّوجٌ بَعْدَ الأخول بعد عَفو اللي ؛ رَجَعّ بِيِضُّف 


ما أَصَدَقَها ؛ لاله مَوْجُودٌ في يَدِها نِضفه» وإِنْ طلّقها بَعْدَ اح الشَّفيع؛ ؛ رجع 
بزصف قيمته ؛ أن ملكيا وال عه 


وان طلّق قَبْنَ عم الشّفيع ثم عَلِمَ؟ فَوَجهان : 

أحدهما : يقم حقٌ الشَّفيع ؛ لِأنّه تَبَتَ بالتُكاح السّابق. 

والثّاني: يُقدَّمِ حقٌ الرّوج؛ لأنّهِ نَبَتَ بالنّص والإجماع» وهما معدومان 
فى الشّمْعة هنا . 

د منه : أن ما انتقل 00 مالي 0 معن 00 0 
لِأنَّ ذلك ينبت يت فيه أحكام البيع: 

u‏ إذا جَنَّى جِنايَتينِ؛ عَمْدًا أو خطأ" ''. فصالحه منهما على شِقْصِ؛ 


م همه ١‏ 


فَالشّفْعةٌ في نْصفِه فقظ إن فلت برعت الكدن القضاقة قكاه ولا وت ل 


الجميع . 


9 


)© 
ل SS‏ يي 


9 رل 0 سقط هن (خ). 


فضلٌ: الشَّرط النَّانِي: أن يَكُونَ شِقُْصًا مُشَاعَا مِنْ عَفَارٍ ينقسم 1 1 


(فصل) 

ی ک6 السيز کک كشر ازل قال آمل اة هومن 
الأرضء واا من الشَّيءء (مُشَاعًا مِنْ عَقَارِ)» مُرادُهم بالعَقار هنا 
الأرضّ» الغراس والبناء؛ لما يأتي . وظاهِر كلام آهل ال صريحه : 
أن النَحْلَّ عَقا عقا ١‏ 

(ينقسم) ای : کت قشت 

وفعه: يطلتاء احتارّه ابن عَقِيلٍء وأبو محمَّدٍ الجَوزِيٌ» والشَّيحُ تق 
ا ۰ 

E TE وعنه : وغيرٌ‎ 

ف «الشقص) : ترز به عن الكل ؛ لِأنَّ الل به أذ بالجوار. 

و(بالإشاعة»: عن المقسوم. 

وسالعقارة؟ عن غیرد لأنه لا نص فيه» ولا هو في مَعْنى المنصوص . 


E‏ الْمَفْسُومُ ال قد شفَعَةَ لِجَارِهِ فيه)» في قول عَم اي" 
ومان وا لحديث جابر» ET‏ لق نمدا وو و 


)١(‏ في (ق): والمطابقة. والذي في الصحاح ٠٠٤١/۳‏ : القطعة من الأرض والطائفة من الشيء. 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى ۰۳۸۱/۳۰ الاختيارات ص ۲٤۳‏ . 

(۳) فى (ظ) و(ق): بالشقص. 

0( حرس ابن أبى شيبة (١٠٠۲۲۷)ء‏ والطحاوي فى معاني الآثار (50157)» والبيهقى فى 
الكبرى (0/زة11)ء عن عبيد الله بن عبد الله» قال شور ين الطاب «إذا وقعت ار 
وعرف الناس حدودهم؛ فلا شفعة بينهم»» مرسل جيد» فيه عون بن عبيد الله بن أبي رافع» 
وسئل عنه ابن معين فقال: (مشهور). 

(8) أحرجه ابن أبي ثنيية )۲١۷١(‏ والشافعي في الأآم (2/8)» وأبو عبيد في الغريب 
»)۳٠۷/(‏ وأحمد في مسائل صالح (۳/ 42١1805‏ وابن أبي حاتم في العلل (2»)595/4 
عن ابن إدريس» عن محمد بن عمارة» عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن 
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۹ ات يور ع8 له ¢ ي a‏ 06 8 عه 
«الشفعة فيمًا لم يمسم e‏ متاه أن الشمعة حاصلة. أو ثابتة أو 


(CT) £ 


7 1 
ل ل يي فيه ست » ويؤكد 
هذا ووابة الخ E‏ عاك E‏ اد 
وغه ا ها ن لجار حكاها القاضى يَعْقَوبٌ فى «التّبصرة)» 
وصحّحها ابن الصَّيرَفِيٌ والحارِينٌ 
اي شاف E‏ ل ا عه د ا فا عا عد 8 
وكذا اختاره الشيخ تقيٌ الدين مع الشركة في الطريق ؛ لِمَا رَوَى جابر 
قوق أله قال الا ا اجان تي وها كان غاكا» إذا 


4 
كان طريفًهما واحِدًا» رواه الخمسة» وحسّنه التّرمذيُ”"» ورَوَى أبو رافع: أ 


ن 


خذ ان بن عاف قال مما «لا شفعة فى بغر ولا فل والأرف إ5 على كل قرم حت 
تقطع كل شفعة»» وتابع ابنَ عمار صفوان بن عيسى» كما في علل الدارقطني (۳/ .)١5‏ 
وأخرجه مالك (۲/ ۷۱۷)» وعنه عبد الرزاق (۳۹۳٤۱)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)١٠١١١(‏ 
عن محمد بن عمارة» عن أبي بكر بن حزم» عن عثمان. ا أبان. وإسناده جيد» 
محمد بن عمارة صدوق يخطى» واعتمد عليه أحمد كما في شرح الزركشي 219١/5‏ 
والأرف هي المعالم والحدود كما نقل أبو عبيد عن الأصمعي. 

١ من حديث جابر 5 تيء ولفظه عند مسلم:‎ »)۱٦٠۸( ومسلم‎ »)۲٤۹٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
دن‎ 

(0) في (ظ): لا يحصل. 

(9) في (ظ): ولا يثبت. 

(:) فى (ق): الخضر. 

60 عار مجموع الفتاوى ۳۸۱/۳۰ الاختيارات ص ۲٤۳‏ . 

(5) في (ظ): منتظرء وفي (ق): منطر. 

(۷) أخرجه أحمد »)١5757(‏ وأبو داود 0" والترمذي »)۱۳٣۹(‏ والنسائي في الكبرى 
0 ) وابن ماجه »)۲٤۹٤(‏ وفي سنده: عبد الملك بن في ايفان ا ن هو أحد 
الحفاظ المشهورين احتج به مسلمء ويخطئع أحياتًاء وهذا الحديث أنكره عليه شعبة وأحمد 
وغيرهماء قال أحمد: (حديث منكر)» وقال ابن معين: (حديث لم يحدث به أحد إلا 
عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاءء وقد أنكره عليه الناس)» قال الترمذي: (حسن 


غريب)» وصححه ابن عبد الهادي وابن ن القيم» وأجابا عن كلام من خطَّأ عبد الملك في _ - 


فضلٌ: الشَّرط النَّانِي: أن يَونَ شِفَصًا مُسَاعًا مِنْ عَفَارٍ ينقسم E2‏ 0 


الي ية قال: «الجارٌ أحقٌ بِصَقّبه» رواة النَّسائِنُ”"2» ولاه اتصال ملْكِ يَدومُ 


ويتاند» فتثت”'* فيه كالشركة. 


) 


والأوّل ازل لأن حَدِيتَ أبي رافع لیس بصّريح فيهاء Ct‏ الع 
الفرت» فيشكيول آله دق ياحسان جارو وصلتة» مع آن برا صربح» ققدم 
على غَيرِه وأحاديثهم فيها ار الهآراة اجار اا ك کا 
0 لحان جارئين؛ 00 في الروج: 00 


0 


فعلى هذا: لا قَرْقَ بَينَ گون الطريق مُفْرَدَةَ أو مُشْترَكة» وسأله أبو طالِب: 


الشَّمْعَةٌ لِمَنْ هِيَ؟ قال: (إذا كان طريقّهما واحدًا شركًا”" لم يَقْتَسِمُواء فإذا 


صُرِفَت الطرق» وعرفت الحدود فلا يننا 


7 ا 


وإِنْ بِيعَتُ دارٌ لها طريقٌ في دَرْبٍ لا ينقد قوجهان» ولان 
إنْ كان للمشْتَرِي طريقٌ غيره» أو أَمْكنَ فَتْحْ بابه إلى شارعء 000 
مشر قوق حاجته ؛ ففي زات ئِِ وجهان» وكذا دِمْلِيرٌ جاره وصَخنه . 


ج ولك يتطر: العلل لأحمد ۸/۲ ت تنقيح التحقيق 214 إعلام الموقعين 41/۲ 
تهذيب التهذيب /٦‏ ۳۹۸ . 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۲۲١۸(‏ والنسائي »)57١7(‏ ولفظ البخاري: «الجار أحق بِسَّقَبه؛ء قال 
في الفتح 5717/54 : (السقب: ليه المهملة وبالصاد أيضّاء ويجوز فتح القاف وإسكانها). 

)۲( في (ق) : فت 

(۳) قوله: (فإن الصقب) في (ح): فالصقب . 

9 فى (ظ)!: يسم 

(45) في (ظ): فلا يثبت. 

(5) في (ح): شركاء. 

(۷) ينظر: مسائل ابن هانئ 2.55/7 الفروع ۲۷۰/۷ . 

)۸( في (ق): تجب 
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فَرْعّ: إذا قَدّمَ مَنْ لا يّراها لجار" إلى حاكم» فأنكر؛ لم يَحلِف» وإِنْ 
أخحرّجه؛ حَرَجّء بص عليه» وقال: لا يُغجبني لحف على أثر الف فيو 
قال القاضي : لِأنَّ َيه هنا على القَطْع والبَكٌ» ومسائلٌ الِاجْيِهادٍ ية فلا 
يقطع ببظلان 3 المخالفٍ» و «المعْني) و«الشّرح» على الوَّرَع . 

وإ حَكمَ حتف لسْافِعِنَ بها ؛ فله لذ عند ابن عَقِيلٍ ومتعَه القاضي . 

(وَلَا شفْعَةَ فِيمَا لا تَجبٌ قِسْمَتْهُ؛ كَالْحَمَّام الصَّغِيرِء وَالْبِئْرِءِ وَالطرّتي 


م 


وَالْعِرَاصٍ الضَّيّنَِ) في ظاهِرٍ المذّهَب؛ لقَولِه ##: «لا شفْعةَ في فناءء ولا 


طريق» ولا مَنْمَبَِ رواه أبو عُبَيدٍ في «العّريب72"» المنقبة : الطريق الضيق بين 
كين ل نكن آذ نلك ] 

والثانیة : بَلَى؛ لِمَا رَوَى ابنُ عباس مَرْفوعًا : «الشَّرِيكُ شَفِيمٌ والسّفْعة ِي 
كل شي رواة الترمندئ السا 5 منصلا وسا وهو أصحٌ. قاله 
الدازفظيية» والذي وضله ار خو ال رى وهو شخ هه في 
«الصَّحَيِحَينَ)”*2: ولأنّها وُضِعَتُ لإزالة الصَّرّره وَوُجِودُه فيما لا يسم أبْلَمُ 


ىو 
حل . 


)1( في (ح) : جار. 

(۲) ينظر: الفروع ۲۷۱/۷ . 

() ذكره أبو عبيد في الغريب »)١5١7/7(‏ وابن الجوزي في التحقيق (۲/ ۲۱۷)» بدون إسنادء 
وأخرج عبد الرزاق »)١5571(‏ عن محمد بن أبي بكرء أن النبي بي قال: «لا شفعة في 
ماء» ولا طريق» ولا فحل»» يعني النخل. وأعله ابن عبد الهادي بالانقطاع. وروي عن 
عثمان وله موقونًا بلفظ: «لا شفعة في بئر» ولا فحل» والأرف يقطع كل شفعة»» 

أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲٠۷١(‏ وروي مرفوعًاء والموقوف أصح قاله الدارقطني. ينظر: 

لعلل ۳/ ١٠ء‏ تنقيح التحقيق /٤‏ لا" 

(5) أخرجه الترمذي »)17171١(‏ والنسائي في الكبرى (5709).» والطبراني في الكبير (55؟١١)غ»‏ 

والدارقطني (5075)» من حديث ابن عباس وكيا مرفوعَاء وفيه أبو حمزة محمد بن ميمون 

لمروزي» ثقة مخرّج له في الصحيحين» لكنه تفرد بوصل الحديث» ورجح الترمذي 

والدارقطني وابن عبد البر إرساله» وقال ابن عدي: (وقوله: «الشفعة في كل شيء» منكر) . 


فَضلء الشَّرط النَّانِي: أن يَكونَ شِقُصًا مُشَاعَا مِنْ عَفَارِ ينقسم E‏ 1 


0010 


الأول 4 كنات اديه 0 لأنه له م 


الفيم؛ 2 وفك + تع البيمٌ سقط ا إلى تَفيها. 
وظاهره: أن الحمّام عبد a‏ والبثْرَ والعضائد 
متى أمْكَن أن يَحصّل مِن ذلك شان فقث E‏ کال خی 
ا اي بعَقَارِ؛ٍ كقالشجرء الان وَالِْتَاءِ زف E‏ 

الرُوَايَتَيْنِ) هي ظاهِرٌ المذهب؛ لد شَرْط وجوبها أن يَكونَ المبيع 

أرْضًا ؛ لأنّها هي التي تَبْنَى على الذّوام» ويڏوم ضَرَرُها . 
والثَّانيةٌ : 08 وقد سبق . 

(ك لوقي" البق والجودة بعد تعها بلارض) إذا بيع مم 
الا 5 ( بِغَيرٍ لاف في المذَّمَبء ولا عرف فِيهِ خلاقًا بَينَ مَنْ أَنْبَتَ 
الشْفْعَةَ قاله في «الشرح». 

(وَلَا تُؤْحَذْ الثَّمَرَةُ)» وقيّدها في «المعْنِي» و«الشَّرح»: بالظاهِرة» (وَالرَ 
و 9 5 بيع 3 7 0 د 6 7 الل لان ذلك 

اا ب وت عا كالغراس 


= ينظر: الكامل /ا/ 9: ؟. التمهيد ۷/ ۸۷ الضعيفة .)١١١9(‏ 
)١(‏ في (ظ): تضر. 

() قوله (في نصيبه) في (ق): ونصيبه. 

(9) في (ق): تثبت 

(:) قوله: (يكون) سقط من (ح) و(ق). 

(5) قوله: (مع الأرض) في (ح): معها. 

(0) في (ظ): يؤخذ. 


قت د 


ع اس دس 


il Es‏ مع أنه ذَكَرَ فى «المفتي»: إن اشتراه» وقد 
طلّْ لم بور فأبرَهُ؛ لم يَأحُذ اللّمرة» بل الأرض» والنّخلَ بِصّته؛ كشِفْص 
وسيف» وكذا ذَكَرَ غيرُه: إذا لم دل ؛ أَحَدَ الأصل بحِصّته . 


6١ XT © 


LIAM ىر‎ 


)١(‏ في (ظ): يدخل. 


فل الشَّرط القَّالِتٌ:ٍ الْمُطَالَبَةٌ بها عَلَى الْغَوْرِ 2 YoV‏ 


رفصّل) 


(الثَّاِتُ: الْمُطَالَبَةُ بها عَلَى الْمَوْر)؛ لِقَوْلِِ ##: «الشّفْعةٌ لِمَنْ وانبها» 
وفي E rs‏ عكر المقا روا اية E‏ أ والآن نبوتها على 
التّراخي ربّما أضرّ بالمشْتَرِي؛ لِعَدَم اسْيَفْرارٍ ملكهء وحِيئَئِذٍ؛ يُشهد (سَاعَةَ 
يعم“ ATT‏ الأضحاب؛ لظاهِرٍ ما سَبَقَّ . 

واخْثرِرٌ ب «العِلّم» عمًا إذا لم يَعْلَمُء انه على شفعته» .ولو مض علب 


و 5 


سنون. 
(وَقَالَ الْقَاضِي) وأصْحابّهء وامحتارّه ابن حامِدٍء وحَكاه ابن الرَّاعُونِيٌ 
رواية: لَه طَلَبْهَا في الْمَجْلِسِ وَإِنْ طَالَ)؛ لأنَّ المجلِسّ في حُكم حالة العَقُد 
بدليل صحّته بؤجود القَبْض فما يُشْتَرَط قَبْصْهِ فيه . ۰ 
وعنهء واختارًها القاضي يعقوبٌُ: أنّها على التَّرَاخي ؛ لأنّها”" خيارٌ لدع 
ضَرَرٍ مُحفّق» فكانّتُ على التّراخي؛ كخيار العّيب» نآ لم وجا مت ما دل 
على الرّضاء كقوله : بِعْنِيء أو صالِحْنيء أو قاسِمْني؛ لِأنّهِ حقٌّ لا ضَرَرَ 
(هَإِنْ أَخَّرَهُ) عن ساعة العِلّمء أو المججلس - على الخلاف -» بلا عُذَّرِ؛ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)۲٠۰۰(‏ والطبراني في الكبير »)١5155(‏ عن ابن عمر ويا مرفوعًاء 
وإمئناده خف جا فة ونيد بن اا قال عنه البخاري وأبو حاتم والنسائي: 
(منكر الحديث)» وما روى عن أبيه شد وهتا كما ذكر ابن حبان والحاكم» وهذا منها. 
ینظر : تهذيب التهذيب ۲۹۳/۹ . 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۵۸/۱ . 

(۳) زيد في (ح): لا. 

)٤(‏ في (ظ): لقوله. 
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أو 


فلو أخَّره لِعُذْرِ؛ِ ثل أن يَعلّم ليد ع إلى الصّباح» أو لحاجة أكُل؛ 
شري أو طهارة» أو إغلاقِ باب» أو روج من حَمَّام أو لیات بالصّلاة 


وستنها “قزر على و الام 


ا ل . ونه و 3-8 9و 9 روا 2 عه 0J‏ 
لا أن ا 


- 8 


ن¿ يَعْلَم '" وهو غَائِبٌء فَيُشْهِدَ عَلَى الطَلَبِ بهَا) إذا كَدَر عَلَيهِء فيعلم 


منه أنه مُطالِبٌ عير تارك . 


eS‏ چ ع يد 


2 إن أَخَّرَ الطلّبَ بَعْدَ الْإِشْهَادٍ عِنْدَ إِمْكَانِهِ), وفيه وجهان: 
أحدّهما: تَبظل ؛ لِأنَّه تارك لطب أَشْبَهَ ما لو كان حاضرًا ولم يُشْهِدُ. 
والمَّانِي: لا : مقط" 4 لأن عَلَيهِ في السَّمّر عُقَيْبَ الإشهاد ضَرَّرًا ؛ 


ور 


لالتزا کلفته وانقطاع حوائجه . 


ل «المعْني) e‏ يَدَلَ 0 (وإن أخر () 


الإشهاد وهو غَاقِتٌ؛ أن الل یوز لا a‏ بخلاف الوم فاه منک 
وتأخير ما يُمكنٌ لاسقاطه وَجه» بخلافٍ تأخیر ما لا يُمْكِنٌ. 


0) 


20 
02 
£) 
2) 


دن ل نيد وَلْكن سَارَ في طَلَبِهًا ؛ فَعَلَى وَجهَيْنِ) : 
أحَدُهما : تَبِظلٌ» وهو ظاهِرٌ كلام أحمد والخرّقيٌّ؛ لِأنَّ السَّيِرَ قد يكون 


ينظر: مسائل ابن منصور 59597/5» لكنها من قول إسحاق لا أحمد» ونص الرواية: 
(قلت : إلى كم يقضى للغائب بالشفعة؟ قال: هو على شفعته أبدّاء والصغير حتى يبلغ 
ويختار. قال إسحاق: كما قال» بعد أن يعلم أن الغائب حين سمع طلب» ثم له أن يخاصم 
ولو بعد أيام). 

قوله: (أن يعلم) سقط من (ح). 

في (ح): لا يسقط. 

في (ق): لالزامه. 

قوله: (بعد الإشهاد بدل قوله: وإن أخر) في (ح) و(ق): بدل. 


فَصْل: الشَّرط الثَالِتُ: الْمُطَالبَةٌ بها عَلَى الْقَوْرِ 3 1 


لِطلَبها أ لِعَيرِهء قَوَجَبَ بيان ذلك بالإشهاد. كما لو لم يَسِرْ. 

والتاني: لا سمط ؛ لان سيره عُقَيْبَ عِلْمِهِ ظاهِرٌ في طَلّبهاء فَاكْتَقَى به؛ 
كالذي في البلد. 

قال الرَّرْكَشِئُ : وينبغي أن یکون حکم سیر وكيله حُكُم سَيرِه. 

وكذلك الوَجُهان إن أخّر الطلّبَ بَعْدَ القدوم والإشهادء أو نَسِيَ المطالبة 
ا SS‏ ويد لاع 

ENE EINE,‏ أو قائمٌ عَلَيهَاء 
ونحوه. 

(وَإنْ تَرَكَ الظلَبَ وَالْإِشْهَادَ لِعَجْزِهِ عَنْهُمَا؛ كَالْمَريض)؟ فهو على شُفْعَتِه ؛ 
او اف ها لو لم ل لن إن كان الموعن لا جبنم السطالبة؛ 
كالمرض اليسِيرِء والألم”" القليل؛ فهو كالصّحيح. 

فان كان له عُذْرٌء وقَدَرَ على التّوكيل فلم يَفَعَلٌ؟ قَوَجْهان: 

أحَدُهما: تبظل””؛ لته تارك للب مع إِمْكانه» فهو كالحاضر. 

والثّاني : لا تسم ؛ أنه إن كان بجُعْل؛ فيه غرم وإن كان بِغَيرِه؛ 
َفِيهِ مِنَّهّء وقد لا يَئِقُ به. 

(وَالْمَحْبُوس)» لکن إِنْ كان حَبْسّه بق يُمكِنْه أداؤه فأبَى؛ سَقَطَتْ 
شهعته . 


(وَمَنْ ‏ ع ن و 6 


لا يَجَدَ من يُشْهِدَه)؛ یار لا يَجِدَ شاهِدي عَدل» ولا سور 
)١(‏ في (ظ): لا يسقط. 
(0) في (ح): وإلا ألم. 
(۳) في (ظ): يبطل. 
)٤(‏ في (ظ): لا يسقط. 
(5) في (ق): فهو. 
(5) في (ق): لأنه. 


Ev‏ عضت تن 


36 ص اب سد د وض 2رهة* ا د ع 
الحال» فإن وجَد واجدا حرا عَدَلا ؛ فوّجِهَان: 
ري 


O a‏ لبون يمرن 

والثّاني : تس ؛ لِأنّه حبَةٌ مع اليّمين؛ او اجر واا 

2 لإِظهَارِِمْ زِيَادَةَ في ا َيس ذلك شَرْطًا فيه» بل لو أظهَرَ 
المشتري زياد في امن لم تبظلء«وكشه: لو آظهر أن امن قليل» فترك 
اقمع وكانق النكن E E‏ أن وق ل وف بالشليل لا الى E‏ 
مقع كاله 5 «الكافي» . 

(آَو تُقْصَان”" في الْمَبيع)» أو أنّهما تَبايَّعا بِدَنانِيرَ فبانتٌ دراهِمء أو 
بالعكس؛ لأنّهِما جِنْسانِء (أَوْ أنه مَؤْهُوبٌ لَهُ)؛ لأنَّ مِنْ شَرطِه العِرّضء (أَوْ 
E‏ 0 كاذب وا ا للم ااء 
كالفاسق» (قَلَمْ يُصَدَّفْهُ؛ فَهُوَ عَلّى شْفْعَتِه) في الصّوّر السَّابِقّة؛ لِأنّه لم يَعَلّم 
ا ولان حبر مَنْ لا يُقْبَلُ حَبرُه مَعَ عَدَم 
تَصْدِيق الشَّفِيع له ٠‏ يكونٌ وُجِودُه كَعَدَعِهِ. 

ومقكضاة ١‏ أله إذا صذقهة تيفط شفع لا نصديته اخيرات ؤي" 0 
وهو غيرٌ مُطالِبٍ بها؛ فو َوَجَبَ سُقوظها ؛ كما لو أخبره بْقَةُ. 

رذ أخيرة من يقب خب؛ كعذلين: ٠‏ َكَمْ يُصَدَّفْهُ)؛ بَطَلَتْ؛ لان ذلِكَ 
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00 في (ظ): المنع . 
02 في (ظ): يسقط 
(۳) في (ح): نقصًا. 
() في (ح): أو كان. 
(0 في (ح): أخبره . 
(5) هكذا في النسخ الخطية» والذي في الممتع 1۹/۳: بوقوع البيع. 


فضلٌ: الشَّرطٌ الذَالِتُ: الْمُطَالَبَةٌ بها عَلَى الْفَوْرِ 2 


وچب بوت الي" '» صَدَّق الشَّفِيع أو لاء وكذا إن اة غدل ار سكورا 

والمرأة والعيد كضذهماء وقال القاضي : هما كالفاسق› والصّبيٌ . 

(َوْ قال لِلْمُشْتَرِي : بني مَا اشْتَرَيْتَء أو صَالِحْنِي ؛ سَقَطْتْ شَفْعَيةُ)؛ لِأنه 
هلي را فَوَجَبَ أن 39ج لتأخير للب عن بوت البيع . 

وكذا قوله : هَبْهُ لي» أو اتْتَمِني عليه أو غه ممن شِْتَ شنّت» ونحوّه. 

(وَإِنَ دل ِي البَيْع)؛ أي : عل لالا بها او رَضِيَ به» أو ضَمِن 
تمتك او توك كك الْمتبَايعَيْن)؛ فله الشفعة في الأصحٌ. 

وقال القاضي: إن كان وكيل البائع؛ فلا شفعةً له. 

وقيل : ك1 

ويله وَصِيّ وحاكمٌ» وقيل: ETE E‏ 
له شِقْصًا في شَرِكَيه؛ لما الشَفْعةُ: كما لو د اك التنلاظ هماه وق 1 لها 
الشّفْعَةٌ إذا اث شْترَياه فقط . 

(َوْ جَعَلَ لَهُ اْجِيَارَ فَاحتَارَ إِمْضَاء الْبَيْع؛ فَهُوَ عَلَى شْفْعَتِه)؛ لأنَ ذلك 
مل نوف ال لشّفْعة» فلم سمط به» كما لو اَن في ابيع أو عَمَا عَنْها قَبِلَ 
رك ولآن الفط نيا الفا يتركهاء ولم يوجَدٌ. 

فرع : لو ليه فسلّم غليه؛ لم تَسقظ”*'» وكذا إن قال له" : بارَكَ الله لك 
)١(‏ في (ق): المبيع. 
(۲) في (ظ): يسقط 
(۳) في (ق): شركة. 
(:) في (ظ): يسقط. 
(5) في (ظ): يسقط. 
(5) قوله: (له) سقط من (ح). 


1Y‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


في صفقتك”» أو دَعَا له بالمغفِرة في الأصح . 

(وإنْ أسْقَط شُفْعَتَهُ قَبْلَ الْبَيْع؛ لَمْ تَسْقْظْ) في ظاهر المذْمَبٍء وهو قول 
الور ا عل اير حوس سن ا كما لو لزاه يبا ت 
له. 


و ا ا 7 ف ال ( و«المحرّرا» واظلتهما فة فيه 
2 قو نل : فان 0 ولم وح پو ؛ لأنّهِ إذا باع بإذيه ؛ 


n 


و وه 


وأجاب في «المعْنِي) : أنه حول أن أراد ا ذلك إن 
أراد؛ لِتَخْفٌ عَلَيِهِ المؤْنّة ويكفِي ا الى ا EY‏ 


إذْيهِ. 

(وَإِنْ تَرَكَ الْوَلِنُ شفْعَةَ للصَّبِىٌ فِيهًا غ َم تشفظ)ء وقاله جما لأا 
وَجَبَتْ بالبّيع » وإسْقاظ الولِيٌ لها لا يَصِح؛ لاله إشقاظ حى للمُوَلَّى عَلَيو ولا 
حَطّ له في إسُقاطه. فلم يصِحَّ؛ كالإثراء» وإذا تَبَتَ أنه لا يَمْلِكُ الإشقاط ؛ 
قتركه أَوْلَى . 

وغ ا سن للصّغير ؛ كالبالغ . 

0 وجمع : لآ شنعة له 

يان بوتا لِدَفْع ضَرَرٍ المال؛ فَاسْتَوَياء وكخيار العيبٍ. 
وك الخد بق ا آئ: بلع ورسد نص عليه ٠‏ لانو الوفت 


)0 في (ح) : صفتك . 

(0) في (ظ): يسقط. 

)۳( لعلها في (ق): حكاهما. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۰۸٦۱)ء‏ من حديث جابر ذلك 

(0) في (ق): للشقص . وعبارة المغني /١‏ 787: ويكتفي بأخذ المشتري الشقص . 
() ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 5959» زاد المسافر /٤‏ ۲۲۷. 


قَخل: الشَّرط الثَالِتُ: الْمُطَالَبَةٌ بها عَلَى الْقَوْرِ 3# لك 


الذي ك من الأشل. 

(وَإِنْ تَرَكَهَا؟ لِعَدَم الْحَطّ فِيهًا)» أو لاغتبار الصغر؛ (سَقَطْتْء ذَكَرَهُ ابْنُ 
غايية اا وا ا لك جا أ فيل فلم كن 
للصّغير تقضه؛ كالرّدٌ بالعيبه. 

(وَقَالَ الْقَاضِي: يَحْتَمِلٌ أَنْ لا تَسْقْط)ء هذا ظاهِرٌ كلام أحمدّ في رواية ابن 
منصور ٠”‏ والخْرَّقِيٌ» وقدّمه في «المحرر» و«الفروع»؛ لأ حو الأخْذٍ تبت 
فلا يَسْقْط برك غَيرِه؛ كوكيل الغائب. 

على هذا: هی له سوا عقا عنها الول أو لاء وسٌواة كان فيها عط أذ 
ل 

وللولِيٌ اا ها وقال في «المعْنِي»: يَحجِبٌ؛ لأنّه 
مصلحةٌ مِنْ غير مَفسدقء والولِيٌ عَلَيهِ رعايةٌ مصالح مَوْلِيّه وإن لم يكن فيها 

فان فَعَلَ؛ لم يَصِحَّ على الأصحٌ؛ كمنعه مِن الشراءء أَشْبَهَ ما لو اشْتَرَى 
مَعِيبا يَعلّم””' عَيبّه . 


يم 


3 


وا الكلد ريلك التغنى تملك 81 كه عالمالك, 
فائدة: حكمٌ المجنون المظبق والسَّفِيه؛ كالصّغيرء والمعْمَى عَلَيهِ؛ 


كالغائب» والمفلس له الأخذ بها والسر عنهاء ولیس ارات إجباره على 
E ai‏ انتغل Ee Ag Ng‏ 


)١(‏ في (ق): الصغير. 

0 في (ح): فعلمه. 

8 ظا ؛ مسائل ابن منصور ۲۹۵۹/٦‏ . 
(4) في (ظ) و(ق): لمنعه. 

١(ه)‏ في (ق) : فعلم . 

(5) في (ظ): يسقط. 


El‏ اشن تن 


رفصّل) 


(الرَّاِعُ : أن يَأَحُذَّ جَوِبعَ م الْمَييع)؛ لأن”'" في أده بَعضّه إضرارًا بالمشتري 
تعيض الصَّفْقَةٍ عَلَيه والضَّرَّرُ لا يُرَالُ بمئْلهء مع أنّها تبث" على خلافٍ 
الأصل ؛ دَفْعًا لِضرر الف فإذا أذ البعض ؛ لم يندفع ال 

(فَإِنْ طلَبَ أَخد الْبَغض؛ سَقَطْتْ eS ELBE‏ 
كلّها ؛ كالقصاص . 

(فَإِنْ كَانَا سَفِيعَيْنِ ؛ اي عَلَى كَدْرِ مِلْكَيْهِمَا) في ظاهِرٍ المذْهّب؛ 
أن ذلك حَقٌّ يُسْتفادُ بسبّب الملْكِء فكان على قَدْر الأملاك؛ كالعَلّةء كَدَارٌ 
ببق فلا48 تضلت» رتلف وَسَدسنٌء فباع رب الثلثء فالمسألة مِنْ سء 
وَالثُلْتُ مَس على أَرْبَعةٍ؛ يصاجب الشف فد ولصاجب السّدّسٍ واحِدٌ. 

(وَعَنْهُ: عَلَى عَدَّدٍ الرُؤُوسِ)ء اختارها ابْنُ عَقِيل؛ لأن قا واد يما لو 
الْمَرَدَ اسْتَحَقَّ الجميعٌ» فإذا اجتمّعا تَساوَيًا ؛ كالبَنِينَء وسراية العِتّق. 

وهو يَنتَقِضُ بِالفُرْسانٍ والرَّجَالةٍ في العّييمة» فان مَنِ انقَرَدَ منهم؛ أَحَدَ 
ا دهان ا ات لوان 

والجَمْع الاين مِنْ غَيرٍ فَرْقِ . 

(فَإِنْ تَرَكَ أَحَدَهُمَا شُفْعَتَهُ؛ شُفْعََه؛ لَمْ يكُنْ لحر أَنْ یاځد إلا الكل أو بنرك 
e‏ ايوق لان فى أخد البَعْض إِضَرارًا بالمشْتَرِي» ولو 
وَهَبّها لشّريكه أو لعَيرِه؛ لم يَصِحّ. 
)١(‏ في (ح): له 
(۲) في (ق): تنبت 
( بطر الإجماع ص ۰ 


ا ا 


رعو 


فان كان أحدُهما غائبًا؛ فليس للحاضر أن يَأخُذَ إلا الكل أو ينر 
کالعمو» نع عا 

لكِنْ إِنْ ترك الطَلَبَ مُنمَظِرًا لشريكه؛ قَوَجْهانِ : 

أحدهما : سقط ؛ لِتَركه طَلَبّها مع إِمكانه. 

والاني: لاء لِأنَّ له عُذْرَاء وهو الضّرّرٌ الّذي يَلرَمُهِ بأَخَذٍ شَرِيكه منه. 

فإِنْ أُحَدَ الجميع» ثُمَّ حَضَّرٌ التّاني؛ قاسَمّه» فإذا حَضَرٌ ثالِتٌ؛ قَاسَمَهُماء 
وما حَدَتٌ مِنْ نَماءِ مُنقَّصِل في يَدِ الأوَّلٍ؛ فهو له؛ لاه حَدَتٌ في ملكه. 

5 الي شريكاء ا يئتة ن الآشر)» لكل واج كذ 
نَصِيبه ؛ لأنّهما تَساوَيًا في الشَّركة؛ فَوَجَبَ تساويهما في الشّفْعةَ كما لو كان 
المشتري اجنيا . 

(إِنْ تَرَكَ) المشتري (شْفْعَتَهُ ليو جب الكل عَلَى شَرِيكه؛ لَمْ يكن لَه ذَلِكَ) ؛ 
أيْ: لم يَلرَئْه ذلك» ولم يَصِحَّ الإسْقاظ؛ لان ملْكه قد اسْتَفَرَ على قَدْرٍ حَقَّه 
وجَرّى مَجْرَى الشَّفِيعَينِ إذا حَضَرٌ أحدهما فَأحَدَ الجميع» ثم حَضَرٌ الآخَرٌ 
وطلت حثه هها > فقال الآخره خد الكل أو دغ 


oa 


فو 14 لد ل لوا RA‏ مره عر BA‏ ا ا ال 2 عاق وي اوها ا ع0 

(وَإذا كانت ذار بيخ e‏ فباع حدهما نضيبه لا جنبئ ا بان 

رو وور , : 22 قوم اص ي رت روو 50 ا دع 
رعاو 


َلَهُ أَنْ يَأَحُدَ بِالْبَِعتَيْن”*)؛ لاله شَفِيعٌ فيهماء (وَلَهُ أن يَأَخُذَ بأَحَدِهِمَا)؛ لان 
- 0 بو 2 3 5-6 o‏ رهم ve. 6 ET‏ 
كل واحِد مثهما عقد م مستقل بنفسه» وهو يستحقهماء فإذا أسقط البَعض؛ كان 


ى 
u‏ 


له ذلك» كما لو أسْمَط حقّه من الكل . 


(۱) ينظر: الفروع ۲۹۳/۷. 
22 في (ظ): يسقط. 
(۳) في (ح): منهما. 
(:) في (ق): بالبيعين. 


| دش ندع 


(نْ اَذ بالَانِي ؛ لحر ماري فى كرو عب الل لقي كير 
الْوَجهَيْنِ) ؛ SS‏ من البيع الأَوّلِ؛ اسْتَقَرّ ملّكُ المشتري؛ 
قضاو شریگه یشار که كي ال الان 

والآخْرٌ: لا تفارك لأن ملك المشكرق لم بسر على السيع» 

وفي ثالِثِ: إن عَمَا الشَّفِيعٌ عن أوَّلِهما شارگه» وهو ظاهِرٌ. 

وأظلقٌ الخلاف في «الفروع». 

(وَإِنْ أَحَدَّ بالأوَّلٍِ؛ٍ لَمْ يُمَارِكْةُ)؛ لِألّه لم سبق" له شَرِكةٌ 

(وَإِنْ أَحَذَّ بِهِمَا؛ لَمْ يُشَارِكْهُ في شَفْعَةٍ الْأَوَّلِ)؛ لِمَا تَقدّم مِن عَدَم الشّركة 
(وَهَل يُشَارِكُهُ في شُفْعَةٍ الٿاني؟ عَلَى وَجُهَيْن)» وقد عرف وجههما. 

فرع : : إذا كانت أرضي بَينَ ثلاثق) لي سيك 
اا فباعهما لرجل آخَرَ؛ تله ك ااه ههان وخ له أخل اح 
الَصِيبَين دون الآخَرِ؟ فيه وجهان. 

وإن وكل في شراء نصني تصنيب أحد الشركاءء قاذ شْتَرَى المَّقْصَ كله لَفسه 
ولِموگله» فلشريكه ا تصيت أحدهما؛ لأنّهما مُشْتَرِيان ولا يُمْضِي إلى 
بضر الشنقة على ال ري 

وو افترى اتان عق راوه لشفي د ع أحَدهما) في كول أكثر 
العلماء؛ أن العَقْدَ مع الِانْينِ بمنزلة عَقَدَينء وود فل الاك هما وهو 
ظاهر. 

وقيل: بل عقدٌ واحدٌ ياح به الكلّء أو يَتْركهء قاله في «الرّعاية». 


22 في (ظ): لم يسبق. 
(۲) قوله: (تبعيض) في (ظ) و(ق): تنقيص. 


قضلء الشَّرط الرّبع؛ آن بَأحْدَ حَمِيع المبيع e‏ 


(وَإنَ اشْتَرَى واج ححَقٌّ انْتَبْنَ)؛ أيْ: صَفْقَةَ واحدةًٌ؛ فللشّفيع أذ 
أحدهماء وهو المذهب؛ لن تعدّدٌ البائع کتعدّد المشتري. 
وقال القاضي : لا يَملِكُ ذلك؛ لأن فيه تَبُعيضًا للصّفْقة على المشْئَرِي» 


0 شترَى واج فصن ِن أدصي صَفْفَةَ وَاحِدَةَ ؛ شيع أَحْذْ أَحَدِمِمًا 
على اة صح الْوَجْهَيْن)» وجزم' '' به في «الوجيز» وغيره؛ كر انكر قو كد 
بأَرْضٍ دون أَرْض . 

SS 


الشریگين. 


وأظللَقَ 5 «المحرّر) و«الفروع» الخلاف. 

قَرْعٌ: اشْتَرَى انان من اين شِقْصَيهما في عَقّْدِ؛ِ فعَفُدان» وقيل: بل 
أزيعة. 

اويل الدووة ابو ماني عت فيل و أذ مهما آذ 
Ee‏ المشتري فقظ؟ يَحتّمل أوْجَهاء ذَكَرَهُ فى «الرّعاية». 

دوَإنْ بَاعَ شِفْضًا وَسَيْمَا) في عَقْدٍ واحِدٍ؛ لشفي أ الشّقْصٍ)؛ لاله 
تَجبٌ فِيهِ الشفعة“ إذا بيع منفردًاء فكذا إذا أبيعَ مع غير واه (بحِصَّتهِ 
() في (ح): جزم . 
(۲) في (ق): يتعدد. 


EF N OE 
قوله: (فيه الشفعة) مكانه بياض في (ح).‎ )5( 


78 ا المُبدع شرح المُقنع 


بخ ا أي: قم الْمَنَ على قَدْرِ متهماء د ديفا 

(وَيَحْتَمِل: أن لا يَجُورَ)ء حكاءٌ في «المُروع» فقولا لأضحابنا؛ لِأنَّ في 
و ا 

(وإن تلف بَعْض ی الْمَبِيعِ ؛ لَه أذ الْبَاقِي ب بحِصَّيِهِ مِنَّ الثَّمَنِ) في ظاهِرٍ 
المذَّمَب؛ٍ لاله راد را اي كما لو أله آدَمِنٌّء فلو 
اذ ری دارا بْب تُساوي الْقَينِء فباع بابهاء أو مدَتهاء فيقث بأل؛ أحَدّها 
بحَمْسِمائةٍ بالقيمة مِن الثَّمَنْء نص علي" . 

(وَقَالَ ابن حَامِدٍ: إن گان تَلمْهَا بِفِعْلٍ الله تَعَالَى ؛ َس له أخذه إلا بجوي 
التّمَنٍ)؛ لأنَّ في أذ بالبَعْض إِضرارًا بالمشْتَرِيء فلم يَكُنْ له ذلك» كما لو 
اا مع بقاء الجَوِيع . 


G@١‏ ی 
أب E‏ 


)١(‏ ينظر: الفروع ا 
(۲) ينظر: الفروع TAA /V‏ . 


قَضل: الشَّرط الْخَامِسٌ: أَنْ يَكونَ لِلشفيع مِلْكّ سَابِقٌ E‏ 1 


(فَصَنَ) 

EA)‏ : أن يون للشَفِبع ملك سَابقٌ)؛ أي: ملك للرّقبة لا المنّعة» 
ع ا اي سا0 

شترط تتقه» لآن الشفعة تبتك تبث لِدَفْع الصّرَرٍ غن الشريك» فإذا لم يكن له 
ل ل 

(فَإن اشْتَرَى اتان دَارَا صَفْقَةَ وَاحِدَةَ ؛ ؛ قلا شفْعَةَ لِأَحَدِهِمًا عَلَى صَاحِبِه) ؛ 
أنه لا مَِيهَ لأحدهما على صاحبه؛ لاسْتِوائهما؛ أن شَرْطها سَبْقْ الملّْكِء 
وهو معدوم هنا 

ا كل تاجو يتهمًا N E N O‏ 
تقاغها)؟ بان شهدت ب كل مهما سيق ملكه: وجلو ملك صاحيه؛ ا 
اا كم حي ا 

وعَلِم منه : لو كان لأحذهما ب يده يل بهاء 

وإن أقاما E‏ 

فان لم يكن لواح حلا سيعت دَعْوَى السّابق» وسيل حَصمه» فان 
یل رل مع می وان نكل عنها؛ قُضِيَ عَلَيوه ولم تُسمّع دَغواهُ؛ لن 


2 


(ولا شفعة بشي كةوالونني فى امد الْوَجْهَيْنِ). د 
القاضيان؛ ار بن أبي مُوسى وأبو يَعْلَى؛ لاله لا بوخد بالشّفْعة؛ > فلا تَجبٌ به؛ 


7 


كالمجاور وما لا يَنْقَسِمء و إِمَّا عَيْدُ مالك وال لذ كلتك | إلا 


9 في (ق): لأن. 


۷۰ 8# المُبدع شرح المُقنع 


1 : 3 ا 2 9 - 0 و ك 
في ملكِء وإمّا مالِكُ؛ فملكه غَيرٌ تامٌ؛ لكونه لا يَسْتَفِيدٌ به تَصرّفًا في الرّقبة . 
والناق ا تاتقي كنيلك ال 
وقال أبو الحَطّاب: ينبني هذا على الروايتين في ملكِ الوَقف . 
ماه لان ما 2 ر ر ٥‏ ا 
واتار في «التّرغيب»: إن قلنا: القِسُمة إفرازٌ؛ وَجَبَّتْ هي» والقِسْمة 
ا 
5 ۰ 5 2 ا 2 - 5 2 ه0 
فعلى هذا: الأصح يَوْحَذْ بها مَوقَوفٌ جاز بَيعهء قال ابن حَمُدان: ولا 


اس .4ع 
وو يه 


چ ص و ٠‏ 2 م 586 3 م 7 
بْب فِيمَا فيح عَنْوَةَ إذا قُلْنا: يَصِيرٌ وفْمًا» ولا في عِوَض الكتابة في الأَفيّس. 


6١ XT 6١ 
کی ی‎ KK کے لم‎ 


)۱( في (ح) و(ظ): المطلو 
(۲) قوله: (على) سقط من (ح). 


قَضل: الشَّرط الْحَامِس: أَنْ يَكونَ لِلشفيع مِلْكّ سَابِقٌ E‏ ع 


(قَصَلّ) 

(وَإِنْ تصرف الْمُشْتَرِي قَبْلَ الطَلَبٍ بِوَقْفٍ أو مِبَةِ؛ٍ سَقَطتٍ الشَّفْعَة» نَصّ 
عَلَه) في رواية عليٌ بن سَعِيدِء وبکر بن محم "ك4 كن ال امات 
في الملْكِء وقد َرّجَ هذا عن كُونِه مَمْلوكاء ولان فيها ههّنا إِضرارًا 
بالمؤقُوف عَلَيهِ والمؤهوب له؛ لِأنَّ ملّكّه قد زال عَنه بعر عوَضء والضَّرَّرُ لا 
وال بالصور: 

قال ابن أب موسى: من اشْتَرَى دارًا فَجَعَلّها مسجدًا؛ فَقَد اسْتَهْلَكَها ولا 
© ا 

وكذا إذا تصرف فيها برهنء أو صدقدّء أو إجارة؛ لِمَا ذَكَرْنا. 

(وَكَالَ أَبُو بكر: لا تَسْقْط)ء بل للشَّفِبع فَسْعُ ذلك» وأحْذّه بالنّمَن الذي 
وَقَعَ به ابيع حتى لو جَعَلّه مسجدًا. 

وفي «الفُصول»: عنه: لا؛ لأنّه شفع ولان السَّفِيِعَ يَمْلِكُ فسح البيع 
ااي ولاف مم ااذ الاغا ما كلاذ بذك تفخ عفر :الخد يه أذلى + 
ولان حم الشَّفِيع أَسْبَقُ وجَتَبتهِ أقْوَىء فلم يَمْلِكِ المشتري تصرفا يبل حَمّه . 

ور أ المشتا جر إذا وَقفَ ما غَرَسَّهء أو بَناه؛ لم يبل 
الوق و ظاهر . 


8 


00 في (ق): تضرر. 

(۲) ينظر: المغني 7149/0. 

() في (ق): ثبتت 

() في (ق): ولا منفعة. والمثبت موافق لكتب الأصحاب. 

(5) كذا في (ظ) و(ق) وغير واضحة في (ح). وفي الفروع ۲۹٤/۷‏ والإنصاف ٤٤4/١٠١‏ : 


0 في (ح): وهذا. 


ANY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وقد يَفرّق بَيتهما: مِنْ خَيْت إن رت الا رض ا من الموقوف عَلَيهِ 
ولا يَفسّخ عَفْدَ الوقفٍ» فيَصيرٌ بمنزلة بيع" الوقف بشرطه» فَيَشْتَرِي نه ما 
يَقومُ مقامّه» وهنا يوذ من المشكري الذي لا ا 
الوفف» ویو خد حال گرنه ملكا له أو وففاه فصار كاله لم يُوجَدْ.ويكون 
النَّمَنُلِمَن وَجَبَتْ عَلَيهِ الشَفْعةُ. 


8 7 ا ره تك 02 ت - 2 7 2 
ذا تصرّف المشترى بَعْدَ الطَلب؛ أنه لا يَصِح ؛ لأنه يَمْلِكَه 


6 
n 
3 

١ 

6 


38 جر ا 1 7 ek,‏ 1 ل جره هزه 2 0 

(وَإنْ بَاعَ) المشتري؛ (فَلِلشَفيع الأخذ بأي N‏ قن لأن متت 
ي ر و ٣‏ 1 رق 
الشفعة الشراءء وقد وجد من كل واحِدٍ منهماء ولأنه" شفيعٌ في العَمَدَينِ. 


07 
له مه 


واقْتَضَى ذلك: صحَّةَ تصرّف المشْترِي؛ لِأنّه ملكهء وصم قَبِضُه وإِنْ 
كان الشَّفيعُ له أن يَتَمَلّكه لا يَمْتَعُ مِنْ تصرّفه» كما لو كان أحدٌ العِوَضَينِ في 
المبيع مَعِيبّاء فإنّه لا يمع المَّصرِّفَ في الآخَرء وكالابْنٍ يتصرف في العين 
المؤهوبة له وإِنْ جار لأبيه الرّجِوعٌ فيها . 

(فَإِنْ أَحَدَّ بالأوّلِ؛ٍ رَجَعَ الاي عَلَى الْأوَّلِ)؛ لاه لَمْ يَسْلمْ له العِرّضٌ» 
فإِنْ لم يَعلَّم حى تبايع”' ثلاثةٌ أو أكثر؛ فله أن يأَخُذَ بالأوّلء وينقيخ 
العتداق اران وله ا اة الاي و ي الا ولوان ياج 


اا وارد 
وجَعَلَ ابن أبي موسى هذا الحكم : إذا لم يكن الشقَص في يَلِ واحِدٍ منهم 


)١(‏ في (ظ): منع. 

(۲) في (ق): البيعين. 
(۳) في (ح): لأنه. 

06 في (ح): تباع . 

(5) في (ح): وأكثر. 

(5) في (ح) و(ظ): بشيء. 


قَضل: الشرط الْحَامِس: أَنْ يَڪونَ لِشّفِيع مِلكُ سَابِقٌّ E‏ 0 


بعينه » أمّا إذا كان في يد أحدهم؛ فالمطالبة له وَحْدَّه. 


لون فخ الْبَيْعُ , بِعَيّْبِ)؛ أي : : في الا اض المشفوع» < 
ا تيع ذه ؛ لان حقّه سايق على ذلك كلّه ؛ م 


وعَنهُ: إن استقالّه قبل المطالّبةٍ بها؛ لم E ES‏ 


تين 


ل هم ام 
انو 


20070 
8 


وام أنّها تبت في صورة الإقالة مطاف ؛ أن الأحد بالبيع لا 
بالإقالقء وو لي ا ايسان 
الشركة سء ل تقابل"؟ عر والمطكري د أن ملف الخ اللصيت» نهنا 
تملك الشخضٌ الشنعة» واا الشريك فيلكه سان على البيع 4 فس البيع 


م9 


لكِنْ إذا ف اناك كيني كوا لمن فإِنْ كان قَبِلَ الأخذٍ المع 
فلا شفعة) وال اسْتقْرّث» وللبائع ِلْرَامُ المشتري بقيمة شقصه. 
ويتراح جع المشَْرِي والشَّفِيعٌ في الأصمٌ بما بَينَ القيمة والثَّمَنْء فيّرجع دافع 


الأكثر منهما بالقضل . 
(وَيَأخُلَهُ في الخال يما لت علو الْبَايم)؛ لان البائع مقر بال 


3 شه 2 


امن الذي حلت عَلَيء ومُقِرٌ للشّفِيع باشيشقاتي الشّفّْعة بذلك» فإذا بل حَقُ 
المشْئَرِي بإنكاره؛ لم يبل حقٌ الشَّفِيع بذلك» وله أن بطل قَسْحَهِما وياد 


2 


AT 
0 

الك في (ح) : يقال . 

2 في (ق): فلك 

(05) قوله: (بالبيع) سقط من (ح). 


Vé‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فرع : اا ا 
وفع القَمَنَ إلى المشتري» فقال البائعٌ للشَّفِيع: أَقِلْنِيء فَأقَالَهُ؛ لم يَصِحَّ 
ِأنّها تكون بَينَ المتبايعين” "رق N E‏ 
فإن باعه إِّاه؛ صحّ؛ لِأنَّ العقارَ يجو الصف فيه فيل قَبْضه . 

(وَإنْ أَجَرَُ؛ أَحَدَهُ الشَّفِيعُ)؛ لأنَّ إجارة المشئري لا تمئع نَفْلَ الملّك. 
بدليل أنه يَمِحٌ يح بيع المؤجرء ك NE‏ 
٤‏ مِنْ يَوْم أ څلو)؛ ل صار ملكه بأخخذه”"» وفيها فی «الكافى»: الخلاف فى 


ص 


بصع 


po 


2 


بالصّمانَء بدليل أنه لو لف كان مِنْ ضمانه» فكذا إذا استكله: 


(وَإِن ا الشَّفِيعٌ (وَفَيهِ زَرْعْء ظاهرَة)» أو ا" وما في 


ور في 


مَعْناة؛ (فَهِيَ ِلمُشْتري)؛ لاه ملّكهء (مبَقَاةٌ إلى الْحَصَادٍ وَالْجِدَادِ)؛ لِأنَّ ضرره 
لا .ولا أجرة عليه أنه زرعه في ملكهء ولان أده بمنزلة شِراءٍ ثان. 

وقيل: جب في الرَّرع إلى حصاده» فيخْرَّجٍ في ار ملف 

وعَلِمَ AEE‏ راک والطلْعٌ إذا لم يُوْبَرْءٍ فإنه 
يتبَعُه في المد والفَسّخ» كما لو رد يعيب . 

لا يُقالُ: قَلِمَ لا يَكونُ حُكمُّه حُكُمَ الرّوج إذا طلّق قَبْلَ الدُخول؟ لأ 
الرَّوجَّ يَقدِرٌ على الرّجوع بالقيمة إذا فاته الرّجِوعٌ في العَين» وهنا سف حمّه 


اع س 


000 زيد في (ح) : له. 

(۲) في (ق): البائعين. 

(۳) في (ق): يأخذه. 

() قوله: (وإن أخذه) في (ح): وأخذه. 
(5) في (ظ): يجب. 

() في (ق): الثمر. 


قضل: الشرط الخامِس: أن يَكون للشفيع ملك سَابِقٌ 2 


منها إذا لم يَرجِعْ في الشَقُص فافترّقا . 

(وإِن قاسم | لمشتري وکیل ١‏ لشفيع) في القِسّمةء أو رَفْعَ الأمّْرَ إلى الحاكم 
فقاسَّمّه لِعَيبّة الشفِيع؛ فله ذلك في وَجَْوِء جَرَمَ به في «الكافي» وغيره» (أو 
قَاسَمَ الشَّفِيعَ؛ لِكَوْنِهِ أَظَهّرَ لَه زِيَادَة ِي الثَّمَنِء أو تَحْوِو)؛ بان“ الشَّمْصَ 
مومُوبٌ أي أن الشراة لان كرك الخنعة للك وركذا إن جل القع 
نوك اة له قالَه ان الرَّاغُونِتَ: بين 1 7 ابي" ثم اد الشَّفِيعٌ 

وعُلِمَ منه: أنه لا يُتصوّرُ ناء المشْئَرِي وغَرْسُه على القول بِالقّورِيّة إلا فِيمًا 
ذكرَ. 

6 ح 2508 

ON‏ قِيِمَةَ الْغِرَاسٍ وَالْبِنَاءِ يَمْلِكة؟)) مع 
الأرض» نَصَّ ا دَفْعَا لالض المنفي 5 عا رم 3 يلق و يضم 
التَّمْصّ)؛ أئ: تَقْصه من القيمة» قاله القاضى e,‏ وهو المَذْعَتُ؛ 
لِرَوَالٍ الضرر به» وهذا التخير" هو قول أكثر العلماء» زاد فى «الاتتصار»: 
أو أقرّه خرف إن أنى LS‏ 

ونقل الماع : له 2 البناء ولا ع ونقل دی ؛ E‏ البناء 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور 7/5 .7951١‏ 
(0) في (ظ) و(ق): المبقى. 


(۷) في (ق): التخير. 
(۸) ينظر: زاد المسافر ۲۲۸/٤‏ . 


۲۷٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


أ و قيمة النَمْصِ”"؟ قال: SS‏ إنهم يقولون: قيمة 
فأنکرّه yT‏ وقال : لب هذا كغاصِب”' 
أصل: في كيفيّة التّقويم» گر في «المعْني» و«الشّرح» ؟ أن الظَاهِرَ أن 


1 2 00 

الأرض تقوّمٌ مخروسة أو مبنية > ثم تقو تقوم خالية مِنْهُما > فما بيتهما فهو قيمة 
راس أو البناء يهم إلى المشتري إذ أب الفيع. أو ما نَقَّص منه إن 
الحتارَ القَلْعَّء لا قيمثه مُسْتَحَفًا للبقاء؛ لأتّه لا يَسَْحِق ذلك ولا قيمثه 
E‏ 

وكين أن امترو 2 113 والبوه EN A‏ 
بالقيمة إذا امتعا من ذلعه. 

(قإن اخَارَ أَحْدَّه اراد" المشْتري فَلْعَهُ؛ قَلَهُ)؛ أئ: لِلْمُشْتَرِي (دَلِكَ)؛ 
لمل 3 ملكهة فإذا فلعه فليس عليه تشوية الخد ولا نَم تَقَص الأرض» قاله 
الأكثرٌ؛ لِأنَّ النَقَّص حَدَتَ في ملك فلا يقابل بعِوّضء فعلى هذا: يخير 
الشَّفِيعٌ بينَ أَخَذِه ناقِصًا بكل الثمَّن» أو تَرْكه. 

وظاهِرٌ «الخرقي هه أن غل ضهان ا الحاصِل بالقَلع» > فأمًّا تمص 
الأرض الحاصل بالكّرس والبناء فاا es‏ ذَكَرَه فى «المعْنى) . 


ذا 4 2 فيه ضَرَرٌ)» هذا اختيار الخِرَقِيٌ ‏ وابنٍ عَقِيل وَالأَدَمِىٌ 


لك في (ح) : أو. 

(۲) في (ق): الشقص. 
(۳) في (ق): الشقص . 
6 0 الو 
00 فى ع 00 
(۷) في (ق): الغراس 


قَضل: الشَّرط الخَامِسٌ: أَنْ يَڪونَ لِشّفِيع مِلكُ سَابِقٌّ 3 شك 


وجحرّمَ به في «الوجيزا؛ لأ الضَّرّرَ لا يُرَالٌ بوڻله . 

واقتصر”“ الأكثرٌ على القَلّع. أَضَرَّ بالأرض أو لم يُضِرَ؛ لأنه عَينُ ماله. 

0 2 Er و سر وير 0ء رر‎ o 

قَرَعٌ: إذا حَمَرَ فيها بِثْرًا؛ أَحَذَهَاء ولزمَه أَجْرة مثلِها. 

لحر تي يا اس سيوس ار 
في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» الختاره أبو الحَطَّابء وجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لأنّها لَب 
له» ولم يوج منه رِضًا ا والأصل بقاؤها. 

والثّانى : E‏ قاله القاضى ؛ أنه وال الس الذي ك به KT‏ 5 
وهو الملكُ الذي يُخاف الضَّرَرٌ بسببه» أشْبَهَ ما لو اشترى معيبًا”*» لم يَعْلَمْ 
َيه حتّى باعه . 

ومُقْئَضاهٌ: أنه إذا باعه بَعْدَ العِلّم بالحال؛ فإنَّها تَسفْظ . 

ون باع بعضّه؛ فوجهان: 

أخدهنا- سقط ؟ لكونيا لا شض 

ا © بقاء و عد (Vê of‏ 4 

والثاني : بقاؤها؛ لانه قد بقِيَ من نصيبه ما تستحق به الشفعة في جميع 

(وَللْمْْتَرِي الشّفْعَةٌ فِيمَا بَاعَهُ الشَّفِيمُ فِي اصح الْوَجْهَيْنِ)؛ لان له ملكا 
سابقًا على بيع الشّفِيع» فَمَلَّكَ الأخذ به. 

والثاق : تنظ لأن E NESSIE‏ 
092 في (ق): وله. 
(۳) في (ق): تركها . 
)٤(‏ في (ق): عيبا . 
() قوله: (لم) سقط من (ح). 


(7) في (ق): يستحق. 


5-0 3 المُبدع شرح المُقنع 


(وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعٌ ؛ ؛ بطلت شَفْعَتهُ)» د ا ا ر للتمليك» 
شب جار القبول» ولائ ل َعم بقائه على الشّفْعة؛ لاخيمال يغبت عنهاء 
ولا يِل إلى الوركة ما بسك" في ثبوته. 

وخرّج'” أبو الخطّاب: أنّها لا تَبظلء ونُورَتُ عنه؛ بناءً على رواية إِرْثِ 
الأجَل . 

وأَجِيت: بأنّه حق فَسْخ تَبَتَ لا لِمٌّوات جُرْءِ فلم يُورَتُْ؛ كالرجوع في 
اليه ْ 


> 


0 


(إلّا اَن يَمُوتَ بَعْدَ طَلَبِهَاء فَتَكُونُ لِوَارِئُو) رمي وغو انق 
ENE,‏ زنياه لان الو نقد Il‏ 
تسفظ ار الخد بعدّه. 
أمّا على قول القاضي؛ ان الشتض همان ملكا له جالمظا لماه ونه لظ 
0 
بَعْدَ الأخذٍ بها. 
وأمًا على رأي ابن عَقِيل والمؤلّف؛ كلانه قد عُلِمَ بمطالبتِه بقاؤه على 
0 وهو ظاهر . 
وقال في رواية أبي طالِب: الشفعة لا تور لَعَلّه لم يَكُنْ يطلبها", 
قَجَعَلَ العِلّةَ في إبطالها بالموت عَدَّمّ الولْم برَغْبة الميت . 
)١(‏ ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۲٣/٦‏ . 
(0) في (ق): شك. 
6 في (ح) : وصرح. 
(:) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۷٣‏ . 
(5) ينظر: شرح الزركشي ۲۰٣/٤۲‏ . 


قال القاضي في «التّعليق»: فَعَلَى هذا: لو عَلِمَ الوارثُ أنه راغِبٌ فيها؛ 
كان له المطالَبَة ون لم يُطالِب الميثٌ. 

قال ا رکون :وی اذ يكوط اقول ر0 الوارك مم يون 

اذا تقكز ذلك ال الحى إلى + كمع او على تدر لهب نعلت > فإذا 
رك بعضّهم حَقّه؛ تَوَفْر على الباقيء ولم یکن لهم إِلّا أا الك اوا 
كالشتعاء ء إذا عفا بعضهم عن حقه. 

وقيل: مَنْ عَمَا عن بَعْض حقّه أو لم يَظلَبه؛ لم تَسْفْظ شفعته . 


9 


K3‏ ك 
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(فَصَلّ) 
ا الشَّفِيعُ بِالنّمَنِ الذي وَكَعَ الْعَقْدُ عَلَيْه)؛ لحديثٍ جابر: «فَهُوَ أحقٌ 
به بالقمن؛ رواه أبو إسحاق الجُورّجاني ‏ في «المترجم)»” ولان الشَّفِيمَ إِنّما 
يكين الخنض بال كان يمينا يما له بلنّمن؛ كالمشتري . 
ولوعة لما 2 3ه O a‏ رام 
لا يُقالُ: كان ينبَغِي أنْ يأَخْدَّه بقِيمِتِه؛ كالمضْظَرٌ إلى طعام غَيرِه؛ لأنَّ 
00 كله بسبّبٍ حاجته» فكان المرْجعٌ في بَدَلِهِ إلى قيمته» والشَّفِيعُ 


رت 


ستحقه ستحقه بالبّيع» كويب أن يكون بالمّض الات به. 
فن وَقَعَ جيلة؛ دَفَعَ إِلِيهِ ما أغطاةُ أو ة قيمةً الشّقُْصء وإذ كاف مو 


0 إلى حُكُم ؛ كالرّدٌ بالعيب. 
وله شد رُؤْيْنْهُ إن صح بَيعٌ غايب» وإلا اعسِرتُ. 


اع ۲ ي )€3 2 


وقول ا كاوه يكت a‏ مشتريه. 
فان دَق کیا بوزن' ۴ د كمَرض . 
وقيل : يَكْفِي وَرْنْه ؛ إذ المبْذُولُ في مُقابَلَةٍ المَّقْصء وقَدْرٌ النَّمَن مِْيارُه لا 
عِوَضْه . 
)١(‏ هي رواية لحديث جابر أنه في الشفعة في الصحيحين» وأخرج هذه اللفظة البيهقي في 
الكبرى »)۱۱١۹۷۳(‏ وفى المعرفة ,)١5١٠١1١(‏ بسكل صح : 
9 ينظن: اا 


() في (ح): (لم يضر). والمثبت موافق للفروع ۲۷١/۷‏ . 


قَضل: الشَّرط الْحَامِس: أَنْ يَكونَ لِلشفيع مِلْكّ سَابِقٌ E‏ ا 


(وَإِنْ عَجَرَ عَنْهٌُ» أو عَنْ بَعْضِه؛ٍ سَفَطتٌ شُفْعَتّهُ)» ولو اكْتَمَى بالثّاني 
كالوجيز؛ لكان أَوْلَّى ؛ لِأنَّ في اذه بِدُونِ دَفْع كل الثَّمَن إِضُرارًا بالمشْئّري» 
١ N‏ 

فإنْ أخْضّرٌ رهْتا أو ضَمِيئًا؛ لم يَلرَم المشكري قَبولّه؛ أن عَلَيهِ ضَرَرًا في 

وكذا لا يَلرَمُهِ بول عِوَضٍ عن التَّمَنِ؛ٍ لأنّها مُعَاوَضَةٌء فلم يُجْبَر عَلَيها . 

وللمُْكرِي حَبْسْه على تَمَيهء قالَهُ في «الگرغيب» وغيره؛ أن اشع 
قَمْرِي والبَيعَ عن رِضًا. 

فان تَعَذَّرَ في الحال؛ فقال في رواية حَرْبٍ: يُمْهَلُّ النَّفِيمٌ يوم أو 
ن الاش عه اناف لأ با سهد 2 ال وم قا رأف 
ا 

قِرْعَ: لو أْفْلّسٌ الشَّفِيعٌ بَعْدَ أحْذٍ الشّفْص؛ حير المشتري بَينَ الفَسخ وبَينَ 
أن يَضرِبَ مع العُرّماء بِالثَّمَنْء كالبائع إذا أَفْلَسَ المشْئرِي. 


رر 2 ف ق و 2 eT‏ 6 دير عر 
(وَمَا حط من الثمّن أو يراد فِيهِ فِي مَدَة الخِيَّار؛ يُلْحَقَ بو)؛ لأن رَمَنَ 


الخيار كحالة العَفّْدء قل صالخ : للماء حِضَّةٌ من الثَّمَن”” . 


5 و وم a EF‏ ع 1 5 2 له 5 
وفي رجوع شفيع ' بارش على مشتر عفا عنه بائع؛ وَجهان. 
(وكا كان نخد ذلك» لا يلقن .هاه لأن ال ا تكد هة تشكرظ لها 


8 9 مه . ج09 4 57 2 ك ف 
شروطهاء والنقصان إِبْراء» فلا يثبت شَيِءٌ منهما في حق الشَّفِيع ؛ لكونه وَجِدَ 
o2‏ 286 ع 6 9 برعم عير اما ر :8 7 ر م 

شد اسنفرار العقد» أشية ها لو وشت أحذهها الآخر عا خی 


.711/0 ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) فى (ق): العلة. 

الك ينظر : مسائل صالح ٤۱١/١‏ . 
(4) في (ق): ثمن. 
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0 3 0 


(وَإِنَ گان مُوَجََلًا ؛ أذ الشَّفِيعٌ ِالْأَجَلٍ إن كان متكا > وَإلا) فإن كان 
مُعْسِرًا؛ (أَقَامَ) الشَّفِيِمُ (كَفِيلًا مَلِيئَاء وَأَحَدَّ بو)» نص عليه”"؛ لان السَّفِيعَ 
َسْتَحِقٌّ الخد بقَدْر النَّمَن وصفته» والتَأَجِيلٌ من صِمَتهِ. 

وفي كلام القاضي» وأبي الحَطََّابٍء والمؤلّفِ: اشتراط”" الملاءة؛ 
لو أَخَدَ بدون ضور المشترِي» والضّرَّرٌ لا يُزَالَ بوثْله. 

وس آ02 الكو ااج قات أو المتكرق» را ول الذي 
بالموت؛ حل على الميت منهما دُونَ صاحبه» فلو لم يَعْلمْ حنّى حل؛ فهو 
كا 20 , 

ليان كان اننع EE‏ يكلة إذ كاذ 6يخل): اپرب 
والأذهان ونحوهما ؛ لأنيما كالأثماة؛ ولاه يكل ف طريق الصّورة والقيمق) 
فكان ازل هن العدر في أحدهما؛ إذ الواجبُ يدل الثَّمَنْء فكان مله ؛ 
كُبَدَل القرض"' 

(وَإِلَّا)؛ أي: إِنْ لم يكن له مِثْلَ؛ كالّياب والحَيّوان؛ تبر (قيمئُ)2 في 
تول أكثر أهل العلم؛ لتعذّر المدّلء ولِأنَّ ذلك بدلّه في الإثلاف . 

كر الأضحابٌ: أنه لَوْ باعَهُ بِصبْرةٍ نَقْدَا وجَوهَرةٍ؛ دَقَعَ مِثْلّهِ أو قيمئّه 
فان تعذر؛ فَقِيمَةَ الشَّفْصء لِأنَّ الأعْلَب وُقوعٌ العَقْد على الأشْياء بِقِيمَيهاء فإن 
املا في القِيمّة؛ رُجع إلى أَهْلٍ الخِبرة إِنْ كان مَوجُودّاء وإِنْ كان مَعْدومًا؛ 
فيل قول المشتري فيها . 


r 
نك‎ 
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. ۲۸۲۲/٦ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ح): اشتراطه.‎ )۲( 


(:) في (ق): مؤجلًا. 
(5) في (ق): بذل. 


فصل الشَّرط الْحَامِس: أَنْ يَكونَ لِلشفيع مِلْكّ سَابِقٌ E‏ ننه 


(وَإِنِ امْتَلَمًا فِي قَدْرٍ الئَّمَنِ؛ فَالْقَوْكُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي) مع يَمِينِه ذَكَر 
المَعْظّمٌ؛ لِأنّه العاقِدٌ» فهو أَعْلَّمُ بالنَّمَنْء ولان المبيع ملْكهء فلا ينر عنه 
بِدَعْوَى مُخْتَلَفٍ فيها إلا بين وكما يبل قله في العَرْس والبناء ذ في الشقص 
اوا 'أ» والشَّفِيعٌ ليس يغارم؛ لاه لا شيءَ عَلَيوِء EL‏ 
الشَفْص ميه بخلاف غاصب ومُتْلِفٍ. 
ابقرة a‏ كل بها 4 لآنها تكذب المشترق. 

إن ]قا كر E‏ احْتَمّل تعارّضَهما والقرعة. وقيل: تقدَّم ينه 
شفيع. 

ولا تُقبَلُ شهادةٌ البائع للتَّفِيع ؛ لته متم لكونه يطلب تَقْلِيل”" التَّمَنْ؛ 
تَوقًا من الدَّرّك عليه يقل عَدْلٌ وامّرأتان» وشاعد ونس 

لي ل ل أنه عَم بتَفْسِهء فإذا 
عات el NCCE‏ "دولا تمر أذ يدن بهم 
AB E aaa‏ و کے ات الشلكه عل 
إشقاطها؛ قبل قوله مع وِینه؛ لاله مر وإن اعی جَھُل قیمته؛ فهو كما لو 
اأعى جَهْلَ ثَّمَنِهه قله في «المعْني» و«الشّرح». 

(وَإِن كَالَ اي اشْتَرَيْتُهُ بألْفيء وَأَقَام الْبَائِمُ ب ية انه بَاعَهُ بأَلْمَيْن؛ 
شفع أ+ خْذَه بألْفٍ)؛ لن المشكري مُقِرّ له باستحقاقه بأَلْفٍِء فلم يَسْتَحِقَّ 
الرُجوعَ بأكرٌ. 

(فَإنَ قَالَ ا غَلِظْت)؛ أو كَذَيْتٌ أو سیت والبينة ضاوة؛ (فهل 
قبل وله مَعَ يَمِينِهِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 
)١(‏ في (ق): أخذ منه. 


02 في (ظ): بقليل. 
(۳) في (ظ) و(ق): يمين. والمثبت موافق للكافي ۲۳۸/۲ . 
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أَشْهّرُهما: أنه لا يُقبّلُء جَرَمّ به في «الكافي»؛ لأنّه رُجوعٌّ عن إقراره» 
فلا يُقبَلء كما لو أقرٌ له بِدَينِ. 

والثَّانِي : يُقْبَلُء قال القاضي: وهو قياس المذهب عِنْدِي كالمرابحة» بل 
هنا أَوْلَى؛ لِأنّ البيّنهَ قامَتُ بكَذِبهء قبل رُجوعه عنه. 

فإن لم يكن للبائع بء فتحالفا؛ فللشَّفِيع آذه بما حَلَف عَلَيو البائِمُ: 
وإِنْ رَضِيَ المشْئَرِي أده بما قال البائِعٌ؛ جار ومَلَكَ الشّفِيعُ أَخّه بالنّمَن 
الذي لت عليه الملتري؟ أن حقٌّ البائع : في الخ زال. 

َرْعٌ: إذا اأعى على إنسان شَفْعةَ في شِقْصٍ اشتراه» فقال: ليس لك" 
اتح د ات دامس سردل يسمي 

وقال أبو يوسفت: إذا كان في يده اسح الشّفْعة ب . 

(وإن القنى + أنث الأكريفة بالنين دي الشنعة؛ اع إلى كشوير 
الدَّعْوَّىء فيَُحدّدُ المكانَ الذي فيه الشَّفْصَء ويَذكرٌ قَدْرَ ري و نات 
اعتَرف؛ لَزِمَهء وان انکر (قَقَاكَ**: بل انهه أو وَرِنتهُ)؛ فلا شُمْعة؛ (تَالْمَوْلُ 
e‏ ي مُدّعِي الهِبَةٍِ والإِرْثِ؛ لِأنَّ الأضل مع والمثيتُ للشفْعة البَيعُ؛ 


ولم ب يتحقق › » ع يمينه) ؛ لاحتمالٍ صِدَّقٍ خصمه» وجيتئذ 
فإنْ قال : لا سج على شفعة» َالقَولُ وله مع يَمِينه وهي على حَسّب 
جوابه . 


د a‏ 
أو ة 


(قإن نكل عَنْهَا) ؛ فضي عَلَيهِ؛ لِأنَّ الكل قايم مَقامٌ الإقرار» (أُو قَامَتٌ 


003 زيد في (ح): يكذب بينته . 
(۲) قوله: (لك) سقط من (ح). 
() ينظر: بدائع الصنائع ٠٤١/١‏ . 
(4) في (ح): بلا. 
(5) في (ح): يقال. 


فصل انشرظ لای ن يكوق اح جلك كاين E‏ سد 


€ رل 2 ef‏ 2 ب ع حلي نيد احا لاد 55 

للشفيع 0 قله أخلة)؟ لان البيعَ ثبت بحقوقه» والاخذ بها من حقوقه» 
وحِيَِذٍ يُعرَضٌ عَلَيهِ الثْمَنُء فإِنْ أَحَذَه ذُفِمَ إليه. 

ا ۶ 2 

فإن قال: لا أستحقه؛ فثلاثة أوجهو: 

أخذها : يقال للمشكري: إثا أن تيل التمق» واا 
القاضي؛ لِأن الثّمَنَ صار مُسْتَحَمَا له» فيقالٌ له ذلك؛ لِتَحْصّلَ براءة الشَّفِيع» 
وكسَّيّد المكائّب إذا جاءه المكاتّبٌُ بمال الكتابة""". فادَّعى أنه حرام 

والثاني: يُقَرٌّ في يد الشَّفِيع إلى أن يَدَعِيّه المشْتَرِيء فَيدْقَعٌ إلَيو. قال في 
«الشرح»: وهو أؤلى إن شاء الله تعالى : 

3 ا مه عه رسا اه‎ E a 

والثالث: اله حاکم» فيحفظه لصاحبه حتى يَدعِيّه» فمتى ادّعاة 
المشّْتَرِي فع إلَيه. 

وفرّق في «الشّرح" بَينَ المكاتب والشَّفِيع؛ لِأنْ سيّده يُطالِبّه بالوفاء من 
غير هذا الذى آتاه به» فلا يلرمه ذلك بمجرّد دَعْوَى سيّده تحريمه» وهذا لا 
يُطالِبٌ الشَّفِيعَ بسَّيءٍء فلا ينبي أن يُكلّف الإبراءً مما لا يَدَعِيه. 

ع ت 00 2 55 6 سمه 5 3 8 3 
فف إا ادع عليه الشراة» فقال: اشتريثة لفلان 4 سل ؛ فإن صدذقه؛ 
3 َر مر 7 ثم ه 7 - 

فهو لهء وإن كذبه؛ فهو للمشترى»› ويِوْحَذ بالشفعة فى الحالين. 

وإِنْ كان المُقَرٌ له غائبًا؛ أحَذه الشَّفِيعٌ بِإِذْن الحاكم» والغائبُ على حُبّته 


فان قال: اشْتَرَيته لاني الظّفْلِ؛ فهو كالغائب في وَجْهِ. 


| 


00 5 مو o‏ ت 
ل تبرق منه)» اختاره 


rO Ry a Kh‏ وو و د 
وفى الاخر: لا شفعة؛ لان ا لملك ‏ للظفل رل ت فى ماله ن 
بإقرارٍ ولیه عليه 


. في (ظ): بينة للشفيع‎ )١( 


ےک ولت 


۸٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فأمًا إن اذى عَلَيه الشفْعَةَ في شِقْصٍ؛ فقال : هو لِمُلانِ الغائب» | أو 


الظَفْل؛ فلا شُفْعَةَ فيه؛ لِأنّه قد تَبَتَ لهماء فإقراره بعد ذلك إِقرارٌ على غَيرِه 

و ل و التگاح» أو عَنْ دم عَم وفنا بؤؤجوب 
الكفعة فيه؛ (فَقَالَ القاضى)» وهو قياس قول ابن حامِدٍ: و بِقِيمتِهِ) ؛ 
أنه مَلَكَ الشّقْصٌ القابل للشّفْعة بِبَدَلِ ليس بِمِثْلِيٌ» فَوَجَبَ الرّجوعٌ إلى القيمة» 
كما لرا سلعة لا ل لها . 

(وقال غَيْرة)» وهو ابن E‏ لد E‏ 

بالدية وَمَهْرِ الوثْل)؛ لان ذلك دل المشفوع» نوخت أن واھ کال 

مع أنه تَقدّم أن الأشهّرٌ لا شُفْعةَ في ذلك؛ لِأنَّ ما يقابل المبيعٌ لَّيِسَ 
بمال» ولان الاح إِمّا بالقيمة» وهو مُمْتَيْمٌ ؛ أنه َس عرض ليع 7 
بِالمَهْرِء وفِيهِ تَقُوِيمْ البْضْعء وإِضَرارٌ بالشّفِيع؛ لن ن مَهْرَ المثل يَتَفَاوَتٌ مع 
المسمّى؛ أن المهرّ يسامح به في العادةء بخلاف البّيع» وفيه شيءٌ. 

ولا يُتَوَهّمْ أن القاضِي يُفْبِتُ الشّنْعَةَ في ذلك؛ وإنّما كلامّه في صِفَةٍ 
الأذِء مع أن المسألةَ فيها روايتان. 

وعلى قياسه: ما أُخد أجرةًء أو تما في سَلَمِء أو عِوَضًا في كتابةٍ. 


0 


ك5 


او KË»‏ مت 


قَضل: الشَّرط الْخَامِسٌ: أَنْ يَكونَ لِلشفيع مِلْكّ سَابِقٌ E‏ دن 


رفصّل) 
زول كثنا بي NANA YE NE‏ 
المشْتَرِي بِالعَفّد قبل رضاءُ بالْتزامه. وإيجاب العٌهْدة عَلَيوِ» وتَفُوِيتَ حقّه من 
ولا قَرْفَ فيه بِينَ خيارٍ || جل أو الشَّرْطع وسواءٌ كان الخيار لهماء أو 
لِأَحَدِهِما. 


E :‏ السك 
9 00" 


شي ف ل e E‏ 2 وو 

وقيل : ثثبت إن قلنا : الملك للمشتري. 

2 6 سر 2 12 © و و 4 2-60 
و ا ار ل ل ا ا 
سس هو 4 ۰ كد جم 2 چ 


قَراغه وإِنْ شرظ للمُشْئَرِي وخْدّهء وا الماك لد ن أن الماك 
لتقل إو ولا حم ليره في والشَفِيعُ يَْلِكُ الخد بَعْدَ اسْتفْرارٍ الملّكِ؛ 
كان ل EGE‏ بوث الخار له وذلك لآ يكم ااك ييا وكيا 
لو وَجَدَ به عيبا . 

(وَإِنْ أَكَرَ الْبَائِمُ وَأَنْكَرَ الْمُشْتَرِي؛ فَهَلْ تَجبُ الشَّفْعَةُ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)ء كذا 
فى «الكافى) : 


)١(‏ في (ق): أن يجب. 

للك في (ق): كتف 

(۳) في (ق): ولإزالته. 

(5:) قوله: (وغاية ما يقدر) في (ح): وعليه ما يقدر. وفي (ظ): وغاية ما تقدم. والمثبت موافق 
لما في الشرح الكبير ٥٠٤/٠١‏ . 


YANA‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


الحدعينا ي شلحة ‏ ت الشريف في «مسائله»» ولا ص فيها للإمام 
أحمد؛ لن ال فرع رع البيع» > فإذا ت بشت الأصل لم يشت رغه 
والثاني» وهو المذهب: أنها تَحِبّ ؛ لن البائع أقرّ بِحَقَِينِ 


NE 


حق لشفي 
TT‏ 
لرجلين» فأنكر أحذهما. 
كليوة اعدل ا 
على البائع» اش لاا ١‏ 
وكات الجا مرا ص امن سن المكتري؟ بف ال الذي على 
ا اتل لن البائ يق 35 هو للمشتري»› والمشتري و لا 
ا ا ا 


i‏ الشَّفِيع عَلَى اي وعهدة a‏ على البّائِم)» العهدة في 
الأضل + كات الشراعه والرادها آن اه و منتحنا |3 م 
فان الشَّفِيمَ يَرجِعُ على المشْتَرِي بِالثَّمَنِ أو بأرْش العَيبٍ؛ لأنَّ الشَّفِيعَ ملكه مِن 
جهټه» فرجّع عليه؛ لكونه ع ثم يَرجع المشتري على البائع ؛ لما ذكرناء 
ويستثنى منه المسألة السَّابِقَة» فإن عَهْدة الشّفِيع على البائع؛ لحصول الملك له 
من جهته . 

(َإِنْ أب ى الْمُشَْرِي بض الي ؛ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ)» قاله القاضي, وقدّمهِ في 
«الفروع»؛ لان القبض واجبٌ؛ لخم حل المكتري ف له ومن 8 
الحاكم أن يُجْبِرَ الممتنع”" . 

)١(‏ يشير إلى الأوجه الثلاثة التي في المغني ٠٠٠١/١‏ والشرح الكبير :51١/١5‏ (ففيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن يقال للمشتري : إما أن تقبضه» وإما أن تبرئ منه. والثاني: يأخذه 

الحاكم عنده. والثالث: يبقى في ذمة الشفيع)» وتقدمت رهم . 


ركه 


قَضل: الشَّرط الْحَامِس: أَنْ يَكونَ لِلشفيع مِلْكّ سَابِقٌ E‏ موا 


(وَقَالَ أَبُو الْخَطلابٍ: قياس الْمَذّهَبٍ: أن يَأَحُذَهُ الشّفِيع مِنْ يد الْبَائِع)؛ 

ل اعفد لزم في التقار من عير نض . > دحل في ملْكِ المشْتَرِي بِنَفْسِه 
يه فيه قبل قَْضِه . 

Es‏ ورت انان شِفَصًا عَنْ أَبِيهِمًا ٠‏ اع أَحَدُهُمَا شه اا كر 
جيه وَشَرِيكِ أبيه)؛ لأنينها شريكان حال ثُبوت الشفْعة. فکاتت تتهماة كنا 
لو تملّكاها بسبب واحِدِء ولأنّها د ل فع ضَرَرٍ الشَّرِيكِ الدّاخِلٍ على 
شركات بيب شركته؛ وهو موجوةٌ في حقٌّ الكل . 

9 جد كاز ا وقالّهُ الحَسّنُء والشَّحْبيُ: 
والنَّحَعِينُ؛ لقَولِه ##: «لا شُمْعةً لِتَصْرانِيٌ رواه الدَارَفُظنِنُ في كتاب 
«العلل»» وأبو بكر و ساو نائل بن تجح ؛ 4 عن سُفْبافٌ التوريٌ: عن 

حُمَيدٍ عن أَنَسِء ونائل ضَعَفَه الدَّارَة وابنُ عَدِي”"» ولاه مَعْنَى يَخْتَصُ به 
العَقارٌء أَشْبَه الاستِعْلاء في ليان ٠‏ 

وقال أكثرٌ العُلّماء: تَنْبْتُ؛ لِأنّها خِيارٌ تَبَتَ لِدَفْع الضّرّر بالشّراء» فَاسْتَوَى 
فيه المسْلِم والكافر؛ كالرّدٌ بالعيب. 

وَحوائة : بأنّها تَنْيْتُ في مَحَلَ الإبجماع على جلاف الأصل؛ رعاية لحق 
الريك المسْلِمء ويس المي في مَعْتَى المسْلِمء فیبقی فيه على مُمَتَضَى 
الأضل . 


)١(‏ في (ق): تثبت 

(۲) ينظر: مسائل ابن منصور 5705/5» مسائل أبي داود ص ۰۲٦۷‏ مسائل ابن هانئ ۲/ ۲۷» 
مسائل عبد الله ص ۲۹۸ . 

() أخرجه العقيلي في الضعفاء »)۳١١ /٤(‏ وابن عدي في الكامل (۸/ 0407377 والطبراني في 
الصغير (059)» وفي سنده: نائل بن نجيح» قال ابن عدي عنه: (أحاديثه مظلمة جدّاء 
وخاصة إِذَا روى عن الثوري)ء وهذا الحديث منهاء وقال الدارقطني: (والصواب: عن 
حميد الطويل» عن الحسن من قوله)» وكذا قال البيهقي» وقال أبو حاتم عن حديثه: 
«باطل). ينظر: علل ابن أبي حاتم 597/4.» العلل للدارقطني ٦١/١١‏ الإرواء 175/0”. 


1۹۰ ع المُبدع شرح المُقنع 


وظاهره: أنّها تَْبْتُ للمْسْلِم على الكافرٍ؛ لموم الأيِلّة: ولأنيا إذا تَبََثْ 
لا ل ست ساسم مع“ ناء أَوْلَى . 

وآتھا 5 بت لكافر على ثل | لاستوائهما؛ كالمسلمين» > قال في «الشّرح): 

yy و‎ 

فإِنْ تَبايَعَ كافران بِحَمْرٍ شِقْصَاءٍ فلا شُفْعَةَ في الأصح كخنزير؛ بناءً على 
قَولِنا: هل هي مال لهم؟ 

فأمّا أل البدع؛ هثبت الشّفْعةٌ لِمَنْ حُكِمَ بإسلايه. 

وروی خَرْبٌ عن أحمدّ: آنه سل عن أضحاب البدّع هل لهم شفعة؟ 
وذكر له عن الشَافِعِع أله قال: ليس للرافضة شئعة: فضجك» وقال: أراد أن 
وم م e 46 . O‏ و ده 1 
عياب ود وهو مَحْمولٌ على غير 

خلاو منم اا كه ES‏ ومن حکم بکفره 
TS‏ ج شفعة لهمء e‏ 
إن تالت ثبت للذ لذي ا عل م E‏ 

(وَمَلْ تجبُ الشُفْعَةُ لِلْمُضَارَبٍ عَلَى رَبٌ الْمَالِءِ أو لِرَبٌ الْمَالِ عَلَى 
الا ِلْمَضَارَبةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنْ)ء وفيه مَسْألتان: 

الأرلى: هل تج الشئعة للثضارت على رب الفال؟ وفيها وجُهان: 

أحذهما: جب وصُورَتّها : بأنْ يكونَ المضارَبٌ له شِمْصٌ في عَقار» 
)١(‏ قوله: (مع) سقط من (ح). 
(0) ينظر: المغني ۲۸۹/١‏ . 
شم في (ح) : وظاهره. 


قضل: الشرط الخامِسٌ: أن يَكون للشفيع ملك سَابِقٌ ع 


فَاشْئَرَى بمالٍ المضاربة بقيته؛ لِمَا في ذلك من ذَفْع ضرر الشّركة. 

والثّاني: لا شُفْعة؛ لِأنَّ له في مال الغا تكلا في الجمْلة» أشْبَهَ رب 
المال: 

والمدقة كما صرّح به في «المعْنِي» و«الشّرح): أنّها لا تجبٌ إِنْ ظَهَرَ 
ربخ وإ Cs‏ 0 


قال واخ اا وعترى أله ا ة للعامل فا اشكراة؛ کالوکیل 


والوَصِيٌ . 

الثّانية : 0 اا توت الما على المغنا بك أذ ا 
وَقَعَ له» فلا يستَحق تسق الط على سه 

ا تَجبٌُ؛ لان مال المُضاربة كالمنمُرد بنَفْسهء أَشْبَّهَ ما إذا كان 
المشتري شريكا قان ال هه وی شريكه وهذه شفعةٌ في الحقيقة لم 
e‏ واا فررته. 

قال في «المعْنِي» و«الشّرح»: والوّجهان مَبِْيّان على شِراءِ رَبّ المالِ مِن 
مال المضاربة. 

ولا شُفْعَةَ لِعُصارَبٍ فِيمًا باه من مالها وله في ملّكُ» وله الَفْعةٌ فيا بيع 
سركة لمال المضاربةء ا فان أَبَى ؛ ار 

لت قال احم في رواية حتيل' ": لا رى الشّفْعَةَ في أَرْض السواد؛ 
لأر e‏ ل وكذا کل أرض وَكَمّها كالشَّام ضر قال في «المعَنِي» 
)١(‏ ينظر: المغني ٤١/١‏ . 


() قوله: (الشفعة) سقط من (ح). 
(۳) ينظر: المغني ۲۸۹/١‏ . 


.)١( تقدم تخريجه 045/5 حاشية‎ )٤( 


١‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


2 30 ر و o a gE‏ ب 
و«الشرح»: إلا أن يَحكم ببیعها حاکم» أو يفعله الإمام أو نائنه ؛ فيفر ؛ 
3 م 3 و 
نه مختّلف فيدء وحُكُمُ الحاكم ينغد فيه. 


6١ س7 هع‎ 6١ 
0-503 r. 


220 في (ق): فيثبت. 


بَابُ الْوَدِيعَةٍ 2 1 
(بَابُ الْوَدِيعَةِ) 


وهي فَعِيلَةٌ» مِنْ وَدَعَ الشَّىءَ إذا تَرگه؛ أيْ: هي مَبْرُوكةٌ عِنْدَ المودع . 

وقد الا ل لي 

وقيل : مِنْ ودع ع الشّيءُ يدع إذا سكو ) نكأنيا ساكنة عِنْدَ المودّع . 

وهِيَ في الشّرع : للع" تُوضَعٌ عِندَ آخَرَ لِيحْفَطّهاء فهي وكالةٌ في 
ال ي 

والأَحْسَنُ: أنّها توكيلٌ في حِنْظِ مَمْلُوكِ أو مُحتَرّم مُحْتَص» > على وجو 
مخصوص . 

والإبجماحٌ في كل عَضْرٍ على جًوازها وسَّنَدُهِ قَولّه تعالى: ل آل 
امرك أن ودا الات إل أَمْلهًا4 وريسه: ٠٠۸‏ مَمَ السبّة الشّهيرة» مِنْها قله 
ته : «أدٌ الأمانة إلى مَن الْكمَتَكٌَء ولا تحن مَنْ خَاتَك) رواء أبو اود 


والزملف بن ج 


)١(‏ في (ق): متبذلة. 

(۲) في (ح): العين. 

(۳) في (ح): فتعتبر. 

(5) قوله: (والأحسن أنها توكيل في حفظ . . .) إلى هنا سقط من (ح). 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۷١١٠ء‏ مراتب الإجماع ص ١١‏ . 

(7) أخرجه أبو داود (7010)» والترمذي »)۱۲۹٤(‏ والحاكم (5597)» من طريق طلق بن غنام» 
عن شريك وقيس» عن أبي حصين» عن أبي صالح. عن أبي هريرة ذه مرفوعًاء وشريك 
النخعي سيئ الحفظ» وقيس هو ابن الربيع ضعيف» وتفرد برواية هذا الحديث عنهما 
طلق بن غنام النخعي وهو ثقةء إلا أن أبا حاتم قال عنه: (روى حديئًا منكرًا عن شريك 
وقيس)» وله شاهد عند أحمد 4)١5475(‏ وأبي داود (275175. من طريق يوسف بن ماهك 
عن رجل عن أبيه مرفوعًا نحوه وفيه راو مبهم» وأخرجه الطبراني .)٤۷١(‏ والدارقطني 
۷) والحاكم (۲۲۹۷)» من حديث أنس واه قال عنه ابن عدي: (إسناده منكر)ء 


۲۹٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 
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والمحْتّى يَقْتضيها؛ لحاجة النّاس''" إلَيها؛ لاله يتَعَذّرُ عَلَيهم حفط جميع 
أَمُوالهم بأنفسهم . 
E‏ ق قاِرٌ على حِنْظِهاء وثكرّه”" ليره إلا 


م 4 o‏ ۹ 
وسح حووه وحور وعرومغ عليه 


ىد و ك 


فإن تطلقة يتم المال فى تدده امات توقيه إلى مالكه. 
فان تلت قَبْلَ التَّمَكْنِ؛ فَهَدَرٌء وإِنْ تلف بَعْدَه؛ قَوَجهان. 
- 2 و ° عا 3 ت 5 5 0 
ولا يصح الإيداع والاستيداع إلا مِنْ جائز التصرف في ماله وتبرعه به. 


E -‏ 4 5 ا < بع | اوس ٥‏ مج8 ع پر 
(وَهَِ أمَانة)؟ لقوله تعالى : لقان أ من تضكم يتما لود ألزى 1 مته € 
[البقرة: ۲۸۳] ٠‏ 
YD‏ جز عاك ييه o 5 i‏ ل ااي 0 
ضا عليه فيها لما روى عَمْرو بن شعَيب» عن أبيو» عن 
لة: أن النّبى ية قال: «(مَنْ أو وذ كلا مان علب رواء ابن 


ا ا ا O O‏ 171721111 


= وأخرجه ابن أبي شيبة »)۲۲۹٤۹(‏ من مرسل الحسن» والحديث ضعفه الشافعي 
وار . بن الجوزي› ونقل عن أحمد: (حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح)ء ومال إلى 
تصحيحه غيرهم» قال الترمذي: (حسن غريب)» وصححه الحاكم وابن ن القيم والألباني. 
يتظر: علل ابن أبي حاتم ٥۹٤/۳‏ العلل المتناهية ۳/۲ ٠‏ » إغاثة اللهفان «VV /۲Y‏ 
التلخيص الحبير و" الصحيحة CEY)‏ 

83 فى اسان 

0 في (ق): ويكره. 

(9) في (ق): لا. 

6) قوله: (روى) سقط من (ح). 

(5) أخرجه ابن ماجه »)510١(‏ وفي إسناده أيوب بن سويد والجمهور على تضعيفه» 
والمثنى ر بن الصباح وهو ضعيف أيضّاء وتابعهم ابن لهيعة عند البيهقي ذ فی الكبرق 
368 بلفظ: دللا ضمان على مؤتمن». وابن لهيعة ضعيفء a‏ 5 


بَابُ الْوَدِيعَة 2 16 


ولاه" المسْتَوْدعَ يَحمَظها لمالكهاء فلو صُمِنَتْ؛ لَامْمَنَع النَّاسنُ من الخول 
فيهاء وذلك مُضِرٌ؛ لِمَا فيه مِنْ مَسِيسٍ الحاجَةٍ إنّيهاء (إلَّا أَنْ يَتَعَدّى0"), 
فيَضمَنُها پیر جلاف ناء ؛ لاله منت لمال غَيرِهء فوته ؛ كما لَوْ 

(وَإِنْ تَلِمَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ ؛ لَمْ يَضْمَنْ في اصح الرُوَايتَيْنِ)» وهي قول أكثر 
العُلّماء؛ لِمَا ذَكَرْناء ولان المسْتَؤْدَعَ مُوْتَمَنُء فلم يَضْمَنْ ما تلف مِنْ غير تَعدَيهِ 
ولا تمريطه» وسَّواءٌ ذَهَبَ مَعَها مِن ماله شَيءٌ أو لا . 

والتانية: يَضْمَنْ إذا تَلِقّتْ مِنْ بين ماله؛ لا رَوَى سَعِيدٌء حدثنا مُشَيمْ أنا 
ad GD SY‏ 
ماله . 1 

والأولى ص قال القاضي؛ لأنّ الضّمان ثنافي الآمانة» وعديث عمد 
مَحمولٌ على التّفريط مِنْ اس في حِفْظهاء فلا مُناقَاةً. 

(وَيَلْرَمُهِ حِمْظْهًا في حِرْزِ مِْلِهَا) عُرْقَاء كَسَرِقَةِ وكما يَحمَّطُ ماله ولاه 


= محمد بن عبد الرحمن الحجبى عند الدارقطنى (59751)» والبيهقى فى الكبرى 2)1710٠١(‏ 
مكل اک ادن ل قال ابنج عبن اا الغا الإسداد مد عليه فة 
يزيد بن عبد الملك ضعفه أحمده وغيره» وقال النسائي: متروك الحديث» 
وعبد الله بن شبيب: ضعفوه)» وحسنه الألباني بطرقه. ينظر: تنقيح التحقيق 25٠١/4‏ 
التلخيص الحبير ٠۲٠٤/۳‏ الإرواء ه/ .٠۸١‏ 

)١(‏ في (ح): لآن. 

(۲( في (ح): لمتعدي . 

(۳) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۷١١٠ء‏ مراتب الإجماع ص ١١‏ . 

)£( في (ق): فيضمنه . 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (۳٠۱۲۷)ء‏ من طريق حميد الطويل به. وإسناده صحيح كما في 
الإرواء 7/0 .۳۸١‏ وأخرجه ابن الجعد (977)» والبيهقى فى الكبرى 2)١71707(‏ من طريق 
أخرى» وإسناده صحيح أيضًا . 0 


NA‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


E‏ ياذائياء ولا E‏ بالحِمُظ» وفي «الرّعاية»: مَنِ اسْتُووَ 
يناه حه في جِرز وله عاجلا مع القُذْرةٍ؛ وا شو 
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صاحِبّها رَد حفظها إلى اجْتِهاده. 

فلَوْ كانت العَينُ في بَيتِ مالكهاء فقال لآخر”"': الحْمَظْها في مَوضِعِهاء 
َتقَلَّها عنه لعَيرٍ حوفي؛ ضَمِنَ؛ لِأنّه لَيسَ بِمُودَعَ» وإنّما هو وكيل في حِْظها 
في مُوضِعها . 

(وَإن1" عَيِّنَ صَاحِبَُا حِرْرّاء فَجَعَلَّهَا في دُونِهِ؛ ضَمِنَ). سَواءٌ ردّها إليه أو 
لَا؛ لِأنّه اله في حِفْظٍ ماله ومُقْتَضَاءٌ: أله إذا حَفِطَها فِيمًا عَينَه ولم يَحْشْنَ 
عَلَّيها؛ فلا ضَمانَ عَلَيهِ بعر خلافي” ا 

ES 
بنصرء لا کسه ؛ (لم يضمن على الما لان تفده بهذا الجرز يقتضي ر‎ 
eT E ار ا‎ 
۰ پاي‎ 

(وَقِيل : يَضْمَنْ)» وهو ظاهر الخرقيّ› وحکاه في «التَنْصِرة) رواية» قال 
في روايةٍ حَرْبٍ: : إذا حالف في الوَّدِيعَة فهو ضام ؛ لأنّهِ حالف أمْرَ 
صاجبها مِنْ غَيرٍ حاجةء أشْبَهَ ما لَوْ نَّهاهُ. 
)١(‏ في (ق): يقال. 
(0) في (ظ): الآخر. 
(۳) في (ح): فإن. 
(4) ينظر: المغني 44١/5‏ 


(5) قوله: (رواية) ضرب عليه في (ق). 
(5) ينظر: مسائل صالح ۰٤٤۸/۱‏ مسائل عبد الله ص ۰۲۹٤۲‏ مسائل ابن منصور ۲٥۹۲/۱‏ . 


(إ ااا ا ا ل لاا 


و إِنْ تَقَلَّها إلى الأغلّى لم يَضْمَنْ؛ لأنّه زادَهُ حَيرّاء لا إِنْ تَقَلّها 
إلى المُساوي؛ لِعَدّم الفائدة. 

قال في «التلخيص»: أضحابنا لم يُمَرّقوا بين تَلَفْها بسبَب التَقْل وبَينَ تَلَفِها 
بغَيرِه قال: وعِنْدِي أنه إذا حصل الَف بسبّب التَّقْل؛ٍ كانهدام البَيْتِ المثقولٍ 
إلَيهِ؛ ضَمِنّ . 

(َإِن”" نَهَاهُ عَنْ إِخْرَاجِهَاء قَأَخْرَجَهَا لِغِشْيّانِ شَيْءٍ الْعَالِبُ مِنْهُ النَّوَى) ؛ 
آي الملا( ا لان حِفْطها تَقُلّهاء وترْكها تَضْبِيعٌ لهاء وهذا إذا 
وَصَعَها في رز لها أو فوقه '". 

فإن ا وأخْرّرّها في دُونِهِ؛ فلا ضَمانَء ذَكَرَه ذ في «المعْنِي) و«الشّرح)» 


والحارِتيٌ. 
وَمُقْتَصَاء: أنه يَِرَمُه إراجها عِندَ الوف؛ لِأنّ التّهي للاختياط عَلَّيهاء 
مه نويع 


وهو إذن نقلها. 
(وَإِنْ رها فَتَلِفَتْ؛ٍ ضَمِنَ)» سَواءٌ تَلِقَت بالأمْرٍ الاح لاه 


مفرظ . 
وقيل: لا يَضْمَنٌ؛ لاميثالِه أَمْرَ صاحيها . 


(وَإنَ الجا لِعَيْرٍ حَوْفِ؛ ا اام خالت ل عناجها لبر قاقد 
ولو أخرَجَها جَها إلى مثله أو فَوْقَه صرّح به في «الشرح» وغيره. 
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00 2 
وقيا : لا يَضْمَنٌ» كا لو بن لجرا 


00 في رح): وإن. 


(۲) في (ظ): وقفه. 
() كذا في النسخ الخطيةء وفي: (ظ): تعين. والذي في الشرح الكبير :11/١7‏ كما لو لم 


يعين . 


۹۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


5 - 
ف ا 


(فَإِنَ ن قَالَ: لا تَخْرِجْهًا وَإِنْ خِمْتَ عَلَيْهَا واوا ةا كوف 
تَرَكَهَاءِ لم يَضْمَنْ)؛ أنه إذا أخرّجَها فقد زاده حيرا بحِفْظها؛ إِذِ المقّصودٌ 
المبالَعَةٌ في حِفْظهاء وإنْ تَرَكَها ۽ فلا شيءَ عَلَيهِ؛ لان صاحِبّها صر رح له بِتَركها 

مع الخَوفء فكأنّه رَضِيَ بِإِثّلافِها . 

وقِيل : إن واكقّهِ أو خالمّه ؛ ضَمِنَ ؛ كإخراجها لِغَيرٍ حَوفٍ. 

وهذا جار فِيمًا إذا قال: لا تقفل"'' عَلَيها لين » أو لا تتم قَوقهء صرّح 
به في «الرعاية». 

فرع : : إذا أَخْرَّجَ الوّدِيعة المنْهِيَ عن إخُراجها فَتَلِمَتْ > قَادّعَى آنه أخرّجها 
لِغِشِيانِ شَيءٍ الغالِبُ منه الهلاك» وأَنْكرَ صاحِبّها وجوده؛ ؛ مَعَلَى المسْتووع 
لَه إن كان مما لا تتعذر إقامةٌ الييّنة عَلَيهِ لِظُّهوره. ويُقبّلٌ قولّه في التّلّف مَمَ 


2 


سے مہ 


> ويم كلم يفم EEE‏ لأن العلت من 
كمال الحفْظء بل هو الحِفْظ بعَينه ؛ لِأنَّ العف يفضي علنيا ونيا ا 
مأمورٌ به عُرًْا. 

وقبل : لا يَضِمَنٌء ك لا تَعُلفهًا. 

والأوّل هو المشهور. 

OEE SS‏ لذن a‏ فى فاه اناما ار 

3 چو > فير م 05 7 چ 83 5-7 5 ا 

ب > لكِنْ إذا نهاه عن عَلفِها فتركه ؛ أَْمَ؛ لحرمة الحيوان» فإن أمره 
به؛ لزمه 

وقيل : یلزمه بقبوله» ويعتّبّر حاکم» وفى «المنتخب) : لا 
)۲( في (ح): ولو . 


بَابُ الْوَدِيعَةِ 8 ۲۹۹ 


مَرْعّ: إذا عَلَفَ الدَّابَةَ أو سََامًا في داره أو غيرِها بِنَفْسِهء أؤ غَلايِه 
علق ما كرك يد الاد فلا ضُمان علد لأ عاذون فيه عونا 

والحُكُمٌ في التّفقة والرُجوع؛ كالحكم في تَفَّقة البهيمة المرُهُوئَةِ؛ لأنّها 
اا اا 

(فَإِنْ قَالَ: انرك الْوَدِيعَةَ في جَيْبِكَ َتَرَكَهَا فِي كَمهِ)» > او يَدِه؛ (ضَمِنَ)؛ 
أن الجَيب أَخْرَنُ وربّما نسي فَسَقَط منه. 

(وَإنْ قَالَ: اتْرَكُهًا في كُمَكَ)ء أو يك (قَتَرَكَهَا فِي جَيْبِهِ؛ لَمْ يَضْمَنْ) ؛ 
لاه ارز (وَإِنَ ترکھا يَدِوِ؛ اختمَل وجهين)» كذا في «الفروع»: 

أَظْهَرُهما : يَضمَنُ؛ لأنَّ اليد يَسقّط منها الشَّيِءٌ بِالتّسْيانَء بخلاف الك . 

والثّاني : لا يَضْمَنٌ؛ لأنَّ اليد أخرَرُ من الكمٌ؛ لأنه يَتطَرَّقُ إليه الط . 

وكذا الخلاف إذا عَيّنَ يده» قَتَرَكَها في كُمّه. 

وقال القاضي: اليد أَخرَرُ عند المغالبة واكم أخرّرُ عِنْدَ غَيرهاء فإِنْ 
َرگها في يده عِنْدَ المغالَبّة؛ فلا ضَمانَ عَلَيهِ؛ لاله زادَةُ خَيرَاء وإلّا ضَوئَها ؛ 
لتقْلِها إلى أَذْنَى مما أمِرَ به. 

فان أَمَرّهِ بحِفْظها مطلَمًاء كَتَرَكَها في جيه أو يد أو شَدَّها في كُمّ أو 
عَضّدهء وقِيلَ: مِنْ جانِبٍ الجيبء أو تَرَكَ في كُمّه تَقِيلًا بير شَّدَّء أو تَرَكَها 
في وَسَّطِه؛ لم يَضْمَنْ. 

وفي «الفصول»: إن رها في رأسه. أو غَرَرّها في عِمامَته» أو تَحْتَ 
ا ال نا 

تنبيه: إذا قال: اتْرّكُها في بَيِتِكَء فَسَّدَّها في ثيابه وأخْرّجَها'' معه؛ 


وم" ا المُبدع شرح المُقنع 


تاذ قال لآ تدخ اا الغ فخالنه» وت نيا الذاجر : 
ضَمِنَ؛ لِأنَّه ربّما شاهَدَهَا في دُخول البّيتء وإِنْ سَرَقَها غَيرُ الدّاخْل ؛ فلا في 
الأمه ان وده N‏ 

وقيل: بلى» جَرَمَ به في «الكافي» وو ربّما دل السَّارِقَ عَلَّيها. 

(وَإنَ E O O CD 3 ee A‏ 
وَعَبْدِِ؛ لَمْ يَضْمَنْ)ء ص عَلَيوا"'؛ لاه مو فله أنْ يَحمَطَها سه ويِمَنْ 
جَرَت العادة بِحِفْظ مالِهء وكوكيل ربّهاء وألْحَق بهما”" في «الرّوضة»: الوَّلّدَ 
وهو ظاهِرٌء وكما لو دَفَعَ الماشية إلى الراعيء أو التهيمة إلى غلايه لِيَسْقِيَها . 

وقيل: يَضْمَنُء كما لو دَفَعَها إلى أَجَتبِيّ . 

وعلى الأوَّلٍ: يُصدَّقٌ في دَعْوَى الدَدٌ أو التَّلَفٍ ؛ كالمودع . 

(وَإِنْ دَفَعَهَا إلى أَجْتَبِت أو حَاكِمِ) لِعُذْرِ؛ِ لم يَضْمَنْء وإِلّا (ضَمِنَ)؛ لاله 
مُودَع ولیس له أن يُووِعَ مِنْ غَيرٍ عُذْرِ ولَّعلّه عَيرُ ظاهِرٍ في الحاكم . 

21 إذا تَلِمَّتْ (مُطَالَبَةُ الأجتبت) ؛ أن المودع صَمِنٌ بتفسن 
الدَّفْع والإغراض عن الحِفْظء فلا يجب على الثَّاني؛ لِأنَّ دَفْعَا واجدًا لا 


3 


TT 52007‏ 2 58 
يُوجِبُ ضَمانَينِء بخلافٍ غاصب الغاصب؛ لِأنْ يَدَهُ ضامِتة» فترئّب”*' عليه 
الصّمان. 
9 5 وغو آرت إلى الکراب 4 لأنه قفن ما لی 


. فى (ق): لا تدخل‎ )١( 

00 ينظر : زاد المسافر ۲٠۹/٤‏ المغني ٠١١/١‏ . 
(9) في (ق): بها. 

(4) في (ق): فيترتب. 

(5) كتب في هامش (ظ): (قول القاضي هو المذهب). 


بَابُ الْوَدِيعَةٍ 8 ۳۰١‏ 


EO E Seg N E 
للمالك مُطَالَبَة مَنْ شاء منهماء ويَسْتَقِرٌ لمان على الثاني إِنْ عَلِمَء وإلّا فَعَلَى‎ 
الأوّل.‎ 

E E جف «الرسوه‎ 

ويتخرّج من روايةٍ توكيل الوكيل: له الإيداعٌ بلا عُذْرِءِ وهو مُقيّدٌ بما 
إذا لم ينهه. 
لَهَإن آوّاة تراه أذ خات ا عن و85 لی مالا أذ وكيله 
فيها؛ لأنَّ في ذلك تَخُلِيصًا له من دَركهاء ومُقْتَضَاء: أنَّه إذا دَفَعَها إلى 
الحاكم ؛ يَضْمَنٌ ؛ لاله لا ولايَةَ له على الحاضر. 

(فإن* لَمْ يَحِدْهُ؛ حَمَلَّهَا مَعَهُ) في السَّمَّرء نص عليه“ سَواءٌ كان 
ِصرورة أو لِعَيرِهاء (إِنْ گان أَحْمَط لَهَا)؛ لان المقُصودّ الحِفْظء وهو مَوجُودٌ 
هنا وؤباداء وشَرْطه: إذا لم ينه عنه» ولا حَوف» وفي «المبهج» و«الموجز): 
والغالتٌ ال زاد فی اعون المسائل» و«الانتصار»: كأب وَوَصِيٌ . 


3 


¥ 


وله ما أنْمَقَ بِِبّة الرّجوع. قالَة القاضي › ويَتَوجّه ؛ كنظائره» وقيل : مع 
تقرنيا اويل عاد رن 

وإن اسْتَوَيا؛ فُوججهان. 

(وَِلّا) أي: وإِنْ لم يكن أَحْمّط لهاء ولم يُنْهَ عنه؛ (دَفَعَهَا إلى الْحَاكِم) 


۷3 فى (ح): فی 

(۲) في (ق): على. 

(9) فى (ق): ويلزمه. 

ر( فى (ظ): فإذا. 

)0( ينظر : المغني ۹/1 . 
60 في (ح): ووكيله. 


- | دعت 


أن في السّمّر بها غَرَرًا؛ لاله يعَرَضِية النّْبٍ وغَيره؛ إذ الحاكم يَقوم مَقَامَ 
صاحبها عِندَ غيبته» وفي لزومه قَبولُها ؛ وجهان. 

وظاهِرّه: أنه إذا أَوْدَعَها مع قَدْرته على الحاكم؛ أنَّه يَضْمَئُها؛ لأنّه لا 
وَلايَة 

وقيل: لا يضمَنُ إذا أَوْدَعَها ثْقَهَّ وذكره”" الحُلْوانِنُ روايةً؛ لاه قد يكون 
أمظ لها واحده إلى مالكهاء وكتعذّرِ حاكم في الاصح. 

(فَإنَ تَعَذَّرَ ذَلِكَ)؛ ا تور غا الحاكم؛ (أَوْدَعَهَا ثمَة)؛ «لفعله ك 
لما أراد ان يُهاجِرَ أَوْدَعَ الودائعٌ التي كانت عِنده لمآ يمن وتا“ ولاه 


موضِعٌ حاجة. 

وأَظلقٌ أحمدٌ الإيداعَ عِندَ غَيرِهِ لِخَوفه عليهاء وحَمَلّها القاضي على المقيم 
لا المسافر. 

فَرْعْ: حَُكُمُ مَنْ حَضَرَه الموثُ؛ حكم مَنْ أراد سَفَرًا في دَفْجِها إلى حاكم 
أو َة 


(أَو دَقَنَهَا وَأَعْلَمَ بها يِقَهَ يكن يَلّكَ الدَّار)؛ لِأنَّ الحِفْطَ يحصل”" به. 


(فَإِن دَقَنَهَا وَلَمْ يُعْلِمْ بها أَحَدًَا)؛ ضهين ؟ ؛ لاه قرط في الحِفْظء فاته قد 


)١(‏ في (ظ): وذكر. 

) أما رد الودائع قبل الهجرة: فورد عند البيهقي في الكبرى »)١77917(‏ عن رجال من 
أصحاب رسول الله بيا في ذكر خحروجه. وفيه: «فخرج رسو الله يك وأقام 
علي بن أبي طالب ونه ثلاث ليال وأيامها؛ حتى أدى عن رسول الله كك الودائع التي كانت 
عنده للناس»» قال ابن حجر في التلخيص: (إسناده قوي)» وحسنه الألباني دون ذكر أم 
أيمن» وأما ذكر أم أيمن فلا يعرف» ولم نقف عليه في رواية» قال ابن الملقن: (وأما كونه 
سلّمها إلى أم أيمن فلا يحضرني ذلك بعد البحث عنه). ينظر: البدر المنير 9/ 08" 
التلخيص الحبير ۳/ 515”ء الإرواء .٠۸١ /١‏ 

(۳) في (ح): حصل . 


بَابُ الْوَدِيعَةٍ 2 e‏ 


يموت في سَمَّره فلا تَصِلَّ إلى صاحبهاء ورُبّما نسي مَوضِعَهاء أو أصابها آفدٌ 
وكذا إن أْلّمَ بها عَيرَ ثقَةِ؛ لاله ربّما أَحَذّهاء ولم يُصرّح به المؤلّف ايفاء 
بمَفْهوم الأَوَّلٍ. 

(أَوْ أَعْلَمَ بها مَنْ لا يَسْكُنُ الذَّارَ)؛ أي: من لا يد“ لَه على المكان؛ 
(ضَمِئَهَا)؛ لِأنّه لم يُودِعْها إِيّاهُ ولا يَقْدِرُ على الاختفاظ بها . 

(وَإِنْ تَعَدَى فِبِهَاء فَرَكِبَ الدَابَة لَِْر تَفِْهَاء وَلَبِسَ الوب وَأَخْرَجَ الدَرَاِمَ 
لِينْفِقَهًا م رَدَهَا) بن الأمانة؛ ضَوئّها ؛ لِتصرّفه في مال غيرِه بير إذنه . 

وفيه وَجٌْ؛ لِأنّه مُمْسِكٌ لها بِإذْن مالكهاء أَشْبَهَ ما قَبْلَ التَّعَذّي . 

وجوابُه : أنه ضَمِئَها بعُدوان» فيطل الِاسْيَئْمانُ؛ كما لو جَحَدَّها 
بها . 

ويُخرَّج منه ما إذا اسْتَعْمَّلّها لِتَمُعها؛ كلمن ضوف ونحوه؛ حََوفًا مِنْ 


۶( . 
عث) وبحوه. 


ع 


3 أو 


ء۶ 


کو م و ا حك ص 
(أو جَحَدَمًا ثم أََرَّ بهَا)؛ لأنه بجحدها" حَرَجَ عن الِإسْيِئْمان عنهاء 
0 و َه 0 5 ا رم ته إن 
فلم يلل ااا بالإقزا و يماك آذ مارت ران 

(أُو كَسَرَ حَنْمَ كِيسِهًا)ء أو كانت مشدودة فأزال الشَّدَّء أو مَقْفولةَ فأزالهء 
وسّواءٌ أخرج منها شَيئَا أو لا؛ لهتكه الجر بفِعْل تَعَذَّى فيه. 

2< 7 عض يي 1 

وفيه رواية: لا يَضمن. 

o مه‎ 8 6 Tat ك‎ e r 7 

فإن حرق الكيس فوق الشد؛ فعليه ضمان ما خرّق فقط؛ لا 


78 


5 
sl 

نه لم يهتِك 
ZAK‏ 


)١(‏ في (ق): لا بد. 

(۲) قال في تاج العروس :۲۹۷/١‏ (العثة: بالضم: سوسة» أو الأرضة التي تلحس الصوف). 
(9) في (ح): بجحد ما. 

(6) في (ح): بمن. 


| البدع شرح الُقنع 


كاه خَلطَهًا ما له ما عن كرَّيتٍ بِرّيتِء ودَراهِم بدراهِم؛ (ضمتها)؛ 
له صَيّرّها وا وفَدّتَ على تفسه رَذّهاء ا لو القلها في 
ea‏ 

وسَوَاءٌ كلها بماله أو مال غیره» بمثلها أو دونها ا 

ونَقَلَ عبد الله بن محمَّدٍ البَعَوِيُ عن أحمدّ: في رجل أَغْكى حر دِرْهَمًا 
شه يَشْثَرِي له به شَيئّاء تسكدى و فَضَاعَاء قال: ل 
ذْكَرّه القاضي» ولم يول في «النوادر»» EE. e‏ 
ا قال: لأنه خلظه ال فإن لم يَدْرٍ أيّهما 

2 

وفى u‏ : إذا لط إخدى وديعتيٰ رزیل E‏ بلا ِذْنِ وتعدّر 

قَرْعٌ: إذا نَوَى التَّعَدَّيَ فيها ولم يَتَعَدَّ؛ لم يَضْمَنْ. وحَكى القاضي قَولًا : 

(وَإِنْ خَلَطهًَا بِمُتَميرِ)؛ كدَراهِمَ بِدَنانِيرَ؛ لم يَضْمَنْ على الأصمٌّء وحكاء 
في «الشّرح)» بعَير خلافٍ تَعْلَمّهِ؛ٍ لأنه لا يَعجِرٌ بذلك عن رَدُّهاء اه ها لى 
تَرَكَها في صندوق فيه أكياس له. 

والثائة ؛' يضم 4 للتُصِرّف فها 

وكذا الخلاف إن حلط بيضًا بسُودِء وصِحاحًا بِمَكسَّرةٍ. 

والثّالكَة : تضكر إن خلظ پا مرف وعتله فى ال و«الشّرح): 
على أنها تَكتَيِبٌ منها سَوادًاء ويَتَغيّرٌ لونها . 

(أَوْ رَكبَ الدَّابَةَ لِيَسْقِيَهَا)ء أو لِيَعْلِقّها ؛ (لَمْ يَصْمَنْ)؛ لأنه مأذُون فيه شَرْعًا 


.۳۹ ينظر: مسائل البغوي ص‎ )١( 
.۳۹ ينظر: مسائل البغوي ص‎ )۲( 


r E اث بيع‎ 


وعرقا ٠"‏ ولهذا يَضْمَنُ إذا تَلِمَتْ يتَركه. 
(وَإِنَ د دِرهَمًا 0 قَضَاعَ الْكُل؛ فة ۾ وَحَْدَهُ) في الأصحّ؛ ؛ لان 


e 0‏ غير 


الان تعلق بالا ذه فلم يَضْمَنْ غَيرَ ما أَخَذَّ بدليل ما لَوْ تلت في يده قَبْلَ 
ر 
و بده الْجَمِيعَ)» حكاها فى «التلخيص» وغيره؛ ا وكيك قد 


تعدَّى فيهاء فضّوئّها ؛ كما لو أحَذ الجميعَ. 
لاه سم ور 2 


(وَإنْ وَدَ ل متميزا؟ فَكَذَلِكَ)؛ أي : يَجْرِي فيه الخلاف السايق: (وَإنَ 


گان غير مُتَمَيْرٍ ؛ ضَمِنَ الْجَوِيعَ) على المذهب» وقالّه القاضي. كخلطة الوويعة 
ہما لا تمه . 

(ويشثيل : es Eek‏ وهو م ا وقَطعَ به 
القاضي ذ فى «التعليق»؛ وي الأثرّم 1 نكر القَولَ بِتَصْمِينٍ 
الجميع» وقال: 10 وون جيية: يأن القماة yel,‏ 
مُخَْصٌ بالماځوذ. 

وكذا إِنْ أَذِنَ في أخذه منهاء فر بَدَلّه بلا إِذَيِه. 

وشَرْظها - كما جَرَمٌ به في «المعْنِي» و«الشّرح» -: إذا كانت غَيرَ 
مَحْتومَةٍ ولا مَشْدُودَةٍِء فإنْ كانت كذلك؛ صَمِنَ الجَميعَ ؛ لِهَنْكِ”'' الجِرّزء 
وهذا هو الصَحيح عند القاضي» وقِياسُ قول الأضحاب. 

قَرْعٌ: إذا مَنَعَها بَعْدَ طلّب طاليها شَرْعًا والتَّمَكْنِء ولو کان مشأ جا لها؛ 


)١(‏ في (ح): وفرعًا. 

(0) في (ح): قال. 

(۳) في (ح) و(ظ): وإنه. 

(:) ينظر: شرح الزركشي 0۸۸/٤‏ . 

(5) في (ح) و(ق): بها. 

() في (ق): كهتك . والمثبت موافق لشرح الزركشي والكشاف وغيرهما. 


المُبدع شرح | لمُقنع 


| 


شاع فان 7 متها ل صاحبها ااا أ ائراة برئ فى الاصح 
كرده الت ا إن عَلك ل درف فأنت اتی ذگرّه فى «الانتصار)ء فان 


4 


عد 0( 


ردَّها؛ فهو ابْتِدَاءُ اسْيَثْمانِ. 
(وَإِنْ الم صب وَدِيعَة؛ ضمتها)؛ ل انال غیره بِغَيرٍ بو إذن ليزغ 

a‏ رك ا ا 

ّى وَلِيّه)؛ أي: التّاظر في ماله» كما لو كان عَلَيهِ دين في ذْمّته. ١‏ 

وظاهِره: أنه لا يَرُولُ عنه الصّمان بردّها إلى المودع. 

لكِنْ إِنْ خاف عَلَّيها الل إِنْ لم يأخُذها؛ لم يَضْمَن؛ انق تيهنا 


(وَإنْ أؤْدع7" الصَّبي 
يَضْمَنْ)؛ لِأنَّ مالكها قد قَرّط في تَسليوها إلَيه. 
(وَإِنْ أَنْلَمَهَا؛ لَمْ يَضْمَنْ)ء سَواء أَثْلَمّها بأكل أو عيره؛ لأنّه سَلْطَه على 
إثلافها بدفعها إليه: ٠‏ 
(وَقَالَ الْقَاضِي: يَضْمَنُ)» نَصَرَّه في «الشّرح) ET EET‏ 
بالإثلاف قَيْلَ الإيداع؛ ضُمِنَ به بَعْدَه وقَولّهم : إِنّهِ سَلَطه عليها ؛ ليس كذلك» 
واا اش اها 
(وَإِنَ ومع عَبْدَا EE RY‏ يا في رق ؛ لان العبد e‏ 
الصّبِيٌ؛ وكونها في رقبته ؛ 


الهلاك› جَرَّمَ به في «الشّرح) و«الوجيز) 
الطبية)ه أو اله أو السفية او قتَلِمَتْ بتَفْرِيط؛ لم 


e 


فص اسْتِحْفاظة وبه يتحصل الفرق 
أن إثْلاقَه مِنْ جنايته . 
وحكى فى «النّهاية»: أن القاضِي قال: فيه وَجَهان؛ كوَدِيعة الصَّبِيٌ إذا 


20 في (ق): فجود. 
(۲) كتب في هامش (ظ): (المكلف أو المجنون أو). وليس عليها علامة تصحيح 


)0 في (ح): التفرقة 


3 8 
Tf‏ ا e‏ -. م يي ا e e‏ -. م 0 
أتلفهاء فإن قلنا: لا يَضْمَنَ الصَّبِنُ ؛ كان فى ذْمّيِهء وإن قلنا: يَضْمَنْ؛ كانث 
e ٠.‏ 4 ا ت .8 
في رقبته» ثم قال صاحب «النهاية»: والصحيح الفرق. 


© >>> هه ©6 
ارز KS‏ ر 


| سه نب س 


(قَصَنّ) 


(وَالْمُودَعَ أمِينٌ)؛ لِأنَ الله تعالى سمَّاها أمانة بقوله: إن آله يمرم أن 
a‏ اک ¢ € 
تؤدوا الأمننتٍ ل أهلها» [اليِّسَاء: 4ه]٠‏ 
ا E‏ رت م ر ا 2 و ت ل 3 
(والقؤل قؤله فيما يَذعِيهِ مِنْ رَدْ) مع يوينه» وهو قول الثوري؛ لانه لا 
ف ماسو بو لوا مان ل ف ملاظ 
منفعة له في قبضهاء فقبل قوله بغير بَينةٍ . 
ع8 م 7 ِ ع ار 1 ك 3 11 
وعَنْهُ : يقل قوله إِنْ كان دَفَعَها إليهِ بير بيو وإلا وَجَبَ عليه إقامتها . 
2 ا e 2Y‏ ° ° ا“ 
وعلى القبول: ولو على يَدِ عبده» أو زوجټه» أو خازنه. 
EK 5 5 a‏ 8 2 چ ۶ ا ف تنا 
(وَتَلفٍ)» قال ابنٌ المنذر: أجمعَ كل مَن تَحمَظ عنه أن المسْتَؤْدعَ إذا 
ET a O of‏ على (DAS A‏ 
أحوّز الوديعة» ثم ذكرَ انها ضاعت؛ قبل قوله مع يَمِينهء قاله الا کثر . 
کک ي چ 2 ر 
وعنه : يصدق في تلفِها بغير يمين . 
والمذمَبٌ: إن اذّعاهُ بأمر حَفِيَ؛ صُدَّق مع يَمِينِهء وإِنْ كان بأمْر ظاهر؛ 
ر 1 يعاق الأ رفي هرک بے ê‏ 
ككريقٍ ؛ فلا يقبل إلا ينق تشهد بوجود السّبّب» ولو باستفاضة. 
2 ع ع ل ع نم 7 عرض 0 
كل مال تلِف في يَدٍ أمِينٍ من غير تعد؛ لا ضمان فيو إلا فى مسا 
‘Toro 8‏ 22 7 2 2 6ه > سلس م ° 
بده ها للتساكيق» نض عليه قالة ابن القاص الشاي" . 
(۱) قوله: (ولو على) في (ح): وعلى. 
(19) ينظز الأشزاف + عم 
(۳) قوله: (كل مال تلف في يد أمين. . .) إلى هنا سقط من (ح). وينظر: أسنى المطالب 
۷ مغنى المحتاج EFE‏ 
وابن القاص: هو أحمد بن أحمد الطبري» أبو العباس ابن القاص» شيخ الشافعية في 
طبرستان» توفي بطرسوس سنة ه”اه. من مصنفاته: أدب القاضي» والمواقيت» 
وغيرهما. ينظر: وفيات الأعيان ٦۸/١‏ طبقات الشافعيين ص ٠15؟.‏ 


۹ TE. 


(وَإِذْنِ في دَفْعِهَا إِلَى إِنْسَانِ)؛ بان قال: دَفَعْتُها إلى فلان”"' بأمْركء فَأنْكرَ 
مالكها الإذْنَ في دَفْعها؛ قبل قول المودّع. نص عَلَيهِ في رواية ابن مَنصور» 
اسه ها لی اذعى رذها عل مالا : 

ولو اعْترَف بالإذن» وأنْكرٌَ الدَّفْعَ؛ قبل قَولُ المسْتَودع في المنْصُوص”", 
۾ يُنظرٌ في ق إليهء إن أقرَّ بالقَبّض» وكان الدَّفْعُ في دين ؛ بَرِىَ الكل 

ن آنکر؛ قبل قَولّه مع وین 

اه 0 لگونه قَضَى الدَينَ بير يَينَقِه ولا تَحِبُ 
التييخ على المالك؛ أن المودّع فرط 4 لكوته اون له في قَضاءٍِ بره من 
الحقٌّء ولم ا TT‏ 1 وا اله أن كد 

وذَكَرَ الأَرَجِيُ : أن الو" إلى رسولٍ مُوكُلٍ ومووع, فأنْكرٌَ الموكل؛ 
يك E‏ بثالث» ويحتمل: لا. 
وإِنْ أقرّء وقال: قَصَّرْتٌ لرك الإشهادِ؛ اخْتَمَلَ وَجْهَينِ. 

Ee‏ 0 ل طلبها بلا عذر؛ O‏ لكل ونؤم» 
وهَضم طعام - وفي «الترغيب»: إن أَخَرَ لكونه في حمّامٍ. أو على طعام 
ال قن + صن وان لم يَأنَمْ على وجو واختاره الْأَرَّجٌِ . 

وإِنْ أمَرّه بِالدّفْع إلى وكيله» فتمكن وأبّى؛ ضَمِنَء والأصحٌ: ولو لم 


(۱) في (ح): انها 

() ينظر: مسائل ابن منصور .7"0١5/5‏ 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور .70١5/5‏ 

(4) في (ح) و(ق): فإن. 

(5) في (ح): فرط. 

(5) قوله: (أذن له في قضاء يبرئه) إلى هنا سقط من (ح). 

(۷) كذا في النسخ الخطية» والذي في الإنصاف :554/١‏ (وذكر الأرّجِي: إن ادعى الرد) . 
() في (ح): غرض 


| شعت 


9 a 
. يطلبها وکیله‎ 
(وَإِنْ قال: لَمْ تُووغييء نم أكَرّ اء أو تَبَعَثْ'' يبَيئَقِِ فادّعَى الرَد‎ 
و ووم س‎ 2 1 3 2 a RE كمف‎ rd 
التلفت؛ لم يقبّل) في قول أكثر هم ؛ لانه صار ضامنا بالجحود» ومعترفا على‎ 
نفسه بالكذِب المنافي للأمانق» (وَإِنْ أَقَامَ بو بَيْنَهَ)؛ لأنّه مكذ‎ 
م 5 2 7 1 وس 3 و‎ 
(وَيَحْتَمِل : أن يقبل ببية)؛ لأن صاحبّها لو أقرّ بذلك؛ سَمَط عنه الصمانء‎ 
وَلِعَدَم التّهمة» والكذِبٌ الصَّادِرٌ منه لا يَمنَعْ من إظهار الحقٌ.‎ 
والمذّمَبُ: أنه إذا أقام بَيّنةَ بهماء مُتقدَّمًا جُحوده؛ لم تُسْمَعْ في‎ 
006 7 ِ 8 9 TK دع تمدع عق‎ 
المنصوص”» وبعده؛ تُسْمَعٌ بِرَدٌ؛ لان قصاراة أن يكونَ عاصِيّاء ولیس عَلَيه‎ 
اک وال‎ 
2 a هم ے1“ ( . 8 ا‎ 
والاصح: وبتلف > فلو شهدت به ولم تعين وفتا؛ لم يسقط‎ 
ور ك‎ o 


031 2 ¢ ع 
الضمان؛ لأن الأصل وجوبه» فلا ينتفى””' بأمر متردو. 


(وَإِنْ قَالَ: ما لَكَ عِنْدِي شَيْةٌ؛ قُبِلَ قَوْلَهُ) مع يَمِينِهء (فِي الرَّدٌ وَالتَّلَفٍ) ؛ 
نَّ قَولّه لا يُنافي ما شهدت به اليد ولا يُكذَّبُهاء فإنَّ مَنْ تَلِمّت الوديعةٌ مِنْ 
جرزه بغر تَفْرِيطهء أ رَدَّها؛ لا شَيءَ لمالكها عِنڌه» ولا يَسِتَحِقٌ عَلَيهِ سينا . 
ولو قالَ: لك وديعةٌ» ثُمّ اذّعَى طن البقاءء ثم عَلِمَ تَلَمَّها؛ فَوَجهان. 
(وَإِنْ مَاتَ الْمُودَعٌ)؛ فهي دَينٌ في تَرِكَتِهِ على الأصمٌء وفي «المغْني»: أنه 
المَذْمَبُ؛ اعْتمادًا على أضل وُجوب الرَّدّ ما لم يُعلَمْ ما يزيله” . 


. في (ظ): ثبت‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع ۲۱١/۷‏ . 
)۳( في (ق) : وتلف. 

() في (ظ): ولم يعين. 
(5) في (ح): فلا ينبغي. 
() في (ح): ما يرسله. 


بَابُ الْوَدِيعَةٍ 8 ۳۱۱ 


والئَّانِيةٌ: لا ضَمانَ؛ لِأنَّ الأضل عَدَمُ إنلافِها والتعدي”" فِيهَاء فيَنْتَفِي 
الا 

وغل الأزل: رق أنْ تُوجَدَ جنس الوديعة في ماله أو لا. 

TD‏ ا ِبيئَِ)؛ لان صاحِبّها لم يمه تَلَيهاء 
بخلافي المودع» فإ ن الْتَمَنّه ) فل قُوله بغي بين . 

وكذا لو اذَّعى الرَّدَّ إلى الوَّرَثّة» فإن اذَّعَى الرَّدّ إلى ريهاء فأنكره ورثتّه؛ 
قَوَجْهان . 

وعَلِمَ منه: أن الوديعة لا بت إلا بإفرار من الميت» أو وَرَنْتِهه أو ية 
فلو وُجِدَّ عَلَّيها مكتوبًا: وَدِيعَةٌ لم تكن حُسَةَ عليهم؛ لِجَوَاذِ أنْ يكون 
الوعاءٌ كانت فيه وديعة بل هذه. 

وكذا لو وُجد في برمانج”” أبيه: لِفْلانِ عِنْدِي وديعة؛ لم يَِلرَمْه ذَكَرَهُ في 
«المعْنِي) و«الشرح». 

وصحَحَ في «الفروع». وذكر أبو الحَسّين: نه مَل حط أبيه على كيس 
لقلان؛ كحَطه دين له فِيَحْلِف على اسْيخقاقه» وفي: عليه" ؛ وَجهان. ۰ 


)١(‏ في (ح): والتعذر. 

(۲) قوله: (لا) سقط من (ح). 

(۳) في (ح): وادّعى. 

في (8): لم يكن: 

(5) كذا في (ق) و(ظ): برنابج. وفي (ح) بياض. وفي المغني ٤٤٦/١‏ والشرح ٦۲/١١‏ : 
(رزمانج)» وفي الإنصاف :57/١6‏ (وإن وجد خط موروثه)» ولعلها: الروزنامه» وهي 
مركبة من: روزء أي: يوم» ونامه» أي: كتاب. ينظر: الألفاظ الفارسية المعربة ص 5. 

(5) قال في تصحيح الفروع :1١18/17‏ (يعني إذا وجد خط أبيه بدين عليه فهل يعمل بهذا الخط 
أم Y؟(.‏ 

0 الإسعذاز» بكسر الفدزة» وخر لقي على الذى بر قش مال السلطاق» أو اللأمير» > 


اا ا المُبدع شرح المُقنع 


والكاتب ودفتره ند وكلاء ؛ كا لأمير فى هذا. 


رة لوآ کیا مرا ين عش ر سفيق» نم اسر واا أنه 
فض حَنْمّه» وأنَّه خانَ؛ صُدَّق المودِعٌ» فلو فيح مَوُجد فيه دراهم مِنْ ضَرْبٍ 
خمس سِنينَ ؛ فكذلك» قاله البَعَوئُ فى «فتاويه»”" . 

فائدة: إذا اسْتَعمل كاتبًا خائتاء أو عاجرًا؛ أَئِمّ بما'*' أَذْمَبَ من قوق 
التاس؛ لتمريطه» ذَكَرّه السيح تقِيئُ الدّين”” . 

(وَإِنْ تَلِمَتْ عِنْدَهُ)؛ أيْ: عند الوارثء (قَبْلَ إِمْكَان رَدّمَا؛ِ لَمْ يَضْمَنْهَا) ؛ 
لاله معْذُورٌء ولا تَفرِيظ منه» (وَبَعْدَهُ؛ يَضْمَنْهَا في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» جَرّمَ به في 
«الوجيز» وغَيره؛ لتأخُرِ ردّها مع إِمْكانه؛ لحصوله”"' في يَدِِ من عير إيداع» 
أشْبَهَ ما لو أطارت الريح وبا إلى سطح ار وامکه رد فلم يفعَل . ١‏ 


2 
0 
۶ 


والٿاني : لا يَضمَنها؛ أنه عير مُتَعَذٌ في إِنْباتٍ ييه عَلَيهَا ؛ لگونها حَصَلَتْ 
وفي ثالِثِ: إن جَهِلّها ربّها؛ ضَمِنَ» فَطَعٌ به في «المحرّرا؛ لأنه غيرٌ 


مَعْذُورٍ. 
(تإة الأقى الوويكة اثثان)» أنى + ادعى كل هما انه الى أؤتضهاء ولا 


= وصرفهء وتمتثل أوامره فيه» وهو مركب من لفظتين فارسيتين: إحداهما: (إستذ)» ومعناها: 
الأخذ. والثانية: (دار)» ومعناها الممسك» فأدغمت الذال والدال فصار: إستدّار. ينظر: 
صبح الأعشى 4/0 . 

)١(‏ في (ح): ونحوها. 

0 في (ق) : نص . 

() قوله: (غريبة: لو أدع كيسًا مختومًا. . .) إلى هنا سقط من (ح). 

(5) قوله: (بما) سقط من (ح). 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى °[ co‏ الفروع رد" 

0( في (ح) : بحصوله. 


بَابُ الْوَدِيعَةٍ 2 1۳ 


َيِه (فَأَقَرَ بها لِأَحَدِجِمًا؛ فَهِيَ له مَعَ يَمِينِهِ)؛ لأن اليّدَ كانت للمودّع» وقد 


مه ل مه سه 


(وَيَحْلِفُ الْمُودَعٌ أَيَْضًَا)؛ لأنّه مُنكرٌ لِحَمّه» ويكون على تمي العلمء فَإِنْ 
غلته برع دون تكن» أرق أن E‏ ونه عليد, 

وكذا لو أقر له بها بَعْدَ أن أقرٌ بها للأوّل؛ فإنّها تُسِلَّمُ للأوّل» ويَعْرَمُ 
قيمئها لل ص ا 

ون عا ا كين 0 أئة تما كما لو كاتث بآئديهما 
وتَدَاعَيَا مَعّاء (وَيَحْلِفُ ِكَل وَاحِدٍ مِنْهُمَا) في ِصفِهاء فن نَكُلَ؛ لَرْمَه 
عِوَضْهاء يَقْتَسِمانِهِ أيْضًا. 
أَعْرِفُ صَاحِبَّهًا؛ٍ حَلَف أَنَّهُ لا يَعْلَّمُ) يَمِينَا واحِدّة» إذا 


نقلهنا إلى المد فضارت. اليد له وی كاده اليد لدف ل قوله تة¿ 


وقِيلَ: لا يَمْلِكٌ إلا أن يكونّ مُتّهَمّاه قال الحارئئٌ : هذا المذَّهَبُ. 

(وَيَفْرَحَّ بيَنَّهُمَا) وُجوبًا؛ لتساويهما في الحقّ فِيمًا ليس بِأيدِيهما؛ كالعتق 
والسَّمّر بإِحْدَى نسائه» (فَمَنْ فَرَعَ ايو ؟ كلك)؟ لاله فكي أنيا لسك له 
9 أن ذلك فائدة القعة: 

فإن قال a E NS‏ يقرع بَينهما ؛ قياسًا على 
ما إذا قال : هِيَ لأحدٍ هؤلاءء أو لا أغرفّه عَينا . 

وحَکی بعص أضحابنا: أنه لا يُقرّعٌ بينهُماء وتقر بِيَدِ مَنْ هي بِيَّدِه إلى 
أن بط صاشهاء ذَكَرَهُ في «الواضح». 
)١(‏ قوله: (للثاني) سقط من (ح). 


(۲) ينظر: المغنى ٤٥١/٦‏ . 
(۳) في (ق): أكذباه. 


Bl‏ 5ك 


۵٤ ° 


(وَإِنَ أو وَدَّعَهُ انْنَان مَكِيلًا 1 ذُ مَوْرُونَا) يَنقَسِمْ وهو مَعْنَى قول بَعضهم: لا 
يَنقُص بِتَفْرِقَيه (َطَلَّب أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ؛ سَلَمَهُ َء الختاره أبو الكَكَلابء 
وجَرّمَ به في «الوجيزاء وقَدّمه في «الفروع» ؛ ِأنَّ قِسْمَتَه مُمْكِنةٌ بغَيرٍ غَبْن ولا 
ضَرَّرِه وَقِيِّدَهِ في «المحرّر»: بما إذا كان الشَّرِيكُ غائبّاء وقال الاي لا 
10 بإذنه”""» أو إِذْنِ حاكم . 
وظاهره: أله لا يجُورُ إلا في المدْلِيَ» > صرّح به في «التهاية وغيرها؛ لان 
قسمته سمه غيرَ ذلك بيع ٬‏ ولس للمُوّع أن ييِعَ على المووع . ولأن و 
يؤْمَنُ فيها الحَيْفُ؛ لأنه يمقر إلى ر وذلك طن وتَحَوِينٌ . 
(َإِنْ عُصِبَتٍ الْوَِيَةٌ؛ كَهَلْ للْمُوع الْمُطَالٌ بها؟ عَلَى وَجْمَيْنِ): 
أحدهماء وج به في «الوجيراه وقدّمه في «القروع»: له المطالّبة بها ؛ 
ته مأمُورٌ بِحِمْظِهاء وذَلِكَ مِنْهُه وعَبّر في «الفروع»: بأنه يَلرَمُه. 
والتاني: لا لاه لم يُوْمَرْ به؛ لگونه ليس وكِيلا للُمالك. 
وله مَرتهنء ومسا جر ومُضارَبُ. 
و45 المو E‏ مع حضور المالِك لا پلرمه. 
وعلى التاق لا ان علي سَواء أَخِدَتْ منه تَهْرَاء أو أكرِة على 
تَسُْليوها ؛ لِأنَّ الإكراة عُذْرٌ ييح دَفْمَهاء فلم يَصْمَنْها ؛ كما لو أحِّث منه هرا 
وان صادره سُلْطانْ؛ لم يَضْمَنْء قاله أبو الحََّابء وصَمِّئَه أبو الوفاء إن 
وإن ادها مته قرا ا ف TNs‏ 
صن أخڌها مِنْهُ بإقراره؛ اناك ويضمَن . 


(۱) في (ظ) و(ق): بإذن. 


بَابُ الْوَدِيعَةٍ 8# ۴1٥‏ 
أخكام : 
إذا اسْتودعَ فِضَّةَ وأَمِرَ بِصَرْفِها بِذَمَبء تَمَعلَء وتَلِف الذَمَبُ؛ لم 
وان قال: اضرف ما لي عَلَيكَ مِنْ كَرْضٍِء كقعل وتلف؛ صَمِئَه ولم يبرا 
مِنَ القَرْض. 
وإن ا جارِيّة مان * عندة ف انك لكا وقيل : بإِذن رئهاء 
واا 
فلو سَألّه عن الوَدَيعة ظَالِمٌ؛ ورّى عَنْهاء فإِنْ ضاق ا جک 
وتأوّلَء وكذا إن أخلت علبهاء وذ توق جشتعاء أو إنساكها تفه 
التّعَذَّيَ فيها؛ لم يَضْمَنْء قَالَهُ في «الرّعاية»”" . 


EN © 


3 في (ق) : فتلفت. 
(0) زيد في (ق): والله أعلم . وكتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كأنه) . 


El‏ 5ك 


> 


(بَابٌ إحَيَاءِ الْمَوَاتِ) 


المَواتُء والميتة» والمَوَّتان؛ بمَنْح الميم والواو: الأرْضٌ الدَّارسة 
الخَرات» كاله في «المعْني) و«الشّرح». 

وعرّفها الأَزْهَرِي: بأتها الأرضٌ الي لیس لها مالِكٌء ولا بها مام ولا 
عِمارةٌ» ولا ينتفع بها" . 

والمزات مشق من المّوت» وهو عدم الحياة» والموتان» بصم المي 
وسّكون الواو: الموت الدرية: ورَجلٌ مَوْتان القَلْب» بقتح الميم و 
الواو؛ يَعْنِي : عَمِيَ القَلْب لا يَفَهُم . 

والأصل في جوازه قبل الإجماع : 0 جابرٍ م و ا 
مَيْتة فَهِيَ له» رواة أحمدء وَالتّرْمِذِيُ وصخحه» وعن سعيلٍ بن ريل مَرْفوعًا 
مِثْلّه رواه أبو داود» والتَّرْمذِيّ وخسّتهةم وفين عائشة يله .روا مالك 
واب داوو"» قال ابن عبدٍ البرٌ: هو ا صحيحٌ 0 بالقبول عِنْدَ اء 


(0 > 


. ٠۷١° ينظر: الزاهر ص‎ )١( 

(۲) حديث جابر 5نه: أخرجه أحمد »)١147171(‏ والترمذي (171794)» والنسائي في الكبرى 
»)٥۷۲١(‏ من طريق هشام بن عروة» عن وهب بن كيسان عنه» وقال الترمذي: (حسن 
صحيح)» وهو حديث وقع فيه اضطراب في سنده» وصحح الدارقطني كونه محفوظًا من 
طريقين هذا أحدهاء والثاني: عن هشام» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عنه» 
وصححه الألباني» وقال بعض آهل العلم: إن هذا الحديث وحديث: "ليس لعرق ظالم 
حق»؛ حديث واحد اختلف في صحابيه» وفي وصله وإرسالهء أما الإرسال» فقال ابن حجر: 
(وأعله الترمذي بالإرسال» ورجح الدارقطني إرساله» واختلف فيه على هشام بن عروة 
اختلاًا كثيرًا)» وأما تعيين صحابيه فرجح في البلوغ أنه من حديث سعيد بن زيد» وقد تقدم 
تخريجه من حديث سعيد وعائشة وغيرهما يي ١١7/7‏ حاشية .)١(‏ ينظر: العلل 
TAV [۱۳‏ البلوغ (115) الإرواء ٤/١‏ . 

(۳) في (ق): يتلقى. 


بلك ا وه "١‏ 


ال وغيرهم''". ورَوَى أبو عَبَيّدٍ في «الأمُوال» عن عائشة مَرْفوعًا: ١مَنْ‏ 
أخيا أَرْضًا مَيتَةَ لَبِمَتْ لِأحَدٍ؛ٍ فهو أحقٌ بها»» قال عُرُْوةٌ: (قَضَى به عمرٌ في 
خلافته)» وفي الرركشي: (رواه البُخاري)» وهو وه" وَعن عائشة 
مَرْقُوعًا: «العِبادٌ باد الله والبلادُ بلادُ الله» فَمَنْ أخْيًا من مَوَاتِ الأزض 
شَينَا؛ فَهُوَ له» رواه أبو داود الطّيَالِسِن”". 

(وَحِنَ© الْأرْضٌ الذَائِرَُ)؛ أي : الذارسة (التي لا يعم آنا مُلِكَتُ)» هذا 
بیان لِمَعْنَى المّواتٍ شَرْعَاء وكذا إِنْ مَلَكَها مَنْ لا حُرْمةَ له وباد؛ كحَربيٌ» 
وآثار الرُوم على الأصحٌ. 

وحاصِله: أن الموات إذا لم يَجْر عَلَيِهِ ملّكُ أَحَدِء ولم يُوجَدُ فيه أَثَرُ 
عمارة؛ فإنّه يُمْلَكُ بالإحياءء فإِنْ عُلِمَ أنه جَرَى عَلَيهِ مِلْكُ بِشِراءِ أو عَطِية؛ 
فلاء بِعَيرٍ خلافي تَعْلَمُه0*. 

(فَإِنْ كَانَ فِيهًا آنَارُ الْمِلْكِ) وبَادَ أهْله» (وَلَا يُعْلّمُ لَهَا مَالِكُ؛ فَعَلىَ 
روایتین)» كذا أظَلقَهُما في «الكافي» : 


(۱) ينظر: التمهيد ۲۸۳/۲۲ . 

(0) بل أخرجه البخاري »)۲١١(‏ وأبو عبيد في الأموال »)۷٠۳(‏ من طريق 
محمد بن عبد الرحمن» عن عروة» عن عائشة و مرفوعًا: «من أعمر أرضًا ليست لأحد 
فهو أحق»» قال عروة: «قضى به عمر طا في خلافته»» قال في الفتح 5/ :7١‏ (قوله: 
"قال عروة" هو موصول بالإسناد المذكور إلى عروة» ولكن عروة عن عمر مرسلا؛ لأنه 
ولد في آخر خلافة عمر)» وعلق البخاري قول عمر قبل ذلك 2٠١7/7‏ ولفظه: «من أحيا 
أرضًا ميتة فهي له»» وأخرحة موضولا: مالك »)۷٤٤/۲(‏ والشافعي في الملحق بالأم 
«(YET /۷)‏ والبيهقي في الكبرى (۱۱۷۸۲)» وإسناده صحيح . 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي: »)٠١٤١(‏ وفيه: زمعة بن صالح وهو ضعيف» وسبق تخريجه. 

(4:) في (ح): وهو. 

(5) ينظر: مراتب الإجماع ص 45. التمهيد ۲۲/ ۲۸١‏ . 


۳1۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


إِحْدَاهما : تُملّكُ0' بالإخياء؛ للحْبّرء ولأنّهِ في دار الإسلام فتَمْلَكُ“ 
به؛ كاللقّطة . 

والثَانيةٌ : ك كما لو يبنا لك 

كن زه لم يرك بهار يومئذِ"" مالِكٌء وكان مَلَكّها مُتَقَدّمًا مُسِلِمٌء أو 
ذه أو مكرك في عضمعه: ولم ا و وال ا ود E‏ 
بالإخياء؛ لظاهر حبر عائشةًء ولأنّها في قَعَلّيها : للإمام إِفْطاعُه لِمَنْ شاء. 

وغ تملك يده عم بعموم أكثر الأحاديث. 

وا تملك" بعالك في ساق العضمة» رد الف ن 
المقتضي قد وجدء وشك في المانع» اځتاره في «التلخيص» . 

واسكلتى فى #المتيي! aT E‏ : ما به آثارٌ ملك قدي 
جاهِلِيٌ؛ كآثار الروم» ومساكن تَمُودَ» ونحوهم» ا 
e‏ لاروق طاو مرو غا قال + اماد الأرض لله””' "رارسا 5 
مِنْ بعد بعد لکم» رواه سعيدٌ في السننه) » 0508ظ 5 «الأموال»"'“. 


)١(‏ في (ظ): يملك. 

(۲) في (ظ): فيملك. 

نيم في (ح) : حينئك. 

2 في (ق): لا يملك. 

)2 في (ظ): يملك. 

() في (ظ): يملك. 

(۷) في (ح): المتيقن 

() في (ق): في. 

(4) في (ح) : حادي. 

)١(‏ في (ح) فلله. 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال »)1۷١(‏ عن طاوس مرسلاء وهو مرسل صحيح الإسناد. 
وأخرجه البيهقي في الكبرى »)١11787(‏ عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعًاء قال البيهقي : 


بات بهار ود 5م 


مسألةٌ: نقل'" أبو الصَّفْر في أَرْضٍ بَينَ قَْيََينِء ليس فيها مزارعٌ؛ ولا 
يون 07 توم كل کا اھا لد فإنها لبنيك لورلا 2 ليد لان 
يُعلّم أنّهُم أ شيؤهاء قَمَنْ أخياها فله"» ومعناه تَقَلَ ابن القاس" 

(ومن أخيًا اش م فَهى لَه)؛ آي > ليه ا 


5 
22 7 


ج 
ا 


قا نان“ سوا كا سكلنا او لیل ارط أن يكون و 
الماك e Ell o <Y‏ أي: ذِمَيّا في e‏ 
وعليه الجمهور؛ للعموم. 

وال اب ساي لا بلك الد الايا 

وحَمَلَ أبو الحَكََّابٍ قَولّه على دار الإشلام قال" القاضي: هو مَذْهبُ 
جماعة مِنْ أضحابنا؛ لقّوله #ُ: «مَوّتان الأرزض لله ورسولهء ثم هي 


كي 


= (تفرد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولًا)» قال ابن حجر: (وهو مما أنكر عليه)» وأخرجه 
سعيد بن منصور كما في التحقيق (۲/ 425١515‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۱۷۸٤(‏ من طريق 
أخرى عن طاوس مرسلاء وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيفء قال ابن عبد الهادي: 
(إسناده غير قوي)» وضعف الحديث الألباني. ينظر: تنقيح التحقيق 2505/54 التلخيص 
الحبير ۳/ ۹٤٠۱ء‏ الإرواء 5/”. 

)١(‏ فى (ظ) و(ق): ونقل. 

020 15 طبقات الحنابلة ٤٠١/١‏ . 

(۳) ينظر: الفروع ۲۹٦/۷‏ . 

() في (ق): للمحيين. 

(5) ينظر : الاختيار لتعليل المختار ۳/ ٠٦۷‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1٦۸/۲‏ نهاية 
المطلب ۸/ ۲۸١‏ المغني 8/ A‏ 

9 ى 

)۷( في (ح): وقال. 

(۸) سبق تخريجه ۳۱۸/٦‏ حاشية .)١١(‏ 


| عت 


وجوابه - بَعْدَ تسَلِيم وكولات: اي کک أي :: اکل دارگ وَالذْميُ 
مِْنْ آهل دارنا. 
فَعَلَى المنصوص: إذا أخيا مَوَانَا عَنْوة؛ لَزِمَهِ عَنْهُ الخَراجُ» وإِنْ أخْيًا 
و و پچ 5 
غَيرَه ؛ التي عله لي اد تور ونقل عنه حوب : عَلَيهِ عُشْرٌ ثَمَرِهِ ورَّرْعه 
م و " إِذِْو)» قاله الأضحاتٌء وتض غلية ادا 5 
مُسْتَدِلُا بعموم الحديث» ولأنّها عَينٌ مُباحَةٌ فلا يَفْتَقِرٌ تملكها إلى إِذْنْ؛ٍ 
كأخذٍ المباح» وهو مَبْنينٌ على أن عُمومَ الأشخاص يستلزم عُمومَ الأحوال. 
قلا بجو 1 بإذنه» وحكاءٌ في «الواضح» روايةً؛ لِأنَّ له مده 
فى ارو ولك 
(ني دار الوسشلام وَغَيّْرِهَا)) يَعْنِى : أن و م البلاد سواء في ذلك» 0 
0 0 ادا 7 أَسْلَمَ أهلّه عليه كالمدينة, وما صَولِحَ عله 
وا مكلت مَوات الحَرّم وعَرّفات. 
وعَنهُ: ليس في أرض السّواد مَواتٌء معلّلًا : بأنّها لجماعة؛ فلا يَخْتَصٌ 
بها أحدهم”» وحَمَلّها القاضي على العامرء وأن أحمدٌ قالَهُ حِينَ كان السَّوَادُ 
)١(‏ ينظر: المحرر ۳٦۷/١‏ الفروع ٠٠٠١/۷‏ 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور 9/ 58557 . 
(4) في (ق): ملكها. 
(7) في (ح): مؤجلا. 
(۸) ينظر: مسائل أبي داود ص 585» مسائل ابن منصور ۳۱۰٤/١‏ . 


بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ 2 ۲۱ 


2 


إلا ياء ملم من رضي الكقار التي ضولځو فنهها): أ لا بيلك 
مسلمٌ بالإحياء مَواتَ بلْدة كُمّارٍ صُولِحُوا على أنّها لهم ولنا حراجها؛ لأنّهم 
صُولِحُوا في بلادهم» فلا يَجُورُ التَّعرّضٌ لِشَّيِءٍ منها؛ لان المَوات تابعٌ للبَلّد 
ويُمَارِقٌ دار الحَرْب ؛ لأنّها على أضل الإباحة. 

وق تملك" به؛ لعُموم الخَبر» ولأنّها مِنْ مُباحات دارهم» فملك به 
كالمباح . 

تيد الْعَامرٍ 0 بِمَصَالِحِه)؛ كظرّقِهء وفنائه» ومیل مائه» 
ومرعاه» ومختطبه» وخريمه ؛ كك ان الْإخيّاء)» عير خلافي قا 
قوله 44 : ا فهي له ولان 

ودر القاضي : 0 57 لا يتلكها المشى بالإغبا ن هر 
عن ها من غيره. 

وعلى الأوّل: لا يُقَطِعٌه إمامٌ؛ لِتعلق حقّه به. 

(وَإِنْ لم تتَعَلَقْ بِمَصَالِحِهِ؛ فَعَلَى رِوَايتَيْنِ) : 

اها وا ا عند الأصحاب: آنه ا بالإحياء؛ للعموم» مع 
0 د(6 ما الت مرائق لشرح الور ۴6 
(0) في (ظ): يملك. 
(۳) في (ح) و(ظ): لم تملك. 
(6) ينظر : المغني ٤۱۸/١‏ . 
(5) سبق تخريجه من حديث عمرو بن عوف واه ۳٠١/٦‏ حاشية (۲). 


() قوله: (منافع المرافق) في (ح): هذه الموافق. 
(۷) في (ظ): يملك. 


لا ا المُبدع شرح المُقنع 


والثّانية: لا تملك به؛ تنزيآا للصّرّر في المآل منزلة الضَّرّر في الحال؛ 
' هو بِصَدَّدٍ أن يحتاجَ إليه في المآل. 
والأُولَى أَوْلَى ؛ لأنه « 4 أَقْطَعَ بلالَ بنَ الحارث العقيقٌ»” '". وهو يَعَلمُ 
أنّه من عمارة المدينة» ولاه مَواتٌ لم تعلق به مصلحةٌء فجاز إخياؤه 
كالبعيد» والمرجع في القرب والبعد إلى العف 

وعليها : للإمام إقطاعه . 


5 


فائدةٌ: إذا وَقَعَ في الطريق زاح وفَت الإحياء؛ ا 
لر # يلا ل قل ضمي لأ يالل رسيو تع بعلو o‏ 


ع 


يي ال لض ”7 اقاريا 


ARES‏ اكيز كَالْملُح. وَالْقَارِ)» وهو شَيِءٌ اسوه تل“ 
به السَّمْنُ (والتفط)» بمَنْح النُونِ وكَسْرِهاء وهو أفصَحٌ. (رَالكخلء 
وَالْجِصٌء بالإخيّاء)؛ ل لِمَا لِمَا رَوَى عَمْرُو بن عَوْفٍِ المرَّنِيٌ» عَنْ آبيض بنِ حَمَّالٍ : 
له رَد إلى الي كلا فاشتشتلته المح . > فَقَطعَ له» ا ىال ريد : أتَدْرِي 
ذا EE‏ افْتَطعْتَ له الماء العدء قال: «فاتتزعه منه»» قال: وسأله 


)١(‏ في (ظ): لا يملك. 

45 في (ح): أو 

(۳) أخرجه أبو داود (7051)» وابن خزيمة (2)7777 وسبق تخريجه ۳/ ۳۳١‏ حاشية (5). 

(4) في (ظ): يتعلق. 

(5) أخرجه البخاري »)۲٤۷۳(‏ ومسلم 42١11(‏ عن أبي هريرة ظط قال: «قضى النبي كلل 
إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع». 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۹۸۹/٦‏ . 

(۷) في (ح): لمشي 

(۸) ينظر: الاداب الشرعية .5١ /١‏ 

() في (ق): يطلى . 


بلك ا ود م 


غك كشت a‏ قال: «ما لَمْ تَتَلّه خفاف الإبل» رواه التّرمزِيئ» 
ولآن هذا ينا تسن به مصالح المسلمين العامّة» فلم يَجَرْ إخياؤه؛ كطرقاتِ 
المملتيق: 

قال ابنْ عقيل : هذا من مَوَارِد الله الكريم» وفيض جوده العَميم» فلو مُلِكَ 
بلسي 89 ين يكن فيان على ای ١‏ 

0 ومام إِمْطَاعْةُ)ء بير خلافي عَلِمُناة”" ؛ لِمَا دگرنا. 

فأمّا المعاون الباطتة» وهي التي ررض إلبها لذ بالل وال إن 
كانت ظاهرة؛ ld‏ وإ لم تكن ظاهرة؛ فام الوب أ ها 
كذلك . 

وقيل: تُمْلّكُ به؛ لأنّه مَوَاتٌ لا يُنتَمّع به إلا بالعمل والمؤنةء فملِك 
بالإخياء؛ كالأرض. 

وعلى الأوّل: ليس للإمام إقطاعهاء وصحّحح في «المعْنِي) و«الشّرح)» 
حاوف لان دن أقطع بلالَ بنَ الحارث معاون المَبلّة* , 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٠٦٤(‏ والترمذي .»)۱۳۸١(‏ والنسائي في الكبرى (0177)» وابن حبان 

(6 © والبيهقي في الكبرى (۱۱۸۲۸)» وفي سنده: NT‏ وهو لين 

لحديث» وثمامة بن شراحيل وهو مقبول» وشيخه سمي بن قيس» وهو مجهول» وله طريق 

أخرى عند الدارمي ٠(‏ »© وابن ماجه »)۲٤١٥(‏ والطبراني في الكبير »)۸٠۸(‏ عن 

ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه» وهو وأبوه قال عنهما ابن حجر: (مقبول)» 1 

لترمذي: (حديث غريب)» وضعفه الإشبيلي وابن القطان والألباني» وصححه ابن حبان. 
ينظر: الأحكام الوسطى ١١١/۳‏ بيان الوهم والإيهام 48/65. ضعيف سنن أبي داود 
4/۲ . 

)۲( في (ح): الاحتجار. 

(۳) ينظر: المغنى 7/0 577. 

© قن (ق): القبيلة. 

(5) سبق تخريجه 78/8 حاشية (4). 


El‏ اشن تن 


قَرْعْ: ما تَضَبَ عنه من الجُزائر» فالأشهر: أنه لا يُملّك به؛ لأر 
ا اک 

(وإا كَانَ بقَرْبٍ السَّاحِلٍ مَوْضِعٌ إِذَا حَصَلَ فِيهِ الْمَاءُ صَارَ مِلْحَاء؛ٍ 
ملك بِالْإخيّاء) في الأصح؛ أنه لم يُضِيِّقْ على أحدء الم دخ اكد 
الموات» وإحياؤه بعَمَل ما يُصلّح له من حفر ترابه» وتمهيده» وقَنْح قناةٍ إليه» 
(ولِأْدِمَام إِفَطَاعَة) ؛ كبقيّة الموات. 

(وَإِدَا كنك الخ أي : إذا مَلَكَ الأرض بالإخياء؛ (مَلَكَهُ بِمّا فيو مِنَّ 
الْمَعَادِنِ الْبَاطِئَة؛ كَمَعَاون الب وَالْفِضَّةِ) والحديدٍ؛ لِأنَّهِ مَلَكَ الأرضَ بجميع 
أجزائها وطبقاتهاء وهذا مِئْهاء بخلاف الگئزء فلّه مُودَعّ فيهَاء ويُمَارِقٌ ما إذا 
كان ظاهِرًا قبل إخيائها ؛ لِأنّه قَطَعَ عن الاس نَفْعَا كان واصِلًا إليهم . 

رطا اله كبلك المعاون الطاهرة: 

ولو تحكر الأرضء أو أَقْطعَها؛ فَظَهَرَ فيها“ المعدِنٌ قَبلَ إخيائها؛ كان 
له إخياؤهاء ويَملِكُها بما فِيهًا؛ أنه صار أحقٌّ بتَحجرِه وإقطاعه» فلم يُمنَعْ من 
إنُمام حقّه . 

(وَإنْ ظَهّرَ فيه عَيْنُ مَاءِء و مَعْدِنُ جَارٍ 06 ا هو احق بهِ)؛ 
لقوله 2 : ١مَنْ‏ سبق س لم سق ق إِلَيهِ مُسْلِمُ؛ فَهُوَ له» رواة أبو داودء 
وفي لَفْظِ : «قَهُوَ أحق به ولأنّه لو سَبَقَ إلى المباح الذي لا يَملِكٌ أرضه؛ 


)١(‏ في (ح): في. 

20 في (ح): وإن. 

0 في (ق) : يملك. 

(4) في (ق): منها. 

(5) قوله: (لم) سقط من (ق). 

(5) أخرجه أبو داود »)۳٠۷١(‏ والطبراني في الكبير »)8١5(‏ والبيهقي في الكبرى (۱۱۷۷۹)» 
من حديث أسمر بن مضرّس 5ه وإسناده فيه مجاهيلء قال ابن الملقن: (هو حديث = 


بَابُ إِخْيَاءٍ الْمَوَاتِ ع 165 


(وَهَلْ يَمْلِكُة؟ عَلَى رِوَايَيْنِ) : 

أصحّهما : لا يَملكه؛ لقوله ##: «النَّامنُ شرَكاكٌ في ثلاث : في الما 
والكلّذء والئّار؛ رواةٌ ابْنُ ماجَة”"“2» ولأنّها ليست من أجزاء الأرض» فلم 
يملكها بملك الا رض؛ کالکنز . 

والثّانية: بلى؛ لِأنّها خارجة من أَرْضهء أشْبَهَ المعادِنَ الجامِدَةً والرّرعَ . 

(ونا صل يخ ماتا لركة بدا لای کرو لما رزوی آبو هزيرة: أن 
رسول الله عله كال ذلا را الجاء ا و عل 


“1 %7 of ا مه سوم 6.6 ا‎ 2 1 000 e o, 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: «من منع فضل مائه؛ أو فضل‎ 
٤(2 01 5 5 ا‎ RE 5 ساسم‎ 
٤ كله ؛ منعه الله فضله يوم القيامة» رواه أ خمد‎ 


2 5 ك ۴ 4 6 21 دس ت 7 
ومحله: إذا لم يَجِد ماءً مباحا» ولم يَنضر بهاء واعتبر القاضى اتصاله 
= غريب)» وأثبت البخاري وأبو حاتم لأسمر بن مضرس الصحبة بهذا الإسنادء 
وحسن ابن حجر إسناده» وقال الألباني: (إسناده ضعيف مظلم؛ من دون أسمر بن مَضرّس ؛ 
أربعتهم مجهولون» ولذلك استغربه المنذري)» ولم نقف على لفظة: «فهو أحق به). ينظر: 
التاريخ الكبير ٦١/١‏ الجرح والتعديل ۴٤۳/۲‏ تحفة المحتاج ۰۲۹٤/۲‏ الإصابة 
5١‏ ضعيف سنن أبى داود ٤٥۹/۲‏ . 

)١(‏ قوله: (في) سقط من (ح). 

0 سق #خريجه 46/0 حاشية () : 

(۳) أخرجه البخاري »)۲۳٠٤(‏ ومسلم (1513). 

(4) أخرجه أحمد (2)57177 وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وله طريق أخرى تقويه» 
فأخرج أحمد »)1۷۲١(‏ من طريق سيليمان بن موسي » عن عبد الله بن عمرو» 
وسليمان بن موسى لم يدرك عبد الله قاله البخاري وغيره» وحسنه الألبانى بطريقيهء وله 
طريق أخرى عن عمرو بن شعيب عند العقيلي في الضعفاء ٠)١١ /٤(‏ والطبراني في الأوسط 
(ه9١١)‏ وفيه: محمد بن الحسن القردوسى› قال العقيلى: (حديثه غير محفوظ). وله 
شاهد في البخاري (75779)» من حديث أبي هريرة 5ه . ينظر: جامع التحصيل ص0١215‏ 
الصحيحة (؟577١).‏ 


| دشت ندع 


بِمَرْعَىء ولا يَلرّمه الحَبْلُ والدَلْوُ؛ لِأنّه يَتْلَُ بالاسْتعمال أشْبَة بقيّة مال 
قال 5 «الكافي». 

(وَهَلْ يَلْرَمَهُ بَذْلَهُ رع غَيْرِه؟ عَلَى کک 

أصخُهما: يَلرَّمُهِ؛ لِمَا رَوَى إياس”") : «أن لني َك هى عن بيع فَضْلٍ 
الماء» رواة أبو داودء والتّرْمِذِئُ وصحّححه”"'. 

قال أحيدة لذ "إن ESLE‏ انلقو عا لماي عات عه 
فلا من أن أن ل 

والتَانيةً: لا يلر جَرّمَ بها في «الوجيز»؛ لأنَّ ال إاري ق 
نفسهء فَعَليها : يب عه بكيل ) او وَزْنْء ويحرم مقدَّرًا بِمَدَّةٍ مَعْلومةٍء أو بالريٌ» 
ااه قاله القاضِي دف 

قال هد مَعْلومةَ من سائح؛ جاز””'؛ كماء عَينِء لا بیع كل 
الماء؛ لاختلاطه بیره . 


)١‏ في (ح): أيس 
(۲( 0 أحمد »)١54545(‏ وأبو داود »)۳٤١۸(‏ والترمذي »)۱۲۷١(‏ والنسائي (4177)» 
بن ماجه »)۲٤۷١(‏ وابن حبان »)٤4٥۲(‏ قال الترمذي: (حسن صحيح)» 

وصححه ابن حبان» وقال ابن دقيق العيد: (على شرط الشيخين)» وهو في صحيح مسلم 
)١675(‏ من حديث جابر ونه . ينظر: البدر المنير /ا/ 937 . 

() ينظر: الأحكام السلطانية ص ۲۲١‏ . 

€3 في (ق): لا جرمة. 

)2 في (ق): جار . 

(5) في (ق): لا نبع. 


بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ 2 دا 


رفصّل) 
en‏ : أن يَحُورَهَا بَائط) مَنِيع» نص عليه ٠“‏ جرّمَ به القاضي 
زأكلة فا لما روي جا E‏ 
١مَنْ‏ أحاط حائِطًا على أَرْضٍ؛ فهي له» رواه أحمدء 7ن 

ويُشترّط فيه: أن يكونَ بما جرت العادة بومثله. ويَخْتَلِفٌ باتلاف 
البدان. 

وفنه 4 bE‏ معد | جر الماع وهو مُقْتَضَى كلام المؤلّف”” . 

والفطفيانة 01 N N RS‏ قتواة ار افونا يعات 21 
للرّرع» أو حَظيرة للدواتٌ : 

(َوْ يُجْرِيَّ لها مَاء)» مِنْ عَين ونحوه» نص عَلَيو؛ لأنّ تَفْعَ الأرض 


حت 


بالماء أكثرٌ من الحائطء ويَملِكّه بِعَرْسِء أو مَنْع”"' ماءٍ لزرع”" لا بِحَرْثِ 

0007 

. ۳٠١ مسائل عبد الله ص‎ ۰۳٤۱/۲ ينظر: مسائل صالح‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)١5١88(‏ من طريق قتادة» عن سليمان بن قيس اليشكري» عن جابر ونه » 
وقتادة لم يسمع من سليمان قاله البخاري» وأخرجه أحمد (۲۰۱۳۰)» وأبو داود (لال901), 
وابن الجارود »)٠١٠١(‏ عن الحسن» عن سمرة وَيهنه» وفي سماعه منه خلاف» والأقرب 
أنه سمع منه كما قال ابن المديني والبخاري» وصححه ابن الجارود وابن السكن» وضعفه 
الألباني بعنعنة الحسن» ولم يخرجه أبو داود من حديث جابر. ينظر: البدر المنير /1/ 54» 
تهذيب التهذيب 8/ 755, ضعيف أبي داود 511/7 . 

(۳) قوله: (وهو مقتضى كلام المؤلف) سقط من (ح). 

(:) فى (ق): فيها. 

)2 ينظر : الأحكام السلطانية ص ٠١۲‏ . 

(7) في (ظ) و(ق): نبع. 

(۷) في (ح): ليزرع. 


WIA‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ل انهم قرفن ون لو 58 5 و 2 و 
(وإن حفر بنرا عادية)» بتشديد الياء: القديمة» منسوية إلى عاد ولم يرد 
2 تلق ع اعت Ê‏ مودق N‏ يفو ١‏ ِ 
عادا ر بعيئه ؟ ) حریمها خَمسِين ذراعا› وإن لم تكن عادية)؛ ا قديمة؛ 
چ قاط وت ل د ت SE‏ 1 0012 
(فحريمها خمسّة وعشرون ذِرَاعًا) مِنْ كل جانِب منها . 


وعَلِم منه: أنه يَملِكُ البئرٌ مع الحريم وهو ما ذَُكَرّه تفل عل 
واختاره القاضي في (التعليق» وأكثرٌ أضحابة والشيخان؛ لاروق ابو عل 
5 «الأموال». غن اا قال : «السنّة في حَرِيم القليب العادِي : 


ر 


مسون ذراعاء والبدي : جمس وشرو اغا ٠‏ وروی الخال 
والدارفن نحوّه مرفوعًا . 

ولايد أن يكو البق ر فيها مال فإن لم صل إلى الماءة فهو 
كالمتحجر الشّارِع”" . 


)١(‏ في (ح): منهماء وفي (ق): فيها. 

(۲) ينظر: مسائل صالح ۰۳٤۱/۲‏ مسائل عبد الله ص ۳٠١‏ . 

(۳) أخرجه أبو عبيد فى الأموال (779)» وابن أبى شيبة »)75١750(‏ وابن زنجويه »)۱١۷۹(‏ 
الوق كن اه 0 سن معدي الي ا اع مر ابلص ية 
وعشرون ذراعًاء وحريم العادية خمسون ذراعًاء وحريم الزرع ثلاثمائة ذراع»» وليس فيه 
ذكر: «الشَّنَةهء وإسناده صحيح. وأخرجه أبو داود في المراسيل (507)»: والحاكم 
.)۷٠٤١1(‏ والبيهقى فى الكبرى »)۱۱۸۷١(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا. ورجاله ثقات 
كملا ار اين حي ا 

(:) في (ظ): روى. 

(5) أخرجه الدارقطني (5519): عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة طا مرفوعًا» وفي 
سنده: محمد بن يوسف المقري وهو متهم بالوضع» قال ذلك الدارقطني وغيره» ورجح هو 
وابن عبد الهادي إرساله» وأن وصله وهم. ينظر: علل الدارقطني 2177/9 تنقيح التحقيق 
4 التلخيص الحبير ۳/ ١١٠٠ء‏ الضعيفة .)٠٠١١۷(‏ 

() في (ق): تكون. 

(۷) في (ق): لم تصل . 

(4) آي الشارع في الاحياك. 


اا ود ۹ 


وقوله: (خفر يرًا غاد حول على البثر ال انطت» رذعت ماؤهاء 
فج عذرها رعار ا أو ا اوها فاشك جه ايكون ذلك اا 
لها فاا البكرٌ التي لها ماع يَنْتَفِع به الاي فليس لحد حَدٍ اختجاره؛ كالمعادن 
لكام 

قَرُعٌ: إذا حَمَرَ برا بموات" للسّابلة؛ فهو كمَيرِه في شرب وسقي" 
ودم آَم ثمّ حَيَوانَ . 

وإِنْ حَفَرّها فيه لازتفاقه؛ كعادة مَن الْتَجَعَّ أَرْضَاءٍ فهو أحق ما“ اقام 
وقال جماعة : يلوه يذل فاضله لشارءه ففظء وإن رل فسابلةء قان عاد 

وإِنْ حَفَرَها تملكاء أو بملكه الحي. وفي «الأخكام السُّلْطانيّة»: لو 
احتابحث طَيًا ؛ فَبَعْدَهء وتبعه فى «المستوعب» و«البلغة». 

وكَرِهَ أحمدٌ الشرب من الآبار التي في الطريق قال ابن حمدان: إن 
ره حَفْرها . 

1 لْقَاضِي): وجماعة وم الطاب :2 حَرِيمُهًا”” قَذْرٌ مد مد رِشَائِهًا مِنْ 
گل جَانِْبٍ)؛ لِمَا روي : أن النّبِى كله قال : ١حَرِيمٌ‏ :الست قد ا 
وواد ؛ لان ذلك تيتا لذفع اشرو فقَدّر بِمَدٌ الرّشاء من كل 


)١(‏ في (ق): فجود. 

0050 في (ح) : موات . 

(۳) قوله: (وسقي) سقط من (ق). 

)٤(‏ في (ق): بما. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 198/17: (وإن حفرها تملكا أو بملكه الحي؛ ملكها). 
(0) ينظر: الورع ص ۳۸. 

¥ ل (إن) سقط ن( 

(۸) قوله: (حريمها) سقط من (ح). 

(9) أخرجه ابن ماجه »)۲٤۸۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ضَيِكنه» وفيه : منصور بن صقير» 


- | دشت ند 


جاب ؛ لِأنَ الحاجة تندفع به. 


6 


(وَقيل : كدر ما تاح إِلَيّهِ في د ترقيَة مائها)› وهو مَحَكنٌ عن القاضي › 
واتار أبو الطاب فى «الدايقةاء..كإن گان تقذ مار آل 
وإن كان بسَانِيةِ؛ فبقدرِ طول البثرء وإن کان ي يَستَقِي منها بِيّدِهِ؛ فبقدر ما يَحتاج 
اله الوق أنه تنك للاج اف رها 

ولهذا قال القاضي وأبو الخَطّاب: التَحدِيدٌ الوارد في الحَبّر وكلام أحمد 
بحيو ل على الجاع وفيه نَظَد؛ أنه جلاف الظَاهِرٍء فته قد يَحتاجُ إلى 


حريمها لعیر تر فة قية الماء لموقف الماشية وعطن الإبل ونحوه. 


وقال في E‏ السلطافةة لم اد الْأَمْرَينِ من الحاجة أو قدر 


الأذْرُعء مع أن حمل توقّف في الَقُدير في رواية ت 


فأمّا حَريمٌ العَينٍ المسْتَحْرَجَة؛ فهو خمسمائة ذراع» نص عليه . 

وظاهِرٌ كلامه في «الكافي»» واختَارّه القاضِي وأبو الخَطّاب: قَدرٌ 
السا 

وحريم م التّهر: ما يُحتاج إليه لطرح"'' كرايته» وطريق شاويه» وما يَسْتَضِرٌ 


ه رع 


El‏ عله وان كر 


= متفق على ضعفه» وفيه أيضًا: محمد بن ثابت وهو ضعيف» وقد انقلب عند ابن ماجه إلى : 
ثابت بن محمد» وضعف الحديث ابن عبد الهادي والبوصيري والألباني. ينظر: تنقيح 
التحقيق ۰۲۰۹/٤‏ زوائد ابن ماجه "/ ۸٠‏ الضعيفة (5/86"). 

)١(‏ في (ظ): ما يحتاج. 

(0) في (ظ): مد التنور. 

(۳) فى (ق): فيقدر. 

2 ينظر : الأحكام السلطانية ص ۲۱۷ . 

(5) ينظر: الأحكام السلطانية ص ۲۲۲ . 

(5) في (ح): الطرح. 


بلك ا ود سم 


EN gg E وف ا الاش‎ 


5 


م ا ع 
.0 


الشَّارِعَ أظْلَّقَ الإخياءً ولم يُبَيّنْ صفته» فوجب أن يُرجَعَ فيه إلى العْرْف؛ 
01 6 اي ع مص ر ت e‏ 0 
كالقّبْض والحززء (وَهْوَ عِمَارَنَهَا ما تَهيَاً پو لِمَا يُرَادُ مِنْهَا مِنْ زَرْع أو بنَاء)» 


ف ةدس 


ET‏ فى النافين نذا الأرقة هما وكا للق 
ومزرعةً» فإِحْياءٌ كل منها بما يناسبه. 

فان كانّث للسّكْتَى؛ فإخياؤها ياء" جيطانهاء وتَسْقيف بعْضها بما يَلِيقَ 
ب وهه وقسم مرت وغاق ‏ اانه روک الد و«الشّرح): لا يعتبر 
نشب أبواب على اليرت 

وإن کات عظيرة؛ فبناء حائط جرت الغادة به. 

وإِنْ كانت للرَرْع؛ فبأنْ يَسوق إليها ماءً إِنْ كانت تُسقّىء ويقلّع ما بها“ 
من الأخجار إن اُتاجَث إلى ذلكء ويقلّع ما بها" من الأشجار كأزض 

ذه (VW)‏ 3 7 00 3 بحر 7 7 ع6 

الشعرى » ويزيل عروقها المانعة من الزّرعء أو يَحبِسٌ الماءَ عنها؛ كأزض 

5 ب قاف 5 

ولا يعتبّر أن يَرْرعها ويسقِيّهاء ولا أن يَحرّنُها في الأصمٌ . 

وجمّع بَينّهما في «المحرّراء فقال: أن يُحرّطها بحائط. أو يعمّرها 
العمارة العرفية. 

(وَقِبِل + ما رر كل عام كالشفى والخزةء» فلس ااي وجا لا 
E A O‏ وا فط هن ا( ولق 
(5) قوله: (ما بها) في (ق): ماءها. 
(0) قوله: (ويقلع ما بها) في (ق) : ويقطع ماءها. 
(۷) الشعرى: جبل عند حرة بني سليم. ينظر: تاج العروس ٠۹٩/۱۲‏ . 


r‏ | 5ك 


يَتَكَرَّرُه فهر إِغيَاة)؛ لان العغرف جار بذلكء لكن إن كانت الأرض كثيرة 
الدّغْل والحشيش التي لا يُمكِنُ رَرْعُها إلا بتكرار حرثهاء وتَنْقِيَةٍ دَغَلها 
وحَشِيشِها المانع مِنْ زَرْعها؛ كان | حياءً . 


هو ر 


تنبيه: : حريمٌ شجر قَدْرٌ مَدّ أغصانها ۽ فإن عَرَسَها في مَواتٍ؛ فهي له 
وحريمهاء إن سَبَّقَ إلى شجرٍ مباح؛ كرّيتون وخَرُوبٍ'! '» فسقاه وأضلحَه ؛ 
فهو له ؛ كالمتحجُر الشارع» ف كته بكم رذلاكت وحريمه» وحريم دار من 
مَواتِ؛ حولها مُطَرَحُ تراب» وكُناسةء وتَلْحء وماء ميزاب. 


ولا حريمٌ لدار محفوفةٍ بملْكٍ» ورت 8 متهم يشب الماد 

لومخ ر مر حجر الموات: الشروع في إحبائه من غير أن د 
ثل أن يُحيط حَولَ الأرض ترايّاء أو بجدارٍ صَغِيرٍ» أو يَحفر بِثْرًا ولم يَصِلْ 
ماءهاء قله حَرْبٌ0"؛ (لَمْ يَمْلِكُْ)؛ لِأنَّ الملّكَ بالإخياء» ولم يُوجَدْ (وَعَُ 
الل يناسن ساد قايس هزه لز ره ب لاتق انور 


أن بو" ۳ 


RE‏ اقول :نظ كله عن هله نيم" “© (وَمَنْ يقل إلَيْد) ؛ 
أيْ: إذا تَقَلّه إلى غیره بالهبة صار اا اج ا وا مقام 
نة اولس كناد انان ركاه حلي U MGS‏ 
الأخذ. وكمن سَبّق إلى مُباح قَبْلَّ أخذه. 


)١(‏ الخروب: بالتشديد» بوزن التنور» شجر ينبت بالشام» يسميه أهل العراق: القثاء الشامي» 
وهو يابس أسود. ينظر: العين 4//ااا» مختار الصحاح ص .۸٩‏ 

(۲) ينظر: الأحكام السلطانية ص ۲۱۷ . 

(۳) سبق تخريجه ۳۲۲٤/٦‏ حاشية (5). 

(4) قوله: (من) سقط من (ح). 

(5) أخرجه البخاري (۲۲۹۸)ء ومسلم »)۱١1۹(‏ من حديث أبي هريرة ذفن ولفظه: «من ترك 
مالا فلورثته». 


اب إِحيَاءِ نمواتٍ rr BE‏ 


(ققل+ 8 كلق آى: ا لأنه أحن په 

(هَإِنْ لَمْ يَيِمَّ إِحْيَاؤُة؛ يل لَهُ)؛ أيْ: يقولٌ له السلطان ونحرّه إذا طالّت 
المدّةٌ: (إِمَا أن تخيية» أو تَبْرْكَهُ) ليحييه عَيرك؛ لأنّه ضَيّق على النَّاس في حق 
مشتركٍ بيهم › فلم یگن منهء كما لو وَقَفَ في طَرِيقٍ صي . 

(فإِنْ طَلَّبَ الْإِمْهَالَ؛ اكه الشَّهْرَيْن وَالتَكَانَة» كذا في «الفروع»؛ لأت 
يسيرٌء واقَنْصر في «الكافي»» وقدّمه في «الرّعاية»: على الشَّهِرَينء وفي 
ا د قريية ا ۰ 

(فَإِنْ) باكر و(أحياه عَيرُه) قَبْلَ قراغ تلك المدَّةء وفي «المغْنِي) 
و«الشرح»: أو قَبْلَّ ذلك؛ (مَهَلَ 0 عَلَى وَحَِهَيْنِ)) كذا أظلَقَهما في 
«المحرّر) و«الفروع»: 

أَحَدّهّما: لا يَملِكه. وهو الأظهر؛ المفهوم : «مَنْ أحيا أرضًا واي عر غير 
حقٌّ مسلم؛ فهي له»» أنّها لا تكون له إذا كان لِمسلِم فيها 5 راك 
اعباناتي سن تبره فلم يُملِكه؛ كما لو [خما مانو ان به مصالِحٌ ملكِ 
غیره» ولان حمق المتحجّر أسبقء فكان أُوْلَى؛ كحم الشّفيع يقدَّم على شِراء 
المشتّري. 

والثاني : يَملِكه ؛ ؛ لموم الحَبَرٍ السّابتيء ولأنَّ الإخياء يُمْلّك به» فقدّم 
عن المعدة الذي لا كلت 

قال في «الفروع» : (ويتوجّه ْله في نُزولٍ مُستَحِقٌ 


ع 


٣ 


عن وظيفةٍ لرَيدِء هل 


)١(‏ في (ح): فلم يتمكن. 

(۲) فى (ظ) و(ق): فإن بادر غيره وأحياه. 
)۳( ا ت 5/5 حاشية (۲). 
(:) في (ق): تتعلق . 

. في (ق): مشتري‎ )٥( 

لك في (ح): ويتوجه. 


نا ا البدع شرح المُقنع 


يتقرّر فيها غيرُّه؟ قال شَيحُنا فِيمَنْ نَرْكَ عن وظيفة الإمامة: لا يتعّن المنزول 
لهء ويُوَلّي من له الولايةٌ من يَستَحِقٌ التّولِيةَ شرعًا). 

اتّرضه ابن أبي المتجد؛ لأنّه لا يخلو: إمّا أن يكون وله برض أو لاء 
وعلى كل تقدير لم يَحصّل منه رغبة مطلّقةٌ عن وظيفته» ثم قال: وكلام الشّيخ 
قَضِيةٌ في عن » فیحتول أن المنزول له ليس أهْلًا؛ ويَحتّول عَدَمّه. 

وقية ع فاد الترول بيد التغور» وقد شت له برو اذ اا 
لا يَعودُء وقوله: (قضيّةٌ في عَين) الأصل عَدَمُه. 

ومِمًا يشبه النْزولَ عن الوظائف: التُزولُ عن الإقطاع» فإنّه نزول عن 
اسْتِحْقاقٍ يحص به لِتَخُصيص الإمام له استغلاله» أشبة مستَحِقّ الوظيفة» 
ومح الموايت. 

وقد يُسِتَدَلٌ بجواز آذ العِوّض في ذلك كلّه: بِالخُلْعء فإنّهِ يجوز أَخد 
العوّض مع أن" الرّوجَ لم يَملِك البْضْعَ» وإنّما مَلَّكَ الاستمتاعَ به» فَأشْبَه 


المتحجر . 


9 


9 KT ره‎ 


49 قوله» (آن) سقط من ا 


بَابُ إِحُيَاءِ الْمَوَاتِ 8 AF‏ 


00 «وأقطع ايل بنَ حجر 


(قَصَنّ) 


(وَلِْوِمَام فطاع مَوَاتٍ لِمَنْ يُحْبِيوِ)» لأنّه « #4 أقْطَعَ بلالَ بنَ الحارثِ 


4 


7 إن" وأفظع أبو ر 80 


: 
9 
ا 


عفنا" أ وجَمْعٌ من الصّحابة كم 


للك 


22 


(۴) 


(£) 


0 


سبق تخريجه ۳/ ۳۳١‏ حاشية .)٤(‏ 

أخرجه أحمد (۲۷۲۳۹)» وأبو داود »)۰٥۸(‏ والترمذي (۱۳۸۱)» وابن حبان (۷۲۰۵)» من 
طريق شعبة» عن سماك» عن علقمة بن وائل» عن أبيه» ا ا 
شعبة منه قديم» وصححه الترمذي وابن ¿ حبان وابن الملقن. ينظر: البدر المنير 1۹/۷ . 
أخرج ابن أبي شيبة »)۳٠٠٠(‏ وابن سعد في الطبقات (/ 423١4‏ والبلاذري في فتوح 
لبلدان (ص »)75١‏ والبيهقي في الكبرى (۱۱۷۹۲)ء عن هشام بن عروة» عن أبيه: «أن أبا 
بكر ضيه أقطع الزبير ما بين الجرف إلى قناة» عروة عن أبي بكر ذه مرسل كما قال 
لرازيان» وأشار الذهبي إلى انقطاعه. ينظر: المهذب في اختصار السنن ۲۲۷۸/١‏ . 

أخرج ابن أبي شيبة »)۳۳٠۲۹(‏ والبلاذري في فتوح البلدان (ص ۲۳)» عن جعفر بن محمدء 
عن أبيه: أن عمر أقطع علبًا ينبع وأضاف إليها غيرها. مرسل. وأخرج ابن أبي شيبة 
(۳۳۰۳۰)» وأبو عبيد في الأموال (584)» ويحيى بن آدم في الخراج »)۲٤۹(‏ من وجه آخر 
رسلا : وأخرج أبو يوسف في الخراج (ص ۷۳)» والبلاذري في فتوح البلدان (ص ۲۲)» 
وابن شبة في تاريخ المدينة (١/١١٠)ء‏ عن عروة مرسلًا في إقطاع عمر لخوات بن جبير. 
وأخرج ابن زنجويه في الأموال »)٠٠۳١١(‏ عن عبد الكريم بن رشيد» في إقطاع عمر 
عثمان بن أبي العاص. وجميع هذه مراسيل. 

أخرجه عبد الرزاق »)١54170(‏ وابن أبي شيبة (51777)» والطحاوي في معاني الآثار 
(20454). والبيهقي في الكبرى .)١١715(‏ من طرق عن إبراهيم بن مهاجر» عن 
موسى بن طلحة: «أن عثمان بن عفان أقطع خمسة من أصحاب رسول الله ية الزبير» 
وسعد بن مالك» وای جبيعوده وخبابًاء وأسامة بن زيدء فرأد يت جاري سعدًا وابن مسعود 
يعطيان أرضهما بالثلث»» ولا بأس بإسناده» إبراهيم بن مهاجر البجلي قال في التقريب: 
(صدوق لين الحفظ)» ومثله يقبل في الموقوفات. 

كذا في النسخ الخطية» والذي في الممتع ۳/ :٠٠١‏ (وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان أصحابٌ 
رسول الله كلة) . 


i‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


2 قن )2 0 وبين 25> e‏ هم مويو 5 
e e‏ ال 


أقْطعّه رسو الله ا 


9 يله بالإقطاع) ؛ N IY‏ ابل تیر 


كَالْمْتَحجرٍ الشّارِع فِي الْإخيّاءِ)؛ لِأنّه تر جح بالإقُطاع على غُیره» ويُسَنَّى 
تملا لمآله إلَيه. 


وكذا للإمام إِفْطاعٌ غَيرٍ مَواتِ تَمْلِيكًا وانْتِفاعًا للمَصْلّحة» تقل حَرْبٌ: 
القطائع جار . 
وقال له ا قال مالك لا 0 بمَطائِع الأمراء» فأنکرّه شديدا: 


وَل يعوب : قطائع الَا والجزبرة ين المكروهة» كائث لني مء 
فادها مَولاء. 


م 2 16 عه له و وم عو هه 3 2 )26 
ونقل محمد بن داود: ما أدري ما هذه القطائع› يخرجونها يمن شاؤوا 


إلى عن اروا . 


)١(‏ فى (ظ): عيّنه. 

نك ا أبو عبيد في الأموال (ص 758)» وابن خزيمة (575717), والحاكم (4717١)غ‏ 
والبيهقي في الكبرى »)۷٦۳۷(‏ عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه. قال 
الذهبي عن إسناده: (فيه نكارة)» وقال ابن عبد الهادي : (نعيم والدراوردي - وهما من رواة 
الأثر - لهما ما ينكر» والحارث لا يعرف حاله ... والصواب فى هذا الحديث رواية 
مالل دمک رواية مالك ف کنات الوهاء +++ جات (04: ق الميدت 
۳ التقيم ٠.۸۷/۳‏ 

(۳) في (ح): يعتبر 

22 في (ق): يرجح . 

(45) قوله: (ممن شاؤوا) سقط من (ق). 

(5) ينظر جميع ما تقدم من الروايات عن أحمد في الفروع 7/ 707. 


ا ا ود rv‏ 


قال أبو بكر : لِأنّهِ يَمْلِكُها مَنْ أَقْطِعَهاء فگيف تخرّْجٌ عَلْه» ولِهذًا عَوَّضَ 
عْمَرٌ جَرِيرًا البَجَلِيَ لما رَجَعّ فيما "١‏ أقطعة ". 

(وَنَهُ إِفْطَاعٌ الْجَلُوسِ) للبّيع والشّراء (فِي الظُرّقٍ الْوَاسِعَةِ وَرِحَابٍ 
القشيمو) إن فيل إنها ليست م عا وای ن ذلك سا 
الجَلوسنُ فيه والانتفاع به فَجَارَ إفطاعٌه ؛ كالأرض الدَّارِسةٍء وتُسَمّى”” إفطاع 
إرْفاقِء (مَا لم يُضَيَقْ لی النّاسِ) اانه سس لأإمام أن يدد فِيمَا لا مَصلّحة 
IOS‏ او ا بالإفطاع)؛ ف إفطاع 
الأرض 

(ویکون 000 ل عق پالوس يها 1 السّايق لبها م من عير إنطاع. 
اسک ا الاما و ول حنه نه بقل متاعه» e‏ لِغَيرِه التلومة ف فيه 
وق : ما لم يعد وؤ 


و ہے وو 


ويّحرم ما َي على الماك ولو بورض . 
وحَُكمّه في التظليل”' على نفسه بما ليس ببناء”*'» ومَنْعُه من المقام إذا 


)١(‏ في (ح) و(ق): مما. 

(۲) أخرجه أبو يوسف في الخراج (ص ”55)» والشافعي في الأم /٤(‏ ۲۹۷)» ويحيى بن آدم في 
الخراج »)١١5(‏ وأبو عبيد في الأموال »)١55(‏ وابن المنذر في الأوسط (54754)» 
والبيهقي في الكبرى »)۱۸۳۷١(‏ عن قيس بن أبي حازم. وإسناده صحيح . 

(۳) في (ظ): المساجد. 

(:) في (ظ): بباح . 

(5) في (ق): ويسمى. 

0 في (ح): يملك ذلك. 

(۷) كتب في هامش (ظ): (الإمام). 

() في (ح): التعطيل. 

(9) في (ح): بيئًا . 


- | دشت ند 


أطال مقامّه ؛ حكم السّابق. 

(فَإِنْ لَمْ يُفْطِعْهًا؛ فَلِمَنْ سبق إِلَيْهَا الْجُلُوسُ فِيهًا) على الأصحٌء على 
وغول فتن على ادو رل ت الما لاثناق أهل الأمُصار في سائْرٍ 
الأغصار على إقرار الا لاسر اه ارتفاق”'' بمُباح من 
غير إضرار» فلم يمع منه '؛ کالاجتیاز. 

(وَيَكُونْ أَحَقَّ بِهَا ما لَمْ يَنْقْلَ قُمَاشَهُ عَنْهَا)؛ كسَبْقه إلى مُباح كماء“» 
وظاهِرٌه: اه إذا قم ودرك متاعه؛ لم جز ليره ٠‏ إزالته وآ إذا ل متاغه؛ 
كان لغيره الجلوس فيه . 

وقيل: إِنْ فارَقَ لِيَعودَ قريبًا» فََادَ؛ فهو أحقٌ به. 

وعنه: يكونٌ أحقٌّ به إلى ا 

وفي افْتقاره إلى إِذْنِ فيه؛ وجهان. 

لكِنْ قال أحمد: EL‏ يبعي لها اذا El ga‏ 
الطريق» وحَمَله القاضي على ضِيقهء أو كُونِه يُوْذِي المارَةً. 

(قَإِن أَطَالَ الْجُلُوسَ فِيهَا) مِنْ غَيرٍ إقُطاع؛ (فَهَلْ يُرَالُ؟ عَلَى وَجْهَيْن)ء كذا 
في «الفروع»: 1 
اهما : 


ا 


31 و e‏ 2 ر 
أنه يزال؛ اض کا ویختص بتفع يساويه غيره 


() في (ح) و(ق): كهار. والمثبت موافق للممتع ١١١/۳‏ . 
(5) في (ح): أقام. 

(0) ينظر: المغنى 5757/0. 

42 في (ظ): كالتملك. 


بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ 8 ۳۹ 


والثاني: لا يُرَالُء جَرّمَ به في «الوجيزا؛ لاله سبق إلى ما لم يَسبق إِليه 


مسلِم» فلم يمنّع من الِاسْتدامة؛ كالابداء. 
(فَإِنْ سَبَّقَ إِلَيُوا'' انتان) فأكثرٌء وضاقٌ المكان؛ (أفْرعٌ بَيْتَهُمَا) على 


2 3 8 010 ههه 2 2 ورك 
المذهّب؛ لأنهما اسْتَوَيَا في السّبْقء والقرعة مميزة. 
(وقيل : يُقَدَمُ الإِمَامُ مَنْ يَرَى مِنْهُمَا”")؛ لأنه أَغْلَمُ بالمضلحة في ذَلِكٌ. 


(وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَعْدِنٍ؛ قَهُوَ احق ما َال مِنْةُ)؛ للحَبّرِه وسَواءٌ كان 
المعدِنٌ ظاهِرًا أو باطِنًا إذا كان في مّواتٍ. 

(وَهَلَ يُمْنَعُ إِذَا طَالَ مُقَامَهُ؟ عَلَى وَجهَيْنِ)ء كذا في «الفروع»: 

أحذهماء وجَرّمَ به في «الوجيز»: لا يمتع؛ للحَبّر. 

والثّاني : بَلَى ؛ لاله يَصيرٌ كالمتملّك . 

وفي «الشّرح): إن ال قَذَرَّ عا وأراد الإقامة؛ ليمع غَيرَه ؛ مع 


> ه و 
7 4 


منه؛ لأنه تَضيِيقٌ'' ' على التاس بما لا تَفْعَ فيه. 
سي 1 0-0006 8 1 o۶‏ ثم 
وإن سبق إليه اثنان فأكثرء وضاق الوقث عن أخذِهم > له » أقرع”" . 


وقيل : إن أخذه لتجارةٍ؛ هَايَاً الإمامُ بيتهماء وإن أحَذه لحاجة؛ فأؤجة: 


5 
ع 3 


5 0 رو ia‏ سه سمس RET‏ ۰ 
القرعة“ والمهايأة. وتقديم من یری الإمام» وان ينصب من اکا 


Na AE 

(۲) في (ح): فإن استبق. 

(9) زيد في (ق): أو من غيرهما. والمثبت موافق لكتب المذهب. 

)٤(‏ في (ح): صاحبه. 

(8) في (س)* لمنع.. 

522 في (ق): سق 

۷ قوله: (وإن سبق إليه اثتان فأكفرء وضاق) إلى هنا سقط من (ح)غ وذكرت في (ظ) بعد 
قوله: (وأنْ يَتصِب مَنْ يأَحُذهُ ویقمه بَينّهم). 

(۸) في (ح): وللقرعة. 


re‏ | لبدع شرح المقنع 


(وَمَنْ سَبَقَ إلى 0 كَصَيْدِء وَعَنْبَرٍء وَحَطْبٍء وَتَمَرِ وَمَا ا الاس 
6 ء كالذي ينر من الكمر والرّرع: وما يبع من المياه ذ فى المّوات؛ 
ليو أن به)؟ لقوله 44# امن سبق إلى مالم يسيبق بذ لوست نيو 
له مع قوله لَمَّا رأى تمر" ساقطة: «لولا أخْشّى أن تكونَ من الصَّدَقَة 
ا روا البهاري 30 

E IME 


(وَإِنْ سَبَقَ إِلَيِّ انْنَانِ؛ قُسِمَ بَبْنَهُمَا)ء جَرَمّ به الأدَمِيُ وصاحب «الوجيز» 


e 


TT CR CE E N 
الد‎ 
وهذا إذا ضاق الوفتُ عن أخذهم جملةء والأشْهَرٌ‎ 
E a وقيل: يدم الإمامُ مَنْ 33 اميا باخنياة وظيور‎ 
المال.‎ 
ولا فرق بَينَ الحاجة وعَدَمِها.‎ 
قَوَعْ: الأسبابٌ المقّْتضيةٌ للتّمْلِيك: الإحياءُ» والميراتُ» والمعاوّضاتٌ»‎ 
والهباتٌ» والوصاياء والوقفُ» والصَّدقاتٌ» الها ااا : ووقوع‎ 
التَلْحِ في المكان الّذي أعدّه. وانقلابٌ الكَمْرء والبيضة المذِرَةٍ قَرْحًا.‎ 
قوله: (لم) سقط من (ق).‎ )١( 
.)5( حاشية‎ 7١5/5 سبق تخريجه‎ )0( 
في (ظ): ثمرة.‎ )۳( 
من حديث أنس ونه بلفظ : «لولا أن تكون‎ 2)1٠١11( ومسلم‎ 2))75١55( أخرجه البخاري‎ ):( 
بلفظ : «لولا أني أخشى أنها من الصدقة‎ »)١5917( من الصدقة. لأكلتها»» وعند أحمد‎ 


لأكلتها)» . 
)0( في (ح): الاصطياد. 
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(وَإِذَا گان الْمَاءُ في تهر غَيْرٍ مَمْلُوكِ؛ كيا الْأَمْطَارِ؛ كَلِمَنْ فِي أَغْلَاءُ أَنْ 
القن اشيرق اناه حت نهد إلى ی كزين الى كن لبوا تمل 


والتلهه د الماك ةوس إن E‏ سار تاف ا 
والجاري قسمان 


ما ا وهو ضَرْان : 
اها ا عظيمًا؛ كالئيل والقّرات الذي لا يَسْتَضِرٌ أحدٌ 


الثاني : أنْ يكونٌ نهرًا صغيرًا يَرْدَحِم النَّاسنُ فيه ویتشاځون في مائه؛ كتّهر 
الشَّامء أو مَسِيلٍ يتشاحٌ فيه أغل ارق الشارية مذ م أبِمَنْ في أوّل 
التّهرء فيَسقِي» رحيس الماء حتى يِل إلى الكَمْجينٍ؛ +3 ريل إلى الثاني 
فبَفعّل كذلك» حى ينتهي إلى” © الأراعي كلها. 

فان لم يَفضّل عن الأول شَيءٌ» أو عن الثاني أو عن مَنْ يَلِيهما؛ فلا 
شيءَ للباقِينَ ؛ أنه َِسَ لهم إلا ما قصل > فَهُمْ كالعَصَبَة» ولا تعلَّم فيه 
ا لما زوف عبد الليق ا ي أن رجلا خاصّمَ الرُبيرَ في ثيراج 
الحَرّة التي يَسقُونَ بها إلى النَبِيَ بلا فقال التب كلا : ست يا ويي م ازل 
الماءَ إلى جارڭ)»» فعضب الأنصاري»› وتالا أن كان ابن عكّيك ! فتلون وجه 
رسول الله کیا ثم قال: «اسْقٍ يا رُبَيرُ نّم لحيس الماء حنَّى يرع إلى 
الجَدْرِ)ء فقال الرُبِيرٌ: والله إن لأَحيِبُ هذه الآيةَ نَرَلَتْ في ذلك: لقلا وَرَيْكَ 
)١(‏ ينظر: الأحكام السلطانية ص 5١5؟.‏ 
(0) قوله: (ينتهي إلى) هو في () و(ح): تتنهي 


(:) ينظر: المغني 575/0 . 


E‏ شع شن تن 


لا منوت حى بحمو یما سر يِيتَهُمْ... 40 الآية [ارزيت.: ۰٠‏ متفق 
عليه وَذَكَرَ عبد الباق عن مَعْمَر» عن الزَّهْرِيء قال: تَظرنا في قول الي 
يكِ: «نم"' الخبس الماءَ حى يرجم إلى الجّدر»» فكان ذلك إلى الكَعْبَينَ” "2 
وشراج الحَرّة: مُسايل الماءء جَمْع: : شَرجء وهو التّهرٌ الصَّغيرء والحرة: 
ارض ت جار شووء ولاه الشايق في ول ال ھر كالشابق إلى أل 
الا ف وإِنْ كانت أرضّه مستفلة؛ سدَّها حنَّى يَصعّد إلى الثّاني» قاله في 
اال غيت!: 

فإن كانت أرضٌ الأعلى مخكَلِفةً؛ منها عاليةٌ» ومنها مُسْتَفِلة؛ سَقّى كل 
واحدةٍ على حدتها . 

فإن اسْتَوى اثنان في القَرْب؛ اقْتَسَّما الماءَ على قَدْرٍ الأرض إن أمكنّ» 
واا أفْرع» فن كان الما لا يقل عن أحدهما؛ سَقَى مَنْ تَقَهُ* له القُرْعةٌ 


.)57801( أخرجه البخاري (7709)» ومسلم‎ )١( 

(۲) قوله: (ثم) سقط من (ح). | 

(*) لم نقف عليه في مصنف عبد الرزاق» وقد أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة »)۷٠٠(‏ 
حدثنا إسحاق» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن عروة بن الزبير» وذكر 
الحديث» وفي آخره: قال معمر: وسمعت غير الزهري يقول: نظر في قول النبي كلا : 
١احتى‏ يرجع الماء إلى الجدر» فكان ذلك إلى الكعبين. 
تنبيه: جعل المصنف قوله: (تَطَرْنا في قول النَّبِيَ كَل . .) من كلام الزهري» وتبع ما في 

(4) في (ق): المسرعة. 

(5) في (ظ): يقع. 
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لْأَرْضٍ الشَّاربَةٍ مِنْهُ)؛ أيْ: إذا كان لجماعة رَسْمُ شرب من نهر غير مملوكِء 
و سيان ی كو اذا الركهمو رات التير هن ات يكن تدان 
قي ا ل م أسيق إلى النهر,منه. 

وظاهِرٌه: أنّهم لا يَمْلِكُون مَنْعَه من الإحياء» وفيه وجة. 

على الأول لوه سبق إلى یل مائ أو نهر غيرٍ مملوكٍء فأحيا فى أَسَمَلِه 
مَوَانَاء ثم آخرٌ قوق ثالث یی المشبي ولا :قم الات نم الكَالِث؛ 
أن العبرةً بِقِدَم السّبق إلى الإخياءء لا إلى أوّل التّهر. 

القِسْمُ الثاني : الجاري في نهِرٍ مملوكِ» وهو ضَربان : 

أَحَدُّهما: أن يكونّ الماءٌ مُباحَ الأصْلء مِثْلَ أن يَحفِر إنسان نهرًا صغيرًا 
صل بنهر كبير مباح» فما" لم يتّصِل لا يَمْلِكهء وهو كالمتحَجّرء فإذا انَصَلَ 
LN‏ كوبال ونام ار 
حصول المنفّعَة» فيَصيرٌ مالِكًا لِقَرارهء وحافتيه» وحريوه» وهو مَلْقَى الین مِنْ 

وقال القاضِي: هو حى من حُقوقٍ الملك. 

وحِيَئِذٍ : إذا كان لجماعةٍ؛ فهو بيهم على حَسَّبٍ العَمّل والتّفقة» فإِن لم 
که و ارا على ل ا و ا تمه حاف عدة الها عل 

ان اتاج المشكرك إلى گزي أو صمارة؛ كان ذلك یگیم على حسب 
ملْكهم» فإِنْ كان بعضّهم أدْنَى إلى أوّله مِنْ بَعْض ؛ اشْتَرَك الكل إلى أن يَصِلُوا 
إلى الأول ف لا شىء عليه إلى الاي م ب 1 1 ين بنك كذلك كلما الت 


)١(‏ في (ق): لما. 
(۲) في (ظ) و(ق): بتهيئة. 
(۳) قوله: (عند التشاح) في (ح): من المشاح. 


El‏ شع شن تن 


8 فإذا حصل عيب إنسان وف قى ما شا 
و7( 4 

اللهر: 

ولِكُلّ منهم أن يتصرّف في ساة فت قيته المختصّة به بما أحبٌّ من إجراء ماءء 
أو رَحَىء أو دولاب» بخلاف السك 

نا ازاك ا أن بأد ين اهر قبل سه شيئا يَسْقِي بارضا 
في آول النهر أو غيره؛ لم يجُرْ؛ لان الآخِدَ منه ريّما اختاجَ إلى تصرف في 
أول”*' حاقّة التّهر المملوك لعّيره» ولو فاض ماءٌ هذا النّهر إلى أرض إنسان؛ 
فهو مباحٌ؛ كالطائر. 

اي أن يكونّ مَتْبَعٌ الماء مَمُلوگا؛ بان ي يشترك جَمْعٌ في اسْتِنْباط 
عَينِ وإجرائهاء فإنهم يَمْلكوتهاء ويَشْتَركون فيها وفي ساقِيّتها على حَسّبٍ 
التّفقة والعَمّل فيها. 

(وَلِلَوِمَام أن يَحْمِيَ) - بفَئْح أوَّله رسك أيْ: يَمنّع - (أَرْضًا مِنَّ 
الْمّوَانكِ تاكن فيا کات اليه التي د يموم بِحِمْظِهًا)؛ كيل المجاهدين» 
وابل الصّدقة» وضّوالٌ الئّاس؛ لِمَا رَوَى عمرٌ: «أنَّ النّبىَ يل حَمَى النّقيع 
لخ اللي ةرود ابن د > التقيع بالثون : موضع يَنْتَقِعْ فيه الما 


9( في (ق) : ساقية . 

O Oa 

(6) قوله: (أول) سقط من (ظ) و(ق). وأشار في (ظ) إلى أنها في نسخة. 

(5) لم نقف عليه من حديث عمر ويه وإنما أخرجه أبو عبيد في الأموال »)۷٤١(‏ وأحمد 
(0568): والبيهقي ذ فى الكبرى (۱۱۸۰۸)»› من طريق عبد الله بن عمرء > عن نافع» 
عن ابن عمر» و دده ا کور اک رهر د وأخرج ابن حبان 
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کر فيه اله وروي أب عو أن أغرابيًا أتى عُمَرٌ فقال: يا أُمِيرَ 
المؤمنين بلادُنا قاتلنا عَلّيها في الجاهلية” وأْسْلَّمْنا عليها في الإسلام؛ عَلامَ 
تحويها”"؟ قال: فأطرَق عُمَرُء وجَعَل ينفح ويَفْتِلٌ شاربّه» فلما رَأى الأعرابئُ 
ما به جَعَل يردّد ذلك فقال عم «المال مال الله والعياة عباة اشع والله 
لَوْلَا ما أخيل عَلَيهِ في سبيل الله؛ ما حَمَيتُ من الأرض شِبرًا في شب › 
قال مالِكٌ: لعي“ أله كان يحول كلّ عام على اقيق EN‏ 
ولان في ذلك مقا فا للإنام 41 كار المضائع. 


= (578)» والطبراني في الأوسط (۷۹۳۷)» مثله» وفي سنده: عاصم بن عمر العمري وهو 
ضعيف» وله شاهد عند ابن سعد في الطبقات »)١١/١(‏ من حديث أبي بكر الصديق» لكن 
فيه الواقدي وهو متروك. 
وروي من مرسل الزهري كما أخرجه البخاري (۲۴۷)ء قال: بلغنا «أن النبي بيه حمى 
النقيع». وأخرجه مرسلًا أيضًا ابن زنجويه في الأموال »)٠١١5(‏ وأبو داود (۸۳٠۳)ء‏ 
ووصله عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن 
الصعب بن جثامة وء أخرجه عبد الله بن أحمد ».)١1559(‏ وأبو داود (9"085), 
وعبد الرحمن صدوق له أوهام» وعد البخاري هذا من أوهامه» وضعفه ابن حجر. ينظر: 
التاريخ الكبير 6177/4 الستن الكبرى للبيهقي >٤١ /١‏ الفتح 6/ 46+ تغليق التعليق 
1#" 

)١(‏ قوله: (عليها في الجاهلية) في (ح): الجاهلية عليها. 

(؟) في (ق): نحييها. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في الأموال »)۷٤۲(‏ ومن طريقه ابن زنجويه »)١١١١(‏ عن زيد بن أسلمء 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير - قال أبو عبيد: أحسبه عن أبيه -» وذكره. 
وأخرج الببخاري (22) عن زید ر بن أسلمء عن أبيه» أن عمر بن الخطاب ونه : استعمل 
فولى له دعي ا فلن الج : وفيه قول عمر ذه اميم اله إتهم لیرون أي قد 
ظلمتهم» إنها لبلادهم فقاتلوا عليها في الجاهلية» وأسلموا عليها في الإسلام» والذي نفسي 
بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله» ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا). 

(4) في (ظ): ما بلغني. 

(5) أخرجه مالك (575/7)»: عن يحيى بن سعيد عن عمر ذفن . وهذا مرسل . 


| دشت ندع 


(مَا لَمْ يُضَيّقْ عَلَى النّاسٍِ)؛ لِأنَّ الجاهليّة كانوا يَحْمُونَ لأنفسهم. فكان 


منهم مَنْ إذا انْتَجَعَّ بَلَدَا؛ أقام بَا على تشز ثم اسْتَعْواه ووَقّف له مِنْ كل 


ا ذَِكَ 0 5 لیر الإمام: فا 2 ا ؛ دكا" تخي 
لنفسه وللمسلمين» > ولم يحم لنفسه شيا وإنّما حَمَى للمسلمين» 4 وسائر اا 
مسحي نج اسيم ممم 
وما حَمَاُ الت + يه كَلَيْسَ لِأَحَدٍ نَفْضْهُ)؛ أئْ: مع الحاجة إِلّيهِ؛ لِأنَّ ما 
كم به این ب َم فلا يجوز شه بالاجتهاد. 

فة : مَنْ أَحْيًا منه شیا ؛ لم يمل تولك 

(وَمَا حَمَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الأَيِمَة؛ فَهَلُ يجوز تَقْصه؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أصخهما: لإمام غيره نفْضّه؛ كهو؛ ET‏ ملك 
الأرض بالإحياء تص» والنص مقدم. 


و هو وو 9و 


وات لا يجوز نقضهء كما لا يجوز نقض حكوه. 
و علبيما + لو احا فاد عل ا 
مسألةٌ: قال في «الأخكام السُلْطانيّة؛: (إذا كان الجمَى لكافّة النّاس؛ 


5 - 5 چ 3 ۰ ر 2 
تسای فيه جميعهم. فإن خص به المسلمون؟ اشْتَرَك فيه غنيّهم وفقيرهم, 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۲۳۷)ء‏ من حديث الصعب بن جثامة وء قال: إن رسول الله يِل 
قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله»» وما ذكره عن أهل الجاهلية أورده الشافعي في الأم 
(2)85/5» وعنه البغوي في شرح المينة (97/8؟). 

(۲) قوله: (کان) سقط من (ح). 


بَابُ إِخْيَاءٍ الْمَوَاتِ 2 eV‏ 


ومع منه أهل الدمّة» وإِنْ حص به الفقراك؛ مُنِعَ منه الأغنياء وأهل الذّمّة 

ولا يجوز أن يحص به الأغنياء دُونَ الفقراء ولا أهل الذَّمَّة فلو انس( 
الحِمّى المخصوصٌ لعموم النّاس؛ جاز أن يَشْتَرِكوا فيه؛ لارتفاع الصرر على 
5 

رلو ضاق الجتى العام عن جميع الّاس؛ لم َم نيص به 
أغنياؤهم”» وفي فقرائهم قَولٌ. 

دلا تجوز لاحد أن يا دين أزيات الذواث ع ای ارق ات اذ 

إل انا ام ينا 

٠‏ تيت مَنْ جَلّس في مسجِدٍ أو جامع لِمَنُوىء أو لإقراء النّاس؛ فهو أحق 
به ما دام فيه» أو غاب لَعُذْرٍ وعاد قريبّاء وإ جَلْسَ 
فيهاء وإِنْ غاب لِعُذّرٍ وعاد قريبًا؛ فَوجْهان. 

ومَنْ سَبَّقَ إلى رباط» أو رل فقيةٌ بمدرسةٍء أو صوفِيٌ بخانقاه''؛ رُجْحَ به 
في الأفيّسء ولا بطل حقّه بخروجه منه لِحاجَةٍ. 


فيه لصلاة؛ واج ت 


ر 
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يعم 6١‏ 
ره KT‏ ی 


)١(‏ في (ظ) و(ق): امتنع. 

90 في (ع): أغنياؤه . 

(۳) فى حديث: «المسلمون شركاء فى ثلاث: الماء والكلاً والنار». وسبق تخريجه 57/0 
حاشية (5). ٠‏ 

() قال في تاج العروس :)17١ /٠١(‏ (الخانقاه: بقعة يسكنها أهل الصلاة والخير والصوفية» 
والنون مفتوحة» معرّب» قال المقريزي: وقد حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة» 
وجعلت لمتخلي الصوفية فيها لعبادة الله تعالى). 


€۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


(بَابُ الْجَعَانَةِ) 


3 


هي بتَثْليث الجيم» كما أفاده ابن مالك يُقالٌ: جَعلْتٌ له جَعْلًا : 
او جت 

وقال ابن فارس: الجُعْل والجَعالَةٌ والجعيلة: ما يُعْطاهُ الإنسان على أ 
ل 


ا 00 5 اي اي e‏ 
وأضلها: قوله تعالى: ولس جاه بف حل بير 4 بكرشف: بمحعء وكان 


ا 


\ 


> 0 1 وى o‏ 1 ا 5 ف ب چ 
2 س ¢ هد حم عه - 
يخالفه» وا اللديغ" ناهد ل مع أن الحكمة تقتضيه› والحاجة 


ابي ورم سف 


تدعو إِلَيء فإنّه قد لا يُوجَدُ مُتَبِرّعٌ» فافتضتُ جوارٌ ذلك. 
5 اس 1 3 2 رق س ر ° سن 87 عرض 
(وَعِنَ أن بوك المظلق الكسرّف: ن 55 یی ٠‏ أن اء أز بى 
لى هذا الا ركذا سات ما اجر عليه من الأعمال :له كلا وهو 


ا 


E NR 
المعارضةء ويكون” عفدا جائرّاء لكل ونما اجو فيه قل العمل.‎ 
واقْتَضَّى ذلك: أن لا يكونَ في يَدِه فلو كانت اللْقَطةٌ في يدم فجَعَل له‎ 
مالكها جُغْلا ليردها؛ لم يب ا‎ 
(فَمَنْ فَعَلَهُ بَعْدَ أَنْ بَلَعَهُ الْجْعْلْ؛ اسْتَحَقَّهُ)؛ لأنّ العَمْدَ اسْتَقرَّ يمام العَمَلء‎ 
. فَاسْتحقّ الْجَعْلَ؛ كالرّبح في المضاربة‎ 


. ٠١/١ ينظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام‎ )١( 

(۲) ينظر: مجمل اللغة .١91١ 7/١‏ 

(۳) قوله: (اللديغ) سقط من (ح). 

. أخرجه البخاري (۲۲۷۳)» ومسلم (۲۲۰۱)» من حديث بي سعيد الخدري طك‎ )٤( 
في (ح): حدي.‎ )٥( 

(7) في (ظ): وتكون. 


بَابُ الْجَعَالَة 2 ۹ 


ل 
(وَِنْ كَعَلَهُ جمَاعَةٌ؛ فهر ية بالسّويّة؛ لأنهم اشتركوا في العمل الذي 
ا ا فاث شترَكوا فيه ؛ كالأجر في الإجارة» بخلافي ما لو قال: 
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مَنْ دَخَلَ هذا القت فله يعار فَدَخَلَّه جماعة؛ اسح كل واج مِنْهُمٍ هيار 


o‏ مه 3و و 


كاملا ؛ لأنّه قد دحل كل مِنْهِمْ دولا كاملا وفنا" '' لم رده واج منهم 
كاملا . 

EMC TSE E as 
لوا حِدٍ في رده دينارًاء ولِآحَرَ دينارَين» ولثالِثِ ثلاثة؛ فلكل واحِدٍ منهم ثلث‎ 
ما جَعَلَ له في رده.‎ 

نلو الكل لواحِدٍ دِينارّاء ولآخرَينِ عِوَضًّا مجهولاء فرَدُوه؛ِ فلصاجب 
الدينار ثل وللآخرَين As‏ 

E‏ فردّه هو وآكَران معه» وقَالَا : رَدَدْنَاُ معاونة 
له؛ اسْتَحَقَّ جميعَ الجْعْل» وإِنْ فالا : رَدَدْنَاهُ لتَأَخْد العرَضَ؛ فلا شَيءَ لهماء 
و ا 

فَرْعَ: إذا قال: مَنْ رَد عَبْدِي مِنْ مَوضع كذاء فردّه مِنْ صف الطريق» أو 
ال1 32 aE ACE‏ يق الكد» هه الست : 
ذَكَرَهُ في «التلخيص» . 

وإ رده مِنْ عير الموضع؛ لم يَسْتَحِقَّ شَينَاء ذَكَرّه في «المعْنِي) 
و«الشّرح»» كهرُوبه منه في نصف الطّريق أَوْ موه . 

قت قعل قبل E‏ بل بلوغ المُجغْل ؛ (لَمْ يَسْتَحِقَةُ)؛ أن فِعله 
وَقَعَ غَيرَ مأَذُونِ فيه» فلم يَسْتَحِقَّه ولِأنَّه بََلَ مَنافِعَه بغَيرٍ عِوَضٍ جُعِلَ له 


El»‏ شد نع 


فيكون عامِلًا في مال غَيرِه بعّير إِذْنِهه وفارَقٌ الملْتّقِط بِعْدَ بلوغ الجْعْلء فَإنَّما 
ل ا بعِوَضٍ جل له فاشعهت » کا لا جر إذا غيل بعد الخد بولا 
يَسْتَحِقّ أخدّ الجُعْل بِرَدّها ؛ لأنَّ الرّدّ واجبٌ عليه. 
کو ةلد د و ES‏ عرو و - س ¢ وه - ا 22 

و(سَوَاءٌ رده قبل بلوغ الجعل أو بعده)؛ لِمَا سبق من أن الجعل بدل عن 
الفِعْل والرّد. 

نان قال غ صاهي الفا ن رذها قله دنار فهو ضا له وان 
أْسَئَدَه إلى مالكها ؛ فلا . 

(وَتَصٍ نَصِح عَلَى مَدَةٍ تلكرلوه وفكل تخجول)؟ لأباعنة جار فجان أن 
كود الكت والمدة كخير اين 4 #الشركه وان الصعاحة تذخ لى ذلك ف كرت 
لا يَعلّمُ مَوضِعَ الضَّالّة والآبق. 

3 3 #2 ل‎ 2 0 CA 

(إذا كان العِوّض مَعْلومًا)؛ لأنه يَصير لازمًا بتمام العمل» وكالأجرة؛ لأنه 
في معنى المعاوّضةء لا تعليقا مَحْضَّاء فلو قال: أنت بَرِيِءٌ من المائة؛ صح ؛ 
لان تليق الاشقاط انر 

وفي «المعْني» تخريحٌ: بجواز جهالة الجغل» إن لم يمتع التسليم؛ ال 
o‏ 3 2 5 3 5 رخا عر عه > 9 2 
مَنْ ردّ ضالتي فله ثلثهاء بخلافي: مله شَيءٌ. أخذا مِنْ قول الإمام في العَرْو : 
ا عام يعر | 

فَعَلّيه: لو كانت الججهالةٌ تَمنّع من التّسليم؛ لم تَصِعّ الجعالة وججهًا 
وعدا وا a‏ العامِلٌ أجرّ المثل ؛ لآل عدن يعض لم الم له 
(۱) قوله: (بغير عوض جعل لهء فيكون) إلى هنا سقط من (ق). 
(۲) في (ظ): يدل على. 
(۳) قال في الصحاح ۳/ 977: (الرأس: يجمع في القلة أرؤس» وفى الكثرة رؤوس). 
(:) ينظر: مسائل أبي داود ص .7١9‏ 
(0) في (ظ): فيستحق. 


بَابُ الْجَعَالَةِ 2 ۳0۱ 


فَاسْتَحَقّ أخْرَ الوثل E‏ 

وقد كشن كلاق مون" 

ها أله ا د اللْم بالعمل وال لاف جارد 

وا الالو قدو لهذ ةع ان فاق إن وَجَدتها في شهر ؛ ؛ صحّ؛ لأنّها إذا 
جازت موا فمع التفُدِير ا 

وها : لا يشرط تحن العامل ”+ للحاجة 

نوها لها : أن العمل قا مقا القبول؛ رك 

وا أن كر اجار أن يکود عِوَضَّا في الإجارة؛ جاز أن يكونٌ عِوَضًا 
في الجعالة» وكل اا العِوّض عليه في الإجارة؛ چاز اذه في 
الجعالة: 

(وَهِيَ عَفْدٌ جَائِرٌ) من الطّرَقينِء بِغَيرٍ خلافي نَعْلَّمُها"“؛ كالمضاربة» (لكل 
وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَسْحُْهَاء قَمَتَى قَسَحَهَا الْعَامِلُ) قَبِلَ تمام العمل؛ (لَمْ يَسْتَحِقَّ 
شَيْنَا)؛ لاه أسْقَط حقّ نَفْسِهء حَيتُ لم يأتِ بما شرط عَليه؛ كعايل 
المضارية. 

(َإِنْ َسَحَهَا الْجَاعِل بَعْدَ الشّرُوع ؛ علي ِْعَامِلٍ أَجْرَةُ عَمَلِه و)؛ أئ: 
مله ؛ لاله عمل برض فلم يسم له. 

بل ار زرا جره لم يَبْعَدُ. 

o ab; 

فإِنْ زاد أو نَقَصَ في الجغل قل الشروع في العمل؛ جاز؛ لأنه 
جائرٌ. فجاز فيه ذلك» كالمضاربة. 


)۱( في (ظ) : القابل» وفي (ق): القائل . 
(۲) ينظر: الشرح الكبير ١۷١/١١‏ . 
)۳( في (ق): يقسط. 


- | سه نب د 


(وإن التَلّمًا في أضل الْجْعْل”"'. أو قَذْرِهِ؛ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَاعِل)؛ لِأنّه 
مُكرٌ”"'. والأصل براءة ذِمّتهء وكذا الحُكمٌ إذا اخْتَلَا في المسافة. 

وقيل: يَتَحالفان إذا اختَلّا في قَدْره والمسافة؛ كالأجيرء فإذا تحالفا؛ 
فسح العَفّْدء وَوَجَب أجْرٌ المئل؛ لأنّها عَفْدٌ يجب المسمّى في صحيحه؛ 
فوجبت أجرةٌ المثل في فاسِده؛ كالإجارة. 

وقبل في ابق : ا كرفا ورا ا بلا شَرْطِء ذَكْرّه القاضي . 


لقن قي تثرو قبا بكر كله الوا قي لله كيو کف ا 


لق عر جد اس چ 2 59 5 م ك ر جردا ب مس 5 2 ا 

لأنه يَذْلَ مَنفعَته من غير عِوَض»ء فلم يَسْتَحِقّه وللا يلرم الإنسان ما لم يلتزمه 
7 5 ت 2 

ولم تب نفسه به. 


۰ 5 ر رت ؟ 6. 5 06 ٠‏ ر e‏ 
وهذا ذا" لم بحن معدا لِأخذٍ الأجرةء فإن كان معدا لهاء وأذن له؛ فله 


TT 5‏ ور ر أ 2 
الأخرة لی نض اخمد على آنا اص ا لغيره: تسچ چا 
8 3 

ل بات اللقطة. 


5 ع ك 0030 ك له م 3 م > 3-6 کي چ ج 
في رد الاپق)» فإنه يستحق الجَعْلَ بلا شط روي ذلك عن عمَرَ 3 


(۱) كتب في هامش (ظ): (فقول من ينفيه). 

(۲) في (ق): ینکر . 

(۳) ينظر: المغني ۰.1/71 

)£( في (ح): إن 

(8) بينظر: الفروع ٠۸١/۷‏ . 

(0) أخرجه أحمد كما في المحلى (۳۹/۷)» وابن أبي شيبة »)۲۱۹٤١(‏ من طريق 
حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن ابن المسيب: «أن عمر جعل في جعل الآبق 
دينارًا أو اثني عشر درهمًا)» وحجاج ضعيف مدلس» وكان يحدث عن عمرو بن شعيب مما 
حدثه العرزمي» والعرزمي متروك. وأخرج ابن ابي شيبة »)۲۱۹٤۳(‏ عن قتادة وأبي هاشم : 
«أن عمر قضى في جعل الآبق أربعين درهمًا»» وقتادة وأبو هاشم الرماني لم يدركا عمر 


دلا 
ټینه . 


ياك الكقالة 2 Yor‏ 


7 و ر و ل و ار 
وعله” واس السو “ وقالَهُ شرَيحٌ وعمر بن عبد العزيز؛ لكلا يلحق 


بدار الحرب» أو يَشْتَخْل بالفساد. 


(فَإِنَ لَه بالشَّرْع)؛ أيْ: بضَّرْع الشّارِع؛ للحَبَرِ الواردِ فيه a‏ : 
0 


2 


ا م دِرَهَمًا). جَرَم به في «الوجيز» وقدنة واخمتاره الأكْثَرٌ؛ لما 
رَوَى ابن أبي مُلَيكَة وعمرو بن دينار : «أن التي ية جَعَلَ في رد الآبق إذا 
جاء به خارِجًا من الحرم دينارًا»" '» وهو قول مَنْ سميناء ولم تعرف لهم 


)١(‏ أخرجه أحمد كما في الا وابن أبي شيبة »)51951١(‏ والبيهقي في الكبرى 
9 ,)» عن الحارث» عن علي طا «أنه جعل في جعل الآبق دينارًا أو اثني عشر 
درهمًا». والحارث الأعور ضعيف . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .»)۱٤۹١١(‏ وابن أبي شيبة (۲۹۳۹)» والطبراني في الكبير (2)1077 
والبيهقي (5؟١5١)2‏ عن ابي مرو الاي قال : أتيت ابن مسعود ا بالعين 
- وفي لفظ : بعين التمر -» فقال: «الأجر والغنيمة»» قلت: هذا الأجرء فما الغنيمة؟ قال: 
«أربعون درهمًا». فيه عبد الله بن رباح القرشي» سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» إلا أنه 
قد روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في الثقات» فمثله قد يقبل في الموقوفات» لا سيما 
وقد تابعه سعيد بن المرزبان - وهو ضعيف -» أخرجه أبو يوسف في الآثار »)۷٦۲(‏ 
ومحمد بن الحسن في الأصل (775/94). وابن عدي في الكامل »)٤۳١/٤(‏ 
وأخرجه ابن حزم في المحلى (۳۹/۷)ء من طريق شيخ عن أبي عمرو به. قال البيهقي: 
(هذا أمثل ما روي في هذا الباب)» واحتج الإمام اخم بهذه الآثار في مسائل عبد الله ص 
۰ 

(۳) في (ح) و(ظ): واثني. 

)٤(‏ في (ح): وعمر. 

(5) في (ح): عن. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱۹۳۸)» من طريق ابن جريج» عن عطاء أو ابن أبي مليكة 
وعمرو بن دينار» قالا: ما زلنا نسمع أن النبي بي قضى في العبد الآبق» الحديث. وهو 
مرسل. وأخرجه البيهقي في الكبرى :)١1١77(‏ موصولا من حديث ابن عمر وَويَاء وفي 
سنده: خصيف بن عبد الرحمن» وهو صدوق سيئ الحفظ» وضعف الحديث البيهقي» 
وقال: (والمحفوظ حديث ابن جريج» عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار» وذلك منقطع)» 
وضعفه الألباني. ينظر: الإرواء 1/5. 


| اشن تن 


مخالقًاء فكان كالإجماع» بخلاف الشَّارِدِء فإِلّه لا يقْضِي إلى ذلك . 
تكله رکه سرا كان من الوضر أو ارج وسر كان 
الرّاد إماما أو حدم وهو مُقْتَضَى كلام جماعة. 

وتَقَلّ حَرْبٌ: لا يَسْتَحِقّه إمامٌ؛ لأ باقن لد ركه على E‏ 

وتَقَلَ ابن منصور: أ لمات تلن فقال: لا أذْري» قد 
تكلّم النَّامنُ فيه لم يكن عِندَه فيه حديثٌ صحيخ”" لاما ُه لا شيءَ له 
في ردّهء واخختارّه المؤلّف تَبَعَا لِظاهِرٍ الخِرَقِيٌ» وروي عن النَّجَعىّ وابن 
المنذر» والحديثٌ الأوَّلُ مرسّلٌ» وفيه مَقالٌء وكما لو رد جَمَلّه الشَّارِدٌ ول 
الأصل عَدَم الؤجوب. 

(وَعَنْهُ: إِنْ رده مِنْ حارج الْمِصْر؛ فَلَّهُ أَرَْعُونَ دِرْمَمًا)ء رُوِي 
فو ایو س راان ال ل O‏ 
رمن مُعاوِية أرْبَعينَ رهما وهذا يدل على أنه مُسْتَفِيضٌ في العصر الأوّل. 

O NTE A تعش‎ RTT 
وجَرَّم به في «عيون المسائل». وأنَّ الرّواية الصّجيحة من خارج المضر:‎ 
دينارٌ» أو عَشرة دَرَاهِمَ.‎ 

وفي «الخصال» لابن البَنّاءء وكتاب «الروايتين »: آنه عَشرةٌ دراه مطلفاء 
وبالَعَ القاضي في ذلك» فقال: إن الرَوايةَ لا تَختَلِف فيه. 


وظاهره: أنه 


سس 


ونَقَلَ ابن ن هانئ عن أحمد فِيمَنْ عمّر قناةً د دون قوم: أنه يرع 
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(۱) ينظر: الفروع ٠۸٤١/۷‏ . 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور ۲٣۱۱/١‏ . 

(۳) تقدم تخريجه ٠٠۳/١‏ حاشية (۲). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۱۹٤١(‏ وابن الجعد (١۱٤)ء‏ عن أبي إسحاق السبيعي» وإسناده 
(4) ينظر: شرح الزركشي ٠٤١/٤‏ . 


5-5 8 م 


ذْكَرَهُ القاضي في «التعليق»» وعدّله: بأنَّ الآبارَ بمنزلة الأعيان» فكما يرجع 
بالأعيان؛ يَرجِعٌ بهاء قاله 0 

وهذا التعليل''' يَقْتَضِي الرّجوعَ فيما عَوِله بأن يُزيلّه» كما يرجم في 
الأعيان» لا أنه" يرجم 0 ذلك على مالِكِ العَين. 

(وَيَأحْذُ ينه ما انمق عَلَبْهِ في فُوتو)؛ أئ”": يرجم يِتقْقته ؛ 1 0 
الألفاق شرهعًا؟ لخامة امس بخلاف قَضاء و الدّين بعر إذ: 
خلافي. 

وظاهِرٌه: أله يرجم ولو لم يَسْتَحِقَّ مْلَا ل د 

(وَإِنْ هَرَبَ مِنْهُ في طريقه)؛ فإنّها لا تَسقُظء نَصّ عَلّيه(“؛ لأنّها وَقَعَتْ 
مأذوثًا فيها شَرْعَاء أشْبَه ما لو وَقَعَتٌ بدن المالك تم هَرَبَ. 


C.a 
"6: 
5 


وقِيلَ: إن نَوَى الرّجوع. 

وفي جواز اسْتِخدامه بها روايتان في «الموجز» و«التّبصرة» 

وظاهِرّه: يَقْتَضِي أنه ا الف ا بِرَدّه لا بوجدانه» وظاهر”*) 
كلام جماعةٍ : آنه في مُقابلة الوعدان» ا عي اله ا 
الأقطات» لصاحبها اشذهاء. ولا يحب على الملتقط مز رذهاء 

وجوه 701 ی ا ا و ا 


() قوله: (لا أنه) في (ح): لأنه. 
(۳) في (ق): أنه 


(5) ينظر: مسائل ابن منصور 5/ ۰۲۸۷۰ مسائل عبد الله ص .7”1٠١‏ 
(5) في (ح): وظاهره. 

(5) في (ح): أن 

(۷) في (ح): بأن. 


El‏ شخ تن ن 


a ANA NN AE a حل لو‎ 
. فان يَرتَقِعٌ الخلا‎ 

(وَإن'' مَاتَ السَيّد؛ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ في دَركته)» والمرادٌ به الجَعْل»ء قاله في 
«الشّرح»» وعلّله : بأنّه عرض عن عَمّله؛ فلا يَسقّط بالموت كالأجْرة» وسَواءٌ 
كان مَعْروفا بِرَدٌ الآبت أو لا. 

والظَاهِرٌ من كلام المؤلّف: ل لل e‏ 
للتخصيص”* ؛ لاله حَقٌ وَجَبَ في تركته؛ كسائر الحقوق الثّابتة. 

وعلم منه: جوازٌ اح الآبق لمن وجده» بخلاف الضّوالٌ الى كستظ 
ا برهو ااا هودن ا عامقا ا 4 ألم فإن لم پجد سيّده؛ دَفَعَه 
إلى الإمام أ نائبه؛ ليَحمَظه لصاحبهء وله بَيعه لمصلحة بير خلافي تعلمه» 
إن ال کا و هان فان ا له ل فليس اسه أل تموده 
زاف نيف الال الال ل ي لدع فن عاة الد وا الوط 
المال؛ دُفِمَ إلَيهِ؛ لِأنّه لا مُنازِعَ له. 

ولَّيسَ للملتقط بَيعُهء ولا يَمْلِكّه بعد تعريفه؛ لاله يَنِحَفِظ بِتَفْسِهء فهو 
كضوالٌ الإبل» فن باعَهُ؛ فهو فاسِدٌ في قول عام العلّماء”" . 


3-86 
ر + يمك 


(1) في (ق): نطقًا. 

(۲) في (ح): فإن. 

(۳) في (ح): أو 

(؟) قوله: (للتخصيص) سقط من (ح). 

(5) ينظر: المغني 44/5. 

(7) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف كأنه) . 


جات اة 2 0۷ 


حي عن الحَلِيل: اللَقَطةٌ ِضَمٌّ الام ونح القاف: لك ميت 
وحکی عنه في «الشّرح : : أنها اسم للمُلْمَقِط؛ لِأنَ ما جاء على فُعَلة : فهو اسم 
الفاعل ؛ ENES‏ والهمَرَّة» وال ويسكون القاف : ها اظ 

لا صُمَعِي والفراء e‏ ل اب 

رفوا اا ل الشاي 3 ا كيان الا 5 قال 
بعضهم : : وهي مُخْتصَّةٌ بير الحَيّوان» E u‏ 

والأضل فيهًا : ما رَوَى زرَيدُ بن خالِدٍ الجهَنِىُ قال: سيل الثْبيّ ل عن 
لقطة الذَّمَّب والوَرق؟ فقال: «اغرف وكاءها وعفاصهاء ٿم عَرفْها سق فان 

تَعرّف فَاسْتَنْفِقُها وک ودنا اء فان عاك طالتها زناه الذخر 
E a‏ الأبل تفال هسنا التد وتوا مكنا a‏ 
وجذاؤهاء تَرِدُ الماءَ وتأكل الشَّجَرَ حى يَجِدَّها ربّها»» وسأله عن الشَّاة 
تقال : الخذهاء الما عن له أو لاحك أو لاا مى عل 

ولها أرْكانٌ ثلاثةٌ: أحدّها: الما الضّائعٌ. الثاني : الالتقاظٌ. الثَّالِثُ: 
الملتقط» وهو کل مَنْ يصح اساب بالفعل» من اصطياد ونحوه . 

و E (e)4‏ َه أَْسَام) : 

وامتكره 2 RP E TS‏ كنت 


٠٤٠١ ينظر: المطلع ص‎ )١( 
. 175 ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص‎ )۲( 
.)۱۷۲۲( ومسلم‎ »)۲٤۲۷( )٩۱( أخرجه البخاري في مواضع منها‎ )۳( 


| س نب س 


(كَالسّؤْطِ)؛ وهو الذي يُضْرَبُ به كذا أظلّقواء وفي «شرح المهذب»”: هو 
e‏ و لفوت 0 ال 7-7 لا م 
اننا بََحَذِهٍ با 5 ع الفح ۰ل لما رف قال ارحص 
ك والشوطع والحبل» بر َلْتَقِطه الرَّجل يَنْتَفِعٌ بها رواه 
أن داو 9 التمرة وال وما لا ر له. 

E ET 

فإن الْتَفَطَه وانقع به وتَلِف؛ فلا ضَمانَ فيهء ذكرّه فى «المستوعب» 


وغيره. 
وفي «المعْنِي) الي قو اع نسي اير اللي نرم والمعروفٌ في 
الفلكية I‏ نه أزساط التامنء ولو كت وص في رواية 


۶ اسلا برا ا .له 3 (Oslo‏ 
أبي پر بن صَدَك: أل يعرف لزم 1 


وقال ابن عَقِيلٍ : لا يجب تعريفٌ الدَّانِق» وحَمَّلّه في «التلخيص» على 
داق الل لِعَرْفِ العراق. 
وعَنْه عه لاه لغري المسيرة ٠»‏ وقيل: مده يظنٌ طلَب ريه له. 


)١(‏ لم نقف عليه» وهو من كتب الحنفية» كما نص عليه المصنف في أول كتاب الحدود حيث 
قال: (قال في «شرح المهذب» للحنفية: السوط فوق القضيب ودون العصا). 

(۲) في (ح): فيملكه. 

(۳) أخرجه أبو داود (1917)» والطبراني في الأوسط (4575)»: والبيهقي في الكبرى 
(40؛»؛ واختلف في رفعه ووقفه. وأشار أبو داود إلى وقفه بقوله: روا ا عڻ 
مغيرة بن مسلم» عن أبي الزبير» عن جابر قال: كانواء لم يذكروا النبي جَلِِ) وتفرد برفعه 
المغيرة بن زياد البجلي وهو صدوق له أوهام» وخالفه المغيرة بن مسلم وهو أوثق منه» 
وضعفه البيهقي وابن حجر والألباني. ينظر: الفتح 5/ 85 , الإرواء ٠١/١‏ . 

(5) ينظر: الجامع الصغير لأبي يعلى ص .۲٠۸‏ 


١ 8# تالت‎ 


ولا يَلرّمُه دَفْعٌ بَدَلِِءِ خلافا ل «التّبصرة» 

وقِيلَ لأحمدَ في الكمرة بجعا آز ايها قضفرة: الها قال لا 
قال: أَيُطَعِمُها صَبِيّا أو يَتَصَدَّقْ؟ قال: لا يَعْرِضٌ لهاء تَقَلَه أبو طالِب”''. 
واا محرد الوفافه الوزان: ۰ 

0 افوا تفرد ا وهي ال اللكيروان فاضاو وتقان 

: الهَوَامِيء والهوامِلُ» (التِي تَمَْيْعٌ مِنْ ن صِغَارٍ السْبَاع)ء وتَرِدُ الماء؛ 

ير وَالْبَمَر) كل هی الیل وَالْبِعَالِ ا وَالطَيْرٍ 
ارف وَنَځوهًا)؛ E‏ 

وجمْلَثه: أن كل حَيّوَانِ يَقْوَى على الامْتناع مِنْ صِغارٍ السّباع» وَوَرُودٍ 
الماءء سَّواءٌ كان لكبّر جئته”" كالإيل» أو لطيرانه؛ كالظّيُور كلّهاء أو لِعَذوه؛ 
كالظباء» أو بنابو؛ كالكزه والكلب؟ ركلا ي لاط اكول عر العم 


ع 


RY‏ أ 


وهي تُمارِقٌ العَنَم؛ ؛ ضعفهاء وقَلَةٍ صَبرِها عن الماء» والحََوْفٍ عَلَيها 
من الاپ وره 

وَالحُم الأغلئة كذلك» قال الأضحات: وفي «المعْنِي) 4الأز ااا 
بالشَّاة؛ لِمُسا وَاتها لها في العِلّة. 


. ۳٠١/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل صالح 10/۲« الفروع ۷/. 

(۳) في (ح) و(ق): جنسه. 

)٤(‏ فى (ظ): واجد. 

© رجه ماك 0086/0 وعد الرزاق 20645599 واس اتن ۹ عن 
سعيد بن المسيب عن عمر ينه . وإسناده صحيح» وذكر ابن ال الجاع الما ء بمرسل 
سعيد عن عمر. ينظر: زاد المعاد 0/ .١557‏ 

20 زيد في (ح): من 


BE)‏ الميدع شرح الفقنع 

دن إن اف اا 2 کیت 8 تركث چ إلى 
اأ ال را E‏ 

ری مع كاوات GT‏ 
معز از فركا مو ذل E‏ أ يوضع يَسْتَحِلَ أهله أوال المسلمين؛ 
أو في بريه لا ماءَ بها ولا مَرْعَى؛ فَالأَوْلَى أخذها للحِفْظ» ولا ضَمانَ عَلَيه؛ 


ااام ليها ون ق 
من اقا E‏ لاه کیره بير إِذْنه دلا 7 ار 


ا کي کا ن 


أو لاء 0 "رما إلى کرض وها لم نزات لكن إذا التقط ذلك كه 
کک بقیمږ یی مرلين» لیو 
قرا الاس اق ا اا عن أضحابها : 


)۱( في (ح) : مستوحشة . 

(۲) في (ح): الصخرة. 

0 في (ح): وإن. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۳٣۸۱/۷‏ . 

(5) أخرجه عبد الرز اا و و البو و فى الكبرى 
»)٠۷۷(‏ من طريق عمرو بن مسلم» عن عكرمة» - أحسبه - عن أبي هريرة 5 ديه أن النبي 
ي قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها»». وعمرو بن مسلم هو الجندي نقل 
م قوله: (له أشياء مناکیر» ومعمر قد روى عنه» وكان عنده لا بأس به)» 
وتكلم فيه آخرون» قال الذهبي: (ليّنه أحمد وغيره» ولم يترك» وقوّاه ابن معين)» 
وقال ابن حجر: (صدوق له أوهام)» وقد شك عكرمة في وصله وأعله المنذري بالإرسال» 
وأخرجه عبد الرزاق مرسلًا (۱۷۳۰۰)» لکن له شاهد يقويه وهو ما أخرجه أحمد (2)51/57 
من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله 5ي سئل عن ضالة الغنم وفيه: 
قال: فمن أخذها من مرتعها؟ قال: «عوقب وغرم مثل ثمنها»» وحسّن سنده الألباني. ينظر: 
الضعفاء للعقيلي ۳/ ٠٠۹‏ صحيح أبي داود 1/0 التكميل لصالح آل الشيخ ص٤٩‏ . 


> E تلت‎ 


ا : أن للإمام ونائيه أخذّها للجفظ؛ نون ر 
تَعْرِيفُهاء ولا وذ منه يوَضْفها . 

فان أحَذَّها غَيرُّهما ليَمْمَطَها على أصحابها؛ لم يَجَرْء ولَزِمّه ضماتها؛ لأت 
لا ولاية له على صاحبها . 

فافدة: يث الإمام ما محضل عند من الضوال؛ بانها ضالة» وَيُمْهدٌ 
عَلَيهاء قال في «الرّعاية»: سِمَةَ الصَّدقَةٍ 

فَرْعٌّ: ما يَنحَفِظ بنَفْسه من الأحجار الكبار؛ كحَبجّر الطّاححون» والحَسّب 
الكبير» وقدور القُماش؛ فهو كالإبل» ا قاله في «المعْنِي» و«الشرح»» 
وقدّم”''' في «الفروع» خلاقه . 

ومن د متاعه وترك ‏ بدلّه؛ اف نض عل ل ولأ ستيه د 
و 


عر إلى ر mul o. (MATA of‏ < 
أصل: إذا وجد لي حَيَوان نقدًا”" أ ودرة ؛ فهو لقطة لواجده» نص 


)١(‏ أخرجه مالك (27597/5. والبيهقي في الكبرى (۱۲۰۸۰)» عن ابن شهاب قال: «كانت 
وال الخال ش ا اب مؤبلة تناتج» لا يمسها أحدء حتى إذا كان زمان 
عثمان بن عفان؛ أمر بتعريفهاء ثم تباع» فإذا جاء صاحبها؛ أعطي ثمنها»» وأخرجه 
عبد الرزاق (18701)» عن معمرء عن الزهري بنحوه. وهذا مرسل. 

(۲) في (ح): وقلمه. 

(۳) في (ح): وبدل. 

. ۲۷١/۱١ ينظر: الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ في (ح): تعريف. 

(6) قوله: (وجد) سقط من (ق). 

(۷) في (ح): هذا. 

(6) في (ح): رده. 

(9) ينظر: مسائل ابن منصور 7715/5 . 


معدِنها . 

نلق تيك وال OE SNK‏ اهام تمل 
غ 

وقِيلَ: لاء ٠‏ بل هي لمالكها؛ كعَبْدِء وثَرْكِ مَتاع عَجْرًا؛ فيَرجِعٌ فته 
وأخرة متا نص علي . 

Sey E,‏ اك 

وقيل : في نَمَف العَيْدِ روايتان. 

وكذا ما يُلْمّى في البحر حوفًا من العَرّقِء فإنّهِ يَمْلِكّه آخِذه» وفي 
«الشّرح): لا آغلم لِأضحابنا فيه قَولَا . 

رل لاء وله أجرة رة عاو في الأ 

عه وأخْرّجَه”' قَومٌ؛ فَقِياسُ قول أحمدٌ: لِمُسْتَخْرجه 


ان اليا عخثر رذ الاق 
وقال القاضي : 0 أضحابٌ المتاع متاعهم» ولا شَيءَ للذِينَ أصابوة. 
والأوّل أولى. 


(الكَالِتُ : سا ا گالاثمَان» وَالْممَاع: اعنم وَالْمْضْلَان)» بصم 


. ۲۷۱۷/١ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
قوله: (أو) سقط من (ح).‎ )۲( 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور .7971١/4‏ 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۳۹۲۱/۸ . 
(5) في (ق): فأخرجه. 

(5) في (ظ): بجعل. 


r E دشت‎ 


الفاءء جَمْعٌ قَصِيلء وهو ولد الَاقَة إذا فصل عن أمّه» (والْعَجَاجيل)» جنع 
عكله ره زنك قرا" قال زور الإعائف: حي "زرف "3 والشل : 
الكجاجيز» 8 01 قال الجزكري + التكزه يديد الواوة الخو 
الا و والججمُع: أفلائ؛ كأعداءء قال أبو رَيدٍ: إذا فَتَحْتّ الفاء 
شَدَّدَتَ وإذا کسر ت ا فَقُلْتَ : فلو ؛ كجرو”" . 


6 


(كَمَنْ لا يَأَمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا لَبْسَ لَهُ أحذهًا)؛ لما في ذلك مِنْ تضييع مال 
غبوه ككل IO‏ تقاكها فى النطال TC‏ 

(هإِنْ فَعَلَ؛ ضَمِئَهًا)؛ كغاصِبء سَواءٌ تَلِقَتْ بتفريطه أو لاء (وَكَمْ يَمْلِكْهَا 
ون عَرَقَهَا)؛ لان السَّببَ ال يُفِيدُ الملّكٌ بدليل السَّرِفَة والْتقاظ هذه 
حرم فلا يساد به الملك. ۰ 

و ا ن الماك بالتعريف وا للها وقد رسد 
کالاضطیاد مِنْ أَرْضٍ غیره. 


سمه 


فرعي TE E‏ عن و ت ا ع 2 ا ت oe‏ 
(وَمَنْ أَمِنَ نَفسَه عَلَيْهَاء وقوي عَلَى تَعْرِيفِهًا؛ فله أخذمًا)؛ لحديثِ 
"كمجن في Sel‏ عليييي 977 الجناة علي الضاة وشا كن 


)١(‏ في (ظ): والعجول. 
(۲) في (ح): البقر. 

(۳) قوله: (ابن) سقط من (ح). 

)٤(‏ قوله: (حين) سقط من (ح). 

(5) ينظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام ٤١١/۲‏ . 
() ينظر: الصحاح ٠٠١١/١‏ . 

(۷) في (ق): كنمائها . 

(۸) قوله: (فلا) سقط من (ح). 

(9) في (ح): وإلا التقاط. 

)٠١(‏ في (ظ): وجد. 

.)۱۷۲۲( ومسلم‎ »)۲٤۲۷( أخرجه البخاري‎ )١١( 
في (ح): عليها.‎ )۱۲( 


5 BE 


حَيُوانِ لا يَمْتَيْعُ بتفيه من صغار السّباع» كاين آوَى والذئّب. 
وعن احمل : ليس لير الإمام التتقاظ الشَّاة ونحوها. 
و اپ يكير ع 2 م 
وعنة . وعرص » ذكرها ابو الفرج . 
والأوّلٌ أَوْلَى؛ لأن الشَارِعَ عَلْل في عَدَم التتقاط الإبل ما هو معدومٌ في 
5 دناس شاه ٠‏ 3 5 8 5 م .و کے کی امير 32-7 ت و 
الغنمء وفرق بينهما في خبر واحدٍء فلا يجوز | لجمع بِينَ ما فرق الشارع 
َيتهماء ولا قياس ما أَمَرّنا بالتقاطه على ما مَتَعَ منه. 
وحِيئَيِذٍ: لا قَرْقَ بَينَ أن يَجَدّها في مِضر أو مَهْلَكةٍ؛ لأنه نل لم 
يَسْتَفْصِلء ولو افْتَرَقَ الحال لَاسْتَفْصَلَ. 
ود الاق وأو الاب هع اخ 1 ا قال فى ال 
3 1 5 ف چ ل ر 8 5 
و«الشرح»: ولعلها الرواية التي منع من التقاطها فيها. 
و 0 2 E‏ 5 3 2 ت 
(والأفضل تر کیا قالة او وروي عن ابن جا وابنٍ 
عُمَر» ولم يُعرَفْ لهما مُحَْالِفٌء فكان كالإجماع؛ ولانه ‏ يُعرْض نف 
لأكُل الحرام» وتَضييع الواجب في التّعريف وأداء الأمانة فِيهّاء فكان تَرْكُها 
َوْلَى ؛ كولاية مال اليتيم . 
(0) ينظر: المغنى 5/ "/ا. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١87175(‏ وابن أبي شيبة »)75١777(‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۲١۸۲(‏ 
عن قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس كان يقول: لا ترفع اللقطة» لست منها 
في شيء»» وقال: «تركها خير من أخذها»» وقابوس فيه لين» وأبوه مجهول. 
() أخرجه مالك (۸/۲٥۷)ء‏ والشافعي في الأم (5/ 277 وابن أبي شيبة (51751)» والبيهقي 
في الكبرى (۱۲۰۹۳)» عن نافع» أن رجا وجد لقطة» فجاء إلى ابن عمرء فقال له: إني 
وجدت لقطة فماذا ترى فيها؟ فقال له: «عرفها)» قال: قد فعلت؟ قال: «زد»» قال: قد 
فعلت› فقال عبد الله : ل آمرك أن تأكلهاء ولو شئت لم تأخذها»» وإسناده E‏ 
(6) في (ظ): لأنه. 


ادش ذا 


ر “قا 2 2 ا ا م قا و 16 ا وا 2 ع ف 
(وعند أبى الخطاب : إن وَجَدها بِمَضيَعَةَ)» وأمِنَ نفسّه عليها؛ (فالاأفضل 
7 0 4 0 ه26 ١‏ ك 
أخذها)؛ لما فيه من الحفظ المطلوب شرعا؛ كتخليصه من الغرق» ولا يجب 
2¢ ع 2 ر 9 تقذ “نل ۶ ,° ¢ - 
أخذه؛ لأنه أمانة؛ كالوّديعة» وخرج وجوبه إذن؛ لأن حرمة مال المسلم؛ 


ووه - 


كحرمة ذمه. 
فَرْعَ: إذا وَجَدَ عَنْبَرةَ على السَّاحِل؛ فهِي له . 


والقنٌ الصغير؛ كالثَّاة وكذا كل جاريةٍ تَحرُمُ على الملْتَقِط» ودر 
للاخ فا اا ا ل بيلك اا 


وميم 2 فاه 0 - حر 7 a E‏ ل ي 

(وَمَتَى أَحَذْهَا ثم" رَدَّمَا إلى مَوْضِعِهَاء أو فَرَّط فِيهًا؛ ضَمِنَهًا)؛ لأنها 
و 1 8 ع لع 700 1 . اک توم عه رك 
حَصّلت فى يَدِهء فلزمّه حفظها؛ كالوّديعة, إلا أن يأمرّه إمام أو نائيه بِرَدّها ؛ 


ودل على أنّها إذا ضاعَتُ عِندّه فى حول التّعريف بلا تَفْرِيِطِ؛ لا ضَمانٌ 
عليه . 


° ا AT‏ لع 4 42 0 8 ركه 6م هم 
وإن التقظها آحَرَ؛ٍ لزمَه رذها إلى الأول مع عليهء فإن لم يَعلمُ حتّى عرّفها 
ا ا الملك وجا م من غير خذوان »نتف الاك اه 


يرو 


6 ول الأول الواعها هله 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (لأنه يمكن أن البحر ألقاهاء والأصل عدم الملك فيهاء فكانت 
مباحة لاخذهاء كالصيد. وقد روى سعيد» عن إسماعيل بن عياش» عن معاوية بن عمرو 
العبدري» قال: ألقى بحر عدن عنبرة مثل البعيرء فأخذها ناس بعَدّنء فكتب إلى 
عمر بن عبد العزيزء فكتب إلينا: أن خذوا منها الحُمسء وادفعوا إليهم سائرهاء وإن 
باعوكموها فاشتروها. فأردنا أن تزِنهاء فلم نجد ميزانًا يخرجهاء فقطعناها ثنتين ووزناهاء 
فوجدناها ستمائة رطل» فأخذنا خمسهاء ودفعنا سائرهاء ثم اشتريناها بخمسة آلاف دينار» 
وبعثنا بها إلى عمرء فلم يلبث إلا قليلا حتى باعها بثلاثة وثلاثين ألف دينار ون وهذه 
تكملة المسألة المذكورة» ذكره في الشرح). 

(1) قوله: (ثم) سقط من (ح). 


BE)‏ ا 


فر جاء عا ختيا 4 أخذعا هن الثاني ولب له فطالة الأرلد 

إن عَلِمَ الثاني بالأوّل» فردّها وأبَى أخْدّهاء وقال: عرّفُها أنت» فعرَّقَها ؛ 

ون قال: ڪَرفها وتكون ملكا لي» أو بَيَْنَاه صمّ. 

وإِنْ قَصَّدَ الثاني بالتَغريف تمزّكها(©) لنفسه دون الأوّل؛ فَوججهان. 

وكذا الحُكمٌ إذا عَلِمَ الثاني بالأوّل؛ فعرّقَها ولم يُعْلِمُه بها. 

قَرْعْ: إذا عَصَبّها غاصِبٌ من الملتقِطء فَعَرَّفها؛ لم يَمْلِكُها وجْجهًا 
بذاك [الدقباى انعا برل ارج م فيك نيا 

(وَهِيَ) ا الأموال المذكورة (على 53د اشر 

a‏ لياه انا لول ننه : «هي لك 
أو لأخيك» أو ا ما له في الحال» وسوی بيه وبين الذئب» 
والذَّئبُ لا يُوْخر أكُلّهاء ولِأنَّ في أكلها“ في الحال إِعْناءً عن الإنفاق عَليهاء 
وحِمْطَا لِمَالِيتها على صاحبها . 

ولا قَرْقَ بِينَ أن يَحِدَها في المضر أو الصخراء. 

لوقل 4 قال أطحاتنا» وغل اكد الات لاله إذا كان عله ا 


)١(‏ فى (ق): ملكها. 

(۲( ف أي إذا. 

(۳) قوله: (أي) سقط من (ح). 

(:) في (ح): أقله. 

(0) ينظر: المبسوط 4/١١‏ الكافي لابن عبد البر 2877/7 نهاية المحتاج 0/ 475» المغني 
٠ ٦‏ . لكن عند الحنفية: إن كان لها منفعة آجرها بإذن الحاكم وأنفق عليهاء وإن لم يكن 
لها منفعة باعها إن كان أصلح. 

(5) في (ح): الذئب. 

(۷) من حديث زيد بن خالد الجهني طا أخرجه البخاري »)۲٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲). 

(۸) قوله: (ولأن في أكلها) سقط من (ح). 


n E شت‎ 


ما يُضْطَرٌ إليه إذا أكَلّهِ؛ فَلَأَنْ يكون عَلَيه قيمة مَا ذُكِرَ بطريق الْأَوْلَى» وتصير“ 
في ذِمّتهء ولم يَلرَّمُه عرلا . 

وال :له أكز هال ال ولا خرامة غلبو لصاجها» ولا تعربت 
لهاء قال ابنُ عَبِدٍ البرّ: لم يُوَافِقْ مالكا أحدٌ من العلماء“. 

وأفْتَى أبو الحَكَّابء وابنٌ الرَّاعُونِيَ : بأكله بِمَضْيَعقٍ بشَرْطٍ صَمانِهء وإِلّا 

وقال ابْنُ عَقِيل» وأبو الحُسَّينِ: لا يتصرف قَبْلَ الحول في شاةٍ وتحوها 
اکل ونحوه رواية وات 

(وَبَيْنَ بيعو وَحِفظ تَمَيو)؛ لأنّه إذا جاز أكُلّها بير إِذْن؛ فبَيعُها أَوْلّى. 
وظاهِرٌه : أنه يَتوَلَى ذلك بنفيهء ويَلرَمُهِ حِفْظ صِفّتِها. 

ولم يَذكُرُ أضحاينا هنا تَعْرِيمًا ؛ لِأنّهِ 4 لم يأر يتغريفها . 

وتَصّر في «الشّرح» : روم ذلك؛ لأنّها لُقطةٌ لها حطر قَوَجَبَ تَعْريقُها ؛ 
كالمظعوم الكثيرء وإنَّما لم يَذْكُرْه هُنا؛ لته دَگره بَعْد. 

(وَبَيْنَ حَفْظهِ) لِمَالِكَهء ولم يَتَملّكْهاء (وَالْإنْمَاقٍ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ)؛ لِمَا في 
ذلك من حِفْظِهِ على مالكه عَيئًا ومالّا”©» فلو تَرَكَها بلا تَمَقَةِهِ ضَمِنّها؛ لِأنّه 
فرط فيهًا . 

(وَهَلْ يرجم بَلِكَ) إذا نوی الرّجوعٌ به؛ (عَلَى وَجْهَيْنِ)ء هما روايّتان: 

الأصحٌ: آنه يرجم قَضَى به عمر بن عبد العزيز؛ قال في «المعْنِي) 
)١(‏ في (ح): ويصير. 
(0) في (ظ): ولا. 
(۳) قوله: (م) سقط من (ظ) و(ق). 


() ينظر: المدونة ٤٥۷ /٤‏ التمهيد ۳/ ٠٠١‏ . 
(5) في (ظ): أو مالا . 


El‏ دشت ند 


و«الشّرح) : ص عَلَيهِ في روايةٍ المَرُوذِي في طَيرَةٍ اللا ا كن 
أن الفِراتَ لصاحب الطيرة» ورجح بالعَلّف ما لم يكن مُتَطرٌ 0 قال 
أبو بكر : هذا مع درك التَّعَذَّي: فان تَعَذّى ؛ لم بحسب له ولاه افق ابه 
26 فكان من مال صاحبه؛ كمؤنة”" التّجَفِيف . 

والثاني : لا يَرَجِعٌ؛ لاه أنْقََ على مال غَيرِه بلا إِذْنِهه فلم يَرَجِعْ؛ كما لو 
بك داره وقاوق الف لاه لا تتكرّر نَفَقَتهء بخلاف الحَيّوان» فربّما 


وقيل : إن أنْقَقَ بِإذْنٍ حاكم ؛ رَجَعْ ) وإلا قلا. 

والكاقى : الي E NA‏ الي 
والتشراراسه انك 1ن تلع وعدن N‏ نيه إضاة بالق 
ويتولّى ذلك بِنَفْسهء (وَأَكْلِه) وتَفْيّت القيمةٌ في ذِمّته 7 
صوتّه؛ لِأنَّه فرّط في حِفْظه ؛ كالوديعة. 

ويَحقّظ صفاته ثم يُعرّفه عامّاء ولم يَذكرْه الأكثز. 

م د أو تقصء أو تلفت العَينُ» أو 


سج سه 


لا م تَجَفِيفُةُ ؛ كَالْعِنَب) ) والتطب؛ ري ا دين 
لكه) ؟ لحن ذلك أمانة في يده » O CL‏ 
(0) ينظر: المغنى 5/ ٠١0‏ 

(9) في (ق): لمؤنة 

و و ا مقط عن ل 

0( في (ظ) : الحفظ 


n E شت‎ 


وفِعْلٌ الأَحَط في الأمانة متَعيّنُ وكَوَلِيَ اليتيم» وهذا بخلاف الحَيّوان؛ لأنَّ 
في ترکه ضُرَراء وهو التَمَقَةَ عَلَيهِ وححوف مَويِه . 

تالا فى «السنين): ومتكضّى قرول أضهابنا :أن العروض ايلك 
بالتّعريف» وأنّه لا يَجُوز له أَكُلّهء لكِنْ يُخيّر بن الصَّدقَةٍ به وبَينَ بع . 


(وَعَرَامةُالّفِيفٍ مِنْهُ)؛ أن من مصلحته؛ فكان منه» كما لو كان ليتيم 
ر و ّ 
وله بیع بعضه . 
فان أنْقَقَ من ماله؛ رَجَحَ به في الأصحٌ. 


فان تعر بيعه”"» ولم يُمكِنْ تجفيفه ؛ تعيّنَ أكله . 
اانا يي الكمرزه ليق الكوو إن الضافماه لآن السير سام بد 
بخلاف الكثير ؛ لِأنّه مال لِعّيره» لم" يأدّن فيو فكان أَمْرّه إلى الحاكم . 


ري 


وع مع وجوده. 

(القَالِتُ: سَائِرٌ الْمَالٍ)؛ كالأئمان والمعاع رمه نْطلهَا0)؛ لأنها 
أمانة» (وَيُعَرْفُ الْجَمِيعَ) جوا لأنه 4# مر به رید بن خاليء و بن 
ْب ولأنّه طريقٌ إلى وُصولها إلى صاحبهاء فَوَجَبَ ذلك؛ كحفظها” . 


() في (ق): الحظ. 

2220 في (ظ): نفقة . 

)۳( في (ح): ولم. 

)٤(‏ في (ح): حفظهما. 

(5) قوله: (وأبي بن كعب) في (ق): والد كعب. 
حديث زيد بن خالد في الصحيحين وسبق تخريجه» وحديث أي بن كعب: أخرجه البخاري 
(2877). ومسلم (۱۷۲۳)» ولفظه: أخذثٌ صَرَّةَ مائة دينار» فأتيت النبي كا فقال: 
١عرّفها‏ حولًا»» فعرفتها حولاء فلم أجد من يعرفهاء ثم أتيته» فقال: «عرّفها حولا) 
فعرفتهاء فلم أجد» ثم أتيته ثلاثاء فقال: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء فإن جاء 
صاحبهاء وإلا فاستمتع بها» الحديث. 

(5) في (ق): لحفظها. 


- | س نب د 


وظاهِرٌه: ولو وَجَدَها في دار حربء فان كان في جیش؛ فقال أحمدٌ: 
NNE E‏ 
(بالندَاءِ عَلَيه)؛ لِأنّهِ طريقٌ إلى إيصال”" المال إلى مُسْتَحِقّه. 


ت 0 
ص 


وقد تضمنَ ذلك : وجوبه» ول وما ومکاه: ومن a‏ 

اا وُجويّه + فهو واب على کل ملتقط» سَراء اراد تملكها آؤ نظا 
لصاجبهاء إلا في اليسير الذي لا عه الهمةُ. 

(فى مشايع الاس #الأشواق» رالراب المتاجا فى ازات" 


2 


م 


° 


e i7 8 2 2 282‏ 3 ا 
ااا هذا كات ٠‏ لآن المد إشاعة وكرها وإطيارهاة ليطي 
علبها صلعتيا» وذلك طريق او وروي هن عر أنه ام واحد الا 
ها غل يات المت 
وعَلِم منه: أنه لا يَفْعَلُ ذلك في المسجدء وإِنْ كان مَجْمّعَ النّاسء بل 
يُكرّهء وفى «عيون المسائل»: لا يَجُورٌء وقالة ابنُ بَكَلَةَ؛ِ لقوله للرَجُل: دلا 

ردَّها الله عَلَِيكَ)”' . 
مقو ص بو عوا.. اق ٠.‏ هة 6ه 5 

ووقته: النهار. وقد يفهم هذا مِنْ قوله: «كالاسواق). 

(:) قوله: (هذا مكانه) فى (ق): عند إمكانه. 

(5) أخرجه مالك (510/5)» والشافعي في الأم (77/5)» والطحاوي في مشكل الآثار 
OIA‏ والبيهقى فى الكبرى »)۱۲٠۹۰(‏ عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهنى» أن 
أباه أخبره به» ومعاوية سكت عنه البخاري وابن أبى حاتم» وذكره ابن حبان فى الثقات 
»)٥٤۷١(‏ وقال: (كان يفتي بالمدينة)» قال ابن سعد في الطبقات - متمم التابعين ص 
9 : (لقى عامة أصحاب رسول الله يَلِةِ). وبه ضعّف الالبانِئٌ الأثر فى الإرواء .7١/5‏ 


259 أخرجه مسلم (2)078 من حديث أبى هريرة اه مرفوعًا. 


يات اللقطة ع ۳۷۱ 


زر عن عم ول دوا بن باس اواك 
أكثرٌ العلماءء ويّكون مُتَوَالِيًا يلي الِالْتِقاط ؛ لظاهر الأمر؛ الا 
عندّناء ولِأنَّ صاجبَها يَطَلَبُها عُقَيبَ ضَياعِهاء فإذا عُرَقَتْ إِذَنْ كان أَقْرَبَ إلى 


تضولها ا بكلا ما ا و وا 59 عنيها ارا 


ويّمْضِيٍ فيها الما الّذي يُقَصد فيها البلادُ من البحر والب مَصَلَحَتْ 


)١(‏ في (ح): قولا. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١8770(‏ وابن أبى شيبة 2)7١777(‏ عن سويد بن غفلة» عن 
عمر بن الخطاب قال فى اللقطة: «يعرفها سنةع فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بهاء فإن جاء 
صاحبها بعدما يتصدق 4 خيّره؛ فإن اختار الأجر كان لهء وإن اختار المال كان له ماله»» 
قال فى الجوهر النقى 5/ ۱۸۷: (سند جليل). وأخرجه الدارمى (5111)» والنسائى فى 
الک (لاملاه)ء وا ا في معاني الآثار »)٦۰۷۷(‏ 557 الكبرئ (09 5ل 
عن سفيان بن عبد الله بن ربيعة الثقفي عن عمر نحوه. قال ابن كثير في مسند الفاروق 
6# ساد جت ۰ ۰ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 2)١185578(‏ وابن أبي شيبة »)5١1775(‏ من طرق عن أبي إسحاق» عن 
أبي السفرء عن رجل من بني رؤاس» قال: التقطتٌ ثلاثمائة درهم» فعرّفتها تعريمًا ضعيمًاء 
وأنا يومئذ محتاج» فأكلتها حين لم أجد أحدًا يعرفهاء ثم أيسرت فسألت عليّّاء فقال: 
«عرّفها سنة» فإن جاء صاحبهاء فادفعها إليه» وإلا فتصدق بهاء وإلا فخيره د بين الأجر وبين 
أن تغرمها له»» وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار »)۱١۲/۱۲(‏ والبيهقي : فى الكبرى 
»)٠7(‏ من طريق شعبة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» أن رجا مسق ي 
رؤاس وجد صّرَّة وذكره. والرجل من بني رؤاس مجهول. 

(4:) أخرجه ابن أبي شيبة »)5١779(‏ وسعيد بن منصور كما في الفتح »)٤1۹/6(‏ عن 
عبد العزيز بن رفيع» حدثني أبي» قال: وجدت عشرة دنانير» فأتيت ابن عباس» فقال: 
«عرّفها على الحجر سنةء فإن لم تعرف فتصدق بهاء فإن جاء صاحبها فخيّره الأجر أو 
الغرم»» قال في الجوهر النقي :١189 /١‏ (على شرط البخاري» خلا رَفيعَاء وهو ثقة)» 
ويقويه ما أخرجه دعلج كما في تغليق التعليق (5/ »)57١‏ عن أبي الجويرية» عن ابن عباس 
نحوه. وصحح الحافظ إسناده. 

(5) في (ق): لا يتأخر. 

(7) في (ظ): البر والبحر. 


ا 8# المُبدع شرح المُقنع 


قَدْرًا؛ كأجل العِنّين. 

Jo f ا 4 ره‎ 5 

فيكون نهارًا متواليًا في أسبوع . 

وفي «الترغيب»: ثم مرة كل أسبوع في شهرء ثم مرة في كل شهر» ثم 
العاف 

5 3 و و 

ولا تعرف كلاب. بل ينتفع بالمباح منها . 

E 2‏ 0 وق EE‏ و 

» شي 22 أو نفقة)» ولا يصفه‎ a مَنْ'' ضَاعَ) - هذا‎ ١ 


هوم 


0ن ا احذ تعن نوا حدنه لخر علي امالك 
وفي «المعْنِي) و«الشرح»: لكر ها فيقول: مَنْ ضاعَ منه ذَهَبّ أو 

ومقتضاه ] إذا أظْتبَ في الصّفات؛ فهو ضامِنٌ. 

وظاهره: أنه يَلرَمُه تعريفها ولو' “ مع حوفِه مِنْ سُلْطانِ جائِرٍ ليأَخُذهاء و 
يُطالبّه باكر فإن أخَّر؛ لم يَمْلِكُها إلا بَعْدَه الماك 

(وَأَخرة المُتادِي عَلَيه)؛ أئ: على الملتقطء نص عَلَيه9؛ لأ 
فكانت الأجرة عَليف كما لو اكُترّى شخصًا يفط له مباعا» قلو تولّى ذلك 
00 ل 

(وقال أَبُو الْحَطَابٍ: ما لا يُمْلَكُ بِالتَّعْرِيفِء وَمَا يُفْصَدُ حِفْظَهُ لِمَالِكَهِ؛ 
ا الي عَلَيْه) ؛ لا من مُؤلة إيقاليا اليد فكان على مالكها؛ كاخرة 


3 
ئه س 


. في (ح): ومن‎ )١( 

(۲) قوله: (ولو) سقط من (ق). 

(۳) ينظر: الفروع ۳۱۳/۷ . 

(5) قوله: (وأجرة المنادي عليه؛ أي: على الملتقط . . .) إلى هنا كتب على الهامش في (ظ)ء 
وليس عليها إشارة صح 

(5) في (ق): في . 


r E شت‎ 


مَخْرّنها وراعِيهًاء ونَسَبَ في «المعْني) و«الشّرح» ما" لا يُملّك بالتّعريف إلى 
ابْنِ عَقيل» وما يُقصّد حِفْظه إلى أبي الحَطَّاب . 

وعِندَ الحُلُوانِيَ واه : منها؛ كمؤتة" التَجْفِيف . 

وقيل: منها إن" لم يُمْلَفْء وذَكَرّه في «الفنون» ظاهِرٌ كلام أضحاينا . 

مسألةٌ: إذا أر التَعريت عن الول الأول مع إمكانه؛ 6 للأمر به 
وخر بتكني الا جرت رلاد الام اله د الول يشلو غلياء وك لها 

ويَسقُظ بتأخیره“ عن الول الأول ص عَلَيهِ(*. فان ترگه في بَعْضٍ 
الحول؛ 2 بقِيتّه . 1 

وقبل؟ لا سط بعأخيرة» لأثه واج فلا سقط با بره عن وفه؛ 
کسائر الواجبات . 

وقلا ۷ ها بالف فا عدا الول الأؤل؟؛ 
التعريف فيو ولم يُوجَدٌ. 

َعَم ؛ لو ترگه لٍمرض ونِسْيانِ؛ مَلكها بالتّعريف في ثاني الول في وَجو. 

اك دي ان N E‏ و و 
يَنَفِي بِانْتفاء سببه مطلقًا . 

E E EES‏ كمه انه من غير 


)١‏ في (ح): بأن. 

() في (ق): لمؤنة. 

)۳( في (ح) : ا 

(:) فى (ق): تأخيره. 

. المغني 5/ لا‎ + (٥) 

(5) قوله: (في) سقط من (ح). 

2372 في (ق): أو 

)۸( في (ظ): د 

0 ف ابه اللا قط من ا(ظ) بولاق): 


El‏ شع شن س 


اخټیار؛ ال اء نص عله وکر 1 في «عيون المسائل» الصَّحيحَ من 
الوذكت: 5 كان أو فَقِيرًا؛ تائ الأحايتة: «فإِن لم تعرّف؛ 
فاسىَنفقًها» › وفي اظ : تفي كشبيل الف : وفي لَفْظٍ : لي 
وفي لَمَظ : «فانتفِع ا 5 وفي لف : : فاتك ا وفي لَمَظ : «فاستمتع 
بها" ولو وکت ملكُها على تملّكهاء ليه له» ا قَبْلّه 
ولان الالتقاط والتَّعْرِيف سَبَسٌ للملكِء فإذا تمّ؛ وَجَبَ أن ثبت به الملّك 
حت NEE‏ 

(وَعِنْدَ أبي الْحَكَلَابٍ: لا يَمْلِكَهُ حى يَخْثَارَ ذَِكَ)ء وهو رواية في 
«الواضح»؛ لأر لاضن بعِوّض» فلم تحضشل لا بتتهان الجالك؟ 
TTT‏ 

فلو الْتَمَطها انُنان» فعرّفاها حَولًا؛ مَلّكاهاء فإِنْ قُلْنا: يَف“ على 
الاختيار» فاختارَ أحدّهما دُونَ الآَخَرِ؛ مَلَكَ المختارٌ نِصِمّها . 

وإن”''' قال أحدّهما لصاحبه: هاتِهاء فأحَدَّها لتَفْسه؛ٍ فهي له دُونَ 


.۳۸۳ /۳ زاد المسافر‎ 275٠ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲)» من حديث زيد بن خالد طا 
(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۹۲(‏ ومسلم (۱۷۲۳)» في حديث أبي بن كعب ووي 
(4:) أخرجه مسلم (۱۷۲۲)» في حديث زيد بن خالد د 


(5) أخرجه النسائي في الكبرى (0744)» في حديث أبي بن كعب ونه بلفظ : «وإلا ديدع 
بها»» وهي عند الطحاوي في شرح المعاني (۷ 1°( من حديث زيد بن خالد طفن ۰ 
بلفظ : «فإن لم تعرف فاستنفع بها . 


(5) أخرجه البخاري (۲۳۷۲)» ومسلم (۱۷۲۲)» في حديث زيد بن خالد ڪن 
(۷) أخرجه البخاري (5577): مسلم (۱۷۲۳)» في حديث ابي بن كعب ذلإنه 
فی( ثيك 
(9) في (ظ): يملك. 
)١(‏ في (ق): يقف . 
)١١(‏ في (ح): فإن. 


ات اة 2 o‏ 


الأ وان ادها للامرء ق لد كنا لى وكله ف الافطاة. 


وفي «الكافي» : لرافعيا؛ لان لا يصح التوكيل فی 
روخ الو" لاون ل الْأَنْمَانَ وَهِيَ ظَاهِرٌ المَذْمَب)» تَقَلَها 


واحتارّها الأكثر؛ لان الخبرَ وَرَدَ فيهاء وغَيرُها لا يُساوٍيها؛ لِعَدَم العَرَض 
المتعلّقٍ بهاء فِئْلّها يَقُومُ مَقامّها مِن كل وَجْوِه بخِلافٍ غيرهاء فدلّ على“ 
أن الخووقة ۷ اك نَصّ عَلَيهِ في رواية الجماعة"''. وقاله أكثر 
الأضحاب» مع أنه ذَكَرَ في «المغْني»: ولا أَعْلّمٌ بَينَ أكثر أهل العِلْم فَرْقَا بين 
المد وار 


وطنه: ولا الضَّاة. 
E‏ أنَّ الشَّاةَ تُمْلّكُ دُونَ العُروض» قالَّهُ الزَرْكَشِيٌ 
(وَمَلْ لَهُ الصَّدَقَة بِعَيْرِهَا؟) أي : بَعْدَ التعريف المعتَبَرٍ تُباعٌ» ويُتَصدَّقٌ 


مها ؛ (َلَى ررايئن): 


(4) 


مر 0-0 0 َه 0 .و 0 
أظهّرّهما: له الصّدقة به بشَرْطٍ ضمانه» E‏ عن ابن Sw‏ ولان 
في (ق) : له. 


فى (ظ): لا تملك. 

ينظر : مسائل أب داود ص 255٠‏ المغني .۷۹/٦‏ 

قوله: (على) سقط من (ظ) و(ق). 

ينظر: مسائل أبي داود ص ٣٤١‏ . 

في (ح): وروي. 

أخرجه عبد الرزاق (18771)» وابن أبي شيبة (51770)» والطحاوي في معاني الآثار 
(285©) وار بن المنذر في الأوسط (245©». والطبراني في الكبير »)٩۷۲۱(‏ عن أبي وائل» 
قال: اشترى ابن مسعود من رجل جارية بسبعمائة» فنشده سنة لا يجده» ثم خرج بها إلى 
السدّة» فتصدّق بها من درهم ودرهمين عن ربهاء فإن جاء صاحبها خيّره» فإن اختار الأجر 
كان له» وإن اختار ماله كان له ماله قال ابن مسعود: «هكذا فافعلوا باللقطة». علقه 


| دشت ندع 


الإنسان يَنَقِعْ بماله تار لتعاقهه وا لاد ف ای الل سه 


والثاني : لا يتصدّق به؛ لألّه تصرف في مال غَيرِه بعير إِذْنِهه ولِأنّه يحول 
أن يَظهّرَ صاحِبّها فيأخدّهاء قال الحَلّالٌ: هذا قَولٌ قديمٌ رَجَع عنه. 

فعَليه : يُعرّفها أبدّاء اختاره أبو بکر» وابن عقيل . 

وقال E‏ فى «الخصال»: 0 تعريفها أبدًا وبين > ذنعها إلى 
الحاكم؛ لِيَرَى 

وقال ابنُ عَقِيل في «البداية»: يَدفعها إلى الحاكم» وظاهِرٌ كلام جماعة 

قال في «الفروع»: وتّتوجّه”"' الرُوايّتان فيما يا شد السلطان هن اض 
إذا لم يُعرْفْ ريه ونَقَلَ صالخ في اللّقطة: يَبِيعُه ويَتصدّق بكّمنه بَرْط 
قا 


ات كك َّرَم بحَالٍ)ء بل يجوز آخذها للحِفْظء اختاره 


ن 


|| ليخ ففخ الذين” او الها ي ا ا 
ا إلا ا E ks‏ ين قال ادو #العنشد: المعرفٌ» 


= البخاري بصيغة الجزم ۷/ ٥١‏ وجوّد الحافظ إسناده في الفتح 470/4 . 

)١(‏ في (ق): لمعاذه. 

(5) في (ظ): ويتوجه. 

© فی فان رلم تجدها فى مال صالع: ويظرة الروايتين والرجهين 49 التروع 
با 

© ينظراة الفروع 818:10 

(5) في (ح): المنشد. 

(5) أخرجه البخاري »)۲٤۳۳(‏ ومسلم »)٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ذل . 


يات اللقطة 2 7V‏ 


والتاقةة الكزالت الآ رركو تنما 5 تود لقطة يكوا" لذ كن تعر فيا : 
لأنّها حصت بهذا مِنْ بِينِ سائر البُلدانِء فتعرّف”" أبدّاء أؤ يَدْفَعْها إلى 
چ 
N‏ آنه كالجل؛ لحديث زرَيدٍء وبأنَّ عُمومَّ الأشخاص تتناول عمومَ 
ار إِذْ 0 (مَنْ وجد ف عام في کل واجِدٍِء وعموم م الواجدين 
اد أن اا 9 اك بال > نَقَلّها حَنْبَل والبځوي » ذَكْرَهُ 
السامرى : 


9 


623 
ين‎ KT 


. ٠۳۳/۲ ينظر: غریب الحديث‎ )١( 
.۷ /۲ ينظر : مسائل البغوي ص ۷۲» الروايتين والوجهين‎ )( 


VA‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


و نر له ق حَنَّى يَعْرِفَ وِعَاءَهَا)» وهو العِمّاص التي 
تکون ‏ فيه مِن خِرْقَةٍ أو غيرهاء وقِيلَ: هو صِمَّة شَّدَّهِ وعَقدِهء (وَوكَاءَهَا): 
وهو ما كد الوعاءء وهما مَمدودان» (وَفَلرقا) بالعدف أو الكبل»؛ أو 
الوّزن» أو الذرع» (وَجِنْسَهَا وَصفتَهًا)؛ لحديث زَيلِء وه اتان جاع اجا 
كوت متا مما وحَدَدهاء ووكاءها؛ فأغطها إيَاه» وإلّا فهي لك» رواه 
مس وفي حديثٍ م بن كعغب: افإنجاء اد يخبرك يعدّدهاء 
ووعائها» بعس فأغطها ياه“ ولأنَ دَفْعَها إلى ربّها يَجِبُ بما كر فلا 
بد من معرفته” )2 © نظرًا إلى ما لا يتم الواجبٌ إلا به واج > ولأنّه إذا عَدِمَ 
ذلك؛ لم يبق سبيل إلى معرفتها . 

قال القاضي : يَنْبَغي أن يَعرِفَ جِنْسَهاء ونَوعَهاء وإِنْ كانت ثِيابًا عَرّف 
لفاقتهاء وجِنْسَهاء ويَعرف العف عليها هل هو واحد أو أكثْر. 

مده ان ذَلِكَ عِنْدَ وِجْدَانِهًا) ؛ لان فيه تحصيلًا للعلم بذلك. 

تجا E‏ سردن بانزي فال E‏ حت أذ 
1 ل لب اي ا مع e‏ 

41 في (ظ): يكون: 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (١۱۷۲)ء‏ وهو في البخاري بنحوه (۲۳۷۲). 
(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (11777)» ونحوه عن البخاري .)۲٤۳۷(‏ 
)٤(‏ في (ح): تعرفته. 

(5) في (ق): وأجيب. 

(5) فى (ق): يبينها . 

)۷( ينظر : المغني 8/5 . 

)۸( في (ح) : يستحب . 


تلت 8# 


وجب ابن أبي مُوسَى وأبُو کر لقَوله تلكا : ١مَنْ‏ وَجَدَ لقطة فَلْيْمْهِدْ 
ذَوَيْ عَذّْلِ» روا أبو داود”''» فَعَلَيها : يضمن بتركه”" . 


ساس سلس 


وجوابّه: ما سَبَقَّه ولو وَجَبّ لبه فإِلّه لا يجوز ا البيان عن وقْتٍ 
الحاجة» سِيّما وقد سَيْلَ عن کم اللقطةء ولأنه دعل امات 
فلم ٠‏ يَف ات کار 

والشّهودٌ: عَدلان فصاعِدًا. 

ولا يُشْهِدٌ على الصّفاتء نص عليه ؛ لاځتمال شيوعه'"'. فیعتوده 


المدعن الا ته ,ا نافيا لكر ا ع اها 
(فَمَتَى جَاءَ الها" ) ولو بَعْدَ الحول» (فَوَصَمَهَا) بالصّفات السَّابقَةِ؛ (لَزِمَ 
دَفْعُهَا ليوا بلا بينة ولا يمين» وإِنْ لم يَعْلِبْ على ظنّه صِدْفَه ؛ لِقّوله: «فإن 
o bek‏ التق عدا تهنا ييف 
وفي «الرّعاية: يأخذها تام مع ظنّ صدقه. 


وفي كلام أ بي الَرَج و«التبصرة»: جاز ادف إليه. 
ؤقال أب كمد السو كك يد و على لامر ل 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۷٤۸١(‏ وأبو داود (۱۷۰۹)» والنسائي في الكبرى »)٥۷۷٦(‏ وابن 
»)55١5(‏ واين حبان (5845)» من حديث عياض بن حمار ذه مرفوعًا. وصححه سحاد 
وابن عبد الهادي وابن الملقن. ينظر: تنقيح التحقيق 5/ ٠٠٠١‏ البدر المنير ٠١١/۷‏ . 

(؟) في (ظ): تركه. 

(۳) في (ق): فلا. 

)٤(‏ في (ح): كما لو دفعه. 

)2( ينظر: مسائل صالح ۲١/۳‏ . 

(5) في (ظ): تنوعه. 

(۷) فى (ق): صاحبها. 

Oe (۸)‏ من حديث زيد بن خالد الجهني واه في بعض ألفاظه. 

() ينظر : المبسوط للسرخسي ٠۸/١١‏ الإقناع للماوردي ٠١١/١١‏ . 


El‏ س شي د 


والأوَّلُ أؤْلى؛ لابه ل لم يدك ب رلو کات ظا الغا رها 
ا و 4# : «البةَ على المدَّعِي»ء واليمين على مَنْ أن" ؛ | 
هو مع وجوه بكرا وهو تة في صورة الأ فَالحَبَرُ لا يَشْمَلْهاء 3 
LS‏ عدر اقام ال عليها غالا لسغوطيا حال الا 
ا بالصّفة؛ لَّمَا جاز الْتقاطها . 


ويله : وضفه مغصويًا ومَسْروقَاء ذَكَرّهِ ف في (عيوك المسائل»» والقاضي 
وأصحابه . 


(يِتَمَائِهًا المتصل)؛ E E‏ اعا ولأنّه يَتبَعُ في 
العقود والفُسوخ . 

لتزياننها التانيلة يقايكها DEE‏ يأنبا نداة ملكده N‏ 
بَعْدَهُ)؛ أي: بَعْدَ مُضِيٌ حول التّعريف. (فِي أَصَح الْوَجْهَيْنِ)ء وهو ظاهِرٌ 
«الوجيز»» وصحّححه ابنُ حَمْدانَ؛ لِأنّهِ مَلَكّها بِانْفِصالٍ الحَولِء فالئَّماك إِذَنْ 
ا ملك 


)١(‏ قوله: (والأول أولى لأنه بل .. .) إلى هنا سقط من (ق). 

(۲) فى (ق): لقوله. 

0 ا البخاري (؟5555). ومسلم »)۱۷١١(‏ من حديث ابن عباس وه بلفظ : «اليمين 
على المدعى عليه»» وعند البيهقي في الكبرى »)5١70١(‏ بلفظ: «البينة على المدعي» 
واليمين على من أنكر»» حسنه ابن رجب» وصححه ابن حجر والألباني» وأخرجه الترمذي 
(0551).» من حديث عبد الله بن عمرو راء وفي إسناده محمد العرزمي وهو متروك وله 
طرق أخرى لا تخلو من مقال. ينظر: جامع العلوم والحكم ”/ 47 بلوغ المرام 
(۱۰۸). الإرواء ۲٣۴٤/۸‏ . 

)٤(‏ في (ق): مثله. 

20 في (ح) : التخصيص . 

(5) في (ح): ويتعدد. 


يات اة ع ۳۸۱ 


والثاني: يأحذها ربّها بها ؛ كالمتّصلة وكالمفيس والولَدٍ. 

والصحيح فيهما: أن الرّيادةَ إِنْ حدثت”" في ملكهء ثم المَرْقٌ: أنه في 
مسألتنا يَضْمَنُ الملتَقِظ النقص”"» فتكون الرّيادةُ له ليكونَ الكَراحُ بالصّمان» 
ذکرّه في «المعني» و«الشّرح». 

قَرمٌ: إذا الختلّف المؤجرٌ والمسْتأجِرٌ في دفن في الدار» مَنْ وَصَفَّهِ ؛ 
ا ۰ 

وقِيلَ: لا؛ كوديعةٍ» وعارِية» ورَهْنِء وغیره؛ لأنَّ اليد دلي الملْكِء ولا 

مسألةٌ: مؤنة الرَّدّ على ربّهاء ذَكَرّهِ في «التعليق» و«الانتصار»؛ لِتَبرّعه. 
وفي «التّرغيب» و«الرّعاية»: على الملتقط. 

(وَإِنَ re OE‏ ل YO‏ في يَدِه» فلم 
تُضْمَنٌ”*' بعَيرٍ تفريوا» كالوديعة. 

(وَإِنْ گان بَعْدَهُ؛ ضَمِئَهًَا”)؛ لأنّها حلت في ملكه بانُقِضاء الحول» 
وتلفت”"' من مالهء ولا قَرْفَ بَينَ التفريط وعَدَمِه . 

لكن امحتارٌ في «المعْنِي) : أن الل ا الول لك يكير عاض ت 
في ذمته“» وإِنَّما يتجدّد العِوَضٌ بمَجيء صاحبها . ۰ 


(41 قوله: (بها) سقط من (ح). 

)92 في (ح): وجدت . 

© ف( العش 

)٤(‏ قوله: (في) سقط من (ح). 

(49 في (ق)* فلم يضمن. 

(5) في (ظ): إن كان وبعده يضمنها . 
)٨(‏ في (ظ): ملكه. 


AY‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


وعِندَ القاضي وغيره: أله لا يَملِكّها إلا برض في ذمّته لصاحبها . 

وعَلّيهما : يَرُولُ ملّكُ الملْتَقِطٍ عنها برُجِودٍ ربّها إِنْ كات باقِيَة» ويرد 
كذلواء ور اها أز تا كاتف ا تعر را مان 
معصوم ؛ ؛ فلم يَجْرْ إِسقاط حقه منه مطلّقّاء كما لو اضْطَرٌ إلى مال غيره. 

وعنه: لا يَضْمَنْ ؛ لحديث عياض المرفوع : «فإِنْ جاء ريّهاء ولا كيهان 
الله و E‏ 

NE NS‏ > قله في «التلخيص»» وهو ظاهِرٌ على رأي 
القاضي . 

وقال الشَّيخَان: حِينَ وجود ربّها . 

وقيل: يوم تصرّفه . 

وقيل: يوم غَرْم بَدَلها . 

وعَنْهُ: لا يَضمَنٌ قيمتها بَعْدَ ملكها. 

وقبل: ولا يَرُدُها. 

والخلاف السَّابِقٌ على القول بملكها بِمَضِيٌ الحولء فأمًا مَنْ قال: لا 
يَملِكها إلا بالاختيار ؛ لم يَضْمَئْها إلا به» ومَنْ قال: لا يَمِْكها بحالٍ؛ لم 
تتا وهو قول الحَسّنء والنّحَعِيٌّ» وغيرهما. 

شا ]ذا ص ف ها ا ق بعد الحول تيء أو هبق أ نحوهما؛ 

I EC GG oy ٬ صح‎ 


)١(‏ في (ق): وثمن. 

(۲) منها كما في شرح الزركشي (7777/54),. حديث زيد بن خالد ونه عند مسلم (۱۷۲۲)» 
وفيه: : «فإن لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها 
إليه» . 

(۳) سبق تخريجه ۳۷۹/٦‏ حاشية .)١(‏ 

(:) في (ق): بالأخبار. 


E ت‎ 


عادت إلى الملْتَقِط؛ فله أخذهاء كالرٌوج إذا طلّق كَبْلَ الدُخولء فَوَجَدَ 
الصَّداقٌ قد رجع إلى المرأة» فإن كان يَبِعَ خيار؛ فله أخذه. 

فان مات الملتقط بَعْدَ أن صارت ملكا لى ٿم جاء ربُها ؛ فهو عَرِيمٌ بهاء 
يرجم“ ببّدلها إن انَّسَعَت التّركةٌ» وإِلّا تحاص العْرّماء؛ أيْ: مع التَلَفٍِ. 

ولا قَرْقَ بَينَ أن يُعَلَمَ تَلَفْها بَعْدَ الحَولٍ أو لا. 

وفي «المعْي» اختمال: لا يَلرَمٌ عَوَضُها إن لم يُعلّمْ تَلَفْها بَعْدَ الحول؛ 
لاختمال تَلَفِها في الحول» وهي أمانة. 

(وَإِنْ وَصَفَهَا انْنَانِ) مَعَاء أو وَصَمَّها الثَّانِي قَبِلَ دَفْعها للأوّل؛ (قَسِمَتْ 
تكفا أخر الفقوة ا ا وه في الم لألهما 
اسَتَوَيا في السَّبّب ا للدّفع» أشبّه ما لو كانت في أيدِيهما. 

(وَفِي اد يُفْرَعَّ بَيْتَهُمَا)ء ذَكَرّهِ القاضي» وجَرّمَ به في «الوجيزاء 
وفي «المعْنِي» و«الشّرح): أنه انه باضولنا فعا إذا تذاعيا قينا فنك 
عَيرٍهماء ولأنّه لا مَزِيّةَ لِأحَدِهما على الآخَرِء (قَمَنْ قَرَعَ صَاحِبَهُ؛ حَلَفَ 
وَأَخَدَّهَا)؛ لِأنّ ذلك فائدةٌ القَرْعة» ويحلف””"؛ لاخمال أنّها ليست له وكذا 


إن أقاما بيتتين . 


اش ثم جاء آخَرُ فَوَْضنها + لم شق فيا 
وقال أبو يَعْلَى الصّغيرٌ: إن زاد في الصّفة؛ اخحتَمَل تخريجه على بيّنة 


(۲) قوله: (وفي الآخر) هو في (ظ): والآخر. 
(۳) قوله: (لا مزية لأحدهما على الآخر. . .) إلى هنا سقط من (ح). 


E‏ شع شن س 


0G 


(وَنَْ تَلِمَتْ؛ٍ فَلَهُ د ق ا اي اس والدَافِع إليو)ء 4 م 
الأول فلأ أخذ مال کیره بگیر ديه وتف عِندَهء وأمًا التاني؛ فاته دَقَعَ 
الما إلى عير مالكه اختيارًا منه» فَضَّمئَه كما لو دَقَمََ الوديعة إلى عير مالكها 
نا 

و ضما قاب ]ذا كلها بوجوب ا ع عنما أ 
رلم برطم وكما'لو أعدك مد رها 

إلا أَنْ يَدْفَعَهَا بځکم حَاكم؛ قلا ضَمَانَ عَلَيْهِ)؛ اا و مغل 
سبيل القَهْرء فلم يَضْمَنْها ها او وت م 

(وَمَتَى ضَمِنَ الدّافع” ؛ رَجَعَ عَلَى الْوَاصِفٍ)؛ لِأنّه كان سبّبٌ تَغْريمه 
والتَلَفْ حَصَلَ في يَدِهء قال في «المعْني) و«الشّرح) : إلا أن بكرن الملتقط قن 
أا هاملكهة لاقل اعكرقم اا عن ال > وسا 
ال قن للم 

وظاهِرٌه: أنَّ صاحِب البيّنة إذا ضَمَّنَ الواصف؛ لا يرجم هو على الذَّافِع 
وصرّح به في «المَعْنِي) و«الشّرح»؛ لان الف حَصَلَ في يده» والعَدُوانَ منه. 

رع : إذا مات المَلْيَقِظ؛ قام وارثه مامه في التّعريف أو إِثُمامه. ويَمْلِكُها 
بَعْدَ تمام التعريف» فان لم بعلم تَلّفهاء ولا وُحِدَتْ في ترگته؛ فهو غَرِيمٌ بها . 

وقيا) : لا يلرم الملتقط شَيءُ. 

وقيل : يَلرّمه إن مات بد الول لا قيله. 

)١(‏ قوله: (فله تضمين أيهما) هي في (ح): ضمنها من. 
(۲) قوله: (إذا غلب على ظنه) هي في (ظ): إِذَا على ظنه. وفي (ح): إذا ظنه. 
(۳) في (ح): سالكها. 


(ه) في (ح): الدفع . 


جات اة 8 ۳۸0 


رفصّل) 


ير 


(وَلَا رق بين كو الْمُلتَقِطِ غَيئّا أو فَقِيرَا)» روي عن عَمَرَه وعليٌ» وابن 
مُسعو د » وعا لي حلت ؛ للعموم . 

وعَنْهُ: لا يَملِكها إلا قير مِنْ عَيرِ دوي القُربَى ؛ لحديث عياض ؛ ولاه 
أضاف المالَ فيه" إلى الله تعالى» وما يضاف إِلَهِ نما يتملك مَنْ يَسْتَحِقٌ 
الصدقة . 

و اص ملك اللفظةة الف ورای ل 
اء بل ا فا ف الأشياء ا غات إلى اله علنا وما ءل 
الله تعالی : و انهم ن ال ف تنگم [الشرر: #م] . 

LS‏ كَافِرًا) في قول الجماهير؛ لاه وع اکتساب» فكان 
مِنْ أَهْلِهِ؛ كالاختطاب» وقَيّده في «الشّرح» و«الفروع» : بالدْميَء و مراد 
وفي «الرّعاية»: بالكافر العَذّلِ في دارنا. 

وقال بعضٌ العلماء: ليس له ذلك في دار الإسّلام؛ لِأنّه لَيسَ من أَهْلٍِ 
الأمانة ٠‏ ويَنتَقِض بالصَّبِىٌ . 


)000 لم نقف على آثار صريحة في ذلك» ولعل الحراداها ورد هنهم من العمومات» وتقدم تخريج 
أثر عمر وعلى وا ۳۷١/١‏ وابن مسعود ييه 5/ ٠۷١‏ حاشية (8). 
وعن عائشة : أخرجه ابن الجعد (/2)7751 وابن أبي شيبة »)۲۱۹٥۹(‏ عن سلمى بنت 
كعب الأسدية قالت: وجدت خاتمًا فى طريق مكة» وأنا مصعدة» فأتيث عائشة» فذكرت 
ذلك لهاء فقالت: «استمتعى به)» وفيه شريك الاخ وهو ضعيف . 

(0) سبق تخريجه ۳۷۹/٦‏ حاشية (۱). 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (ق). 

() في (ق): الإمامة. 


۳۸٦‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


قال في «الشّرح): وان عَلِمَ بها الحاكم ؛ أقرّها في يَدِه وضَمٌ إليه عد 
في الجفظ والتّعريف. 

ويَحتمل: أنْ تُنْتَرَعَ مِنْ يده وتُوضَعَ على يَدٍ عَدْلِ؛ لأنّه عير مأمُون 

(عَدْلَا) اتّفاقَاء (أَوْ فَاسِقَا) على المذْمَّبٍ؛ لأنّها من جهاتٍ الكَسْبء وهو 
مِنْ أَهْلهء فصَّحٌ الاه كالعَدُل» وإذا صح الفا الذّمَّ؛ فالمسَلِم أَُوْلَى» 
والأَوْلَى له تَرْكُها ؛ لاه يُعرّضٌ نفْسَه للأمانة» وهو ليس مِنْ أهْلها. 

(وَقِيل : ا القاس أو في تَعْرِيفِهًا و قدمة في «المحرّراء 
وجَرّمَ به في «الشّرح)؛ لِأنه لا يُوْمَنُ عَلَيهاء فَافْتَقَرَ إلى مُشاركة الأمين في 
اا 

CR EET 
المشرف حِفُظها منه؛ انْتُزِعت مِنْ يَدِه» وتركَتُ في يَدِ عَذْلِ فإذا عرّفها؛‎ 
مَلَكها الملْمَقِظ؛ لوجودٍ سبب” الملْكِ منه.‎ 

(وَإنْ وَجَدَهَا صَبِيٌ» أو سَفِيةٌ)» أو مَجَنونَء قَالَّهُ جماعة؛ (قَامَ وَلِيّهُ 
تَعْرِيًِا)؛ لِأنَّ واجدها لَيسَ من أَهْل التّعريف» وهو يقوم في ماله فكذا في 

وحِيئئذٍ : يلرم الوَلِيَ أَحْذّها منه» فإ تَرَكها في يَدِه فَلِمّتْ؛ِ ضَيئّها . 

(قَِذَا عَرَّقَهَا) ولم تُعرَفْ؛ (فَهِيَ لِرَاجِدِمًَا)؛ لِأنَّ سَبَبَ الملكِ تم شَرْظه 
انملك ك #الشيل. 


341 o 
عل د ابو‎ 2 5 


وغل منه: صحه التقاطهما؛ لِعَموم الا ار ولا 


54 7 
ع نه 


نه نوع گشب» فصَّحّ 


يات اللقطة 2 AV‏ 


منه؛ كالاختشاش. فإنْ تَلِمَتْ بِيَدٍ أحيهم وفرط نص عَلَيهِ في صب ؛ 


كإثلافه . 

(وَإِنْ وَجَدَهَا عَبْدٌ) عَدْلُ؛ (فَلِسَيّدِه أَخْذَُمَا مِنْهُ)؛ لِأنّها مِنْ كَسْبهء وهو 
ِسَيّدهء فكان له انْيزاعُها منه (وَتَرْكُهَا مَعَهُ يَتوَلَّى تَعْرِيفَهَا إا گان عَذْلَا)؛ لاه 
واجدٌّء فإنْ عرّفها بعض الحَول؛ عَرَّقَها السّيّدٌ تَمامّه وإِنْ عَرّقَها حَولًا؛ صم 
في الأصمٌ؛ لِأنَّ له قَولّا صحيحًاء فصحٌ تعريمُه كالخُرٌء فإذا تَمَّ حول 
التعريف؛ مَلَكَها سَيّدُهِ بشَرْطه؛ لِأنّها مِنْ جُمْلةٍ أكسابه. 

وظهَرَ منه: صِحََةٌ الْيقاطه بعَيرٍ إِذْن سيّده؛ لِأنَّ مَنْ جاز له قَبِولُ الوَدِيعَةٍ 
بعّير إِذْنْ سيّده؛ جار له الالتقاط؛ كالحُرٌء وهذا إذا لم ينه عنهاء فإِنْ هاه 

لأقنانة ع تن الول E E‏ اقم ولي ين أفله: 
ا بالصَّبىٌ › وَالعَبّدٌ من اهل التَّملّك في الجملة؛ بدليل الاصطياد. 

فان عَمَقَ؛ أحَذّه سيّدُه. وقيل: إن عَتَقَ بَعْدَ الول والتّغريف" ٠‏ وفنا : 
تملك فاك 

(َإِنْ”* لم یامن الْعَبْدُ سَيّدَهُ عَليْهَا ؛ لَرِمَهُ سَيْرُهَا عَنْهُ)؛ لِأنّه يَلرَمُّه حَفْظها: 
وذلك وسيلة لَه ويُسِلّمُها إلى الحاكم» ثم يَدفَعُها إلى سَيّده بشَرْطِ الضّمان. 

(إنْ أنلَمَهَا كَبْلَ الْحَوْلِ؛ كَهِيَ فِي رَكَبَتِد)؛ أي: تَتَعلّق قِيمثُها برَكبته؛ 
كالجناية» وكذا إذا تَلِمَتْ بتفُريطه» فلو ثَلِفَتْ بلا تَفْرِيطِ؛ فلا ضَمانَ عَلَيهِ؛ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وعبارة الفروع :7١10/17‏ وإن تلف بيد أحدهم وفرط ضمن. 
(0) ينظر: المغني »٠١١/5‏ الفروع ١١۷/۷‏ . 

7 في (ق): فالتعريف. 

)£( في (ح): وإن. 


۳۸۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


7 
0 2 و ور 


كالخر (وَنَ EE‏ بعدة؛ فَهِيّ في م لانه غير متعد في إتلافها بَعْدَ 
الول بالثسبة إلى صاحبها . 

قال في «الشّرح»: هذا إذا فَلنا: يَملِكُها العَبْدُ بَعْدَ التعريف» وإِنْ قُلْنا: لا 
يَمْلْكُها ؛ فهو كما لو مها في حول التَّريفِء ويَصلّح أن ينبني ذلك على 
اسّتدانة العَيْد . 

فائدةٌ: المدبّرُء والمعلّقُ عِنْقّه بصِفْةٍء وأمُ الوَلّد؛ كالقِنٌ . 

(والمگاتت كَالْحرٌ)؟؛ لأ المال له في الحال» وأكسابه”؟ لهء وهو شايِلٌ 
لأكُسابه”؟ الصّحيحةٍ والفاسدق» فن عََجَرّهِ صار عَبْدّاء وحُكُمُ لقطيّه؛ كالعَبْدٍ. 


1١ 


اع 


(وَمَنْ بَعْضُهُ حر فَهِيَ بَبْنَهُ وين سَيّدو)؛ لاتا مِنْ كَسْبهء وهو“ بَيتهماء 
فيَعرفَانِ ويَمْلِكانٍ بِالقِسُط؛ كُسائر الأكساب. 

(إلا أن بكر ما مهّاباً6 بان بق هر والسيد على أن الاقم يَومًا 
لهذا ويومًا لِلآخْرِء (فهل يَدْخْلَ في الْمْهَابَاة؟ علي وجهين) : 

اا ا ا 
کل هذاة كون تتيماة الد الك 

E E E ١ والذاق‎ 
وجد في يومه.‎ 

وكذا كم ناور مِنْ كَسْبه؛ كهّدِيّةٍ وهِبّةٍ» وَوَصِيَقَه ونحوهاء قَالَّهُ في 


«اله عن ( و«الشّرح». 


الاش لظا E‏ 
3 في (ح): واكتسنات:. 
() في (ق): للكتابة. 


ناك اا 8 ۳۸۹ 


هو یل بِمَعْنى مَفْعولٍ» کقټیلِ ر 

والْتقاظه فَرْضٌ كِفايَةٍ؛ لقوله تعالى: ((وتعاودا عل أل وَاللقَوكْ4 [المائدة: 
30 ولآن فەا ء نفس» » فكان واجبًا؛ كإطعامه إذا اضطرء وإنجائه من 
العَرّقِ . 

ورَوَى سعيدٌ عن سُفْيانَ عن الرْهْري» عن سنين أبي جميلة”'': قال: 


رخدت ا ےھ فر لقال قري :دنا ا الع ا 
رجل صالِحٌ. فقال عمرٌ: «أكذلك هو؟» قال: نَعَمْ قال : #فاذهت قهز حر 


ولك وَلاؤهء وعَلَينا نفقته»» وفي لفظ : «وعلینا رضاعٌه)” 

(وَهُوَ: الظَفْلٌ الْمَنْبُودْاء مِنْ تَبَدَ؛ أي: طرَّحَء سَواءٌ كان في شارع أو 
غَيرِهء ولَيسّ هناك مَنْ يذَّعِيدء وقيل: والمميّرُ إلى البلوغ. عله الأكثر. ٠‏ 

قال الحُلْوانِيُ : يُسْتَحَبٌ لِمَن رآه أن يأَخُذَّهِ ويرييّه إِنْ كان أمِيئًاء وإِنْ كان 
سَفِيهًا ؛ فللْحاكم رَفْعُ يده عنه» وتسْلِيمُه إلى أمينٍ ليربيه . 

وله اوه أركان : 


)١(‏ في (ظ): ابن أبي جميلة. 

(؟) في (ق): ملفوقًا. 

(۳) في (ح): علينا . 

(:) أخرجه مالك (۷۳۸/۲)» والشافعي في الأم »)۷٤/٤(‏ وعبد الرزاق (۱۳۸۳۹)» 
وابن أبي شيبة »27١579(‏ وابن سعد في الطبقات (57/5)» والطحاوي في مشكل الآثار 
.)٠١ /۷(‏ والطبراني في الكبير (25549» والبيهقي في الكبرى »)۱١١۳۳(‏ وعلقه البخاري 
بصيغة الجزمء (۳/ »)۱۷١‏ وصححه ابن حزم وابن الملقن وابن حجر والألباني» وسنين 
- تصغير سن - أبو جميلة السلمي معدود في الصحابة. ينظر: المحلى ۷/ »١77‏ البدر 
المنير ۷/ /ا1., الإصابة ۳/ ١51٠ء‏ تغليق التعليق ۳/ ,”9١‏ الإرواء 5/ ۲۳. 


قا المبدع شرح الُقنع 


الَقِيظ» وقد عُرف. 

والالتقاط. وفي وُجوب الإشهاد عَليه ما في اللّمَّطة . وقيل: يجب و 
واحدًا؛ للا يَسترقه9 . 

والملتقِظ. وهو كل حر مكلّفٍ رشيدٍء وفي اعتبار العدالة وجهان. 

(وَهْوَ خُرٌ) في جميع الأخكام إِجْماعًاء حكاه ابن المنذر”” . 

وقال النَّحَعِنُ : (إن الْتَقَطه للحسبة”” فهو حر وإن الْتَقَطه لِلِاسْتِرْقاق؛ 
و أ وهذا كول لا ُعرج على مله ولا يصح في التَظّر فن الأضل 
في O‏ قن اله الى دن آدمَ ودت او الرن 
لِعارِض ؛ کوجدانه في دار حَرب. 

(يُنْقَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَبْتِ الْمَالٍ إِنْ لَمْ يكن مَعَهُ مَا ينق عَلَيْو)؛ لقول عمد 
ولِأنَّه مَصرف ميرائه» ولا يَجبُ على الملْتَقِط إجماعًا” . 

فإذ تعذى الإنفان وق كبك الالء لى مخ عل عا من المسلين: فن 
تركوه؛ أَئِمُواء ويسقط بِفِعْل البَعغض . 

َم إن كان مُتَبرُعًا ؛ فلا شيءَ له ون كان بنيّةٍ الرُجوع بأَمْرٍ الحاكم؛ لِم 
الفط ذلك إذا كانت قَضصّْدًَا بالمغروف» ل لا ا 
فقولان» وما كي أنه لا يَرجِعُ مع إِذْنْ الحاكم؛ سَهرٌ 


4 
ا 


0 رة 

e يكل‎ 

22 ذكره القرطبي ة في القسر 4/4 انظ e‏ ا ا 
نیته» إن نوی أن يكون 3 فهو حرء وإن نوی أن يكون عبدًا فهو عبد . 

(5) تقدم تخريجه 789/57 حاشية (5). 

104 يطل : الجاع لابن الكلر جن‎ Q 


ناك اللقيظ 2 ۳۹۱ 


(وَيَحْكُمٌ بِإِسْلَامِهِ)؛ أيْ: هو مَحْكومٌ بإسلامه إذا وَجَدَ في دار الإسّلام» 
وإِنْ كان فِيهًا أهل ذِمَةٍ؛ تَعْلِيبَا للإسلام والدّارء ولأنَ"' الإسلام يَعْلَو ولا 


ثم دارٌ الإسلام قِسْمان: 

ما اختَطّه المسلمون؛ كبعْدادَ والبصرة؛ فَلَقِيظها مَحكومٌ بِإسْلامِه قَظعًا. 

الا ا ق فإِنْ كان فيها مسلِمٌ؛ حُكمَ 
بإشلام لقيطهاء وإِنْ لم يكن فِيها مُسَلِمٌ؛ حُكمَ بکفره» وهو دال في قَولِه : 
إل OE EOS TD‏ أن الدّارَ لهم 
ا 

م بلادٌ الكمّار قِسْمان أَيْضًا : 

بِلَدٌ يَخْلِبُ المسلِمون الكَفَارَ عَلّيه؛ كالسَّاحِلء فان كان فيو مُسْلِمٌ؛ حكم 
بإسْلام لقيطهء قال في «الشرح» . 

وقال القاضي: يُحكم''' بإِسْلامِه؛ لِإاخُتمالٍ أن يُكونّ فيو مُؤْمِنٌ يكم 
إيماته . 

وبلادٌ لم تَكَنْ للمسلِدِينَ؛ كالهِنْدٍ والرّوم» فَلَقِيظها كافِرٌء وكلامٌ المؤلّفٍ 

(فَإِنَ گان فيه مُسْلِمٌ) ؛ کتاجر وغَيرِه؛ (فَعَلَى وجهين) 

أحدهماء» ا أنه مَحْكومٌ بِإِسْلايه؛ تَغْلِيبًا للإشلام 
وهذا الس إلى التاهرع يدلبل اليا قامَ كافِر بِيْنَهَ أنه ولذه وُلِدَ على قراشه ؛ 
0 

والغاتي: يُحكم بكفره ؛ تَغْلِيبًا للدّار وَالأكْثَرِء وقد کک ابن ENE:‏ 


)02 في (ح): يحاكم. 


۳4۲ ا المُبدع شرح المُقنع 


الإجماعَ على أنَّ الطَفْلَ إذا وُجد في بلاد المسْلِمِينَ مَينَا في أي مكان وُجِدَّ؛ٍ 
أله يحت درد ق ار اللي ود را أن ر الال 
المشركيق في مقار اللي" 

وإذا”” وُجِدَ في قَريةٍ لِيَسَ فِيهًا إلا مُشْرِكٌ؛ فهو على ظاهِر ما حَكّمُوا به 
أنه كاف 


تخد ر 4 


(وَمَا وَجِدَّ مَعَهُ مِنْ فراش تَحْنَّه ا ب) قَوقّهء ( 
2 1 


و بدليل آنه 00 يصح أن يَشْتَرِيَ E‏ ويبيع › ومن له 
ملك صحيحٌ؛ كله إل و كالبالغ * . 
SS ٠‏ ؛ فهو تحت يَدِه 
وجَعَلَ في «المعْنِي) و«الشّرح» مِنْ ذلك: ما جَعِل فيه؛ كخَيمةٍ ودار 
وكلامٌ المج بُخالفه. 
(وَإِنْ كَانَ مَدْفُونًا تَحْنَهُء أو مَطْرُوحًا قَرِيبًا مِنْهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنٍ)ء أما 
المدقُونُ تحتّه؛ فهو له؛ كالمتّصل» 00 به للبالغ» فكذا الطفل 29 , 
REET‏ لاله بموضء”" لا ي تشتسن ن الام الال كان لد 


)١(‏ في (ق): تدفن. 
(۲) ينظر: الإشراف ۳٥۸/٦‏ الإجماع لابن المنذر ص .٠١۹‏ 
9 في (ح): إذا. 


(5) في (ق): كالبائع. 
(1) في (ح): بمنعته . 
(۷) في (ظ): للبائع . 
(8) في (ظ): للطفل . 
() في (ح) و(ق): موضع. 


> 8 55 


be,‏ ابن عقيل وال و له ا ر 
على القرينة. 

وأمّا المظروح قَريبًا منه: فَقَطع المجُدُء والمؤلّف في «الكافي»» وصحّحه 
في «المغني» و«الشرح»: أنه له؛ عمل بالظاهر. 

والثاني» وأوْرّده أبو الحَطَّابٍ مذهبًا : لا کون له ؛ كالبعيد» ويُرجَمٌ به" إلى 
العَرّف» وححيث لم يُحكمٌ له به؛ فهو لُقطةٌ أو ركارٌ» قالّهُ في «المعْني» و«الشّرح». 

وفي ثالِثِ: إن وَجَدَ رفعة فيها أنه له؛ فهو له. 

اذى الاس بِحَضَائَيهِ : وَاجِدَّهُ إِنْ گان أميئا)؛ لِأنَّ عمرٌ أقر اللّقِي في 

أبي جَمِيلةَ حِينَ قال له عَريفه: إِلّه رجلٌ صالخ ؛ ولأنّه سَبَقَ إِلَي؛ فكان 
ذل م رك "ل 

(وَلَهُ الإنْفَاق عَلَيْهِ مَمَا وَجِدَ 7 من عَينِ أو غيرِه (بِغْيْرٍ إِذْنِ e‏ 
لات وَل فلم يتر إلى إذْنِ حام؛ كوليّ الله 

(وَعَنهُ : تا ن لی أنه لابق علي إلا ذه : ؛ لاه الفاق على فل . 
فلم يَجْرْ بير إن الحاكمء كما لو أَنْمَيَ على صَغِيرٍ مُودَع؛ وأضْلّها: ما َمَلَه 
0 أَوْدَعَ آخَرَّ مالا Od Onl‏ 

دخل لفن علا ای نمو مال اا هان 2 تقوم امرأته إلى 


nN 4 


)١(‏ في (ق): کشده. 

(۲) في (ح): المجد وابن عقيل . 

(9) في (ق): فيه . 

22 تقدم تخريجه /٦‏ ۳۸۹ حاشية .)٤(‏ 

(0) وهو حديث: «مَنْ سَبَّقَ إلى مَنْ لم يَسْبِقْ لَه مُسْلِمٌ؛ فَهُوَ أحقّ به» وسبق تخريجه 8754/1 
حاشية (5). 


۳4٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الحاكم خی اة بالإتفاق)' فلم يجِعَلْ له الإنْفاقَ من عير إن الحاكم» 
وهذا مله . 
قال في «المعني» و«الشرح»: والصحح أنه مخالف له من وَجهين : 
أحذهماةة أن الا ل ولاية على اللقيظ وغلن مال 
زلا أله تش على اللقط من ماله وهذا بخلافه ؛ أنه تشرط عنده 


سز 
o‏ 


إثبات حاجته؛ لِعَدَّم مالِهء وعَدَم نفقة" '' متروكةٍ بِرَسْمه . 

و عيذ اا قله الإفاق عليه كر حال ا رو 

وبالجملة: فالمستَحَبٌ اسيّئذائه في مَوضِع جد حاكمًا؛ لأنّهِ أبِعَدُ من 
اء رارج مي الخلا ١‏ 

فان بء واختكفا في قَدْرها والتّمريط؛ قبل قول المثفق ؛ لاله أمِينٌ . 

(وَإن كَانَ كَاسِمّاء أو رَقِينَاء أو گافرًاء وَاللَقِيظُ مُسْلمْ؛ و 
تقل فِي الْمَوَاضِع» أ وَجَدَهُ في الْحَضَرِء كَأرَادَ نَقْلَهُ إِلَى الْبَادِيَة؛ لم يق 
في يَدِِ)ء وفيه مسائل : 

الأولى: أنه لا يمر في يَدِ الفاسق؛ لِأنَّهِ ليس في حِفْظه إلا الولايةء ولا 
ولاية لفاسق» وفارق اللقطة مِنْ عبت إنَّهَا في مَعْتى التكشب» وها" إذا 
عت منه كر بعد الخول. 
وظاهِرٌ الحْرَقِيٌ : أنه" ر يقر في يده في الحَضّرء وهو أَحَدُ الوَّجْهَِينِ؛ لكونه 


. ١١١/١ ينظر: المغنى‎ )١( 
قوله: (له) سقط من (ح).‎ )۲( 


فيزن فين 
)٥(‏ في (ق): ينتقل . 


بَابُ اللّقِيطٍ 2 ۳40 


° 


تبن إلى ها لم يشيق |1 ليه مسلِم» ٠‏ فیکون أحقٌ» فإنْ أراد السَّفَرَ به مُنِعَ؛ ان 
عه مِمُن يَعرف حالّه» فلا يُوْمَنُ أن يَدَّعِيَ ره ويبِيعّه. 
٠‏ قال في «المثني» : فَعَلَى قَولِه ؛ ينبغي أن يجب الإِشْهادٌ عَلَيوِء ويْضَمَّ إلَبه 
NE‏ 

E O لعا اا وياد‎ EE ذافي "نيه‎ ET 
ظاهِرٌ ومَكْسُوفٌ لا تَحْقّى الخيانة في بخلافها؛ ولاه يُمكِنُ خد بعضِها‎ 
افا وت الات و الا مه لخا افوس إلى هة‎ 
داعِيَةٌء بخلاف الوس‎ 

فإِنْ كان ا فوججهان. 

فرع : : لا يقر في يَدِ مُبَذّرِه وَإِنْ لم يكُنْ فاسِمًاء قالَهُ في «التلخيص»» فان 
أرادَ السَّمَْر به؛ لم يُمِنَعْ للأمن عَليهِ 

وقال ابنُ حَمُدان: السَفِيه كالفاسق . 

اتانيه : أنه لا يُثَرُ في يَدِ العَبِدِ؛ لِأنّه لا ولاية له» إلا أن يَأَذّنَ له سيْده؛ 
لأ منافكه مَملوكةٌ له فلا يها في عبر فيه إلا بن فيَصيرٌ كما لو الق 
ا ليه فإذا أَذِنَ له؛ فليس له الرُجوعء قالَهُ ابنُ عَقِيلِء والأمَةُ 
كالعبد: ٠‏ 

لكِنْ إن لم يَجِدْ أحَدًا يَلتَقِطه سِواة؛ تَعَيَّنَ عَلَيهِ؛ كتَخْليصِه من العَرّقِء دگره 
في «المغني» و«الشرح». 

فائدةٌ: المدبّرٌء والمكاتبء وأم الول والمعلق عت س كال : 

الثَّالِثةٌ: لهل يق ني بد کافر إذا كان الأ مسلماء لل لا لاي 
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لكافر ؛ ولأنه له يد e N AEE‏ دة ل 


سر جب سه 


حَيتُ حكم بكفر اللّقِيِط فإنَّه يمر في يَدِه؛ لأ بعضّهم أُوْلِياءٌ بض 


۳۹٦‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


3 4 3 4 م لد : رر دو £ 
الرّابعة: أنه لا يُقَرّ في يَدِ البَدَوِيّ الذي يَتَنقَن''' في المواضع ؛ لان فيه 
م e‏ 0 5 ه 9 لق عد امو يد 
إتعابًا للطفل بِتَنقّلهء فَعَلَيهِ : يَوْحَذْ مِنه ويُدقعٌ إلى صاحب قريةٍ؛ لأنه أَرْفَه لى 
5 م ع ل -ه 2 ت ر ع ر3 5 و 5 ع CY‏ 
وفى اآخر: أنه يقر فی يَلِه؛ لان الظاهر أنه ولد بدويين» وإقراره فى يَدِ 
ملتقطه أرجى لِكشف تسبه . 
وأطلقَهما في «الفروع». 
0 7 2 5 - يإ ١‏ جي او ر ي بر عق 3 o2‏ 
الخامسة: أنه لا يقر فى يَدِ مَنْ وَجَدّه فى الحضّر وأراد نقله إلى البادية؛ 
لِأنَ مقامّه في الحَضَّر أَضصلّحٌ له في دينه ودنياة» وأرْقَهَ له» والظاهر أنه وَلِدَ 
5 57 . ەر 9 بر 7 0 1 
فيه » فبقاؤه فيه ارجى ؛ لكشي نسبه » وظهور أهله. واعترافهم به . 
ع . ا چ ا حيو کی ا 4 ES‏ 5 و و 
(وَإِن التقطه فِي البادية مقيم فِي جل (« بكسر الحاء المهملة: البيوت 
وغ # e a 2 0 e e‏ 
المجتمعة» وحِيَئِذٍ يمر فى يَدِه؛ لِأنْ الحِلَةَ كالقرية في کون لا يرحل”“ لِطَلّب 


الماء والكلاً . 
ا و ل Re do CRE‏ 2ه ۶ 
والشقاء إلى الرَفاهِيّة والدعة والدين. 
فو لع 1 أ يك ل اق ع ا واس عاد و م قال و اس 
(وَإن الْتَقَطهُ فى الحضر مَنْ يريد النقْلة”"' إلى بَلّْدِ آخَرَ؛ٍ فهل يقر فى يَدِهِ؟ 
رع 0 1 7 6 سارف سك كوم ا ےو بر 
أحدهما: لا يقر في يَدِه؛ لن بقاءه ببَلده أَرْجَى لكشف نسبه. 


() في (ق): ينتقل. 
(0) في (ح): إلى . 
(۳) في (ح) و(ظ): يده. 
)٤(‏ في (ح): محلة. 
(5) في (ح): لا يدخل . 
(5) في (ظ): النقلة. 
(0) في (ق): نقله. 


ناك اللقيظ 2 ۳4۷ 


والثّاني : يُقَرُ؛ِ أن ولايته ثابتة» والبَلّدُ النَّانِي كالأوّل في الرّفاهِيّة» أشْبَهَ 
المنْتَقِلَ من أحدٍ جانبي البلّد إلى الجانب الأحر. 

وكن اللو نو أراد لتلامن hh E E‏ إلى اذ 

وعلى المئّع: ما لم يكن البلدٌ الذي" كان فيه وَبِيئًا؛ كَعُورٍ بِيسَاة9 
قاله الحارئٌ . 

وقِيلَ: إن نَوَى الإقامة فيما الْتقَلَ به إلّيه 

وفى «التّرغيب» : من وَجَدَه بِقَضاءٍِ خالٍ؛ قله یت شاءً. 

(وَإنِ الْتمَطَهُ انْنَانِ)» بِحَيتُ إِنّهما تَناوّلاةٌ جَمِيعًا؛ (قُدَمَ المُوسِر” عَلَى 
المُعْسِرِ)؛ لان ذلك أحظ للظفلء (وَالمُقِيمٌ عَلَى المُسَافِرِ)؛ لأنّه رفو 
بالطفل . 

وعَلِم منه: آتھما لو كانا غير" مُتَصِفَين بما ذَكَرّناء فإنّه يرع من أيديهما. 

ويقدم الأمينُ على غیره» والمسْلِمْ على الكافِر ولو كان المسّلِم فقيرًا؛ 
أن التَفْعَ الحاصل بإسلامه أغظم من التفع الحاصل بيّساره» وعلى قياس 
قولِهم ‏ : يُقدَّمُ الجَوَادُ على البخيل» وفي «التّرغيب»: يُقدّمُ بدي على غيرِه 
ويْقدّمُ ظاهِرٌ العدالة على" مَسْتورٍ الحالٍء وقِيلَ: سَّواءٌ؛ لِأنَّ احتِمال وُجودٍ 


مِنْ حِلةٍ وقريةٍ وبلدٍِ؛ جار . 


)١(‏ في (ق): ومن. 

(۲) قوله: (أو من حلة) في (ح): ومن حملة. 

(0) في (ق): إلى. 

() الغور: بالفتح» المطمئن من الأرضء وبيسان: بالفتح - وقيل: بالكسر -» ثم ياء ساكنة» 
مدينة بالأردن» بين حوران وفلسطين. ينظر: معجم البلدان ٥۲۷/١‏ المصباح 2157/5 
كشاف القناع ٥۳٤/۹‏ . 

(5) زيد في (ح): منهما. 

(5) قوله: (غير) سقط من (ظ). 

(۷) في (ق): قوله. 

A‏ زيد في (ق): غيره. 


۳4۸ 8# الُبدع شرح المُقنع 


الماع لا يُوثّرُ في المع ق 

(فَإنَ تَسَاوَيَا) في الصّفاتء (وَتَشَاحَا؛ٍ رع بَيْنَهُمَا)؛ لقوله تعالى: «إوَمَا 
كنت اديه إذ يورت أقلمهم أنه ر یکل م ال بتاة: ,]؟ لاله لا يُمكنُ 
كوه عِندَهما في حالةٍ واحدةء وكالمّرْعة في الشّركة» والقَسْمء والعئق. 

وظاهرٌه: ولو كان بَيتهما مُهَايََةٌ؛ لاختلاف الأغذية واي والإلف. 

والموأة كال خل: 

وقِيلَ: يُسَلَّمُه الحاكمٌ إلى أحَدِهما أو عيرهماء فلو رَضِيَ أحدّهما يِتَسْلِيمه 
إلى الآخَر؛ٍ جارً؛ أن الحقٌّ له» فلا يُمتَمُ من الإيثار به. 

(وَإن7" اخْتَلَهَا في المُلْتَقِطِ مِنْهُمَا ؛ قَدَّمَ مَنْ لَه بين ؛ لأنّها أفْوَى. فإِنْ كان 
لكل منهما بينة؛ قد م أَسْبَقَهُما تاريحًا . 

فإن اسای ارما ا أ وار حف إعداهها واف الأخرّى؛ 
تَعارَضْتا وسَقَطتا في وَجْوِء فيَصيرٌ كَمَنْ لا ية لهما. 

وفي الآخَرِ: يقرع بيتهما. 

فن كان اللَّقِيظُ في يَدٍِ أحيهما ؛ فهل تُقدّم بَيَْه أو ينه الخارج؟ فِيه 
وجهان ميان على الخلاف في ذَعْوَّى المال. 

(هَإِنْ لَمْ تكن لَهُمَا بَيَْةُ؛ قُدّمَ صَاحِبُ الْيَدِ)؛ لِأنَّ اليّدَ ليل استحقاق 
الإمساك. وظاهره: أنّه لا يَحَلِفٌُء قال القاضي: هو قياس الاي“ 
كالطلاق . 

وقال أبو الحَطّاب» ونصرّه فى ي «الشرح»: E‏ الْتقَطه . 

(فَإِنْ گان فِي أَيْدِيهِمًا ؛ أَفْرعَ بيْتَهُمَا)؛ لاشتوائهما في السَّبب» ولم يُمكِنْ 


(0) في (ق): لم يكن. 


4 


من َع القرعة له مع يَمِينه 


بَابُ اللأقيط 


تخليته ا فارعا و ب إلى 


وعلى قول القاضِي: لا يمين . 
فإن اذَّعَى اه أله مه قَهْرَاء وسال ميته ؛ حلت وفى «المنتخب) : لا 


كطلا 


“E. 30 


ES a‏ بأن يقول : في هره فا 
أو س عَلامة؛ ت 0 مُعْظُمٌ الأضحاب؛ ك الالء ولان 
الوضف يدل على القُرّة كَقُدّم به. 
وڏَگرَ القاضي» وصاحبٌ «المبهج»» و«المنتخب»» و«الوسيلة»: لا يدم 
واصِفه وَذَكرَه ذ في «الفنون» عن أصحابنا؛ لِتَأكّدِه؛ لِكُونِه دَعْوَى نَسَّبء 
ولاف بالا کر وکا ل الماعى المدعى. ۰ 
(وَإلَّه A ER AES‏ الْحَاكِمُ ای كر يليما 
غَيْرهِمَا)) ذَكَرّه القاضي» وأبو الحَطّلاب؛ لِأنَّه لا حى لهما. 
وقيل : ERE‏ الحاكم» بل يُقرع بيتهما» وفي «المغني»): ازل 
كما لو كان في أيْديهماء ولأنّهِما تَنارَعَا حَمّا في يَدِ عُيرهماء أَشَبَةَ ما لو 
تَنارَعَا وَدِيعة عِنْدَ غَيرهما . 
واف مه أنه لا تَخْيِيرَ لِلِصَّبيٌ » صرّح به في «الفروع». 


ك5 


ر SD‏ ك 


: 
YT 


FEN 


. في (ح): وإن لم تكن . وفي (ق): فإن لم يکن‎ )١( 
في (ح) و(ق): بخده.‎ (۲) 
في (ق): بالفاقة.‎ (۳) 


َُ 3 المُبدع شرح المُقنع 


(قَصَنّ) 


00 5 م ووو ر عل لاد العامة 7 ا 
(وَمِيرَاتْ اللقيط. وديته) دِيّة حر (إن قَتِلَ؛ لِبَيْتِ المّالٍ) إن لم يلف 


وارِنًا ؛ لته سيل ولا وَارِتَ له» فكان ماله وديثه لبَّتِ المال؛ كثير اللَقِيطِ . 


را مقر ١‏ 


و إن ن یل ححا ریه لملتقطهء ذكرّه فى «الرّعاية». 
د 2م م م 3 

وان عت EE‏ :عند يف الهال. 

ولا وَلاءَ عليه . 
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3 


E 35‏ ° 7 01 55-0 م - < 9 0 
وقال 0 وإسشحاق: ولاؤه لِمَلتَقِطه ؛ لِقَولٍ عُْمَرَ لأبي جَمِيلة : 0 


1< 5 201 د 
YU,‏ "يونا رف وال بِنْ الأسْقَع مَرْفوعًا 4 اجوز المرأة 
ا ولقبظياء Ls‏ 


| بو 


للك 
25 
07 
)£( 


داود» وه الترمذزي 

تقدم تخريجه 5 حاشية (6). 

فى (ق): للمرأة. 

قولف (وميراث ولدها) هو في (ق): ومن استولدها الرأي. 

أخرجه أحمد »)١51٠١5(‏ وأبو داود (5405)» والترمذي »)5١١6(‏ وابن ماجه »)۲۷٤١(‏ 
والحاكم «(V4۸7)‏ وفي سنده: عمر بن رؤبة التغلبي وهو مختلف فيه» و دحيم» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال ابن عبد الهادي: (محله الصدق)» وتكلم فيه آخرون» 
قال البخاري: (فيه نظر)» وقال أبو حاتم: (صالح الحديث)» فقيل له: تقوم به الحجة؟ 
قال: (لاء ولكن صالح)» وقال ابن عدي: (إنما أنكروا أحاديثه عن عبد الواحد النصري)» 
وهذا الحديث منهاء ولذا ضعف حديثه الشافعي والبيهقي والألباني» وحسنه الترمذي» 
وصححه الحاکم» وله شاهد عند أبي داود (۲۹۰۷)» والبيهقي في الكبرى »)۱۲٤۹۹(‏ عن 
كحورل مرا وعحه أبى داز ۹0ء والبيينقي فى الکن 409:5 عي 
عمرو بن شعيیب»› عن أبيه» عن جده» بمثل حديث مکحول» وله شاهد عند الدارمي 
(۳۰۰۲)» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء قال: كتبت إلى أخ لي» من بني زريق أسأله: لمن 
قضى النبي بء في ابن الملاعنة؟ فكتب إلي أن النبي بي (قضى به لأمه هي بمنزلة أمه 


ناك اللقيظ 2 ٤١‏ 


وسا ب ولا على آبائه» ديه 
کک ا ال ا 


ع 


قَوَلِهِ : «لك 5 أ لك ولا القيام به وحفظه. 


ون فل عَمْدَا ‏ کول امام إن شَاء امْقصّء وَإِنْ شَاء أَحَدَ الذي ص 
علو اين ذلك كل جار إذا رآ اضلعء لقرله + «الشلطانٌ لخ من لا وَل 
e‏ اوی فا على شال أو صالَحَ عَلَيهِ؛ كان ليت المال؛ كجناية الكَمَلاً 


انر للمال: 


e 0‏ اس ورشده في الْأَشْهَر؛ لق از 
مستحق الاستيفاء المجِننٌ عَليوء وهو حَيئَيٍِ لا يَصلّحُ » فانتظر أَهْلِيته 
ر حقه» وبحب الجاني إلى بلوغه حى يستوفي حقّه . 


م 


لأر 


وعَنْهُ: للإمام الِصاصٌ قَبِلَ ذلك؛ لأنّه أحدٌ تَوعَي القصاصء فكان له 


= وأبيه» وإسناده قوي» وهذه المراسيل تقوي المرفوع. وحسنه ابن القيم» وقواه ابن عبد الهادي 
وابن حجر بشواهده. ينظر: تنقيح التحقيق 715/5. إعلام الموقعين 551/5. الفتح 
۲+“ تهذيب التهذيب ۷/ ٤۷۷‏ الإرواء ۲٤/١‏ . 

)١(‏ نقله ابن قدامة في المغني 21١8/5‏ ولم نقف عليه في كتب ابن المنذر. 

(0) ينظر: المغني ١١١/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (2)557005 والترمذي ».)23١2١7(‏ والنسائي في الكبرى .)٥۳۷۳(‏ وابن ماجه 
(14179)» وابن الجارود (١٠۷)ء‏ وأبو عوانة (501). من طريق سليمان بن موسى» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة وتا وسليمان بن موسى صدوق في حديثه بعض اللين» 
واختلف في هذا الحديث: صححه ابن معين في رواية» وابن الجارودء وأبو عوانة» 
والبيهقي» وابن الملقن» والألباني» وحسنه الترمذي» وضعفه أحمد في رواية 
نقلها ابن عبد الهادي. ينظر: تنقيح التحقيق ۲۸۸/٤‏ البدر المنير ٠٥٥۳/۷‏ الإرواء 
ا" 


8# الُبدع شرح المُقنع 


استيفاؤه عن اللّقيط؛ كالتّمْس . 

وجوابّه: أنه قصاص لم تحدم اسْتِيفاؤه» فَوقف على مُسْتَحِقّه؛ِ كما لو 
كان بِالِعًا غاتِباء وفارّقٌ القصاص في اللّفس؛ لأ القصاصٌ ليس له» بل 
لوارثه» والإمامٌ هو المَوَلّي عَلَيهِ. 
ان كر لجار ريال مار او لاوقا ا شاي 1 


ع 
5 
8 ر س 


قلى مال لذن شق لأنه بقث لدنهالة مشلومة مَهَ تَنْتَظرَ؛ لا ذلك قد يذو 
بخلاف العاقل» ولا ا اون فان فْقِدَ أحذهما؛ فَوَجْهِان. 
(وَإِنِ اذّعَى الْجَانِي عَلَيْهِ او اذه ره 0 TBE‏ ل 
قول اللّقِيط)؛ لِأنّه مَحْكُومٌ بحريته» كَقَولّهُ مَوافِقٌ للطّاجِرء بدليل: أنه يجب 
فلع NE‏ كان قَاذِفًا في الأصحٌء وحِيئَئِذٍ : السام ل كر 


و ت 
کک 


- 5 
ع2 ° 
سه سه ا 57 


97 
مه» 
ع 


كفت أنه إذا خد للق اموق » كنظ اليد لإقرار المسْتَحِقٌّ 
بسقوطه» وَوَجَبَ على القاذف التَّعْزِيرٌ؛ لقذفه” '" من ليس بمخصن. 

والقصاصٌ ليس بِحَدَّء وإنَّما وَجَبَ حقًا لِآَدَمِيَ؛ ولِذلِكَ جازت المصالحة 
واد يذل 

زان سات لبان تيت عنهما؛ فكسائر المسْلِمِينَ في سائِرٍ أخكايه. 

(وَإِنَ اذَّعَى إِنْسَانُ أنه مَمْلُوكُهُ؛ لم يُقْبَنْ)؛ لان مُجِرّدَ الدّعْوَى لا تَكْفِي في 
ايراع المَذّعَى ؛ لبر" . 
(0) في (ظ): ولقذفه. 
(۳) وهو حديث ابن عباس وتا مرفوعًا: «لو يعطى الناس بدعواهم» لادعى ناس دماء رجال - 


ناك اللقيظ 2 ۳ 


وفي «الشّرح): ألينا تُسمّع EE SE‏ 
إظاهر الدّارا “ وإِنْ لم تكن له بء فلا شَيءَ له؛ أا كال اام 

وثفارق دَعْوَى السب من وجهينِ : 

احا أن ع لا الت الظاهة» لاف دقوي الرق. 

الثاني أنَّ دَعْوَى السب يبت بها حَقا للقيطء ودَعْوَى الرق يد يبت بها حَمًا 
ليو فلم تقل بجروا 

(إلَّا َة تَشْهَدُ أن أَمَنَهُ وَلَدَنْهُ في مِلْكو)؛ لِأنَّها لا لِد في ملكه إلا مله 
leu‏ نه قَبْلَّ ملّكهء وهذا لیس بِشَرْطء فإنّها لو شهدت بأنّه عَبْدُه 
أو مَمْلوكُه؛ حُكمَ له به» وإنْ لم تدك" سَبَبَ الملْكِء كما لو شَهِدَتْ بملْكِ 
دار» ذگره في «المعْنِي) و«الشّرح ا 

IAT e IE‏ فى يله ا 

ومتى شهدت الي اليلد فإن كا نلك انلتق لم يَبْتْ بها ملك وان 
كانت لاشيم لهم له اليه .والقرك كوله.مع ويه في الماك 

وفي ا : وإن اذَّعَى رِقّه وهو طِفلٌ» أو مَجَنون ولیس بيد غير كل 
يده » ولیس واجده؛ فهو له وان انکر بَعْدَ بُلوغِه. 

وفي «الشّرح؛: إِنْ كانت الدَّعْوَى بَعْدَ بُلوغ اللّقِيط؛ كُلّف إجابئّه» فان 


أنْكَرَ ونم بيّنة؛ كم بها > فان كان اللّقِيظُ تصرّف قَبْلَ ذلك بيع أو شراء؛ 


ا ملك اوغا 


= وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه»» أخرجه البخاري »))٥٥۲(‏ ومسلم .)١۷١١(‏ 
)١(‏ في (ح): المدار. 

(۲) في (ظ): لم يذكر. 

7 في (ق): ألا يقبل . 

(:) في (ق): أمتها. 

(5) في (ح): بيده . 


e E < 


لي او ال ي 
نقضت تصرفاته . 


(وَإِن أَكَرَ ر بالرق , بعد لقا لَمْ يُقْبَلُ) على المذهب؛ لأنه بطل حى الله 
مقر به وهذا ظاهِرٌ فيمًا إذا كان قد اغترف بالحرية لنفسه 
قَبِلَ ذلك» وكذا إذا لم يَعتَرِفْ في الأصحٌ. 

ليه لان تخيول الحالء ل انراد بده كال والقضاصى: 
وان تضم فوات نفسة. ۰ 

وشَرَظ في «المغني”" عَلّيها: ألا يكونّ أَقَرَّ a‏ فإِنْ كان قد 
بها ؛ لم يُقبل ؛ لكأن يكوة كديا TT‏ بين ثُمّ جَحَدَه . 

(وَقَالَ الْقَاضِي : يبل فِيمًا عَلَيِّْ رواية ا وهو قول المُرَنْتَ ؛ لأ 
يما اوبحت حا قله وحنًا له فَوَجَب أن بد ليها عليه نفل کا لو قال : 
لان عِنْدِي الف ولي عِندَهُ رَهُنٌ. 

(وَهَلْ يُقْبَلَ في غَيْرِه؟ عَلى رِوَايتَين) : 

إحداهما : يقل إقْرارُه في الجميع ؛ لِأنَّ هذه الأحكام تَنْبَعُ الرّقَّء فإذا تَبَتَ 
الأصل بقوله؛ تَبَتَ التبم كما لو شهدت امرأةٌ بالولادة» فإنّها تنبت ويَثبت 

فإذا فا يقبا رار الاي 00 وكان َيل الذّخولٍ؛ 
قَسَدَ النُكاحٌ في حقّهء ولها عَلّيه يْضْفُْ ِضْفُ المهْر» وإنْ كان بَعْدَ الأخول؛ قَسَدَ 
e TR E‏ ا فان كان مدرو جا اء فولذة 
ِسيّدهاء ويتعلق المهر برق 

وإذا قلا : ا فالتّكاحٌ فاسِدٌء ويُفرّفٌ بَيتهماء 
ولا مَهْرَ لها قبل الذخول» وبَعدّه على الخلاف. 
)١(‏ في (ح): الحرمة 
(۲) قوله: (في «المغني») سقط من (ح). 


بَابُ اللَقِيطٍ 0 0 


وان غات ا وفنا : قل فبما عَلَي؛ فالتكالح صحيحٌ في حقّه ولا مَهْرَ 
ل الا رل و لأ تغط ها و هاا من المسمّى أو مَهْرٍ 
الوا 

َرْعّ: إذا أَقَنَّ بالرّق ابتداء لإنسانء فصدّقه؛ فهو كما لو أقرَّ به جوابًاء وإِنْ 
كدو كر قرا 


وه مهو 


وقيل : لا يُسْمَعٌ إفْرارُه الثاني ؛ لن إفرارّه الأول يضمن الاغتراف بتَمْي 
ا ر انر بالرن. 
وَل قَالَ: نه كَافِرٌ)» بَعْدَ البلوغ؛ (لَمْ يبل قَولَهُ). وهو مِسْلِمٌ؛ e‏ 


كان حُكمَ بإسْلايه أو كُفْرِهء فلا يفيل إقْرارُه بالكفر بَعْدَ ذلك؛ لأنّهِ إنْكارٌ بَعْدَ 

إفرار» فلا يقل كمّيره» وإنْ وَصَفَ الكفْرَء وهو مِمَّنْ حُكِمَ بإِسْلامه بالدّار؛ 
1 5 

لم يقر على كفره. 


(وَحْكْمُهُ حَكُمُ المُرْتدٌ)؛ أي: إذا بك ستيب ثلاثاء فن تاب وإلا فيل . 


(وقيل ا اى يه على كُثْره؛ لذ ول افر 


چ 


من الظاهِرء يقر بجزية . 

ورد : بأنّ دليل الإسلام ود من عير مُعارضٍ» فقبت 7" حكمة وَاسَتقرٌ 
فلا يجوز إزالة حكمه؛ كما لو كان وَلَّدَ مُسِلِم. 
(إلّا أن يكو نَطقَ بالْإسْلام وَهُوَ يَعْقلُة)؛ لأنّ إسْلامَه تبت يَقينّاه فلا 


ن 


إِ 


0 في (ح) : إني 

(0) زيد في (ح): قوله. 
ليم في (ح): رتس 
(4) في (ظ): فلا تجوز. 
)٥(‏ زيد في (ح): قل. 


| لمبدع شرح الُقنع 


قبل إِقُرارٌه بمُنافيه . 

رال القافي # إن وَضِك ا عليه ال يتك لد الدقة وة 
امع من الْتزامهاء أو وَصَف كُفْرَا لا يقر عَلَيهِ؛ الجن ينات 

وبَعَّدَه في «المعْنِي)؛ لآلا تعدو إمّا ان يكونّ ابنَ حَرْبِيٌء فهو 
حاصل”' في أُيْدِي المسْلِمِينَ بِغَيرٍ عَهْدٍ ولا ENT EE‏ لواجده. وکو 
ا كا ای أذ كون ولد ی او ایا فل ذا على ال عل 


٠. 
2 


إلى غير دين أهل الکتاب› او یکون ولد مُسْلِم أؤ مُسْلِمَين؛ فیکون مسلًا . 


ل چ لا عرس له 2 رمع 3 8 ل 
قال أحمد فى نصرانية وَلدت من فجور : ولدها مَسْلِم ؛ لان أابويه بهو دانه 


و ك 


وتلكرانه © وهذا لبن معه إلا 


1 24 () 
أمه © . 


حي جح ST‏ 


(۱) في (ق) : جاهل . 
(۳) قوله: (أو) سقط من (ح). 
(4) في (ق): لأن أبويه تهودا به وتنصرا به. 


(5) ينظر: المغني ١٠٤/١‏ . 


ناك للقي 2 ۷ 


سے 


الطَفْل؛ لاتصال نَسَبِه ولا مَضرَة 50 مَبل» كما لو أَقرٌ له بمال. 

وشَّرْظه : أن يرد بدَغوته» وأنْ يُمْكِنَ كُونه منه. 

ا قر في يده وإِنْ كان غَيرّه؛ فله أن يتَرِعَهِ من 
الملتقظء؟ لاه قد قت" Ca IE a I‏ 

(مُسْلِما گان) المدَعِي (أَوْ كَافِرًَا)؛ لأنَّ الكافِرَ يبت له التّكاحٌ والفِراشٌ؛ 
فيْلْحَقُ به» كالمسلمء حرا كان أو عبْدًاءٍ لِأنَّ له خُرْمَةَ فَيُلْحَقُ به كالح 
کو كدت اله ساد ولا جب تَفَقَنْه عَلِيهِ ولا على سيّده؛ لِأنَ الطَفلَ 
محكوم بحريّيّه) فَعَلَى هذا: تَجبٌ في بَيتِ المال. 

(رَجَا كَانَ أو امْرَأَة» على المذْمَب؛ لاد المرأءً أحدٌ الْأبَوَينء فَيَْبْتُ0") 
النَّسَبُ بدَعُواها ؛ كالأب» وإِذَنْ يَلْحَقها نَسَبْهِ دُونَ رّوجها. 

وكذا إذا اق الرَّجُل نَسَبّهِ ؛ لم يَلْحَقْ برَوجته. 

وقِيلَ: لا يشت النّسبٌ بدعواها”" بحالٍء وحكاه ابن المنْذِر إجماعَ مَنْ 
مجو ل ع ا كلاب 


4 


وأ 
؛ اق 


وجوابه: بايا دعي حقا لا منازع فيه» ولا مَضرَةَ على أَحَدٍ؛ فَقُبلَ؛ 
كدَعْوّى المال. 


)١(‏ في (ح): يثبت. 

(0) في (ق): فثبت. 

(۳) في (ح) و(ق): بدعوتها . 
)٤(‏ في (ح): يحفظه. 

(8) ينظر: الإجماع ص 0 


58 El 


E TS E EE CC عن اللي"‎ 
کک‎ 


5 
اھ رن دللا 0 کک 2 


(ولا يتيخ اکا في وی إلا أن فين ا شد أنه ولد على راي 
ذَكَرّه بعص أصحابنا؛ لأنَّ اللَقَيط مَحُكومٌ بإشلامه بظاهر الدَّارء فلا يبل قول 
الكافر فى كئره كبر كلق كما لو كان مروف النسى» ولآنها تغوئ تالت 
الطََاهِرَء فلم قبل بمجرّدها؛ كدَعْوّى الرَّقُّء وإذا قبل في النّسّب0"؛ لِعَدَم 
الضّررء والكُمْرٌ بخِلافِه» فان فيه ضَرَّرًا عظيمًا؛ لِأنّهِ سَبَبُ الذي في الدَّنيا 
والآخرة. 


- 
1 
ê 


فاق قاع كن al Oe r CE‏ 
9 6 نيمة اهنا ار با ودي و 


وتو لانضاته إلى الحاق الس يزوجها 
1 و 


بير إفْرارِه ولا رضاةء وظاهِرّه: أنّها إذا لم تَكَنْ ذات رَوج؛ أنه يَلْحَقّهاءٍ 


ذ گان لَهَا إِخْوَةٌ أو نَمَبْ مَعْرُوفُ؛ لَمْ يُلْحَقْ يهَا)» تَقَلّها 

چ 7 ع2 راسم 2 ر ل 3 ر ت 
الكَوسَجُ””؛ لأنه يَلِرَمُ من لحوق السب بها لحوق السب بالإحوة والنَّسَبِ 
المخروق: ولانه [ذ1 كان لها أغل ونت روق ا ى ولاذنها 


)١(‏ في (ظ): الملتقط. 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والذي في الممتع :١44/7‏ وإنما قبل في النسب. 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۸۷۹/۱ . 

(:) في (ح): ولأنها. 

(ه) في (ظ): لم يخف. 


بَابُ اللّقِيطٍ 2 ۹ 


عليهم» ويَتضرّرونَ بإلْحاقٍ النّسَب بها؛ لِمَا فيه من تعيّرهم بولادتها من عير 
رَوجها . 

(وَإِلَا)؛ أي : إذا لم ين كذلك؛ (لَحِقَ)؛ لِعَدَم الضَرّر. 

(وَإِن ا یت لأن کل وايند لو الْغْرَه که 
د ا ا ا في الدَّعْوّى» ولا فَرْفٌ بين والگاقر: 
والح والعيك: (لِأَحَدِهِمْ 3 ؛ قم بهَا) ؛ u‏ تظهرٌ الحقّ وتبيه . 

ن اورا فی آ6 آی: أقاء كل مهما بسنة؛ ا وَسَقَطتَاء لأنه 
و ها ات ا و ا ا 
وال اس 

لا يقال : إنّما ثبت" هنا بالبيّنة لا بالقُرْعة» وإنَّما هي مُرجحةٌ؛ لاه يلرم 
1 ل امْرأقٍ» وأَنَّتْ بِوَلَّدِ؛ِ أن“ يُقرَّعَ بتيتهماء ويُكونٌ 


(وختيها ۴ أئ: لم يكن لهسابيدة؛ عرض أ 
المدَّعِيَيْنِ (عَلَى الْقَافَة E‏ وذ اد يختص ذلك 


- 


بقبيلة مء و بل مَنْ عُرِفَ منه المعرفة بذلك» وك ركدينة القعاء يو 


م مي 


501 ( 
قائِف. وقيل: ارما علي اي الع حاتري ركان زا بر 
ماوت قاتا ۽ وكذا شرَيحٌ. 


)١(‏ قوله: (أي) سقط من (ح). 

الك في (ح): و 

05 في (ظ): 00 

(:) قوله: (أن) سقط من (ح). 

(5) في (ح): أو عدمها. 

(5) قوله: (أكثر ما يكون) في (ق): إنما تكون. 
(۷) في (ح): وكان أناس من. 


e Elo 


(أَوْ مَعَ أَقَارِيِهِمَا) وفي «الكافي» و«الشّرح): عَصَبَتَهماء (إنْ مانا قن 
لْحَمَتْهُ بأَحَدِهِمًا ؛ لَحِقَّ بهو) في قول الجماهير. 

زقال أضحاث الذأى : لا كم للقاناي دن الكو الب مقع موي كلو ران 
الكو ا على الله والظّن؛ فإن الننة E‏ الأجاتب: 00 
تب اد وبدليل الرّجل الذي وُلِدَ له غُلامٌ أسْوَدٌء وقوله هل : 
ركه و ولو كان الشبه کافًا ؛ لَاكْتَقَى به في وَلَد الملاعنة. 

وخا ما زرا الخاد عن عاف أن الى دل علا رف“ 
أسارير””' وَجهه» فقال: ««ألم تَرَيْ أن مُجرَرًا المُدِلِجِيَ نَطَرَ آنِمَا إلى زَيدٍ 
وامنامةة.وقة غظيا راوسا ونت فداه 2 قال إن هذه الأقدامَ 
بعضها من بغض""» وقَضَى به عمرٌ بحضرة الصحابة"» فكان إِجْماعًا؛ 
ولال تَرجغ” بقَولِها كالييّنة» ويَدُنُ عَلَيهِ وله تللظ في ولد الملاعئّة: الولا 
الأ لكان لي ولها ا > فَحَكمَ 4 به للذي أشبهه منهماء و خا 
فإذا انْتَمَى المانِعٌ؛ وَجَبَ العمل به؛ لوجود مُقْتَضِيه. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 557 ,. الهداية في شرح البداية ۲/ ٠٠٠١‏ . 

02 في (ح) : وينبغي . 

(۳) أخرجه البخاري (0705)» ومسلم »)٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 

)٤(‏ في (ظ): يبرق. 

)٥(‏ في (ح): أساوير. 

(5) في (ح): أقدمهما. 

(۷) أخرجه البخاري »)۳٥٥۵(‏ ومسلم .)١509(‏ 

(۸) كما سيأتي قريبًا في كلام المصنف. 

(5) هكذا في النسخ الخطية» والذي في الممتع ۳ : ترجح. 

)٠١(‏ أخرجه أحمد »)۲۱١١(‏ وأبو داود (١٠۲۲)ء‏ بهذا اللفظ في قصة الملاعنة» من 
حديث ابن عباس واه وهو في البخاري .)٤۷٤۷(‏ بلفظ : «لولا ما مضى من كتاب الله 
لكان لي ولها شأن». 


ناك اللقيظ 2 ۱ 


18 كاي و - 2 5 ف عراعز E‏ و 
(وَإن الحقته بهمًا؛ لحق پھما)؛ لِمَا رَوَى سعيد» ثنا سفيان» عن يحيى بن 
و 2 - د جوج و 2 كن م 2 و و عه 
سعيدٍء عن سليمان بن يسارء عن عمر: «فى امرآة وَطنّها رجلان فى طهر» 
فقال القائك: قد اشر كا فبو جميعا ‏ فجعله هما وباشتاده عن ال 
و 


5 2 ° ۳ ا 
قال شزعلة تقول هوا اء هما أتراة ا و ننا د وروواة التي 


ابنُ بكار عن عُمَرٌ. 


1 1 چ جد وا چ چ 8 

فَعَلى هذا: يرثهما ميراث ابن » ويرثانه جميعا ميراث اب واحدٍء فإن مات 
ع و 57 0 ع 08 1 ده 9 24 1 2 ¢ 
أحذهما؛ فله إِرْتُ أب كامل» ونَسَّبّه من الأول قائِمٌء نص علي كما أن 


)١(‏ لم نقف عليه في سنن سعيد» والإسناد الذي ذكره المؤلف منقطع» سليمان لم يدرك عمر 
طا » وقد أخرج نحوه حرب في مسائله (504/17)» بهذا الإسناد» وفي آخره قال عمر: 
«والٍ لأيهما شئت»» وهكذا أخرجه مالك »)۷٤١/۲(‏ والشافعي في الأم (577/5)غ2 
والطحاوي فى معانی الاثار (/25151» والبيهقى فی الكبرى (59؟١5).‏ 
ويشهد ا اف TE‏ ما أخريده الطحارق فى ا لكان 07 والبيهقى 
فى الكبرى .»)75١777(‏ عن ابن المسيب: دعا قير كف القاقة فى رخا اشترکا فی امراق 
ادص كل واا الولدء فقالوا: اشتركا فيه فجداد عير وله كيين وخر 
الطحاوي في معاني الآثار »)٦۱۷١(‏ عن ابن عمر» عن عمر ويا نحوه. وأخرج الطحاوي 
فى معانى الآثار (71177)» وحرب الكرمانى فى مسائله (2505/7)» عن أبى المهلب عن 
قير ا وفي آخره: فقال عمر: «اذهب توما ا وهذه أسانيد ا 
ويشهد للفظ الآخر: ما أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠٤١١(‏ والشافعي في الأم (2)577/5 
والبيهقي في الكبرى »)۲۱۲١۲(‏ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيه: أن عمر 
قضى في رجلين ادعيا رجلا لا يُدرى أيهما أبوه. فقال عمر للرجل: «اتبع أيهما شئت»» 
قال البيهقي : (هذا إسناد صحيح موصول) . 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة »)7١5717(‏ وسريج بن يونس في القضاء (4*)» عن الشعبي» قال: 
«قضى عليٌ في رجلين وطنًا امرأة في طهر واحد» فولدت؛ فقضى أن جعله بينهماء يرثهما 
ويرثانه» وهو لآخرهما حياة»» ورجاله ثقات» ورواية الشعبي عن عليٌ متكلم فيها. وأخرجه 
عبد الرزاق »)۱۳٤۷۳(‏ والطحاوي في مشكل الآثار »)5١7/1١7(‏ والبيهقي في الكبرى 
(۲۱۲۸۷)» بنحوه» وفيه قابوس بن أبى ظبيان» وهو ليِّنُء وضعفه البيهقى به» وقال الذهبى 
في اليدب 4141/5 ابوس ف واتطير به احم كما في المع 3194171 ` 

(9) ينظر: الهداية ص ۳۳۲ المغني ٠١۹/١‏ . 


55006 BEÎ o 


5 
E 


TE E A TT 


9 1 2 
0 


رعٌ: es‏ بكافِرء أو أَمَةِ؛ِ لم يُحكُمْ بره ولا كُفْره؛ لاله ثبت 


إسلامه وحریته ااا فلا دول ذلك دين ولا شبهة . 


(وَلَا يُلْحق بأكثّرَ مِنْ آم اجى يعْنِي: إذا ادّعت امرأتان نسب اللّقِيط ؛ 
فهو مَبّْيِيٌ على قبول الدّعوى منهما E‏ 
دُونَ الأخرى؛ فهو ابنها؛ كالمنفّردة» وإِنْ كانتا ممّن لا تقَبَل دعواهما" ؛ 
فوجودهما كَعَدَمِهِماء وإِنْ كانتا جميعًا ممن تُسمَّعٌ دَعُواهما؛ فهما كالرَجْلَينء 
لكن لا يُلْحَق بأكثر من آم واحدقء فن الحقته(” بامین ^ ؛ سقط قُولّها. 

قَرْعٌ: إذا ادّعى نسبّه رجل وامرأةٌ؛ فلا تنافِي بَيتهما؛ لإمْكان گونه منهما 
بنکاح» أو وَظءِ شبهة» فيُلْحَق بهما جميعًاء ويكون ابنهما بمجرّد 
ا 

(وَإِنَ ادعَاءُ ار من انْتبْنِء الى بهِمْ؛ لَحِقَ بهمْ وَإنْ گئرُوا)» ص عَلَيه 
قي رواية مهقى نه بلح بعلت لان البق الذي لاله ألجق باي 
مَوجِودٌ فما زاد عَلَيهِ قياسًا . 

وقولّهم : إِنَّ إنْحاقّه باثتين على خلاف الأصل؛ ممنوعٌ» وإِنْ سلّمْنامء لكِنْ 
تبت لمغْئّى مَوجِودٍ في قيره» فيّجِب تَعْدِيةٌ الحكه'”" به؛ كإباحة الميتة في 
المخمصة. أيخ على غلاف الأصلء ويقاس عليه مال الغير. 


() في (ق): نظر. 
(۲) في (ح) و(ق): دعوتهما. 
() في (ح): لحقته. 
(5) في (ق): باثنين. 
(5) في (ح) و(ق): دعوتهما. 
(0) ينظر: المغني EEE‏ 
(۷) في (ح): تعدمة المحكم. 


ناك اا 8 ۳ 


وقال القاضي : لا يلحق بأكثرٌ من ثلاثةٍ. 
ورُدّ: بألّه تحكُمٌ, فإنّه لم يَقَتَصِرْ على المنصوصء ولا عدَّى الحكمّ إلى 
ما فى معناه. 


يه 


(وقال .0 حَامِدٍ: E‏ ا للأثرء فيْقتَصَرٌ عَلَيه فَعَلَى 
هذا يكون کن عاد الدات ولا فا : 


6 عضوو 5 ۶ 


م 2 یو عن AE‏ نايف اذ OB‏ م ° E‏ کے ا 

(وَإِنْ تمه الْقَاقَهَ عَنْهُمْء أو أشكل عَلَيْهِمُء أو لم تَوجَدا'" قافة؛ ضاع نسبه 
E 5 3‏ ع و۶ ءڪ ر ضرعني 0 4 
في أحَدٍ الوّجهين)» وهو قول أبي بكر» وجرّمَ به في «الوجيزاء وفي 
(المنق: رذ افر ؛ لأنه لا دلبل لآحدهم» َشْبَهَ مَنْ لم يدع سي 

فَعَلَى هذا: لا يرجح أحذهم بكر علامةٍ في جَسَّدِه؛ لأنه لا يرجح به في 
سائر الدّعاوّى مِوّى الالتقاط فى المال. 

5 مه ع 2 کے ° ا‎ 6 5 ٠ 

وكذا إذا الختلف قائفان. أو اثنان وثلاثة» وإن اتمَّق اثنان وخالفا ثالثا؛ 
+ > > 00206 1 
َخِذَ بَولهماء نص عَلَيه '"» ويله بيطاران وظبيبان في عَيب» ولو رَجَعا . 

E 5‏ ف ا ا يس وس - 7 اف 2 

(وفى الاخر)» وهو كول ابن حامِدٍ: ور ج يبلغ فيَنْتسِبَ إلى من شاءَ 


500 ل ير ل اح لضام 5 9 74 3 
ينا لأن لاساد مل دال روه درد غيروة وله مجهيول 


a 


46 للست اق به من هو أهل للإقرار”), فيِثيُتٌ تسه + كما لو انْقَرَدٌ ) 
أَحْمَدُ) حكاءُ القاضِي عنه في رَجلين وَقَعَا على امْرأةٍ في طهر واج . 
م 7 7 1 2 مر 7 8 5 
فعلى قوله: لو انتسَّب إلى أحدهماء ثم عاد فانتّسَب إلى الآخرء أو نفى 
نسبّه من الأول ولم يَنْتَِ بت إلى الخ ؟ لم يقبّل منه؛ لاله قم ات ساف فلا 
© يقر افرع .109/4 
)¥( في (ق) : قربه . 
ENA‏ 
)٥(‏ ينظر: مسائل ابن هانئ ٦۷/۲‏ المغنى ٠۳١/١‏ . 


٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


يقل رجوعه عنه. 
فلو أَلْحَمَنْه القافةٌ بعّيرٍ مَن الْتَسَبَ َيه ؛ بطل الْتسابّه ؛ لأنّها أقْوَى ؛ كالبيّنة 
مع القاقة. 
(وَكَذَيِكَ الْحَكُمُ إن وَطى انْنَانِ امْرَ 


| 


ةَ شْبْهَقٍ أو جار مشتركة ينا كن 
ظهْرٍ وَاحِدِء أَرْ وُطِكَتْ رَوْجَةُ رَجْلٍ ا راتت ول يُنكِنُ أن 
كود ِن ادى الرّوْجٌ أَنَّهُ مِنَ الْوَاطِى؛ أَرِيّ الْقَافَةَ مَعَهُمَا)؛ كاللّقيطء 
الوق OIE TE O‏ 
ثبت الفراشيٌ» دَكرّه القاضي . 

وشَّرّط أبو الكملاب في وَظء الرّوجة: أن يدّعِيَ الرّوج أنه من الشّبهة: 
فَعَلَى قوله: إن اذّعاه لنفسه؛ اختص به؛ لقوّة جانبه» ذَكَرّهِ في «المحرّرا . 

وفي ثالثِ: يكون صاحِبٌ الفراش أَوْلَى به عند عَدّم القافَةٍ؛ لِثْبوتِ 
فراشه» ذَكرّه في «الواضح» 

ولف جاک ار ف ا كان ا ایا 
والآخَرٌ فاسدّاء أو ييي أمَته فَوَطئَها المشْتري قَبْلَ الِاسْتِبْراء . 

لكو قثن آل بالقافة أ الاسيناب وهو بكر قبل اله ف باللنان8 على 
روان 

(ولا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمَائِفٍ إلا أن يَكُونَ ذَكَرَاء عَذلاء مُجَرَبًا فِي الْإصَابَةِ): 
كذا في الي ولالوجيدة؟ لان فر ° > فاغتیرتٌ له و 

وظاهره: ا ا وهو ا واغتبرها في «الشّرح) وغيره : 

ولا الإسلامء وفي «المستوعب» :لم الخد ااا من اجا شتَرَّط 
إسلام القائف. وعِندِي أله رط 


طت 


6 


ناك اللقيظ 2 6 


معو دونه 00 ر عا 7 
ویکفی قائفٌ واجدء E‏ كحاكمء فیکفی مجرّد حَبّره؛ لِقِصَّدَ 
E‏ َ 


وعنه : بر لدان + ول الا ا اختاره جَمْعْ . 

فان اَلْحَمَنّه بواحِدِء ثُمّ جاءت أخرى”" فَأَلْحَمَيّْهِ بآكَرَِ كان للأوّل؛ لان 
قَولّه”*' القائف جَرَى مَجَرَى الحُكُمء فلم ينمض بمخالفة عيره» وكذا لو 
لْحَمَتْه بواحِدء ثُمّ عادت فَالْسَفَهِ بعيره. 

الراك 57 حَكمٌ به وس سقط قول القائف. 


وقول (مجر با في الإصابة)؛ ای "كشي الآصبابة»: فن عرف مولودا بيخ 
TTT‏ فقائف . 

وقال القاضي : يُترّك الصَّبِىُ بينَ عَشرة رجال غير مُذَّعِيدء فان ألْخَمَه"“ 
بأحيهم؛ سَقَط وله وإ نفا تمنهم تُر مع عِشْرِينَ منهم مُذَعِيو؛ فان 
الفق "يوه ل اا و فاده ولي 1 يه إيَاسٍ بن مُعاوِية في وَلَّدٍ 
الشَّريف مِنْ جاريّةٍ شاهدة بذلك”" . 

O كر رابغو‎ TA 
الابْن؛ عرض معهما على القافة.‎ 

وذّمَبَ بعضهم: أله يُعرض لَبَنْهما على أهل الطب والمعرفة؛ فن لَبَنَ 


ماع و 
e‏ 
57 


(۱) ينظر: الفروع ۲۳۲/۹ . 

(۲) عند البخاري »)۳٥٥۵(‏ ومسلم .)١559(‏ 

(۳) في (ح): جاء آخر. 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير :07/١5‏ قول. 
)2 في (ح): فلا . 

(5) في (ق): ألحقته 

(۷) فى (ق): ألحقته 

)۸( 25 أخبار القضاة »”59/١‏ تهذيب الكمال ٤۲۸/۳‏ . 


57 8# المُبدع شرح المُقنع 


الذكن مك25 ق ت 
وقيل : لبها خفيف دُونَ لَبيه؛ لاه ثقيل . 
وعلى الأوّل: إِنْ لم تُوجَدُ" قافة؛ اعثبر بالڵبن خاصّة”” . 


Xz 


(۳) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كل). 


كتَابُ الْوَقْفٍ ع ۷ 


(كِتَابٌ الْوَقَفٍ) 


-ه -ه 
مو س ما 


وهو مَصدَرٌ وَقَفء يُقال: وَقَفَ الشيءَ؛ وأوقَقه» وحَبّسه» وأخبّسه. 
مكل 3707 يوق UE Tay‏ ع ار 

7 خض يه المسلهرة» قال الشافية ؟ (ل بي اهل 
الجاهليّة» وإِنَّما حَبّس أهلّ الإسلام)”” . 

وهو من اقرب المندوب إليها . 

والأصل هة ما زوق عيذ الله ين حمر قال أصات عدر أرها ي 
فأتى النَِىَ يلل يَسْتأمِرٌه فِيهّاء فقال: يا رسول الله إِنْي أَصَبْتٌ مالا بحَبَرَ لم 
أ قط مال انس عدي من كما نأئرتي ف قال + وان علق حتت 
أضلّهاء وتصدّقت بها غَيرَ انه لا يُباعٌ أضلّهاء ولا يُومَبُ او 
قال: فتصدّق بها عمرٌ في الفقراء» وفي القَرْبىء والرّقاب» وفي سبيل الله 

و اوس 57 أن يأل منها بالمعروف؛ ]1 
e‏ وفي لفظ : غير متأنل» ممق مق عليه . 


اع 


(۱) في (ح) : هو. 

)۲( في (ح): کل . 

(۳) في (ح): محبس 

(4) في (ح): ما. 

(5) ينظر: الأم ٠٤/٤‏ . 

© في :(ظ)+ ولا رھب ولا تورك ...وقول غير أنه لا اع أضلها» ولا بوب ولا روزت 
يوهم أنه من المرفوع» وقد تبع المؤلف ما في المغني ٠١/٦‏ والذي في الصحيحين وغيرهما 
أنه من قول ابن عمر وَوْيَاء فإنه قال: فتصدق بها عمرء أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث» 
وتصدق بها فى الفقراء. . . الحديث. 

(۷) أخرجه النخاري ۷)›) ومسلم (1575). 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وقال جايرٌ: الم يكن أحد من أصحاب الب ا ذو مَقَدِرةٍ 3 ا 

ولم يره شرَيحٌ وقال: لا حبس عن فرائض الله » فال اة هذا 
مذهبٌ أهل الكوفة" ولعلّه في غير المساجد ونحوها. 

قال القرط  ١‏ لا جلاف بين الأئمة فى تشبيس القناطر والساجد: 
واخْتَلّفوا في عير ذلك والأوَّلٌ قَولٌ أكثر العلماء سَلَمًا وحَلَمًا . 

قال أحية من :د e‏ يرد السّنّةَ التي أجازها لين كله وفَعَلّها 
ا 

ومن الغرائب ما حكاه صاحب «المبسوط: أنَّ لزومً الوقف من الأنبياء 
0 لخو عاض وكوانه نيان الى قلت دقر موفوة ابيا 4 BE‏ 
«وأفصلواً ك [الحج: ۷۷]: 

زوو بيس الْأَضْل» و E‏ كذا في «التلخيص» وا الوجيتاء 
رانس ل أنْ يكونَ على بر أو 0 

وا عس مال كيو الالشع به مع بقاء عَينه» مَمُنوع من التُصِرّف 
في ينه بلا عدر مصروفي منافعٌه في البرٌ؛ تقرَيًا إلى الله تعالى. 

وله أربعة أركان: الواقف» وشَّرْطه: أن يكودً جائرٌ اصرف 
والموقوف» والموقوف عَلَّيهه وما يَنعَقِدٌ به. 


)١(‏ أخرجه أبو بكر الخصاف في أحكام الأوقاف (ص١٠)»‏ وفيه محمد بن عمر الواقدي وهو 
مترو ك: 

() ينظر : الوقوف والترجل ص ٠۲۰‏ السنن الكبرى للبيهقي ١٠۹۰۹‏ . 

22 ينظر : المفهم ٠٠٠/٤‏ 

)2 ينظر نحوه : الوقوف والترجل ص .١9‏ 

(9) ينظو المبسوط 5/17 

(۷) قوله: (والموقوف) سقط من (ح). 


كتَابُ الْوَقْفٍ 8 ۹ 


سس ص سم هم اهم 


3 

1: 
C+: 

2 
f 
3 

- 
3 
5 
0 


(إِْدَاهُمًا : أَنَّهُ يَحْصُلْ بالْمَولء وَالْفِعْلٍ الدّالٌ عَلَيْه) عُرْفَا يشل اكه 
مَسجدًا 0 الاس ف الوق ال رام مَفْمَرَةَ َيَأَدنَ لهم في 
اللا عله الوا ام السب وف علا فى رورا اع 
لأن الثاك سار بالق وف ؤلال Ea lS Ee E‏ 
قال الشَّيِحُّ تق الدّين: أو أَذّنَ فيه وأقام» قله أبو طالب وجَعْمَرٌء ولو 
توى خلاقه 
(اليقابة ويشرقها 440 أئ + للاي رالا يها" اف ال 
لتقام ساس لاس رل کا فليم فى پو اللكة وا وپ و ما 
المذكور فيهًا: أنَّ السّقاية -بكشر السّين- الموضِعٌ الذي يذ فيه الشَّرابُ في 
. 20 
اا لا يَصِح”" إلا بالْقَوْلٍ)» ذَكرَها القاضي» واختارها أبو محمَّدٍ 
الجوزيٌء وقد سأله الأَثْرَمُ عن رجل أحاط حاتظا على أرض؛ ليجعلها مقبرة 
ونَوى بِقَلْبه» ثُمّ بدا له العَودٌُ؟ فقال: ليها لله؛ فلا يرجم ولان 
هذا تسيب عل وة ال ا فوجب أن يتين د انل كالوقف على الفقراء. 
غ0 في (ح): عليهما. 
(۲) ينظر: مسائل أبي داود ص »١75‏ الوقوف والترجل ص ۲۹ . 
(۳) ينظر: الفروع ۳۲۹/۷ الاختيارات ص ۲٤١١‏ . 
9 في (ظ): به. 
(5) ينظر: المطلع ص ٠٤٠٤‏ . 
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° 3 


لقن قال فالتیا رعا لآ تناف الال ق إن أراك قرف د 
كان جعلها لله؛ أي: نَوَى بتحويطها جَعْلّها لله فهذا تأكيدٌ للأولى”" وزيادة 
عَلّيها ؛ إِذْ مَبَعَه من الرّجوع بمجرّد التّحويط مع النيّة. 

إن آراد بقوله: جلها ه؛ آي : اثترتث بفثله قرائقٌ ذالةٌ على ذلك من 
إذنه لتاس في الدَّهْن فيهاء فهي عَينٌ الأولى. 

Eo CO lS‏ ألو لكل وعم بده 
التحويط والنية» وهذا لا ينافي الأولى؛ لأنّه فيها يضم إلى فعله إذنه”" للئّاس 
في الدَّفْنَء ولم يُوجَدْ هناء فَالْتَمَتْ هذه الرٌواية للاختمالات» وصار المذهبُ 
رواية واحدةً» فصار بمنزلة من قدَّم إلى ضيفه طعامًا كان إِذْنَا له في أَكُلِهء ومَنْ 
ما خابيةَ ماء كان سبيلًا لهء وكالبيع والهبّة» وأمًا الوق على المساكين فلم 
جر به عادة بغير لَفْظِ) . 

َرْعّ: الأخرسٌ يَصِحّ وه بالإشارة المفهمة؛ كّيره. 

(وَصَرِيِحَةُ : وَكَفْت)؛ لِأنّه مَوضوعٌ له» وكلفظة التّظليق في المّللاق» 
(وَحَبِسْتُ» وَسَبَلْتُ)؛ لأنّه ثبت لهما عرف في السّرع» فمتى أتى بواحدة 
منها؛ صار وَفْمًا من غير انضمام أُمْرٍ زائدِء ولو عَبّر ب «أَوْ؛ ك«الوجيز) 
و«الفروع» لكان ا 

وفي كلام بعضهم: أنَّ الصريح لا ينَحَصِرٌ في الثّلاثة. 

وفي «المغني» و«الكافي»: (إذا جَعَلَ عُلْوَ مَوضِع أو سمه“ ا 
صحّء وكذا وَسَظه» وإِنْ لم يَذكّر استظراقًا؛ E aS‏ 


)١(‏ في (ح): أو. 
(0) في (ح): الأولى. 
02 في (ح): إذن. 
(:) في (ح): وأسفله. 


كتَابُ الْوَقْفٍ 2 6 


بِلَمْظٍ يُشْعِرٌ بالمقصود» وهو أظَهّرٌ على أضلناء فيصِحٌ: جَعَلْتُ هذا 
للمسجد”"'. أو فِيهء ونحوٌه» وهو ظاهِرٌ نصوصه» فيكون تمليكًا للمَسجِدِء 
جزم" به الحارِئيثٌ؛ أي: للمسلمين لتَفْعهِم به» وظاهِرٌ كلام المؤلّف لا يكون 
تمليگا؛ لِأنّهم ذَكَرُوا في الإقرار له وجْهَينِ ؛ ا 

(وكقايثة؛ N O‏ أنه لم يديت ا عرف 
َموي ولا شَرْعِنٌ ؛ لان الصَّدقةً تُستَعْمَلٌ في الرّكاة» وهي ظاهِرةٌ في صدقة 
التَطوّع» والتَّحرِيمَ يُستعْمّل في الظهارء وَالتَأبيدَ يَحتَمل تأبيدَ التّحريم» أوْ تأبيدَ 
الوقف. 

(قَلا يَصِح الْوَفْفُ بِالْكِتَايَة) بمجرّده» فَعَلَى هذا : لا بُدَّ من انضمام شَيءِ 
آحَرٌ إلَّيها؛ ليترجّح إفادتها للوقف» وأشار إليه بقوله: (إلَّا أن يَنْويَهُ)؛ فِيَصِحُ) 
ويكون على ما نَوَىء إلا أن اله تَجَعَلّه وما في الباطن دُونَ الظاجِرٍ. 

(َْ يَفْرِنَ بها أَحَدَ الْأَلْفَاظٍ الْبَاقِيَةِ من الصّرائح والكناية» وهي خمسة 
مُلِمَ ذلك من تمثيله؛ لأنَّ اللّظ يترجّح بذلك؛ لإرادة الوففِ. 


و 


٤‏ 00 7 0 2 م 06 ا ام 
و2 يَقرِن به (حكم الوّقفيء فيقول: تصدقت صَدَقَة موقوفة› 
2 َك 


.0 عق .0 ثب لوعو ۶ 5 18 1 
أو ول" أو محرمة» أو مؤبدة)› هذا مثال للآول. 


3ق اا لواحي 
و محسه» 


م 


ا د ل 94 1 3 ONS‏ ا E‏ 5 اه 
(أو لا يبّاع» ولا يَوهَتُ» وَلا O‏ ا "يكال للثاني ؛ لان هذه 


)١(‏ في (ح) و(ق): المسجد. 

)۲( في (ح) : وجزم. 

(۳) كتب في هامش (ظ): (لو قال: "تصدقت بداري على فلان"» ثم قال بعد ذلك: "أردت 
الوقف '؛ لم يقبل قول المتصدق؛ لأنه مخالف للظاهرء قلت: فيعايا بها). 

)٤(‏ في (ق): لهما. 

(5) قوله: (أو مسبلة) سقط من (ق). 

(5) في (ق): أو لا تباع» ولا توهب» ولا تورث. 

(0) في (ح): وهذا. 
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القرينة تيل الاشيراك 

ا أنَّ «أبّدت» صريحٌ» و وأن صا موقيف + ار نويد 
لا تباغ ؛ كناية . 

(وَلَا يَصِحُ إلا بشْرُوط أَرْبَعَةٍ)» لم يتعرّض المؤلّف للواقف؛ لظهوره. 
وشَرْطه: أنْ یکو مالِكاء جائرٌ التَصرَّفء وهو في الصّحََة» مِنْ رأس المالء 
رق قرفن اموت آوما رل ره من الت 

(أَحَدُهَا: اَن يكُونَ في عَيْنٍ يَجُورُ بَيعْهَاء وَيُمْكِنُ لاع با مَعَ بَقَاءِ 
عينها)» قال أبو محمَّدٍ الجوزي : بقَاءٌ متطا متطاو لاء ادناه : شد ا 

(كَالْعَقَارِ)؛ لحديثٍ عمرّء قال أحمدٌ في رواية الأثرم : (إنّما الوق في 
الوق والأَرَضِينَ ؛ على ما وَقَفَ أصحاب النَّبِيّ 000 قال ابن عَقِيلٍ : 
وظَاهِرَ هذا حَصره على العقار؛ 5 هو الذي يتأيّد E‏ بخلافي غَيره . 

(وَالْحَيَوَانِ)؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ مرفوعًا : «مَن احْتّبّس فَرَسًا في سبيل الله 
إيمانًا واتسايًا ؛ فإنَّ شِبَعَهء وَرَوْتّه» وبَولّه في ميزانه يوم القيامة حسنات» رواه 
البُخارئ"؛ ولأنّهِ يحل تَحَبِيسٌ الأصل وتسبيل المنفعة» فصَحَّ وقفه؛ 
الان 

(وَالْأَنَاثِ وَالسّلّاح)؛ لقَولِه ##: «أما خالِدٌ فقد احْتَبَس أَذْراعَه وأغتاده 
5 سبيل الله متمق 55 وفي لَمْظِ للبَخارِي : اموق فال الحَطَابِيٌ : 
الأغتادٌ ما يده الرّجل مِن مركوب» وسلاح» وآلةٍ الجهاد . 


020 ينظر : الوقوف والترجل ص ¥ 

2020 في (ح): حقيقته . 

05 أخرجه البخاري (5867؟). 

الذ4 أخر جه البخاري (54 :5 ومسلم 9م 4) من حديث أبي هريرة واه . 


(5) ينظر: معالم السنن ۲/ ٥۳‏ . 


كِتاب لوب 88 ١‏ 


- 


A‏ ف رقن ارده ¢ عد أ 0 ےر ع هم 

ونقل المرُوذِي: لا يجوز وقف"'' سلاح”" »> ذكره أبو بكر. 

وعَنْه : ولا مَنقولٍ؛ لأنّها أعيان لا تَبْقَى على التَأبِيدِء فلم يَجَرْ وقفها؛ 
كالطعام. 

ورَدٌ: بالفرق. 

قوله: (في عَین)؛ يُحتَرَرُ به عن الموصّى بنفعه'”؛ فلا يَصِحّ وقفه من 
مالك المنفعة. 

قوله : (يُجوز بَبعُها)؛ يُحْتَرَرُ به عن الححرٌ فإنّه لا يَصِحّ أن يَقِف نفْسَه 

و م كيين ب 

وض الشروات قال الإمامٌ أحمد: المطاق بر ل د 
الا فظاهرٌه : ا e‏ ومعتاة: أن 


5 يُطابقٌ الأصل» لذ أنيا و ر وقُمًا بهذا القول» قاله في «الشّرح». 


2 9 . 3 2 34 
ونش منه: و قف المصحف. فإنه يصح رواية واحدة» قاله في 
«الوسيلة» . 


ا 0 سالك احمة عن وف الما فقال: إن كان قينا 


استجازوه بيهم جار وَحَمَّلّه القاضي وغَيرٌه على وَقْفِ مکاڼه» وهو بَعِيدٌ؛ٍ 
ل ES‏ 


مُقْمَضَاءٌ: أنَّ النّصّ شاهِدٌ بصِكّة الوفْفٍ لِنَفْسِ”" الماءء قال الحارِئِيُ 


() في (ح): نقل. 

(۲) ينظر: الفروع ۳۳۲/۷ . 

(۳) في (ح) و(ق): بمنفعته. 

(0) في (ح): لأن. 

(5) في (ق): ترجع. 

(5) ينظر: الوقوف والترجل ص ٦۳‏ . 
89 ينظره ف رال ف 
)۸( في (ق) : كنفسن : 
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وهو مُشکل مِنْ وَجهَينِ : 

أحَدّهما : إِنْباتُ الوق فيما لم يَمْلِكُهء فن الماء يَتَجَدَّدُ سَيعًا فشّيئًا . 

واا ذَهابٌ العَينٍ بالانتفاع» والوَقْفٌ يَستَدْعِي بقاءَ أضل ينتفع به على 
مَمَرّ الرّمان» ولكِنْ قد يُقالٌ: ماده الحصول مِنْ عير تأثيرٍ بالانتفاع يرل مَنزِلة 
ا التين مع الانيفاع: وتأتي تَيِمَةٌ ذلك. 

(وَيَصِخٌّ وَقْتْ الْمُسَاع) في قول أكثر العلماء #اباني رو ايخ أن 
فيد قال: إل المائة سَهْم الي يحبر لم أْصِبْ مالا قط أعْجَبَ عُجَبَ إليّ منهاء 
فأردت أنْ أتصدّق بها ٠‏ فقال ا يك : «احبس أضْلها وَسَبَّل تَمَرَتَها» رواه 
النّسائيئُ وابنُ ماجة ولِأنّهِ عَفْدّ يَجورُ على بعض الجمْلة مُفْرَراء فجاز عَلَيهِ 


مُشاعًا ؛ كالبيع. 
ااال كذا هان كذ سناع قاله اخ 


مە 


ال في «الفروع»* 3 برج ان المشاع لر ونت مسجداء تك + 
المسجد في الحالء فيمتَعٌ منه الجَنْبُء ثم القسمة“ متعينة هنا؛ ليها“ 
طريقًا للانتفاع بالموقوف. 

وفي «الرّعاية ا : لو وَقَفت نصْف عبّده؛ صح ولم يَسْرٍ إلى بقيّته 
وإن كان لغّيره» فإن أَعَتَقَ ما وَكَنّه منه» أو أغتقه المؤقوف عَلَيه؛ لم يَصِحَّ ولم 


azo 


يَسْرِء وان أَغْتّقَّ كانت ار يت وميم حر إن 


الموقوف» واد عاق عه فة ثم وَقَمَهِ قَبْلّها ؛ صح وقفه . 


)١(‏ في (ح): الفقهاء. 

(۲) أخرجه النسائي (750): وابن ماجه (۲۳۹۷)ء والبيهقي في الكبرى +)١١5045(‏ وقال 
الألباني في الإرواء :۳١/١‏ (سند صحيح على شرط الشيخين). 

(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص 50. 

(4) في (ق): القيمة 

(5) في (ح): كتعيينها . 
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(وَيَصِحُ وَفْفُ الْحَلْي عَلَى الل وَالْعَارِيّ؛ لِمَا رَوَى نافع «أنَّ حفصة 
اف غا بعشرين ألما س على تاد آل الاب نات لا نے 
زکاته» رواه الخُلال» ولوجود الصّابط» ولان فيو" نفْعًا مباحًا مقصودًاء 
فجاز أذ الأخرة عَلَيو» وصح وففه؛ كوَقْفٍ م في سبيل الله. 

0-0 3 يي تقلا الأَثْرمُ ا 0 قال في «المعْني) و«الشّرح): 
وأنكر حدبك حفضة» لآن الكل لبق هو النقصوة الأصلن من الأثمان؛ 
فلم يَصِحَّ وفمها؛ كالدَّنانيرٍ. 

ورُدّ: بأنَّ المقّسِدَ فيها عدم الانتفاع بعَينهاء وهذا في الحَلّى معدومٌ. 

قال في «التلخيص»: وهو محمولٌ على رواية مَنْع وَقفٍ اقول ار 
القاضي في «تعليقه» رواية الأثْرّم وحنبل» ) (لا عرف الوقت في 
المال)» فإِن لويكن في e‏ ا ففي أَخَذٍ المنع مه تطرع قاله 


530 يصح الْوَقْفُ فِي الذَّمّةِ؛ كَعَبْدٍ وَدَارِ)؛ الول ملك فلن وه 


القربة) TT‏ كالهبة . 
”7 ون قف (غَيْرٍ مُعَيّنِ كَأَحَدٍ هَذَيْنِ) العَبْدَِينِ ؛ لما دكزناء وفيه احْتَمالٌ في 


العتق» فيَخرّج المبّهُمُ منهما بالقرعة. 
(وَلَا وَقْفُ ما لا يجوز بَْعْهُ؛ كام الْوَلَدِ)؛ لِأنّه تَقْلَّ للملّك فيها في الحياةء 


)١(‏ أخرجه الخلال في الوقوف (١۱۹)ء‏ عن سعيد بن مسلمة القرشي» حدثنا إسماعيل بن أمية» 
عن نافع به. وسعيد ضعيف» بل قال البخاري: (منكر الحديث)» وذكره الخلال أيضًا في 
الوقوف (ص 77). عن الوليد بن مسلم» عن زهير بن محمد» عن إسماعيل بن أمية» عن 
نافع» وقال: (أنكره أبو عبد الله جدّاء وعجب منه)» يعني الإمام أحمدء وعلته زهير» فإن 
رواية الشاميين عنه - وهذا منها - ضعيفة وفيها مناكير. 

(۲) فى (ق): له. 

2 ينظر : الوقوف والترجل ص ٠۷١‏ الهداية ص 775. 


El‏ شع شن س 


فلم يَجْرْ كالبيع» وفيه وَج وقيّده ابنُ حَمْدانَ: إِنْ صم بَيعُها. 

وا :أن الونت كفيس الآصل رتيل المنقعة» والكلت ابح 
الانتفاع به على خلاف الأصل؛ للضّرورة» فلم يجز التَّوسّعٌ فيها . 

وكذا لا يصح وقفف الحَمْل منفردًا. 

(ولا) يصح وقْف (مَا لا يَْتَمَعُ به مَعَ باو دَائِمَا؟ كَالْأَنْمَان)» وهي الدَّنازيرٌ 
والدَّراهِمُ» (وَالْمَظْعُومء وَالرَيَاحِينِ)» في فول عامّةِ العلماء؛ لِأنَّ ما لا يُتَمَُ 
به إلا بالإثلاف لا يصح وققُه؛ كالشّمْع ليُشْعِلّه. 

وقِبلَ: يَصِحّ في الأثمان؛ بناءً على إجارتها . 

ورد لان تلك المنفعة ليست المقصودة الي" خُلِقَت له الأثمانء فلم 
جز الوفف له؛ كوقف الشّجر على نَشْر الثياب. 

ویستشتی منه : لو وَقَفَ قَرَسا بسَرْجٍ ولجام مُفضضَينٍ فاه يَصِحّ ود خل 

IU‏ لاحي والووة فا حار ضاحت. الخ ا الشخة؛ 
كإجارتها لذلك . 

واختار المؤلّفٌ وجَمٌْ ضِدَّها؛ لِأنَّ ذلك ليس من المرافقٍ العامّة. 

فان أطلَقَ؛ بطل . وقيل : يَصِحّ ويُحمَل عليهما” . 

وقيل : يَصِح) فيكسَرء ويصرّفُ لمصلحته. 


و 
عر 5 


() في (ق): ملك. 
(۲) في (ق): إلى. 
(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص ۹۸. 
02 في (ق): وقفها. 
(5) في (ح): عليها. 
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وقال ابن المنبّى : تمثيله بالمظعوم والرّياحين فيه نَطرٌ؛ من جِهَةٍ أنّهما لا 
ميان فيُحدَفانِء وَيُقْتَصَرٌ على التّمثيل بالأثمان» أ يثبتان''' مع حذف «مع 
بقائه»» فإِنَّهِ يَصِحّ أن يُقَالَ: إِنّهما لا ينتفع بهما دائِمًا ؛ لان تَفعَهما يَحصّلَ في 
بعض الرَمَّن . 

وَعَلِمَ فده أن وا انم #العن الم 4ه لا يَصِح؛ لِعَدَم 
وجود المغْتى . 

نَعَمْ؛ إن وَقَمَها مدّةَ الإجارة إذا انقضت؛ صم إن قِيلَ: يصح تعليق الوفف 
على شَرْطٍ . 

(الثَانِي : أَنْ يَكُونَ عَلَى بِرٌ) ومعروفي إذا كان الوقفٌ على جهةٍ عامّة؛ لأنَّ 
المقصود منه التّقرّبٌ إلى الله تعالى» وإذا لم يَكَنْ على برّ؛ِ لم يَحصّل 
المقصودٌ؛ (كَالْمَسَاكِين وَالْمَسَاجَلِ)ء فإذا قال: جَعلْتٌ ملكي للمسجد؛ صار 
حقًا من حقوقه» CTE TT ET‏ 
SENE VOI EN E aad‏ 

(وَالْقَنَاطِرٍ)» والسقايات» والمقاير» وكُتبٍ العِلّم . 

والأكاربة لخليية كانيا أذيق لكل اللو أو بي 
ف اا القُرْبة؛ بدليل جوازٍ الشدقة غل 

ويصحٌ الوفف على أهل الذَمَة» جزم به الأكثرٌ؛ لأ «صَفِيَةَ وَكَمَتْ على 
أخ لها يَهُودِيٌ”*2. ولأنّهم يملكون ملكا مُحتَرَمّاء ولأنَّ مَنْ جاز أن يَقِف عليه 


$ E 


ن 


)١(‏ في (ح): يبقيان. 

(۲) كتب في هامش (ظ): (مفهوم من كلام المصنف: أنه لا يصح الوقف على الذمي غير 
قرابة» وهو أحد الوجهين» والصحيح من المذهب: أنه يصح على الذمي وإن كان أجنبيًا من 
الواقف. قاله فى الإنصاف) . 

(۳) ينظر: الهداية ى الخطاب ص ٠٠١‏ . 

© ترف عا اط الوفقه :بل بللظ الوضيةة آشرج نيد بن متصور 0600 رغد الرؤاق - 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الذمَّنُ؛ جاز أن يَقِفت المسلِم عليه؛ كالمسلم. 
وص صح | و على فقرائهم» وصځحه فى «الواضح) من ذِمَيٌّ» 
عَليهم وعلى بِبِعَدٍ ت کنيسة 
وَمَفْتَضَى 0 صاحب (التّلخيص» و«المحرّر): أنه لا يصح الوقت 
rae‏ ¢ 52 2 ع 
عليهم ؛ لان الجهة جهة معصيةء بخلافي أقاربه. 
وإِنْ وَقَف ذْمّيٌ على دمن شيئاء وشرط أنه يَستَحِقّه > يَستَحِقّه ما دام ميا > فأسلم؛ 
عم e‏ ¢ 
فله أخذه أيضا؛ لأن الواقت عيّنه له ولحو شر طه . وردّه فى «الفنون» . 
وقِيلَ: يُسْتَرَط أن لا يكونَ معصيةء فيّصِحٌ في المباح؛ كالوقف على 
الأغنياء . دقيل: ومكروو. 
فائدة: يَصِحّ الوق على الصّوفيّة» وهم المشْتَغِلون بالعبادات في غالب 
الأوقات» TT‏ 
قال | ل تفن الدين! فمن كان منهم حَماعًا للمال» أو لم يَتَخَلوْ 
بالأخلاق المحمودة» ولا تأدب بالآداب الشَرْعيّة غالِبًاء أو فاسِمًا؛ لم 
سهيج (ND,‏ 
= (441۳)» والخلال في أحكام أهل الردة (۷٤1)ء‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١٠٠١١(‏ عن 
ع ق ع رست لاع ها هوني بالتلك, و اسا ج إلى عقرية إلا أنه لم 
يسمع من أزواج النبي بيا . ينظر: جامع التحصيل ص ۲۳۹ . 
وأخرجه عبد الرزاق (4914)» وابن أبي شيبة (270771» والدارمي »)۳۳٤١(‏ عن ابن عمر 
نحوه» وفيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . . وأخرجه ابن أبي شيبة ٠۷٦۲(‏ °( وابن سعد 
e‏ عن خی بن سعينك مرس . وأخرجه البيهقي ذ فى الكبرى 
»)١515١(‏ عن أم علقمة مولاة عائشة وا » وهي مجهولة. وقي إستادة ابن لهيحة وهو 
ضعيف . وأخرج ابن سعد في الطبقات (۱۲۸/۸)» بإسناد صحيح عن حصين بن عبد الرحمن 
قال: رأيت شيا فقالوا: هذا وارث صفية بنت حيي» فأسلم بعدما eT‏ 
ثابت بمجموع الطرق» واحتج به أحمد كما في أحكام أهل الردة للخلال ص ۲۲۷. 
)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى ۰۱۹/۱۱ الاختيارات ص 757. 
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اا ف 

قال في «الفروع»: ويتوجّه لوباك لا يَصِحُ عَليهم» لدا ال 2 ا 
رايت صوفيًا عاقلا" إلا سلما" اخراص وقالَهُ أبو محمَّدٍ الجُوَيْيُ» إِذْ 
واه وني 

زا يصح ول الاس وا النَّارِ)» و أن ذلك مضه 
لكو أن هذه المواضِع بيت للكفْرء والمسلم وَالذَّمَّنُ سوا 

قال أحمدٌ في تَصارّى وقَمُوا على البيّعة ضِياعًا وماتّوا ولهم أبناء نَضَارَى 
ترس حر ضري عير سيار الان عو هب ن 
يَسْتَخُرجوها من أُيّدِيهِم”" 

وحكم الوقف على قَنادِيلٍ البيعة» ومَنْ يَحدْمُها ويَعمَرُها؛ كالوّقف عَلَيهاء 
قالَهُ في «المغني» و«الشّرح». 


. ۳۳۹/۷ زيد في (ظ): الإمام. وهو من كلام الشافعي كته كما في الفروع‎ )١( 

(۲) قوله: (عاقلا) سقط من (ح) و(ق). والمثبت موافق للفروع. 

(۳) في (ح) و(ق): سلمان. 

(4) ينظر: مناقب الشافعي للبيهقي ۲٠۷/۲‏ . 
هو: سلم ويقال مسلم بن ميمون الخواص» حدث عن: مالك» وسفيان بن عيينة» مات بعد 
سنة 17اهد. ينظر: سير أعلام الغلاء ۸/ ۷۹ء ترتيب المدارك ٠٠٠۰/۲‏ . 

)٥(‏ فى (ق): أحد 

0( كتب تی امك (8): (إذا وقف على العلماء؛ هم أصحاب علوم الشرع» على الصحيح من 
المذهب» جزم به في «الرعاية الصغرى» و«الفائق» وغيرهماء وقدمه في «الرعاية الكبرى» 
و«الفروع» وغيرهماء وقيل: من تفسير وحديث وفقه» ولو كانوا أغنياء» على القولين» لكن 
هل يختص به من كان يصله؟ حكمه حكم قرابته على ما قدمه المؤلف» وأهل الحديث: من 
عَرَفهء وذكر ابن رزين أن الفقهاء والمتفقهة كالعلماء. ولو حفظ أربعين حديثاء لا بمجرد 
السماعء فالقَرّاء الآن هم حُفَّاظهء وفي الصدر الأول هم الفقهاء). 

(۷) ينظر: مسائل ابن هانۍ ٤۹/۲‏ . 


ا لمبدع شرح الُقنع 


وإِنْ قال: أت حر بشَرْطِ أن تَخْدِّمَ الكنيسة سنةً بَعْدَ مَوتِي» وهما 
نصرانيان» فَأْسْلَمْ العبد قَبْلَ تمامها؛ عَتَقَ في الحال. 

وهب 115 القمة لبكة الشلسة 

2 ع ام عي IMN‏ 

وعنه: لاء وهي أصح وأوفق ' لأصوله. 

(وكقاتة اللؤزاة والالصيل)؟ ا على البحصيةء ق ها سره وقد 
بُذّلَ بعضهاء وقد عَضِبَ التب به حِينَ رأى مع عمرٌ شيئًا استَكُتَبّه منهاء 
وقال: «أفي””" شك انت يا ابْنَ الحَمَّلاب! ألم آتِ بها بيضاء نقيّةء ولو كان 
أخي موسى حيًا ما وَسِعَه إلا اتباعي» » وكُنْبُ الرّندَقة ص باب أَوْلى . 

ولا على ر EEE‏ أن ا لب نبا 5 56 وز 
إزالتهاء فما يتجدّد لهم أَوْلَىء ولانتفاء الدَّوام ؛ لھا ولان عن قري 

تبه لا يَصِحٌ الوففث على فطاع الطريق» ولا على المغاني» ول التو 
على قبر ويره و على مز لني ا ولا فت شتو لير 
الكعبةه وصحكّحه ابن الدَاعْونِتَ» فیصرَفُ لمصلحته› دکرّه ابن n‏ 


)١(‏ في (ح): وأوقف. 

(۲) في (ق): لا إعانة. 

(۳) في (ح) و(ق): في. 

(5) قوله: (أنت) سقط من (ح). 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة »)55571١(‏ وأحمد »)٠١٠١١(‏ والبزار كما فى الكشف ,)١55(‏ 
ال ا وفى سنده: مجالد بن سعيد وفيه EE‏ قال ابن حجر» 
رنقل فى الأضبابة عن البيخاري اله قال: (لا يصح)» وحسنه الألباني بشواهده. ينظر: 
الإصابة ۲۷/٤‏ الفتح 7۳ الإرواء ۳٤/٦‏ . 

0) في (ق): أموالها. 

40 في (ح): قرت 

(۸) كتب في هامش (ظ): (قال في «الرعاية»: يصح وقف عبده على حجرة النبي يَلِةِ؛ لإخراج 
ترابها وإشعال قناديلها وإصلاحهاء لا لإشعالها وحده. وتعليق ستورها الحرير»ء والتعليق» 
وكنس الحائط» ونحو ذلك). 
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و على و في اعد الرُوَايتَيْن)» قال في روايةٍ أبي طالِب: لا 
أغرك آل إلااما ا خرحه لله تعالى» أو فى سيه + فان وه عليه حت 
يموت فلا أغرفه”", فعليها: يكون باطلاء وجزم به اوك وقدّمه في 
«الفروع» ؛ ن ما للرقبة أو للمنفعة» وكلاهُما لا يَصِح؛ لن 
الإنسانَ لا يجوز له أن يُمَلّكَ نفسّه من نفسه» كما لا يجوز أن يَبِيعَ ماله من 
نفسه » والأصحٌ: أنه صرف لِمَنْ بَعْدَه فى الحال. 

والمّانية: يصح“ ذَكَرَّه فى 3 «المُذْهب) ظاهِرَ المذهب» واختاره ابن 
أبى موسق وابن عَقِيل» 55 والشيخ تقىئ الدين” “؛ لاله يَصِحّ أن 


2o0 


يقفت وففا فینتفع به» ذلك إذا حص تسه باتتفاعة: وکر كانه ل 
ومتى حم به حاكِمٌ حَيتُ يجوز له | لحكمُ؛ فظاهِرٌ كلامهم: يَنَفُد حَُكُمُه 
ظاهِرًا ؛ لأنّها مسألةٌ الجتهاديّةٌ» وهل ينفذ باطِئًا؟ فيه خلاف. 
(وَإنَْ وَقَفَ عَلَى غَيْرِو وا که SENNA‏ :“له أو لولدةة 


تچ 


9 ال 1 مدة حَيَاتِهِ)» أو مدَةً قعل رص صَعَّ) الوق والشرظء تنص 
علد" ف واختحّ ا قال : ست اين ع عن ابن طاوس» عن سه عن 


)١(‏ في (ح): ولا يصح. 

(۲) في (ق): سبله. 

(9) ينظر: الوقوف والترجل ص ٠۲۷‏ الروايتين والوجهين /١‏ 57”5. 
(:) ينظر: الاختيارات ص ۲٤۷١‏ . 

(5) في (ح): لنفع. 

() في (ح): وكذلك. 

(۷) في (ح): ولشرطه. 

)۸( زيد في (ح): منه . 

() قوله: (منه) سقط من (ح). 

.750 ينظر: الوقوف والترجل ص‎ )٠١( 


EI‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


حجر المدري: «أنَّ في صدقة رسول الله م يك أن يأكل أهلّه منها 
تالمتو ت e‏ الوالي” عَليها: وكان هو الوالت”*) 
غا و جاع ف 108 

وقيل: لا يَصِحٌ الوَفْفُ؛ لأنَّه إزالةٌ ملّكِء فلم جز اشيراط تَفّعه لنفسه؛ 
كالبيغ: 

وقيل : لا يَصِحّ شَرْطه . 

فان صمّء فمات في أثناء المدّة؛ كان لِوَرَئتهه ويَصِحّ إجارثها . 

(الثَلِتُ: أن يف عَلَى مُعَيّن يَمْلِكُ)؛ لأنَّ الوَفْف ملي فلم يَصِحَّ على 
غير مُعَيّنِ؛ِ كالهبة» (وَلَا ب يا عل تكله ا 
ولا" على أحدٍ هذين» وفيه وجه بناءً على أنه لا يَمْتَقِرُ إلى قَبولٍ . 

ولا على معدوم أصْلًا؛ كوقفه”” على مَنْ سَيُولَدٌ لي أو لِقُلانْء وصځحه 


1 


Ê 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)۳١١١١(‏ عن ابن عيينة به» ورواه أحمد عنه واحتج به كما في 
الوقوف للخلال (ص55)» وحجر هو ابن قيس الهمداني المدري تابعي ثقة. 

(۲) في (ق): ابن عمر. 

(9) في (ح): الولي. 

() في (ح): الولي. 

(5) تقدم تخريجه 5١0/7‏ حاشية (۷). 

(7) من ذلك: ما علقه البخاري بصيغة الجزم (5/ 202١1‏ ووصله البيهقي في الكبرى (9101١١)غ2‏ 
عن أنس ونه أنه وقف دارًا بالمدينة» فكان إذا حجّ مر بالمدينة فنزل داره. وإسناده جيدء 
في إسناده عبد الله بن المثنى» وحديثه حسن. 
E‏ ما علقه البخاري بصيغة الجزم »)2١/4(‏ ووصله ابن سعد في الطبقات 
42١17 /٤(‏ من طريق عبد الله بن عمرء عن نافع قال: تصدق ابن عمر وا بداره محبوسة» 
لا تباع ولا توهب» ومن سكنها من ولده لا يخرج منهاء ثم سكنها ابن عمر. وعبد الله بن عمر 
العمري ضعيف . 

(۷) في (ق): ومثله. 

() في (ق): كوقفته. 
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فيه في «المعْنِي)»؛ لِأنّهِ يُرادُ للدّوام؛ بخلافٍ الوصيّة. وفي «الترغيب» هو 
مُنَقَطِعْ الأوّل. 

ولم يتير الحارئينٌ أن يَمْلِكَ؛ِ لحصول مَعْناةُ» فَيَصِحّ لعبدٍ وبهيمة يُنفِقه"") 
لها 

(وَلَا عَلَى حَيَوَّانِ لا يَمْلِكُ؛ كَالْعَبْدٍ)» قال أحمدٌ فِيمَنْ وَقَفَ على 
مماليكه: لا يصح الوَقْكُ حنَّى يُعيِقَهم'"'2. وظاهره ولو قُلْنا: إِنَّهِ يَمْلِكُ 
بالتّملِيك؛ لِأنَّ ملكه”” كالعَدّم. 

وقيل : صح إن فنا ملك به. وکن 

والمدبّرٌء وأمٌ الوَلّد؛ِ كالقِنّ»ء وكذا المكاتب في الأصمٌ؛ لأنَّ ملكه عَيرُ 


وهم ع2 
+ 


مستقر . 

لا يُقالٌ: الوَقْفُ على المساجد صحيحٌ؛ وهي لا تَمْلِكُء فيسبَغِي أن 
ص هنا؛ لاد الوت على المسلمين؛ إلا أنه عيّنَ في نَفْع خاصٌ لهم. فيرد 
آله صخ على الكنائس » ا 0 

وجوابه : أنَّ الجهةً التي عُيّنَ صَرْفُ الوففِ فيها ليست تَفُعًا“» بل هي 
معصية مُحرَّمَة» يَرْدادُونَ بها قاب بخلاف المساجد. 

(وَالْحَمْلِ)؛ لِمَا ذَكَرْناء وصحّحه ابن عَقِيلِء والحارِثِيُ؛ كوصيّة . 

قال في «الفروع»: ويَتَوجّهُ من الوق على حَمْل؛ صِحََة الهبة له وأَوْلَى ؛ 
لا 


J)‏ في (ق): يقدر. 

(۲) ينظر: الوقوف والترجل ص ٥٩‏ . 
)۳( في (ح) : بملکه . 

(4) في (ح) و(ق): المسجد 

(5) في (ق): تبعًا. 

(5) في (ح): لصحتها كعبد. 


| اشن تن 


وغلى الأول : صح د تِبَعَاه ك: على أوْلادِي واولا فُلانء وفيهم حَمْل 
مُسْتَحِقٌ هو وکل حمل من أهل الوثُفٍ بالوّضع من تَمَرِ ورَرْع ما يَستحِقٌه 
و د ينا 

(وَالْمَلَك وَالْبَهيمَة)؛ لِعَدَم ملكهاء والجنٌ والميتُ كذلك. 

(الرَابِعُ : أن يَقِف نَاجِرًا)؛ ك: وَقَفْتٌ داري على كذاء ولا جلاف في 
صِكّته بشَرْطه؛ لاه تقل للملك» أَشْبَه البيع . 

(فَإِنْ عَلَقَهُ شَرْط ؛ لم يَصِع)؛ لأنه ل املك فاك ييخ على التثليت 
والسّراية» فلم يَجَرْ تعليقه على شَرْطٍ في الحياة؛ كالهبة'". وفيه وَجَْ. وقيل : 
إن فا هو اتال . 

وظاهِرٌه: شامل لِمَا إذا شَرَط شَرْطًا فاسِدًا؛ کخیار فيه» وتحویله» وتغییر 


وفي «الشّرح»: إذا شَرَط أن يَبِيعَه متى شاءء أو يَهَبَه» أو يرجم فيه؛ 
بطل الوَقْفُ والشَّرظء لا نَعلَّمُ في بظلان التّرط خلاقًا©؛ لأنه يُنافِي 
مقَتّضى العَقّد . 

وقيل : يصح الوفك ؛ بناءَ على الشّروط الفاسدة ذ في البيع . 

لا أن بقرت مو وفك غد مؤتي: تبيخ في قزل الْحرَوي )؛ أي: يصح 
عل الو نف المعلق بالموت» واختاره أبو الخَطّاب في خلافه» ونَصَرَهُ في 


.5١ ينظر: الوقوف والترجل ص‎ )١( 

(۲) قوله: (لم) سقط من (ظ). 

() قوله: (كالهبة) سقط من (ق). 

(4) في (ق): يهب. 

(5) ينظر: المغني ۰۹/٦‏ والشرح الكبير .89١/١17‏ 
(0) في (ح): لا. 


كتَابُ الْوَقْفِ 2 to‏ 


«المعْنِي) e‏ و1151" أو طاو كلام أحمدّء وقدّمه في «الفروع». 
واحتجّ أحمد" رارض فكان في وصيّته: «هذا ما أَوْصَى به 
عيذ الل ا ان إن ا و ا أن في ا" صروفةه.والعيد الذي 
فيه والسهم الذي و ورقيقه الذي فيه؛ رواه أبو داو ولأنَّ هذا تبرُعٌ 

لر الوت فصع كال ورالد لى هذاة بد من الل قا 
دون» ويقث اه الورثة ؛ كالتدييرء 

وال الى الخُاب)» والقاضي › وا البثاء.ة في فى «الخصال»: (لا يَصِحٌ)؛ 
ا ای فلم يَصِحّ؛ كما لو علّقه على شَرْا في 
الحياةء وحَمَلَ القاضي كلام الخِرّقيٌ على آله قال: قِفُوا بَعْدَ مَوتي؛ هذا 
وصيَّةٌ بالوفف» لا إيقافٌ. 

وفي «الشّرح»: سوّى المتأخُرون من أصحابنا بَينَ تعليقه بالموت» وبين 
تعليقه بشرط في الحياة» ولا يصحٌ؛ Teall‏ أن هداوم أ 
وهي اوسع من التصرف في الحياة بدليل جوازها بالمجهول وللمجهول 
والحمل» وكما لو قال: إذا مث فداري لفلان» أو آبرأنّه من دَيْنِي الذي عليه. 


6١ جم‎ 2 6١ 


LAR ل‎ 


() في (ح) و(ظ): وذكر. 

(۲) ينظر: المغني 5/ة؟. 

(۳) قوله: (حدث) غير واضح في (ق). 

(4) قوله: (حادث) غير واضح في (ق)» ولعلها: جلدت. 

(5) قوله: (ثمعًا) سقط من (ح). وفي (ق): بغلة. 

(5) أخرجه أبو داود (۲۸۷۹)». والبيهقي في الكبرى (۱۱۸۹۳)» وصحح إسناده ابن الملقن 
وابن حجر والألباني. ينظر: البدر المنير ٠٠۸/۷‏ التلخيص الحبير ۳/ 177. الإرواء 5/ 6٠‏ 

72و03 في (ح): تعليق . 

() في (ح): الموقف 


ا دشت ندع 


رفصّل) 
E EES‏ كالتساكية: ار ل" 
لفقي “نه ل الس والتعاطر» لواف ترط ؛ لامتنع صحة الوَفْف 


فيه» ويَّلرّم بمجرّد الإيجاب. 
وذَّكرَ صاحبٌ «التظم» اتمالا : يقبله نائبٌ الإمام. 


(إلا أَنْ کون عَلَى دهي مُعيّنِء كَفِيه وَجهَان) : 
EA)‏ اث يشترظ ذَلِكَ)ء كح صاحِتٌ «الثهاية»؛ أنه رع فکان مِنْ 


E‏ كين ورمياف ولو على ا ا وقال الشَّيحُ تقيُ الدّين: 
او 

والتّاني» وهو المذهب» واختاره القاضي› وجزم به في «الوجيز»: أنه لا 
NARE‏ ملق يَمتَع البِيعَ» ٠‏ فلم يعبر ذ فيه القَبِولٌ؛ كالعتق» 
والقَرق : أنَّ الوقف لا يَخْتَصٌ المعينَّ » بل يتعلّق به حق مَنْ يأتي من البطون 
في المستقبّل» فيكون الوقُفٌ على جميعهم. إلا أنه مُرنَّبٌء فصار كالوفف 
على ا 

قال ابن المنجى : (وهذا الفَرْق مَوجُودٌ بعينه في الهبّة» والأشْبَهُ: أن ينبني 
ذلك على الملّكِ هل يقل إلى الموقوف عليه أمْ لا؟). 

فعلى هذا: لا يَبطل بالرَّدٌ؛ كالعئق. 

وعلى الأوّل: (فَإِنْ لَمْ يَقْبَلَه21. أو رَدَهُ؛ بَطلَ في حَمَّوِ)؛ لِأنّه تمليكٌ لم 


8 


ا 
يمح 
3 


(۱) ينظر: الفروع ۰۲٤۱/۷‏ الاختيارات ص ٠١۱‏ . 
() في (ق): فمنع. 
(۳) أي: بين الوقف على معين وبين الهبة والوصية. 
62 في (ق): يعينه . 


كتَابُ الْوَقْفٍ 2 ع 


يُوجَدُ شَرْطهء أشْبة الهبةء لكن اخحتلفوا فيما إذا رد ثم قَبِلَ؛ هل يعود أمْ لا؟ 
5 7 ا OE ST‏ 

(ذون من بعذة)؛ أن المبطل وجد في الأوّل» فا* ختّص به» وصار 
كالوقف المنقَّطع الِابْتِداءء يُخْرَّجُ في صځُته في حق مَنْ سِوَاُ وبُظَلانِه؛ 
وجهان مبان على تفريق الشنقة والأصحٌ: صححته ؛ عدر قاف لفوت 
صف فيه وأشار إلبه بقوله: وان کا و قلى مث ل ا 
كالمجهول» 239 على تن جرا كالساكين؟ (ِيُسْرَفُ فِي الْحَالٍ إِلَى مَنْ 
بَعْدَهُ)؛ لأن الواقفت قَصَدَ صَيرُورَةَ الوق إِلَيه في الجملة» ولا حالة يُمكنُّ 
انتظارهاء فر 3 حت الشرت اة ا تنوك و الواقف» وللا بطل فاقدة 
الصحة. 


ا A‏ :ی - 


(وفيه وجه آخَرْ) قال اده مدان وهو أصحٌ وأَشْهَرٌ : (إِن” o‏ 
يُجُورُ الْوَقفٌ عَلَيْهِ يَعْرِفُ الْقِرَاضَهُ؛ٍ كَرَجُلٍ مُعَيّنِ)؛ أيْ: كعَبْده» وأمّ وَلَدِه؛ٍ 
لأ اعد دوقن الدنبع لوت إلى ق ليك مطل بي أ 
ينقرض)؛ لات إخدى حالتي اش الأخرى؛ 2 يَصْرَفٌ اال شش 
بَعْدَّهُ) ؛ 17 د ا 


(وَإِنَ وف قا ج كأؤلاده؛ نه بخكم العادة يمكنْ يمكن 
الفراضيي لول بذك 0 ا الان بير قرحا بعد اسيم 
المفتوحة: المرْجمٌ» (أَو عَلَى مَنْ يَجُورُ) الوق عَلَيهِ؛ كأؤلاده. (ثمَّ عَلَى مَنْ 


(۱) ينظر: الفروع ۰۲٤۱/۷‏ الاختيارات ص ٠١۱‏ . 
(0) في (ح): أنه إن. 

(۳) قوله: (الوقف) سقط من (ح). 

(4) في (ح): الوقف عليه. 

(5) قوله: (له) سقط من (ظ). 


|6 شع شن تن 


yT‏ ع« PA DE A E‏ ا 
۷ ون کالکنائس› راو کال و فقت ie EY‏ 9 بعد انقراض 


و ا 


ر عَلَيْم)اء قد تضمّنَ هذا صح الوقفي» قال في «البّعاية : ت 
وقال مد ين الكو : لا ص ؛ لِأن ١‏ قف مضا 2 
کان ساو وا ا 


و ر 

وجوابه: معلومٌ المضرف” أ فصحٌ؛ كما لو صرّح بمَضْرفه؛ إذ 
ا على العرف؛ كتقّد البلد. 

وحِيَِِ يُضْرَفُ (إِلَى وَرََّةِ الْوَاقِفِ) نَسَبا قاله في «الوجيز» و«الفروع؛ بِقَدرٍ 
إِرْئْهمء (وَفْمَا عَلَيّْهِمُ فِي إِخْدَى الرُوَايَتَيْنَ)» وفي «الكافي»: هي ظاهِرٌ 
المدي: وجَرَّمَ بها فى «الوجيزاء وقدّمها في «الفروع»؛ لن ال 
البرّء وأقاربه ازل الا مه رت 24 ااك أن تَدَعَ”'' وَرَنْنَكَ أَغْنِياءَ؛ 
حير ين أن تَدَعَهُمْ عالَةٌ ب: ن الا رلا أَوْلَى الثاني يصُدقاته 
التوافل والمفروضات» فكذا صدقثه المنقولة. 

ا : برف (إِلَى قرب عَصَنته) ؛ لِأنّهم أن أقاربه بره ؟ لِقَولِه 
نه : «ابْدَأْ بِمَنْ تَعُول» أَمَّكَء وأباكَء وأختّكء وأخاكء ثم أذْناك أذناك» 


)١(‏ في (ظ): وسبلت. 
(0) فى (ق): يصرف. 

)۳( 57 بدائع الصنائع 0 ””, الهداية في شرح البداية ١5/9‏ . 

(:) في (ح): وإذا. 

(5) في (ح): بأنه. 

0 في (ق): المنصرف. 

(۷) فى (ق): تذر. 

O a (۸)‏ ومسلم »)۱٦۲۸(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ڪاه . 


)٩(‏ في (ظ): ولكنهم. 


كتَابْ الْوَقْفٍ 8 ۹ 
زوا السا *. 

فحتمل : أن يكونَ ملكا لهم. ومرشا يكلا ابن اي موسي" وظاهِرٌ 
الخرقيّ م عَكسّه والمذهب: ا عابي ثلا لِأنَّ الملّكَ زال عنه 
TET‏ 

وعنه: ملكاء ويَحتوله كلام الخِرَقِيّ في الوَرَنة 

(وَهَل يحص به فَقَرَاؤُهُمْ؟ عَلى وَجْهَيْنِ) : 

اهما وهو ظاهر كلام الإمام والخْرَقِيٌ والمجْد: أنه لا يَخْتَص بهم 
yS‏ 

والتّاني» واختاره القاضي في الرُوايتين E‏ القشراء ينهم ؛ إذ 
القَضْدُ بالوثف اليد والصَّلدُء والفقراء أَوْلَى بهذا المعْنّى مِنْ غيرهم» وص 
على أنه يُصِرَفُ في مَصالح المسْلمين. 

وال لقَاضِي في مَوْضِع)» وهو ا الصغير)» والشريف أبو جعفر»› 
وإليه ميل المؤلف» وهو وا N‏ قال في 
«الشّرح): وهو أغدل الأقوال؛ لأنّهم أ اغ م جهاتٍ الخَير» ومصرف الصّدقات 
وحقوق الله تعالى من الكمارات ونحوهاء فان كان للواقف أقاربٌ مساكينٌ؛ 
وا اذى د اسمس ل کا 

وحَيثٌ فنا : يُصرَّفُ إلى الأقارب» فالْقَرَضُواء أو لم يُوجَدْ له قَرِيبٌ؛ فاه 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي »)۲٥۳۲(‏ وابن حبان (١٤۳۳)ء‏ من حديث طارق المحاربي 
ول » وصححه ابن حبان والدارقطني» وقال الألباني: (سنده جيد)» وعند البخاري 
(؛» ومسلم »)۱٠٤۲(‏ من حديث أبي هريرة وه : «ابدأ بمن تعول» دون بقيته. ينظر: 
المحرر »)23١98(‏ الإرواء 7/7 319. 

(۲) في (ح) و(ق): عليهما. 

(۳) قوله (استحبابًا) سقط من (ح). 


E‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


يُصرَّف لِبيت المال» نَصّ عَلَيهِ في رواية أبي طالب" ٠‏ وقظع به أبو الحَطَاب 
والمخد» لأنه هال لا ج له. ۰ 

وقال الأكثرٌ: يرجم إلى الفقراء والمساكين؛ إذ القَصْدٌ بالوقف: الصدقة 
الدّائمةٌ؛ لقوله 4 : «أَوْ صَدَّقةٍ جارية» . 

وقال ابن أبي موسى: يُباعَ ويُجِعَل نَمَنْه للمساکين» وتَقّل حَرْبٌ عَنْه 


وعنه: يَرجِع إلى ملْكِ واقِفِه الحيّ. 
قال ابن الرَّاعُونِيَ في «الواضح»: الخلاف في الرّجوع إلى الأقارب» أو 


إلن ست المال» أو إلى المفساكيع + مخت يما إذا مات الواقث» أا إن كان 
حَيّاء فانْقّطعت الجهة؛ فهل يَعودٌ الوقْفٌ إلى ملكه أوْ إلى ء عصبته؟ فيه 


روايتان. 
واه المعن : N‏ رن اللات فا 
وفي «الشّرح): إذا قال: وَقَْتٌء TT‏ أو ضا ا 
ص فيها . 


وقال ابنُ حامِدٍ: يَصِحٌ» وهو قياس قَولٍ أحمد في النَّذْر المظلّقء فإِنّه 
وفي «الفروع»: وكذا إذا قال : وَكَمَه ولم يرد 

وقال القاضي وأصحابه : إِنَه يُصرَفُ في وجوه اليرٌ. 

وفي «عيون المسائل»: فيها وفي تصدَّفت به؛ لجماعة المسلمين. 


.477/١ ينظر: الوقوف والترجل ص 55» الروايتين والوجهين‎ )١( 
. أخرجه مسلم (1771): من حديث أبي هريرة طن‎ )۲( 

(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص ”57 . 

(5) في (ظ) و(ق): وسبلت. والمثبت موافق للشرح الكبير ٤٠١/١١‏ . 


كتَابُ الْوَقَنِ 0 ٤٤١‏ 


وفي «الرّوضة» : إن قال: وقفته» صح في الصّحيح عندتًا . 

تنبيةٌ : لوقف أربعة أخوالٍ : 

. -مُتّصِل الابتداء والانتهاء: ولا إشكالَ في صِحّته‎ ١ 

؟-منقطع''' الانتهاء: وهو صحيحٌ في الأصحٌ. 

٣-منقطع‏ الابتداء مضل الانتهاء . 

٤-متصل‏ الابتداء والانتهاء» مُنْقَطِمُ الوّسّط: والمذْمَبُ: صِحَّتُهما. 

وقبل بالبظلان؛ بناءً على تفريق الصّفقة. 

اا دا عل اا ثم على وَلَدِه؛ صحّ لهم دُونّه. 

وقِبلَ: وعَلَيهِ؛ كما لو وَقَفَ على فقراء بد مُعيّنِ. 

(وَإِذَا"" قَالَ: وَقَفْتُ داري سَنَة؛ِ لم 1 لأن متكفَى_الوفني التأبيدة 


م 
اذا 


وهذا يُنافيه» فلو قال: وَكَمْتُ هذا على وَلَدِي سلا 3 على الساكيق :صخ 1 


تدا ع 


00 أن يَصِعَّ) ؛ أنه مَُقَطِعٌ الانتِهاءء وقد ا صحته ته وحيتكل : 
(يَصْرَف يَعْدَهَا)؛ أي : يَعْدَ السّنة (مض مَضْرِف المنقولع) ؛ أي : مُنقَطِع الانتهاء . 

رل ترط إخرَاجُ الْوَقْفٍ عَنْ يدو في إِْدَى الروَام)ء هي”*' ظاهر 
المذهب؛ ا وك ارا ف ويَلرّمُ بمجرّد اللّفظ؛ لحديث 


چ رق ر عمو 


عمرٌ السّابق” "0 ولأنه تع يمع الي والهبة» فيْلرم بمجرّده ؛ کالعتق . 
ا لا يلرم الاجا ن وإخراج الوّقف عن يَدِهء اختارها ابن 
أبي موسی» ST‏ بن الحَسّن” “©؛ لاله نه تَبَرّعٌ بمالٍ لم پُخرجه عن 


)١(‏ في (ح): وفي. 

(۲) قوله: (منقطع) سقط من (ح). 

(9) في (ح): وإن. 

"فى 8 

.)۷( حاشية‎ ۷/٦ E 2) 

(5) في (ق): الحسين. ينظر: النتف في الفتاوى 257/١‏ المبسوط .50/١7‏ 


ف المُبدع شرح المُقنع 


ال فلم يرم عاذ ؟ كالهبة» فلو شَرَط رَه له؛ سلّمه لِيَدِ غير ثم 
ارتجعه . 

وَأَحِيبَ : بالمَرْقِء فإنّها تمليكٌ مطلّقٌء والوقف تَحْرِيسٌ الأصل وَتَسْرِيل 
المح فين بالعيق ا فالحافة يه ولو 

فلم مده أن الخلا في لُزوم الوقفي» وهو ظاهِرٌ كلام الأكتْرِ» وصرّح 
u‏ أله في ال ىة كله ظاهر المثْن. 


0 


KK‏ س 


)١(‏ في (ح): عدم الصحة. 


كتَابُ الْوَقْفٍ 2 ۳ 


رفصّل) 


3 
$ 


(وَيَمْلِكُ المَوْقُوفُ عَلَيْهِ الْوَفْفَ)ء في ظاهر المذهَب”؛ لأ 
التُصركة فى الرّقبة» فملكه المقل إليه؟ كالية إلا أن بكرن ا لا تملك 
كالمسجد ونحوه» فإِنَّ الملّكٌ فيه يَيَقِلُ إلى الله تعالّى . 

(وَعَنْهُ : ا يَمْلِكُهُ) الموقوف عَلَّبوء ويكون تمْلِيكًا”” لله تعالی» وه 9 
تيا ابن أبي موسى؛ ل لأنه أا علق عن الحو وال على اة 
بِتَمْلِيكِ المنفَعَةَ» فلم تقل إلى صاحبها كالعِتْقٍ» ولاه لو انتمل إِلَّبهِ؛ لافتقر 
إلى وله كباس كاذك 
له باق على ملْكِ الواقِفٍ؛ لقوله: «إِنْ شِئْتَ حَبِّسْتَ أصْلّها 
وتصدَّقُتَ بها»“» ولأنه"“ لا يوب زوال الملك عَنْه فتَلرّمُه الخصومة فيه. 

والأوَّلُ أوْلَى ؛ أله سَبَبْ لم َرَج به الملّكُ عن الماليّة» فَوَجَبَ أن يَسَقِلَ 
ِلَيهِ؛ كالهبة والبّيع» وفارَق العِنّْقَّ مِنْ حَيتُ إله إلحراح عن حُكم الماليّة ولاه 


لو كان تلكا للم الحج .2ه لم يلرم ؛ كالعارية رية والسكنى . 
25007 : (إِنّهم لا يَمْلِكونَ)؛ مَحْمِولٌ على أنّهم لا يَمْلِكونٌ 


ع 


رهقو 
وعنه: ا 


)١(‏ كتب فى هامش (ق): (من «كفاية المفتى»: الوقف يتردّد بين شيئين؛ يشبه العتق؛ من حيث 
إنه يتم سرف المالك في الرقبة والمفعة ويمنع العود إليه ما دام ينتفع بهء ويشبه الهبة؛ 
من حيث إنه ينتقل إلى الموقوف عليه ولا يخرج عن حكم المالية» والله أعلم). 

(0) في (ق): ملكا. 

() في (ظ): وهو 

(4) في (ح): المعين. 

)2 تقدم تخريجه ۷/٦‏ حاشية (۷). 

(5) في (ق): لأنه. 

0200 1 الوقوف والترجل ص .5١‏ 


٤‏ ا الُبدع شرح المُقنع 


الات قي او حا يبا له هال ع ماسرت فيها بن 
على عَدَّم ملكه'" لهاء لِأنّه َس بلازم» بدليل أمّ الولّدِء فإنّه يَملِكهاء ولا 
(وَيَمْلِكَ"" 07 وَلَبَنَهٌ وثمرته» وَتَفْعَهُ)» بير خلاف تَعْلَّمُها“؛ لِأنَّه 
لماه امك قال في «الشّرح». 
ومُقْئَصَاء: أنه مَبْنِيمَ على الملّكِء وفيه“ شَيءٌ. 


9 ورور 


َبَسْتَوْفِيه بتَفْسِهء وبالإجارة والإعارة ونحوهاء إلا أن يُعَيّنَ في الوقفٍ غيرَ 
ذلك. 

US كاك الورفوك ماككةء ننه لا‎ E 
على الثانية والثالثة» لضف الملك أو اليفائه: وَوَعَيت على المذقو ف عليه فى‎ 
ظاهر كلامه» واختاره القاضي ذ فى «التّعليق» والسحدد‎ 

وق : لا تَجبٌ؛ لضعي الملك اختاره في و 

والأصحٌ: e‏ کر ا شري من عَلَّة الوقفٍ 
لخدمة الوقف”7 أ لتمام الصف فيه » راو امال 

والكلاث قا فض يه كبلك الرّيع» أمّا المسجد والمقبّرة؛ فلا خلاف 
أنه ينطع عنه الختتصاصٌ الْآدَمِيٌ» ويُشْبِهُ ذلك الربَظ والمدارس 

(وَلَيْسَ لَهُ وَظءٌ الْجَارِيَةِ)؛ لان ملكه ناقِصٌء ولا يُوْمَنُ حَبَلها فَتَنْفُصَء 
تثلتء أو تَخْرَجَ من الوقي؛ بأن تَبْقَى أمَّ وَلدِ. 

1/1 نر‎ E 
في و في‎ 9 
في (ظ): للوقف.‎ )5( 
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E O EES‏ لاله لو وَعَت؛ 
N e 5‏ ی مهر 2 2 و : 
اوكت لقو م لكي ا #اعلى که 


ê‏ عه بن 


(وَإِنْ أَنَثْ بوَلَدِ؛ فَهُوَ خرّ)؛ لذ 


تية واء فتيق (ققلية)؛ أن على 
الواطئ (قيمتة) يوم الوَضْعء (يَشْتَرِي بها مَا يموم مَقَامَهُ)؟ أي: عبد مكاله ؛ 
أنه وت رِقه””"» ولأنّ القيمة بَدَلُ عن الوّقف. فَوَجَبَ أن ترد في مِثْلهِ. 

و و لاله اا ر ف ماک ر فلا له ي 
لم ل 1 7 لهء صرح به في «المعْنِي) و«الشرح»؛ لأنينا أَجْنَيية: و 
ِمَْتِه)؛ كأمٌ الوَلّد. 

(وَتَجِبٌ قِيِمَتُهًا فِي تَرِكَتِه)؛ لِأنّه أَتْلّمَها على مَنْ بَعْدَه من البطون. 
(يُشترَى”* بها مِتْلْهَاء تكُون”" وَفُمَا)؛ لِيَنْجرَ على البَظن الثاني ما فاتهم. 

وقيل: يُصْرَفُ إلى البظن الثاني إِنْ تَلَقَى الوقف مِنْ واقِفِه» وهو ظاهِرٌ 
كلام جماعةٍء فلهم'" اليمين مع شاهدهم؛ لثبوت الوقف مع امْتناعع بعض 
القن الأول متها : 

فإن كان الضف طِلْقَاء فأغْتَقّهِ مالِكّه؛ لم ير إلى الوَقْف؛ لِأنَّه إذا لم 


عق بالمباشرة؛ قَبالسّراية أَوْلى . 


ا ا ا 0 56 OAR‏ ا E‏ 
(وَإِن وَطْتَهَا أجنبيٌ د بشبهه .2 فاتت بِوَلدٍ ؟ فا لد حر)؛ ET ETE E SS‏ 


ا 


0ے 


)١(‏ قوله: (عليه) سقط من (ح). 

(۲) في (ق): عند. 

)۳( في (ح): رقبة. 

(E)‏ في (ق) : فإن. 

)2 في (ح) : فيشتري . 

(1) في (ح) و(ظ): يكون. 

(۷) في (ظ): فله. 

(۸) قوله: (فآتت بولد) في (ح): فأولدها. 


8# الُبدع شرح المُقنع 


أ 


لاضقاد أنه وَطءٌ في ملك وان كان عَبْدَاء وظاهره: أنه إذا وَطكَها 
مُكرّهة أو مُطاوعة؛ تكله الكذة لانشاء ال ية 

وَل اْمَهْرُ لهل الْوَفْفٍ)؛ لاه وئ جاريتهم في عير ملك أشبة الاما 
المطلَقَةء ولألّه عِوَضُ المنْفَعَة وهِي مُسْتَحَقّةٌ لهم» (5) عَلَيِهِ (قيمَة الْوَلَدِ)؛ 


وعم هر فى را ت کت کیا ا 


000 


لان رقّه فات بسب مِنْ جهتهء وهو اغتقاد الحريّة» وتعتبر يمه يوم تَضعْهُ 
حي ؛ لِأنّه لا يُمْكِنٌ تَقُويمُه قَبْلَ ذلِكَء ویکون الوَلَدٌ وَقُمَا مَعَهَا ّا لها . 

(وَإنْ تَلِمَّتْ؛ٍ فَعَلَيْه)؛ أي: على المثلف سَّواءٌ كان أَجْنّييا أو الواقّث. 
اله انتوق E‏ ل لوكت ال كنا لو 
اتلك كير ال فى 

وكا إن كان المثلث النؤنوت عليه UNE e NENA‏ 
6 له المتئعة: 

يُشْتَرى بِهًا مِثْلّهَا)؛ لِأنّه أَقْرَبُ إلى الوفاء بسَرط الواقف» ويَصِيرٌ وَفْمًا 

0 

A‏ كتداك) المؤترك عل تيك ادليه لان ينلكت التماءه 
وهو منه» (هَهُنَا)؛ يَعْنِي: إذا وَطِنَّها جني بشْبْهةٍ» (ولا يَلْرَمُهُ قِيمَة الْوَلَدٍ إن 
313 لأن ها ا ل امه د" 

مك ؛ أي : للف ف عَلَيه ؛ ؛ (تَرُوِيجٌ الْجَارِية) في الأصحٌ؛ لان عل على 
مَنْمَعَتِها » أَشْبَهَ الإجارةً. 
الك في (ح) : لاعتقاد. 
رن eh GD‏ لعا 
9 قرول ف مع رك 
(:) قوله: (في مستحق) في (ق): فيستحق . 
(5) في (ق): ما يملك. والذي في الممتع 11١/7‏ : فلآن ما لا يملك قيمته لا تلزمه قيمته. 
5 في (ق): لا يلزمه. 


كتَابُ الْوَقْفٍ لق 5 


والثاني : لا يَجورُ تزویجها ؛ لاله عَفْدٌ على منفعتها في العُمُر» قَيْنْضِي إلى 
تَفُويتِ مَنفَعَتِها في حقٌّ مَنْ يأتتي من البُطون. 

وهذا الخلافٌ مَبْنينٌ على الملّكِء وحِيئيِذٍ: لَيِس له أن يَتَرَوّجَهاء وإن فنا : 

هي ملك لله تعالى؛ فَيرَوَجْها حاكمٌ ويَترَوّجها . 

(وَأخذ مَهْرِهًا)؛ لاه بَدلُ المقَعةء وهو يَسْتَحِقّها؛ كالأجرة. 

(وَوَلَدُمَا وَفْف مَعَهَا)؛ أي: إذا وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ أو زِنَى؛ لِأنَ وَلَدَ كل 
ذاتِ رَجم؛ كمه حكمها""'. كأمٌ الود لم 

و 2 يَمْلِكه) ؛ لا اتا : کا 

فَرْعَ: إذا طَلَبّت التَرْويج؛ لَزْمَه ااا أله عن ا 
الإجابةٌ» وما فات من الحقٌ به يفوت" تبعًا”*» فلا يَصْلّحُ أنْ يكونَ مانعًا؛ 
كعَير المؤقوقة . 

ED‏ دنال عه كرد على التزارك 


سے 


عَلَيْه) جَرَمَّ به الشّيخان وفي «الوجيزاء e‏ اف ەك 
فكانَّث عَلَيهِ؛ كجناية أمٌّ الولدء وتم يتعانق أزشها ونه الول لام يك 
عه ولا يَلرّمُه أكثرٌ مِنْ قَيِمَتِهِ؛ كأمٌ الوَلَدِ. 

(وتشكيل ؛ أن كود في کے كما لو لم یکن اء كالوقف على 
المساكين؛ لِأنّه ليس له مُسْتَحِقٌ مُعَيّنْ يكن إيجابُ الأزش عَلَيه 

0 إن قلنا: خو ملك يل قعالى؛ فالأَرْشٌ في گسبه؛‎ ET 


. في (ح): أنهء وفي (ق): هو‎ )١( 
في (ح): حملها.‎ )۲( 

002 في (ح) : تفویت . 

(:) في (ح) و(ق): نفعًا. 


۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


تعلقه ‏ برفبټه ؛ لکونه لا پباع» وتالا قق قله ؛ es‏ 


وقيا : هو في بيت المال» وحكاه ذ في «التبصرة» واد كأرْشٍ جناية ة الجر 


وضَعَّمَه في «المعْنِي)2: بان الجتاية إنما تكون فى ببث:المال فى صورة 
ج و 2 انل ع رق ص و 
كينها العاقل "واد E YAN aa‏ 

تاا لم عرد المؤلّك إذا حت نايا مر لاود والقَظع أله يبحب ؟ 
فان فإ ؛ بَطَلَّ الوقف فيه TE‏ رکا با ae,‏ 
الله تعالى . 

فان 270 فالطّاهِرُ ا يجب القرّد؛ کل وتَجبٌ ال ولیس 
للموترف عليه العذة عا Sola rela AY‏ 
ويَتَوجَهُ: الخِصاصٌ المؤقوف عَلَيِ بها إِنْ ّنا : يَمْلكُه. 

وإ فطع طرَفْه ؛ فللعبّد القَوَدُء وإِنْ عَمَا؛ِ فأرشه يُصِرّفُ في مِثْلِه. 

وفي «الترغيب» اال كتفع كجنايّةٍ بلا تلف طرفي وَيَعَايًا ب: 
ع ا 5 2 
مَمْلوكٍ لا مالِكَ له» وهو عبد وَقِفٍ على خِذمة الكعبة» قَالَهُ ابن عَقِيل في 
«المنثور). 

5 5 ر ر ره‎ ETS a 

(وَإذا وَقف على ثلاثة)؛ كزيلٍ» وعمرو» ويكرء (ثم على الما كيج؟ فمن 
(۳) في (ظ) و(ق): قيل. 
0 2( ظط ر( 
)٥(‏ في (ظ): تكون. 
() في (ظ): قيل. 


كتَابُ الْوَقْفٍ 2 E‏ 


مَاتَ مِنْهُمْ) اؤ رد (رَجَعَ نصِييً o E‏ اا ان 
عليهم أوَّلَاء وعَودُه إلى المساكين مَشْروط بانقِراضهم ؛ إذ اسيشقاق الاك 


وان فد يپ 


سد فإذا مات التلاثةء أو رَدُوا؛ قَلِلْمساكِين؛ عمل يشر طه.. 

فلو وَقَفَت على ثلاثقء و نْ مات منهم؛ فحكم نَصِيبه 
كم المتقطع, و كما تن مارا اء قالة ار 

واخمّار في «القواعد»: أنه يُصْرَف إلى 00 0 وهو أَظَهَرٌ. 


G١‏ ی 


© 
ر‎ 4K 2 


(۲) كذا في النسخ الخطية» وفي الكشاف :٤١/٠١‏ بثم. 
(۳) في (ق): الثاني . 


ا 1 المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 
ریرج ّى شَرْطٍ الْوَاقِفٍ)؛ لِأنَّ «عمرّ ذه وَقَف وَفْمَاء وشَرَّط فيه 
شروطا»» ولو لم يجب اثبع شَرْطه؛ لم يكن في اشْتِراطِه فائدةٌ» ولان «ابنَ 
ا وتوا ريل اه حر رار ارول 
مُضَرٌَ بهاء فإذا اسْتَعْمَتْ بروج فلا حقًّ لها فيو" '» ولأنّ الوَقْف مُتَلَعَى من 
جهته ) فاع شَرْطه . 


ونّصّه كنّصٌّ الشَّارِعء قال الشَّيِحْ تقيٌ الدّين: (يَعْنِي في القَّهُم والدّلالة» لا 
في وجوب العمل””. مم أف الكُشْقَيقٌ : أن لَفْطَهء ولَقْطَ الموصِي 
EES ES,‏ ولكنه الي يتكلم 
قا واكَقّتْ لَعْةَ العَرّب أو الشّارع ا 


تعنت ج یعاد إلى الل واسعنداء قشر ا تع 


)0 تقدم تخريجه ۷/٦‏ حاشية (۷). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۹۳۳)» والدارمي (7747)» من طريق هشام بن عروة عن أبيه به. 
وأخرجه سحنون في المدونة (4/ 02577 وأبو عبيد في الغريب ۱۸/60)» والبيهقي في 
الكبرى :»)١1470(‏ عن هشام بن عروة: أن الزبير جعل دُوره صدقةء وذكره. وإسناده 
صحيح» وقد علقه البخاري بصيغة الجزم »)١7/4(‏ واحتج به أحمد كما في الوقوف 
للخلال (ص 27» قال الألباني في الإرواء :4٠ /١‏ (إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال 
الشيخين» على خلاف في سماع عروة بن الزبير من أبيه). 

(۳) قوله: (العمل بها) سقط من (ح) و(ق). 

(:) في (ق): يقع . 

(5) قوله: (أن) سقط من (ح). 

() ينظر: الفروع 275/87/10 الاختيارات ص ٠٠٣١‏ . 

(۷) في (ظ): بشرطه. 


كتَابُ الْوَقْفِ 8 ٤۵۱‏ 


علبي" وكذا مخصّصٌ مِنْ صفة» وعَظَفٍ بَيان» وتَوكِيدٍء وبَدَلِء ونحوه» 
وجارٌ ومَجَرور؛ نحو وعلى أنه وبشَرْط أنه وجوه 

(في سیو على المُوْقُوفٍ عل آي على أن لای سَهْمّاء وللذكر 
سَهْمَينِء أو بالعكس» والمسْتَحَبٌ أن يَفْسِمّهِ على أؤلاده على حَسَّبٍ قِسْمة الله 
تعالى في الميراث» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وقال القاضي: المسْتَحَبٌ التّسُويةٌ بيهم ؛ لِأنَّ المَصْدَّ القُرْبةٌ على وجو 
الدّوام» وقد اسْتَوَوًا في القرابة. 

ورا إيصال”" المال إِلَيهم» فيَنْبَخي أن يكونَ على حَسَّبٍ الميراث؛ 
كالعَطيّة» والذَّكَرُ في مَظنّة الحاجة غالبا بوُجوب حُقوق تَتَرئِّبُ عَلَيوِ» بخلافٍ 
الأنتى . 

(وفي التَقّدِيم)؛ بان يقت على أولاده - متلا -؛ يقم الأفْقَهَء أو الأدْينَ 
أو المريض» ونحوّه. 

قال في رواية محمد بن الحَكم فِيما إذا حص بعضّهم بالوّقف: إن كان 
على طريق الأثّرة فأكَرَهُه””". وإِنْ كان على أنَّ بعضّهم له عِيالٌ وبه حاجةٌ؛ 
ا 

(وَالتَاَخِير)؛ بان قف على وَلَدِ فُلانِ بَعْدَ بَنِي فُلان. 

(وَالْجَمْع)؛ بأنْ يَف على أولاده» وأؤلاد أولاده» وتَسْلهء وعَقِبه. 

(وَالتّرتِب)؛ بال يَقِفت على أؤلاده 3 أؤلادهم, أو يقت على أَوّلاده وان 
لرك الأغتى فالأغلى» أو الأثرب قاری از على ازلكدهه ةذ 
انقرضوا؛ فَعَلَى أؤلاد أؤُلاده. 
)١(‏ ينظر: الفروع ٠۷٤/۷‏ . 
(۲) في (ح) و(ظ): اتصال. والمثبت موافق للمغني ۱۸/١‏ والشرح الكبير ٤۸٤/١١‏ . 
(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص 5١‏ . 


t۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فَالتَّقُدِيمُ : بَقاء أضل الِاسْتِحْقاق للمُوْجّر على صفة أن" له ما مٌُضل» 
وال سَقَطط و عَدَمُ اسْتِحُقاق الموّخَّر مع وجود المقدّم . 

(وَالتَّسْويَةِ) ؛ بان يَقِفت على طائفةٍ بيهم بالسّوِيَّة» وقيل: : متم كسوية بين 
اء ؛ كمسابقة 

(وَالتَفْضِيلِ)؛ بِأنْ يقول: لواحِدٍ التلْتُء وللَاحَرٍ الثانِ. 

(وَإِخْرَاجٍ مَنْ شَاءَ بِصِفَةٍ وَإِدْخَالِهِ بِصِفَةِ)؛ لِقَضْبَّةْ ابن الربّبر في بناته"” أ 
ولغوا ا اللو لف IT TT I RT‏ 
شَرَط أن يُخْرِجَ مَنْ شاءَ منهم ويُدخل مَنْ شاء مِنْ غَيرهم؛ لم يَصِحّ؛ لمنافاته 
مقتضاه . 

وه و o‏ ف o2‏ 

نم فاته يَسْتَحِقَهُ 


2 


1 3 


2 بح المشتناه دون غیره» 


ف ر ل اقا فان عاد 9 عاد اسْيځقاقٌه» دگره في 
«المعني» و«الشّرح». 

وقال الحارِثئِيٌ : الفَرْق لا يجه . 

وقال الشَّيِحٌ تقيئٌ الدّين: كل مُتَصرّفٍ بولايَةٍ إذا قيل: يَفْعَلُ ما شاء؛ 
فإنّما هو لمصلحة”"' شَرعِيةّ حى لو صرّح الواقف: بما يَهْواهُ أو يراه مُظلَمًا ؛ 


)١(‏ في (ح): أي 
(۲) في (ق): فقيهًا . 
(۳) في (ق): بنانه. وتقدم الأثر 55٠/7‏ حاشية (5). 
(4) في (ح): ولو. 

(ه) في (ق) : يشاء. 

0( في (ق) : يشاء. 

(۷) في (ح) و(ق): فمتى. 

(۸) في (ق): يشاء. 

)٩(‏ في (ح): بمصلحة. 


كتَابُ الْوَقْفِ 8 t0‏ 


قَشَرْظ باطل؛ لمخالفةٍ الشّرْع)'7'. وكسَرْطه تَغيِيرَ شَرْط . 
(5) في «(النَّاظِرٍ فِيو)؟ بأنْ يقول: لار لادء فان مات كفلانٌ؛ لأن 
اعْمَرَ جَعَلَ وقُنّه إلى حَفْصة تَلِيه ما عَاشَّتُْء ثم يليه يليه ذُو الرَّأي مِنْ آلا 
ولال مَضرت الوَثفٍ يبع فب َر الواقفٍ. فكذا في تَظره. 
a 0‏ ثم كافيًا کک ور به 2 عليه . 


0-0 


الأصت وإ ونه ليه أذ اش فله ل o E‏ 


وقيل : لا واختاره جَمع . 

وللنَّاظِر التّقريرٌ في الوظائف» وفي «الأحكام السّلطانية»: ارا في 
الجوامع الكبار الإمام راشان على ر ليه ا 
لط لخيرة 55+ ا ات 


يدان والحارئك .. 


قال في «الفروع»: ويتوجّه مع حضوره» فيقرّر حاكم في وظيفةٍ > خلت في 


نكم وتو شقن نوك برس NG E‏ يهنا تلظ 
الوَاقِف . 


© قم 


(والإنفاقي عَلَيْه) ؛ بأد و يُعمَرٌ الوقْفٌ من المكان المُلانِيَ وو حي 
e‏ لأنّه نَبَتَ بِوَقْقِه فوجب أن يتب فيه شَرطهء ولان ادا 
الوق مُفْوّض “ إليه» فكذا في تفاصيله» فلو شَرَط أن لا يُؤْجِرَ أو قَدّرها 


بمدّة؛ اتبع» وأن ل ای وشریر as‏ ونحوه؛ عمل به . 


(۱) ينظر: الفروع ۷/ ۳٦۰‏ الاختيارات ص ٠٠١‏ . 

00 تقدم تخريجه ٦‏ حاشية (۷). 

() كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع 587/17" والإنصاف :559/١‏ على نصبه. 
(4) في (ق): قول. 

() في (ح): يفرض» ولعلها في (ق): يفوض 

(5) قال في تاج العروس :۳۷١ /۳١‏ (تجوه: إذا تعظم أو تكلف الجاه وليس به ذلك). 


0٤‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


قال في «الفروع» : وال وجه أن لا يُعتَبَرَ في فقَهاء ونحوهم› وفي إمام 
ومۇذن الخلافٌ. 
وقال الي تقي الدين : ا درل فاق في جهةٍ دينية ؛ كمدرسة 


وغيرها مطلّمًا ؛ لأنّه يجب الإنكارٌ وعُقَوبَتُه تفت لک وان ندل می 


Fu 2o 2 5 8 
Ea تنزیا شرعيًا ؛‎ 


ته ابد E E‏ 
أمِينٍ مع تفريطه ا TT E‏ | 
بخلافِ الشرط الصحيح» عالِمًا a‏ قَدَحّ فيه » فما أن ينعزل أو يعْرَلَ 
أو يضم إليه أمينٌّ» على الخلاف» نَم إن ضار هو والوضة أملة؛ كما لو 

صرح به" 5 وكالم E‏ ذکرّه الشّيحُ تق الد 
وذَكرّ اليد في «النكت»: أنه لو عل من وظيفةٍ للفسق» ثُمّ تاب؛ لم يَعْدْ 
5 وإذا له بقدرِ ما 
ذوي المذاهب: اله عند اد يكون ناشلطان ؟ م م شاء» ولو كدض 
لامكا سر رلو وی كل مما فخا قدّم ول الأمر 
a‏ 
O O E O OT‏ الشركة 
(۱) ينظر: الفروع ٥۹/۷‏ الاختيارات ص ٠٠١‏ . 
22 في الفروع ۷/ ۲٠۰‏ والاختيارات ص :10١‏ عاد؛ كما لو صرح . 
ضرف ينظر : الفروع ٠٠١/۷‏ الاختيارات ص ٠١١‏ . 
9 في (3): يوليه: 
(45) كتب في هامش (ظ): (قال في «التلخيص»: إذا جهل شرط الواقف. وتعذر العثور عليه؛ 
قُسم على أربابه بالسوية» فإن لم يعرفواء جُعل كوقف مطلق لم يُذكر مصرفه. وقال في 
«الكافي»: لو اختلف أرباب الوقف فيه» رجع إلى الواقف» فإن لم يكن» تساووا فيه؛ لأن 


ينك تو e‏ 


ت ولم ينبت التّمه لتّفضيا » فک حت النَّسْوِيةٌ؛ كما لو شرك بيهم بلمُظه› د 
في «الكافي» وغيره. 
وقيّده الشَّيحُ تق نهل ا بما إذا لم يكن عادةٌء قال: لذن العادة الم 


مار 


والعرْفَ ا في الوقف يدل على شط الواقِفٍ أكثرٌ كا يَدُلَ لَمْط 
الاشاةة, 


(هإِنْ لَمْ يَشْرِظْ نَاظِرًَا)ء أو شَرَطه لإنسان قَمَات”"؛ (كَالنّطَرٌ لِلْمَوْقُوفٍ 
عَلَيْه) على المذمَّب؛ لأته مَلَكَه ٠‏ وغَلّنه له فكان تظره إلبه4 كملكه الطلقء 


ن ان واا ا به مطلّقّاء وقيل : يُضَمّ إلى الفاسٍقٍ أمينٌ؛ حِفْطًا 
لأضل الوَقف عن التضبيع» وإِنْ”” كان مُوَلَى عليه ؛ قام وليه مقَامَه» وإِنْ كانوا 


= الشركة ثبتت» ولم يثبت التفضيل» فوجبت التسوية؛ كما لو شرك بينهم بلفظه. وقال 
الحارثي: إن تعذر الوقوف على شرط الواقف» وأمكن التأنس بتصرف من تقدم ممن يوثق 
به» رجع إليه؛ لأنه أرجح مما عداه» والظاهر صحة تصرفه» ووقوعه على الوفق. وإن 
تعذر» وكان الوقف على عمارة أو إصلاح؛ صرف بقدر الحاجة» وإن كان على قوم ونم 
عرف في مقادير الصرف؛ كفقهاء المدارس» رجع إلى العرف؛ لأن الغالب وقوع الشرط 
على وفقه. وأيضًا فالأصل عدم تقييد الواقف» فيكون مطلقاء والمطلق منه يثبت له حكم 
العرف. وإن لم يكن عرف» سوى بينهم؛ لأن التشريك ثابت» والتفضيل لم يثبت. 
وقال ابن رزين: إذا ضاع كتاب الوقف وشرطه» واختلفوا في التفضيل وعدمه» احتمل أن 
يسوى بينهم؛ لأن الأصل عدم التفضيل» وهو الصواب» ا ا لأن 
الظاهر أنه يجعله على حسب إرثهم منه» وإن كانوا - أي: الموقوف عليهم - أجانب» قدم 
قول من يدعي التسوية وينكر التفاوت» وإن اختلف أرباب الوقف في مقادير الاستحقاق» أو 
کا الترقيب: أو شرط الواقف» leas ebe,‏ قال في النهاية: ثم 
إن القسمة بينهم على السواء محلها إذا كان الموقوف في أيديهم أو لا يد لواحد منهم عليه 
أما لو كان في يد بعضهم فالقول قوله؛ كذا نبه عليه جماعة؛ فإن كان الواقف حيًا رجع إلى 
قوله). 

(۱) ينظر: الفروع ۳۹۹/۷» الاختيارات ص ٠٠١‏ . 

(۲) قوله: (فمات) غير واضح في (ق) ولعله: مات. 

(9) في (ق): فإن. 


- | اش شن لني 


ویستشتی منه: ما إذا كان الوقفٌ على مسجدٍء اومن لا يُمكنُ حَضْرَّهم ؛ 
فاه للحاكم ؛ لأله لبد ل مالك اع وله أن بتكت فد 


وف خا آي اك البلد» اخماره ابن توس لاه تعلق 
به حي الموجودين» وحقٌ من يأتي من البطون. 

واه الزات - وهو ظَاهِرٌ «المحرّر» و«الفروع» “على الملك» فان قلنا: 
هو للمّوقُوف عَلَيهِ؛ فالنَظَرٌ له؛ لِأنّهِ يَمِلِكُ عَيئّه ونَفْعَهء وإِنْ فَلْنا: هو لله 
تعالى؛ فالحاكم”" يتولّاه» ويّصرِفُه في مَصْرِفه ؛ كالوقف على المساكين. 

والحاصل : إن كان النَطْرٌ لغَيرٍ مَوقوفي علیه» وكانت ولايثه مِنْ حاكم أو 
ناظر؛ فلا بُدَّ فيه ِن شَرط العدالة» وإن كانت ولايته من واقِفٍ ر 
ys‏ دن 

ووظيفة ناظر : حِنْظ وَقفِ» اه وإيجار. وؤراعة» ومُخاصمة فيه 


کے عير 
و يل ريعه مِن أجرةٍ 26 وثَمَرَةه وصَرَفَه في جهاته؛ من عِمارةٍء 


قَرْعْ: إذا شَرَط النَّظرَ لاثنين فأكثرٌ؛ لم يَصِحَّ تصرف أحيهما بلا شرط””*'. 
وان شَرَطه لکل منهما؛ صح“ فان شَرَطَه لاثتينِ مِنْ أفاضل ولف فلم يَوجَدٌ 
منهما إلا واحدٌ؛ ضُمَّ إليه أمينٌ؛ أن الواقت لم يَرْضّ بِنَظَرِ وا حِدِء ذگره في 


د 


«الكافي»» وكذا لو جعله لا يڻ فمات أجدهها أو العرل: 


(وَيُنْفِقُ عَلَيْو)؛ أئ: على الوقف (مِنْ غَلَّيِ) إن لم يُعيّنْ واقف التَمَقَةَ مِنْ 


)١(‏ قوله: (وحق من) في (ق) : ومن حقه. 
(۲) في (ح): فالحكم. 

)۳( في (ح) : أمينه 

() في (ح): لا بشرط . 


كتَابُ الْوَقْفِ 2 t0۷‏ 


غيره؛ لان الوَقْف تَحْبِيسٌ الأصل وتَسْبِيلُ المنفعة» ولا يَحصّلُ ذلك إلا 
بالإنفاق عَلَيهه فكان مِنْ ضَرورَته . 

فن لم يَكنْ له غَلَّةُ؛ فَالتَمَقَةُ على مَوقُوفٍ عَلَيهِ مُعَيّن إِنْ كان الوَقْفُ ذا 
رُوح» ناد ر بيع وضرف ای في واج كرون" وا 
دل اوو 

وإِنْ كان على غير معن ؛ كالمساكين ؛ فالتّفقة من بيت المال» فان #عدرة 


5 


0 7 2 سن 2 - 5 ِ 6 0 

ٿم إِنْ كان الوَقْفٌ عَقارًا؛ لم تَجبْ عِمارته مِن عير شر ۰ فان كان 
شَرّطه””؛ عمل به» وقال الشَّيحٌ تقيٌ الدّين: (تَجبٌ عمارته بحسب 
البطوة)””, 

وتقدَّم عمارته على أرباب الوظائف» قال الشَّيحُ تقيٌ الدّين: (الجَمْعٌ 
یا مت الأمكاة اذى ديل قد ت 

# امج عم اور 2 ,ل وو عى 3 
ولو احتاج خان مسّبل» أو دار مُوقوفة لسكنى حاج أو غزاةٍ ونحوهم» إلى 


1 
لا ع ب 5 : 5 
ا" او أن د 9 ورور 


(4) ينظر: الفروع 0751/7 الاختيارات ص ٠٠٤١‏ . 
(5) في (ق): وقال. 

() فى (ظ): على حسب. 

. ٠٠٤١ ينظر: الفروع 2751/7 الاختيارات ص‎ (Vv) 
في (ح): مرتبة.‎ )۸( 

(4) في (ح): أو أجر. 

)١(‏ في (ح): تعذر. 


El‏ شغ نع 


قرع : للنَّاظِر الاستدانة e‏ کشرا ف لل 0 ا 
بنقدٍ لم يعيله» قال في «الفروع»: ویتوجه في قَرْضه مالا ؛ کول . 

(وَإِن وَمَفَ عَلَى وَلَدِهِ)» أو أولاده» أو على أؤلاد فلانء ا 
الْمَسَاكِينِ؛ كَهُوَ لِوَلَدِهِ الدكور وَالْإِنَاثْ) والكنائّى؛ لان اللّفْظ يمهم 
(بالسَّويّة)؛ لِأنّهِ شرك بيتهم» وإظلاقها يَفْتَضي النَّسوية» كما لو أقرٌ لهم 
بشَيءِ؛ وكوَلَّدٍ الأمّ في الميراث . 

ولا يدځل فيه الول المنفي العاف لال al‏ 

ولا يَسيِحَقّ منه حمل إلا بَعْدَ انيصاله؛ ا 
فيَشتجق من ثَّمَرِ ورَرْع» کمشتر» تكله لمرو '. وطح به في «المغْني) 
u‏ 

وتقل جعفر: يَستَحِقٌ من رَرْع قَبِلَ بلوغه الحصاد“» قَطعّ به في 
«المبهج» . 

زكاك القبم يقل الذين :ا لر جرد عة ال ر ر ال 

ويُشْبِهُ الحَمْلَ: إِنْ قَدِمَ إلى تَغْرٍ مَوقوفي عَلّيه فيه» أو خرج منه إلى بلدٍ 
مَوقٌوفي عليه فيه» نقله يعقوثُ”", وقِياسّه : من نَرَلَ في مدرسةٍ ونحؤه. 

(واختارَ شحنا" : يَسْتَحِقٌ بحِصّته مِنْ مله وأنَّ مَنْ جَعَلّه كالولد؛ فقد 


() في (ق): نسيئة. 

(0) في (ظ): لولي. 

(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص ٥٩‏ الفروع ٠١۷/۷‏ . 
(4) ينظر: الوقوف والترجل ص »1١‏ الفروع ١١۷/۷‏ . 
(5) فى (ق): أو بدو. 

000 قل لفروع ۷/ ۳۹۷ الاختيارات ص 7507 . 

(۷) ينظر: الوقوف والترجل ص .5١‏ 

(۸) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الفروع 751//10. 


كتَابُ الْوَقْفٍ 2 0۹ 


خا ذَكَرَّه في «الفروع». 

9 دشل فيو ولة حتاف بِغَيرٍ خلافي» قالّه ني «المعْنِي') 
و«الشّرح»00؛ لِعَدَم دُخُولهم في قوله تعالى : (إْمِي؟ آله ن لد س» 
لےء: ۰۲٠٠‏ ولِقول ا 


ل ل کک م ير بل ع0 57 و 
بتونايّثوأبنائناء وبّناتنا توه افا ال جال الأباعي 


أن ولَدَ الهاشديّة ليس بهاشويّء وله ی إلى اسیا اول عتا 
TT‏ 
بولح الوا نات او رجل آخَر '". 


. ال )د 

وقيل ا ؛ لدخولهم في مُسمّى الأولاد. 

(وهل ا ولد ال عَلَى روایتین)» كذا فى «المحرّر) و«الفروع» : 

إخداهُماء وجَرَمّ بها في «الوجيز»: يَدحلون؛ لِدَّخُولِهم في قوله تعالى : 

خخ ميو . f‏ 8 .ا FOr‏ :2( 

يوسي لله فى ولد ڪب 4 [التاء: “]٠١‏ وحينئلٍ : يشمل ولد البنين وإن 
ا أنه ول٤‏ لقوله تعالى: اتکی < €5 [الأعرّاف: الراك سق سل € 
[البقرة: 6[ ولقّوله كا : «ارموا نی إِسْماعِيل: فإ أباكم کان 
ولأتّه لو وَمَف على وَلَدِ قلان وهم قَبِيلةٌ؛ دَحَل فيه وَلَدُ البَنينَ» فكذا إذا لم 
يكونوا قَبيلةَ» وحِيئئِذٍ : يستجقون في الوقف بعد آبائهم مرتبًا . 
)١(‏ ينظر: الشرح الكبير ٤٦٥/١١‏ . 
(؟) قال البغدادي في خزانة الأدب :٤٤٥/١‏ (هذا البيت لا يعرف قائله» مع شهرته في كتب 

النحاة وغيرهم ٠...‏ ورأيت في شرح الكرماني في شرح شواهد الكافية للخبيصي أنه قال: 

هذا البيت قائله أبو فراس , همام الفرزدق بن غالب» ثم ترجمه» والله أعلم بحقيقة الحال). 
022 ينظر: الوقوف والترجل ص °٩‏ . 
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وظاهره: شل الموتخوؤيق» ون شترجة» وفيه رواية : وهذا ما لم 
ا 

والكَّانيةٌ: لا سار امتارّها القاضي وأصحابه؛ لِأنَّ وَلَدَه حقيقةً و 
صله والكلامٌ | لمق وام ايثي رن الرله رك تسيا اه يتليل ضكر 
التفي ٠‏ إل آذ قر به ما يدن على إذخالهم: > كقوله: و َه كَنْت على أزلادي؛ 


معو 


للد الذكور اللثان» ولَوَلّد الإناثِ الت وة الميرات دلت ية غل إرادة 
الول وإ سَفَلَ فيل الفط على قي حَقِيقَتِهِ ومجازه. 
الْبيينَ)» بِغَيرٍ خلافٍ عل ARTE TU‏ 

3 2 ل نض نبو ولك تاه لأدفال فد يونت على ولده: 
ما كان هن ولب امات فلس لهم شي :5*7 فيلا التمل ميل عدي إلى 
هذه المسألةء ويحتَمِلَ أنْ یکون مَمُصورًا على مَنْ وَقّفَ على وَلَدِه ولم يَذَكُرْ 
ولد وَلَدِه. 

والمنع اختاره القاضي ذ فى «التغليق) و«الجايع»» والشيرائئ؛ 
واب الخلات في «خلافه ا زي «الفروع» : اختاره الأكثرًء كَمَنْ 
بسب إليّء وت عليها" في ولد وَلَدِي لِصُلْبِي إلا ريو تذل على 
دخولِهم . 
9 ق ل کن 
() في (ح): إلى . 
() ينظر: المغني ٠١/١‏ الشرح الكبير ٤۷۷/١١‏ . 
(4) ينظر: الوقوف والترجل ص ٥٩‏ . 
)2 في (ظ): تعديه» وفي (ق): تقدمه. 
5 في (ح): عليهما. 
(۷) ينظر: الوقوف والترجل ص 65. 
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وو 2 ا کي 


(وَنْقِلَ عَنْهُ في الْوَصِيةِ : يَدُخُلُونَ فيو وَذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْض أَصْحَاينَا - 
مِثْلّهُ)؛ لان حكم الوّقف والوصِيّة واجد» والقولٌ بدخولهم هو رواية ابعة”) 
عن أحمدء كذيها في «المحرّر» و«الرّعاية»» والحتارّها أبو الخَطّاب في 
«الهداية»؛ لِأنَّ البناتِ أؤلادُه» فَأوْلادُمْنَ الاد أؤلادِو حقيقة؛ لِقّوله تعالى: 
ومن دريو دَاودَ...4 إلى قوله: (تعِتى» [الأنعتام: ۸٤‏ - هبن وهو ولد 
بنتِه» وقال الث ل على المثير : إن ابڼي هذا سید ولَعَل اه 
بين فَتين عَظيِمَتَينِ من المسلمين»؛ يعني : الح رواه الخاري" 2 '» قال في 
«الشرح»: والقّولٌ بدّخولهم أصح وأقْوَى دليلًا . 

(وَكَالَ ابو بر وَابْنُ عايق: بالود فى الور هذا وراي لان ولد 
البنت يَدخْلُ في التّحريم الدالٌ عليه قول تعالى : امت يڪم اکن 
رگ( eT‏ لا أن تقول على ووی تشلبي:» كه 
يَدْخُلُونَ)؛ لته ليس مِنْ صله 
وفي الرٌوايتين للقاضي”* » ونَبعَه في «المعْنِي»: أنَّهما الحتارًا الدَّحُولَ 

وفي «الخصال» لابن الكو ةحاين الها N‏ لواب كر نا 
ذگره هناء وهو في «المعْني) القديم . 

وقيل: إن قال: ولد وَلَدِي لِصلبي؛ شَمِلَ ولد نيه" لصلبه. 


E 


الل 


\ 
o 


)١(‏ قال في الإنصاف :4794/١7‏ (بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب). ولم نقف 
عليها . 

(۲) في (ق): ثانية. 

() أخرجه البخاري (٤٠۲۷)ء‏ من حديث أبي بكرة الثقفي ذل . 

(5) قوله: (في الوقف) هو في (ظ) و(ق): فيه. 

(5) في (ح) و(ق): القا 

() في (ق): بنيه. 


ل شدو شن ان 


وفي »ا ٤‏ لتبصرة) : يث 0 في ا و الخلاف في واد ل 
ومَحَل الخلاف: مَعَ عَدَم القرينة» أمّا مع القّرينة؛ فالعمل بهاء ولهذا قيل 

في عيسى والحسن"'': إِنّْهما إنما دحلا مع الذكرء والكلام مع الإطلاق. 
وأجاب فى «المعْيِى) و«الشّرح)» شن فق ل عي باه لع يكن له نسب 

لنت البو ی إلى اله وال ا ها ا فونه ا 

7 د م 3 e‏ عر 5 و و م 
8 کان محمد أبا احا ين لک [الأحرّاب: ٠]5٠‏ 
0 34 دس - ور 
سا إذا قال على ولدي» ث3 على ولد ولدي» 3 القراء» لم يمل 

لبط الال ومن بعده فى الأ شهن. 
فان قال: على وای فإذا الْقَرّضّ وَل ولَّدِي؛ فل لفات شيل ولد 

ولل وفيل : لاء كما لو قال : ع و لِصلبي . 
ون ل لا 1 ِ ےم 
فلو وَقَفت على ولَدِه؛ فلان وفلان» وعلى”" ولد ولَدِه؛ مع جَرَمَ به 

فى «المغنى) وغيره. 
وقال القاضى: لاء ونَقَّلّهِ حَرْبٌ”*'؛ لان قوله: (على ولدي) يَسْتغرق 

الجِنْسٌ ؛ فيَعُمٌ والنّخصيصٌ بقوله: (فلان وفلان) تأكيدٌ للبعض» فلا يُوجِبٌ 

إخراجَ البقيّة» كالعطف في قوله تعالى: من گات عَدَوًاء..4 الآية رريمرة: 

[۹¥ 

فيرظ قر حلى: 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وعبارة المغني ١154/5‏ : (فإن كان له ثلاثة بنين فقال: وقفت على 
ولدي فلان وفلان» وعلى ولد ولدي. كان الوقف على الابنين المسميين» وعلى أولادهماء 
وأولاد الثالث› وليس للثالث شيء). وعبارة الفروع /V‏ ااا (ولو وقف على ولده فللان 
وفلان وسكت عن الثالث وعلى ولد ولده؛ منع الثالث. وقال القاضي: لاج ونقله حرب) . 

(5) ينظر: الفروع 7/ ۳۷۳. 
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وغل الال فق الونث على الح وأولادهما» وأؤلاد 
الثّالث؛ جذلا لتشويعيها ندل اسفن مق الكل فاختص الحكم به» ويجوز 
أن يكونّ بَدَكَ الكل من الكلّ؛ لانطلاق لفظ الولد على الانْنَينِ؛ كانطلاقه 
على الجميع . 

قرع : إذا قال : على اولادي» و أؤُلادهم, ثم الفقراء ؛ د جملةٍ. 

ول افراد: 

وفي «الانتصار»: إذا قوبل جمعٌ بجَمْع؛ اقْتَضَى مقابلة الَرْد منه بالفرد من 
E‏ 

فَعَلَى هذا: قال في «الفروع»: (الأَظْهَرٌ اشتحقاق الولد وإِنْ لم يَسْتَحِقَّ 
أبوهُ شَيئَاء قاله شَيِحُناء ومَنْ ظنّ أنَّ الوق كالإرث؛ لم يَدْرِ ما يقو ولهذا 
لو انْتَقّت الشّروظ في الطّبقة الأولى أو بعضهم؛ لم تحرم الثانية مع وجود 
التروطه A‏ 

وقول الواقفٍ: مَنْ مات فنصييّه لولده؛ يَعُمّ ما اسْتَحقّّه وما يسمه مع 
صفة الاسيشقاق» استحقّه أوَّلَا تكثيرًا للفائدة» ولصذق الإضافة بأذتى 
0 

تنبيه: إذا قال: مَنْ مات عن غير ولدٍ فنصيبّه لِمَنْ في درجته» والوقفُ 
مُرنَّبٌء فهو لأهل البطن الذي هو منهم من أهل الوقف» وكذا إن كان مشترّكًا 
بَينَ البطون» فإِنْ لم يُوجَدْ في درجته أحدٌّ؛ بطل هذا الشَّرظْء وكان الحكم فيه 
كما لو لم يَذَكُرْه. 


)١(‏ في (ح): فيقتصر. 
() في (ح): فترتبت. 
(۳) ينظر: الفروع ۰۳۹۸/۷ الاختيارات ص ٠٠١۹‏ . 
2 في (ق) : وتصدق. 
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إن كان الوقْفٌ على البطن الأوَّلِ على أنَّ نصيبٌ مَنْ مات منهم عن غير 
وَلَدِ لِمَنْ في درجته؛ فخلاف والأشهر: أنه يَسْتَوِي في ذلك إِخُوتّه وبنو عمّه 
وبنو بَنِي عم أبيه ونحؤههو'"'. إل أن اكبيد يقد يْقدَّمُ الأقربُ فالأفَرَبُ إلى 
المتوفى ونحوه» فيختص بهم» وليس من الدّرجة مَنْ هو أعلى منه أو أَنْرَلُ. 

وإِنْ شَرَط أنَّ نصيبَ المتوفّى عن عَيرٍ ولد لِمَنْ في درجته؛ استحقّه أهل 
الدّرجةٍ وقتَ وفاته» وكذا مَنْ سَيُولَدٌ منهمء أفتى به الشارح» وصاحب 
«الفائق»» وابن رجب» قال وو هنذا لو عدت تن جوا هيز 
الموجودين» وكان في القت اشتحقاق الأعلى فالأعلى؛ أخذه منهم”” . 

وكوله # قن مات فص لرل تمل الأصلى رالات واتار اله 
5 تق الدّين الأصلي (“ فر ٠‏ 

قم : الو قال : هو وَقْكٌ على أولادي» ثم أولادهم الذكورٍ والإناث» ثم 
N e o A‏ 
مات منهم وترك ولدًا وإِنّ سَمَلَ فنصیبه له» فمات أحد الطبقة الأولة ورك بنثًا ء 
فماتت ولها أولادٌء فقال سینا : ما استحفته قَبْلَ مَوتها لهم» ويتوجّه: لا. 

ولو قال: دز ماج سن انو والررو حل E‏ رته نم نَسْلِهم 


وال عم ىن 


TS‏ أن اناه 
7 0 و 
يقصد غيرُه ESN‏ تلت 8 جب الحَمْل عليه قَطعَاء كم كينا ا ويتوجة 


() في (ق): وقولهم. 

(۲) في (ق): نقول. 

(۳) قوله: (منهم) سقط من (ح). 

() في (ح): الأصل. 

(5) في (ح): الأصل . 

() ينظر: الفروع ۳۷١/۷‏ الاختيارات ص ۲٠١‏ . 

(0) أي: شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: الفروع ٠۳۷١/۷‏ الاختيارات ص ۲٠١‏ . 
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و د حكم بخلافه)» ذَكَرَه ذ في «الفروع». 
عه TE‏ حَاصّة)» فى قول 


24 
84 


ا الت 0 تعالى : # تلق الات 
ا [آل عِمرَّان: 15]» 59 والمنون 5 و الحيزة 00 [الكهف: +4]» ولا 
يدل فيه الحنتى ؛ لاه لا يُعَلّمُ گونه ذكرًا . 

و لووّقت 5 على ينان اختصّ بهن ولا في ررر 
للځنائی ؛ لاله لا يعلَمْ كوله انی لا تَعلَم فيه فيه خلا . 

A 

ل e‏ نييلة) کب مان لي ا ابي ا 

و فيه النْسَا + لقو E‏ بی ب د( E‏ 


وه 


0 
نكن جوارسن تبي ر ااا ادو ا 
عار | ع ر : 
ويقال: امرأة من بني هاشم. 
(دُونَ أُؤْلَادِمِنَ مِنْ غَيْرِهِمْ)» وحَكاة في «الرّعاية» قولا؛ لأنهم لا ينتيبون 
إلى القبيلة الموقوق عليهاء بل إلى غيرهاء وكا لو قال + لكين إل 
وَاقْتَضى ذلك دخول أولادهن منهمء. وهو ظاهد؛ ا الانقساب 
حقيقة» ولا يَسْمَل مُواليَهم . 


. ٤۸۸/١١ ينظر: الشرح الكبير‎ )١( 

(۲) في (ح) و(ق): كثيرة. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۸۹4). والطبراني في الصغير (278» والبيهقي في الدلائل »)٥٠۸/۲(‏ 
من حديث أنس بن مالك ونه » وصححه البوصيري وحسنه الألباني. ينظر: زوائد ابن ماجه 
؟/” ٠‏ » الصحيحة .)75١65(‏ 

(:) في (ح): لدخول. 


| دش ندع 


وعلى الأوّل: يَكْفِي واحد منهم. وقيل: بل ثلاثة. 
eG‏ راه التّاظرٌ وقيل : بل قَدْرَ حقّه من الزّكاة مع فقره؛ 
كالوقف على الفقراء. 


ت 
e‏ ت 


E N E RE 
e أَوْلَادِوء وَأَوْلَادٍ أيه وَجَدَّو وَجَدّ أبيه؛‎ 
دوي الْقُرْبَى)؛ لكوله قعاتى و 21 201 عن اد آهل ی قل ال‎ 
وَِذِى لمرن 4 [الحتهر: 10 فأغطى النَّبِنُ بي أؤلادّه. وأولاد عبدٍ المظلب»‎ 
وأؤلادَ هاشم دگرهم وأَنّتاهمء ولم عط مَنْ هو أبعدٌ؛ کي عبد شَمْسٍ وبني‎ 
نَوفَلٍ شيئاء لقان : هما كني المظلب؟ أنه علّل كله : «بأنّهم لم يُفارِقوا في‎ 
جاهايّةٍ ولا شلام" كم عط قرابة امه وهم بنو زَهْرَةَ شيئَاء وجَعَلَ هاشِمًا‎ 
. الأب الرَّابعَ ولا را را راا إلا أن يعد الت كله أ‎ 

وظاهره: أنه نه يَسْتَوِي فيه الذّكرٌ والأنثى» والكبيرٌ والصَّغيرٌء والقريبٌ 
والغيد: وال والنقيز» لشُمول اللّفظ لهم ولا يدل فيه الكافِرٌ؛ أنه لم 
دحل في المسْتحقٌ مِنْ قَرْبَى الل بي . 

وعنه : يُجِاوِزٌ بها أربعة آباءء فَعَلّيها : يُعْطِي كل مَنْ يُعرّف بقرابته من قِبَلٍ 
أبيه وأمّه الذين يتتسبون إلى الأب الأدنى ؛ لألّهم قرابتهم» فيتناولهه”/ اللّفظ . 


وعنه : ثلاثة اباء . 
و 011 5" AES‏ و وم ل دمن (63) 
(وَعَنْهِ : ِن کان يَصِل قرابته مِنْ قبل اَمَو في حَيَاتِه )؛ كإخوته من أمّهء 


)١(‏ في (ح): لِلذَكَر لان 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۱٤١(‏ عن جبير بن مطعم لكك 
(۳) فى (ق): بعد. 

2 فى ال ليتناولهم . 

(5) قوله: (في حياته) سقط من (ظ). 
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وأخواله. وخالاته؛ (صَرِفَ ِلَيّهُمْ)؛ لن صلته إيّاهم في جات و تدل على 
إرادتهم بِصِلَيه هذهء (وَإِلَا قلا)؛ أيْ: وإن لم يَصِلّْهِم في حياته؛ فلا يُصرّف 
إِلَيهِم؛ لِمَا ذَكَرْناء وهذه الرّوايةٌ نَقَلّهَا صالِحٌء وعبدٌ اله» واب هانى”", 
وصخحها القاضي وجماعة. ٠‏ 

E WN SE a, 
منه الحارثئ : عَدَم دخولهم في كل لم عامٌ.‎ 

والأرل أزلى راص »لان هذا عرزت فى الشرعء ت اا قاي 
وتقفيقه على الغزف اللقوية» اوضر ولا رجه للخصيصه يلي الرحم 
المخرّم» وهذا مع الإطلاق» فأمًا إِنْ وُجِدَتْ قرينة لَفْظِيّة أؤ حالِيّةٌ تذل على 


وله : قَرابةٌ عَيرِهء أو الفقهاء» ويَصِلٌ بعضّهم. دَرّه القاضي . 

تنبيةٌ: إذا وَقَف على أقْرَبٍ قَرابَتِهء أو أَقْرَب النّاس إليه؛ قدَّم الأقْرَبٌ تَسَبَا 
وَإرْنّاء وابئه كأَبَوَيوء وقيل: يُقدَّم عَلَّيهما. 

وأخوه لأبيه أو أَبَوَيهِ؛ كجد أب. وقيل : يُقدّم أخ. وقل : عكشه: 

وأخوه لأبيه؛ كأمّهِ إن شَمِلّه قرابته» وكذا أبناؤهما. 

ورك ايه ادي منهماء قال في «الفروع»: که وراب فاضي یه 
لسقوط الأمومة في التُكاح» وجزم به في «التبصرة». 

وأبوه أَوْلَى من ابن ابنه» وفي «التَرَغيب2: عكسّه. 
(۱) ينظر: مسائل صالح ۰۲٥۷/۱‏ مسائل عبد الله ص 7385. مسائل ابن هانئ ٥۲/۲‏ . 


(۲) في (ح): الفقراء. 
(۳) ينظر: مسائل صالح ۲٥٣۷/۱‏ . 
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ویستوی جداه و كَأَبوَيه . 


(وَأَهْل بيه بيته بيه بمَنْزِلَةٍ قَرَابَِ)» ص عليه في رواية عبد الله» فِيمَنْ أوصى بثلثِ 
ماله لأهل بب قال هو بمترلة لقرابتي» حكاه ا المنذر عد" 


ي 


واحتج بقوله تاذ : «لا حل الصَّدقةٌ ةٌ لي ولا لأهل بَينِي»”” e‏ 
القربى عِوَضًا لهم من الصّدقة التي خُرّمَتْ عَليهمء کارا ذو اا 
سكاهم الله تعالى هم أهل بت الزين 90 سركت علب الصّدفة» وهم آل عل 
وآل عَقِيلٍ ٠‏ وال جَعمَر وآل عَبّاسٍ . 

وجك القاضى عن تعلب9؟: أن" أهل البيت عند الغرب: ابائ 
ا وار هالاجداة وا اغا واولامهيء ویر ف 0 


والا ي 
وقال القاضي : ولد الرَّجُل لا يَدحل في اسم القرابة ولا أهل بيته. 


. ٤١١/٤ ينظر: مسائل عبد الله ص 2.7865 الإشراف‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق .»)١7701(‏ وأحمد .)١1577(‏ من حديث عمرو بن خارجة وله 
وفيه: ليث بن ابي سليم وهو ضعيفء. ويرويه عنه شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الأوهام 
والإرسال» لكن له شواهد تقويه منها: ما أخرجه أحمد (17449)» والطحاوي في شرح 
المشكل (5797)» والطبراني في الكبير )۸۳١‏ من طريق الثوري» عن عطاء بن السائب» 
حدثتني آم كلثوم ابنة علي» عن ميمون أو مهران مولى رسول الله ية مرفوعًا: «يا ميمون - 
أو يا مهران -. إنا أهل بيت نهينا عن الصدقة» وإن موالينا من أنفسناء ولا نأكل الصدقة». 

(۳) في (ظ): الدين. كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير :594/١57‏ فكان ذوو 
القربى الذين. 

)4( في (ح): الذي. 

(5) ينظر: المغني ۲۳۱/١‏ . 

(5) قوله: (أن) سقط من (ح). 

(۷) في (ح): أبّا لرجل. 

)۸( في (ح): يستوي.. 
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وفيه شي فإن ولد النبِيَّ بي من أهل بيتِه وأقاربه الذين خُرِمُوا الصَّدقةَ 


(وَقَالَ الْحِرَقِيُ : يُعْطَى مِنْ قِبَلٍ أَبيه وَأَمّهِ)؛ لأ 
أقاربها نينا ابه وإخوّتهاء وأخواتها. 
ونَقَلَ صَالِحٌ: يَحْتَصٌ مَنْ يَصِلَه مِنْ قِبَل أبيه وأمّهء ولو جاوز أربعة آباعء 
ا 0 

واختار أبو محمد الجَوزِي: أن كاين وأهل بيته كقرابة أو أن 
القرابة قراب أبيه إلى ارا آباء . 

وغه : أزواجه من أهله ومن أهل بيته » ذَكَرَها اش تق تقينٌ الدّين» وقال: 
فى دخولهنّ فى آله وأهل بيته روايتان» اختار اا 3 ot‏ الشريف. 

َرْعَ: أهل الوفف هم المتناولون“ له 

(وَقَوْمُهُه وَنْسَبَاؤْة؛ كَقَرَابَتِه)ء ص عليه ؛ لان قوم الرّجُل قَبيلته» وهم 
e‏ "1 بوقيل E‏ و وقال أبو بكر: هو بمثابة أهل بيته؛ لان أه 
بيه اقاربه» وأقاربه هم قومه e‏ 

وقال القاضي: إذا قال: لِرَّحِمِيء أو لِأَرْحامِيء أو لِنْسّبائي؛ صرف إلى 
قرابته من قِبَّل أبيه وأمّهء ويتعدّى وَلَدَ الأب الخامس. فَعَلَيه : يدف إلى كل 
سه 0 د 5 of‏ 3 )¥( : 
من يره بفرض أو تعصيب أو بالرجم في حالٍ. 
(۱) ينظر: مسائل صالح »۲۷۷/١‏ الفروع ۳۷١/۷‏ . 
(۲) في (ق): قريبه. 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۲/ ٤٦٠‏ الفروع ۷/ ۳۷۷ . 
() في (ق): المشاركون. 
)٥(‏ ينظر: الإنصاف ٤41/١١‏ . 
052 قوله : (وهم نسباؤه) في (ح): ونسباؤه. 
2232 في (ق): بالرحمة. 


e El 


قال في «المغني» وقول أبي بڪر في المناسبين”") ET‏ القاضي ؛ 
و ا كان من ا التي يبان إليهاء وإذا كان كل 
ا E‏ بن" غير قبيلة صاحبه» فليس بمناسب لها. 

5: القّومُ للرّجال دون النساء؛ لقوله تعالى : «إلا حر فوم من قَومٍ...) 
[الحجرّات: ©]1١١‏ سمُوا به ؟ لقيامهم بالآمر» ذگره ابن الجَوزِي . 
(وَالْعِثْرَةُ: هُم الْعَشِيرَُ) الأَدْنَوْنَ هذا أصحٌ وأَشْهرٌ في عُرْف النَّاسء 
ويذلك فسره ابن ا لقول أبي بكر في مَحْفِلٍ من الصّحابة : انحن عِثْرة 
رسول الله لای ا وهم أل اللّسانء فلا يُعوَّلُ على خلافه 
لک ناب أحمد في ذلك ء وقيل: لوقل O‏ 

| كد '' رَحِوه : كل 0 سوم ١‏ 0-0 3 
ذلك مر اء ly‏ وك الاس مجارت TT‏ 

كذنيث؟ إذا وقَّفت على جماعةٍ أو جَمْع من الأقرب إليه؛ فثلاثةٌ» فإِنْ لم 
يكن؛ د ر يتمم العَوّز من الأبعده وهل أهل الا ر ول روا 

وفي «الفروع»: وق ماع انات لأ لفط ا 

وقال المجدٌ: أقلَ الجمع مما" له تثنيةٌ خاصّة: ثلاثة. 

(0) في (ظ): قبيلته. 

(۳) ينظر: أدب الكاتب ص ””» غریب الحديث (۱/ .)۲۳١‏ 

(:) علقه ابن قتيبة في غريب الحديث /١(‏ 0270 واحتج به» والبيهقي في الكبرى (5/ 517 ؟)2 
(5) ينظر: المغني TE‏ 

0 في (ظ): وذو. 
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ويتوجّه وَجْهٌ في لفظ الجمع: اثنان. 

ولفظ السا 

الفط لعا ما ووذ العشزؤة من الا جال خاضة» وقي كشك 
TIRES OTE‏ 

وی التغال والتسايه دكن 
أضحابنا ؛ لِمَا روي عن سعيد بن العستبفال اك 3312 ون دجا 
ويم تمان 1773011 تقال د وض مز وائر اعابت انه ل 


3 o0 


وا ها سمي عَرَبًا لانفراده» ولا شال : اعرّبت. 


ورُدّ: بأنّها لغةٌ حكاها الأرْمَرِيٌ عن أبي حاتّم» وفي «صحيح البخاري» 


ا 


عن ابن عمر: (وكنتٌ اا 
سَّواءٌ تزوّج الرّجل أو لاء والمرأة سَّواءٌ كانت بِكرًا أو د 
الاَيْم إلا یکر 
EE ek‏ بالسَاءِ» ات بِالرّجَالٍ)؛ ا 
«وألكحا الأينس ينك ولحي ين م [الشور: ٠٠‏ وفي الخبر: «أعودٌ بالله 
مو وا اا آراة ا ا أن العف اتِصِاصِّهنّ بهذا 
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او ل 


. وسقط من (ح) قوله: (كشف)‎ .١١57/١ ينظر: كشف المشكل لابن الجوزي‎ )١( 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والذي في المصادر: (حفصة)» وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب. 

(۳) ينظر: الطبقات لابن سعد ۸/ ۸۳ ومستدرك الحاكم .)1151١(‏ 

(4) ينظر: الفصيح ص "7١‏ 

(5) أخرجه البخاري (۳۷۳۸). 

(0) في (ح): أسرار. وفي (ظ): (بواز). والبوار: الكساد. ينظر: غريب الحديث للخطابي 
0/١‏ 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير »)١١1887(‏ والخطيب في التاريخ »)٤٤٥/١١(‏ من 
حديث ابن عباس وبا وفي سنده راو مجهول. قال الهيثمي: (وفيه عباد بن زكريا الصريمي = 
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الاسم العُرْفِيٌء يُقالُ: امرأة أيّمٌء بير هاءِء ولو كان الرّجل مُشارِكًا لها 
لَقِيِلَ: أيّمْ وأيْمة؛ كقايم وقائمة» وحَكّى أبو عُبَيدِ: (أيّمة)» ولان العْرْفَ 
أن العَربٌ يَخْتَصٌ بالرّجل . 

(كَأَمّا الْأَرَامِلُ فَهُنَّ النّسَاءُ اللّاتِي فَارَقَهُنَّ أَرْوَاجُهُنَّ) بِمَوتٍ أو غيرِهء قال 
أحمد في رواية حَرب» وقد سيل عن ل وصَّى لأرامِل بَنِي لان فقال: قد 
الف النَّامنُ فيهاء فقال قومٌّ: هو لجال والنّساءء وانّني يُعرّف في كلام 
RT‏ لاهو المعزولة: وحم EA‏ 

(وَقِيلَ: هُوَ لِلرّجَالٍ وَالنّسَاءِ)» وقَالَهُ الشَّْبنُ وإسحاق» وأنْقدً" : 
هس الآزايل قن تيت اها .فين لحاجوهنا الأزم 9 الذكر 


2 غور‎ e عى الله م‎ O, 
فيقال: رجل أَرْمَلء وامرأة أَرْمَلة.‎ 
0۶ ع رو‎ 


والأوّلُ أُوْلَى؛ لِأنَّ الأرامِلَ جَمْعٌ أرملة» فلا يكون جمْعًا للمذگر؛ لِأنَ 
ا لحلاف المفرّد يَقَْضِي الحتلاف الجَمْعء والشَّعْرٌ لا دلالة فيه؛ لِأنّه لو شيل 


ت 


لَمْظْ الأرايل للعكر وال غ0 اجه لان ا الت عد 


= ولم أعرفه)» وضعفه الألباني» وذكر أن لبقية ألفاظه شواهد في الصحيح» عدا لفظ: «بوار 
الأيم»» وأخرج سعيد بن منصور (141). عن حكيم بن عمير وضمرة بن حبيب: «أن 
رسول الله عة كان يتعوذ من كسا الأيامى ويدعو لهن بالنفاق)» وفي سئله: 
أبو بكر ابن أبي مريم وهو ضعيف» وهو مرسل فإن حكيمًا وضمرة تابعيان» وأخرجه 
البيهقي في الدعوات الكبير »)۳١١(‏ عن مجاهد مرسلا. ينظر: مجمع الزوائد 2157/٠١‏ 
الضعيفة .)١501١(‏ 

. ٠١۷/١ ينظر: الغريبين فى القرآن والحديث‎ )١( 

(۲) ينظر : المغنى 1۷۸/1 

475 ابیت 006 ينظر: العين ۲٦٦/۸‏ . 

(4) في (ظ): فما. 

(5») في (ق): الأرامل. 

(1) كذا في (ح) و(ظ). وفي (ق): يذكر. والذي في الممتع ۰/۳ : تذكير. 
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الماع النَوعَين لازم» وشا ا انيم لحرا بدليلٍ أنه وَصَفَ نفسّه 
EN AE ONEN TE E‏ 
فجرت الحقيقة» وصارت مغمورة. 

4 2 ۳ 9 3 o7 

فرع : ا وغمومته› ويكرء و وعانِسٌ؛ ذكرٍ وانثى. 


ا 5 


(وَإِنْ وَقَفَ عَلَى أَْل قَرْيَيِوء أَوْ قَرَابَيِهِ؛ لَمْ يَدْخْلَ فيهةْ)؛ أي : في 


الموقوف عَلَيهم (مَنْ الخالاك وك على ا ا سنال 
الواقب أنه لم يرد مَنْ كال و لما ها من اليفافاء"'؟».فكون ذلك 
قرينة ةَ صارفة للّفظ عن سول بدليل أله قار وكمالن لما أظلن ا الات 
لم يَشْمّل المخالف» فكذا هنا. 

تعلى هذا لو کات الواقت مسا e‏ وكذا عَكْسّهء فان 
صرّح بهم دَخَلُوا؛ لِأنَّ إخراججهم يترك به صريح المقال» وهو أقْوَى من 
قرينة الحال. 

وكذا إن وُحِدَتْ قرينةٌ دالةٌ على إرادتهم» فلو كان أهلٌ القرية والأقارب“ 
كلهم كُثَارَا؛ دَحَلُواء لان إخراجهم يُوَدَي إلى رَفْع ا ا 

فإ كان فيهم مسل واحدٌ والباقي كمّارٌ؛ دلوا أيْضَاءٍ لِأنَّ إخراجهم 
بالخصبص بعيد؛ وفيه اف الظاهر. 

وإِنّْ كان الأكثرٌُ كمّارًا؛ فهو للمسلمين في ظاجر قول الخرّقيّ ؛ لِأنّه أمْكَنَ 
عن ا عليهم» والنّخصيصٌ يصح بإخراج الأكثر. 
سف في (ح): المقابلة» رسمت في (ق) : المناقلة. وهي غير منقوطة . 
(4) في (ظ): ينزل. 
)٥(‏ في (ح): أو اقارب. 
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وقيل : يَدخُلٌ الكَفَارُ؛ٍ لأنّ التخصيص في مثل هذا بعيدٌ» وأنَّ تخصيص 
الصُورَة النّادِرة قَرِيبٌء وتخصيصٌ الأكثر بَعِيدٌ يحتاجح إلى دليل . 

فائدة: كم سائر ألفاظ"'' العُموم؛ كالإخوة» ا والبعامي: 
والمساكين؛ كم أهل قَريته . 

(وَفيه وجه آكيرٌ: أن الْمُسْلِمَ يذل فيو وَإِنْ گان الْوَاقِتٌ كَافِرًا)؛ لان 
الفط عام وحاصِله : أن الواقت إن كان كارا تعاول آهل وينه لأنّ لفظه 
يتناولهم ٠‏ والقرينة دالة على إرادتهم . 

وهل يَدخْلٌ فيه المسلم؟ يُنظرٌء فإِنْ وُجدت”" قرينة على دخولهم» كما 
إذا لم يكن إلا مُسْلِمِونَء وإن انْتَقّت القرائن؛ فوجهان» وإِنّ كان في القرية 
كافِرٌ من غَيرٍ أهل دين الواقف”' لم يَدخُلْ؛ لِأنّ قرينة الحال تُخرِجُهء وقيل 
بدخوله؛ بناء على توريث الكمّار بعضهم من بعض . 

مُلِحَقٌ : الصَّبِيٌ والعّلام : من لم يبل ل امن ل ا ول شيل 

لل وقال الشَّيحُ تقئٌ الدّين: يُعطى مَنْ ليس له ببلد 
الإسلام أبٌ يعرف فإنْ بلع َرَج من 8 ا 

والشابٌ والفتى : مَّن بلغ إلى الثّلاثين» وقيل: وخمسةء والكَهْلٌ: منها 
إلى الخمسية»؛ والشَّحُ : منها إلى السّبعين» وفي «الكافي» و«الترغيب»: إلى 
آخر العمرء ثم الهرم. 

والأشراف: أهلْ بيت التب بل ذَكَرَه الشّيحُ تقينٌ الدّين» قال: وأهل 
() في (ظ): الألفاظ . 
ره لي بعل i‏ 
(۳) في (ح): حدث. 
(6) في (ح): دين أهل المواقف. 
(5) ينظر: الفروع ۳۷۹/۷ الاختيارات ص ۲٠۲‏ . 
0 في 6 ال 
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العراق كانوا لا يُسَمُونَ شريقًا إلا مَنْ كان من بني العبّاسء وكثيرٌ من أهل 
السام وغيرهم لا يُسَمُون إلا مَنْ كان علوي . 

ال فى اة خلافُ الوضيع› ولَّمّا كان أهل بيت التب يله أحق 
البيوت بالتَّشريف؛ صار مَنْ كان من أهل بيته شريفًاء فلو وصّى لِبَنِي هاشم ؛ 
E e‏ َ 

لإ وتات على IE E‏ نيل وين EE E‏ 
ويَسْتَوُون فيه؛ لان الاسم يَشْمَلهم جميعًاء قال ابنُ أبي موسى: مَنْ وَقَتَ على 
مَوالِيهِ المعْتِقِينَ؛ جازء وكان بيهم على ما شَرَطء فإنَ ماتوا ولهم أولاد؛ 
کان“ ما كان وقُمًا عَلَيهم وقُمًا على أؤلادهم. 

(وَقَالَ ابن حَامِدٍ: يَخْتَصٌُ الْمَوَالِي N‏ لاهم انم عضي بدليل 
نوك ارا 

ولا يَسْتَحِقٌ مَولَى أبِيهِ مع وُجود مَوَالِيِوء فإن لم يَكُنْ له مَوالٍ» فقال 
n‏ 7 الي N‏ ينفاوله مها زاف وقة عار 
اة 


2 


00 


فإن كان له مَوَالي أب حِينَ الوفف ثُمّ انقرّضّ مَوالِيهِ؛ لم يَكُنْ لموالي 
الأب في قاهر ها كرو لد الام تناو ركعي 4 فلا يعوه اه إلا يعدو 


° 


ولم يوجَد. 


(۱) ينظر: الفروع ۷/ ۳۸۲. 

009 في (ق) : لم يدخل. 

(۳) ينظر: مسائل عبد الله ص ۰۳۸۱ مسائل ابن منصور 5757/8 . 
(8) في (ح): ضان: 

(5) في (ظ): لموالى. 

(0) في (ظ): ولآن. 


El‏ شع شن س 


(وَإن'' وَقَف عَلَى جَمَاعَةٍ يُمْكِنُ وَاسْتِِعَابُهُمْ)؛ كبَنِي فُلانِ الذِينَ 
يسوا بقَبيلةٍ؛ (وَجَبَ تَعْوِيِمُهُمْ وَالتَّسْوِيَة يَنّهُمْ)؛ لان اللّفط يَقَْضِي ذلك» وقد 
أنكق الوقاة به فر جت العمل مضا SLE.‏ وقوله تغعالى: 
لاقع نكاد الله )ردن و ترشن 

إن كان الوقْفُ في ابْتِدائه على مَنْ يُمكِنٌ اسْتِيعابُه» فصار مما لا يُمكِنُ 
بيد ” كوف علي ل" ؛ وَجَبَ تعميم مَنْ أنْكَنَ منهم والنَّسوية 

تتوبى؟ اح واا و ووا 4 فاا تعدرة وجب ما أمكن» 

کالواجب الذي يعجر عن بعضه . 

ھا أي: وإِنْ لم يمْكِنْ حَصْرّهم واستیعابهم ؛ وی و 
لم يَجِبْ تعميمُهم إِجماعًا”')؛ لِأنّهِ غَيرُ ممن ررض" لين كديا عي 
بَعْض)؟ لاله إذا aE oe‏ درو قا 

(وَالِافتِصَارٌ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمُ) على المذهب؛ لآن متهيو 5 الواقفب' جا 
الجنس» وذلك يَحصّل بالدَّفع إلى وَاحِدٍ منهم . 

(وَيَسْكَمِل: أن لا يُجْرَهُ كَل من لاء هذا رواية عن أحمدّ؛ لأنّها أقل 
الجمع» E‏ : وقد سيل أحمدٌ عن رجل أَوْصَى بِدُلّنه في أبواب 
اليرّء قال: يبدأ تلائ جرا . 


07 في (ح): وإذا. 

3 ارا پک ا ب ی 

22 أخرجه الشافعي في الأم (4/ ٨۸‏ ومن طريقه البيهقي ذ فى الكبرى (۱۱۸۹۸)» عن 
عبد الله بن حسن بن حسن» ع غر راا مو ال دهد راح ان ای عا بار 
تصدق عليهم وأدخل معهم غيرهم»» مرسل ورجاله ثقات. 

(5) ينظر: الشرح الكبير ٥٠١/١١‏ . 

)0 قوله: (جاز) سقط من (ح). 

25 ينظر : الوقوف والترجل ص ٠٦۲‏ المغني عانقا" 


كتَابُ الْوَقْفِ 2 EV‏ 


فَعَلَى هذا : القَرْقُ أن الوصيّةَ يُعْتبَرُ فيها لفظ الموصي» وأمر”" الله تعالى 
بير فيها النقصود» بذلالة أن الموضن للسافين لا بعد إلى غيرهو: 
والإطعامٌ في الكمّارة يجوز صرفها إلى غير المساكين وإن كان منصوصًا 
عليهم. 

ومقتضى'"' ذلك: صسَّةُ الوق على مَنْ لا يُمْكِنْ حصرّهم ولا اسْتِيعابُهم 
كالمساكية: 
(وَلَا يدقع إلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ اا 1" مِنَ الْقَدْرٍ الذي يذ ليه في الرَّكَاةٍ) ؛ 
أ : إذا كان الوقف على ا اال اوق الصَّدّقات أو بعضهم ؛ 
صرف إليهم» ويُعْطَى كل واحدٍ منهم من الوفف يثل القَّدْر الذي يُعْطَى من 
الرّكاة؛ لأنَّ المظلَقَ من كلام الْآَدَمِيَ حمل على المعهود في الشَّرع . 

فَعَلَى هذا: إذا كان الب رك له الفقراء؛ لم يدقع إلى واحدٍ منهم زيادة 
على ت دوك ا عاو ا لأ اندر للق تعض به 
الى . 

واختار أبو الخطّابء وابنٌ عَقِيل: زيادة المسكين على الخمسين» وقد 


شخ 9 0 ووو 
وق : لكل صنف ثمن. 
ا 1 و 5 
وإن وَقَفَ على الفقراء أو المساكين؛ أغطى الآخَرَء وفيه وَجَه. 
(وَالْوَصِيّةُ كَالْوَفْفٍ فِي هَذَا الْمَصْل)؛ لِأنَّ مَبْناها على لَنْظِ الموصِيء 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الفروع 0/ 777: وأوامر. 
(9) قوله: (منهم) سقط من (ح). 

(6) في (ح): الواقف. 

(5) في (ح): أصناف. 


7۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


أشْبَهّت الوَقْفَء فإِنْ وضّى أن يُفْرَّفَ في فقراء مكّةء فقال أحمدٌ في رواية 
أحمدّ بن الحُسَينِ بن حَسَّانَ: هل يُفرّقُ على قوم دُونَ قُوم؟ فقال: يُنظَرٌ إلى 
ا فل القاضي + كا اه الا ` 

تذنيبٌ: إذا وَقَفَ مدرسةء أو رباطاء أو خاتقاة. أَوْ نحوّ ذلك على 
طائفةٍ؛ حصت بهم» وإِنْ وَقَف عَلَيها مسجدًا أو مَقبَرة؛ قَوَجْهانء والأشْبَة: 
اخُيِصاص مَنْ عيّتهمء ولا يَخْتَصٌ أحدٌ بالصّلاة اتفاقًا . 

وان ع ا 

وقيل: إن وَقَفَ مسجدًا على الفقراء وشَرّطه لهم؛ الَصّوا به إمامة 
ونظرًا . 

وعنة : على ما جرت به العادة. 

وكذا إن وَقَمَه على أهل مذمّب في الأشْبَه. 


6١ س7 هع‎ 6١ 
0-5-5-3 r. 


. ٠١٤/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 


كتَابُ الْوَقْفٍ 8# ۹ 


رفصّل) 


امدنع عمد لَازِم)؛ أي : د اكوم لاه تبرّعٌ يَمنّع البَيعَ 
والهبة» فَلَزِمَ بمجرّده ا قال في «التَلْخِيص» وغيره: وحكمُّه اللّرومُ في 
الحال» أَخْرجّه مخرّجٌ الوصيّة أو لم يخرجه حَكمّ به حاكمٌ أو لا؛ لقّولِه 
نل : «لا باع أ لها رل هه وله رر فال ال مت :رال 
على هذا الحديث عند أهل العلمء وإِججماعٌ الصّحابة على ذلك)”". ولأتّه 
إزالة ملْكِ يلرم بالوصيّة, فإذا نه في الحياة؛ لزم من عير كم كالعتق. 


7 


وذَهَبَ اف حنيفة طب : e‏ مڪ د وللواقف الرّجوع فيه » إلا 
2 ع2 

أذ رض هه قد مرت أو بح پارو ساك > وحكاه بعضهم عن علي 

وابن مُسعودٍ وابن ¿ عباس واحتجٌ له: بما رواه المحامليٌ عن عبد الله بن زيدٍ 


NE 


لك تقدم تخريجه ٤1۷ /٦‏ حاشية (5) و(۷). 

(۲) ينظر: سنن الترمذي ٠٥۱/۳‏ . 

(۳) في (ح): ولزم. 

(:) ينظر: التجريد للقدوري ۳۷۷۱/۸ المبسوط ۲۷/۱۲ . 

(5) قال ابن حزم في المحلى ١54/8‏ : (طائفة أبطلت الحبس مطلقاء وهو قول شريح وروي 
عن أبي حنيفة» وطائفة قالت: «لا حبس إلا في سلاح أو كراع»» روي ذلك عن ابن مسعود 
وعلي وابن عباس). 
أثر علي طا : أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۹۲۹(‏ عن الشعبي» قال: قال علي: «لا حبس 
عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع»» وحسّن إسناده الحافظ في الدراية 
1 
وأثر ابن مسعود دين : أخرجه ابن أبي شيبة »)۲٠۹۳١(‏ وابن حزم في المحلى (۸/ »)٠١١‏ 
عن مطرف بن طريف» عن رجل» عن القاسم» قال: قال عبد الله: «لا حبس إلا في كراع 
أو سلاح»» وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (/ 0057 ولم يذكر: 
عن رجل. وضعفه ابن حزم» بجهالة راويه وانقطاعه. 


El“‏ ا 


صاحب الأذان: «ألّه جَعَلَ حائظه صدقةً» وجَعَلّه لرسول الله ية فجاء أبواه 
إلى السب بل فقالا: لم يكن لا قيش إلا عذا الحافظ + فر رسول الله ع 
ثمَّ ماتا فُورنّهما» ولأنّه إلحراج مالٍ على وجو القُرْبة» فلم يَلرّمْ بمجرده؛ 
كالصّدقة 


وجوابّه: السّنَّةُ التَابَةٌ مع أن هذا الخبر ليس فيه ذِكْرٌ الوَقْفِء والظَاهِرٌ 
أنه جَعَلّه صدقةً غير مَوقُوفيِء فرأى التب يلل والِدَيهِ أحىٌّ بصرفها”" إلَيهماء 
بدليل أنه لم يردها إليه» وكيز أن الحا كان نيما وتَصرّفه فيه بكم 
الثبابة عنهماء ولم يُجيزاهٌ“ . ۰ 


ثم القِياسُ على الصّدقة ليس بظاهرء فإنّها تَلرّمُ في الحياة بير كم 


= وأثر ابن عباس «'#هها: قال عنه ابن حزم في المحلى 8/ :15١‏ (ولا نعرفها عن ابن عباس 
أصلا)ء ولعل مرادهم: ما أخرجه الطحاوي في معاني الآثار »)٥۸۷۸(‏ والعقيلي في 
الضعفاء (۳/ ۳۹۷)» والدارقطني »)507١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١١107(‏ من طرق عن 
عبد الله بن لهيعة» عن أخيه عيسى» عن عكرمة» عن ابن عباس راء قال رسول الله كَل : 
«لا حبس عن فرائض الله 5ذاء قال الدارقطني: (لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه» وهما 
ضعيفان) . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني (54544)» والحاكم .)۸٠۲١(‏ والمحاملي في أماليه رواية ابن مهدي 
()» وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)١١181١/7(‏ عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيدء 
عن جده. وبشير بن محمد لم يدرك جده» قاله الدارقطني والحاكم. وأخرجه عبد الرزاق 
.)١۸۹(‏ والنسائي في الكبرى (1۲۷۹)» والدارقطني (5557)» والبيهقي في الكبرى 
(1» من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عبد الله بن زيد الأنصاري» 
قال الدارقطني : (هذا أيضًا مرسل؛ لأن عبد الله بن زيد بن عبد ربه توفي في خلافة عثمان 
ولم يدركه أبو بكر بن حزم)» وكذا قال البيهقي» وقال: (وروي من أوجه أخر عن 
عبد الله بن زيدء كلهنَّ مراسيل) . 

(۲) في (ظ): أثر 

(۳) في (ظ): بصرفهما. 

() في (ق): ولم يخبراه. 


كتَابُ الْوَقْفِ 8 ۸۱ 


حاکم» وإِنّما ك القبول» والوفف لا يمقر ليو فافترقًا. 


ae‏ كو ا 2 2 5 : 1 قدي و 
(ولا جورف فَسْحَه بإ قالةٍ وَلا غَيّْرمًا)؛ لن ذلك شأن العقود المقتضية 


ج 


ET Eg‏ نل أذ امكل اا 
كدارٍ الْهَدَمَتْء ا امسو سود وه ٠‏ تقل 
غل ين سا لا دل په ول ی 7 
ب قل أبو طالپ: ل ٤ LE‏ 
بشي“ وقاله الأصحابٌ» وفي الملني» وار . 1 ا 
عا وتَقَّلَ مهن : أو ذَهَبَ أكثر نيه 


الإ 700 


إل 


0 في (ح): لا . 

)١(‏ كتب في هامش (ظ): (قال في «الاختيارات»: إذا كان المسجد معدا للصلاة؛ ففي جواز 
البناء عليه ee‏ سه E‏ إن لم 
يضر به عند الجمهور) . 

(۳) كتب في هامش (ظ): (قال في «الرعاية الكبرى»: وكل وقف بطل نفعه المطلوب منهء 
نقيل: اک اوعدي تكراب ار ھی أ هيوه وک ار عرده إلى اله الأول أن هره 
أكثره» أو خيف أن يتعطل نفعه» وقيل: أو أكثره قريبًاء أو تذهب ماليته» أو لم يصلح لما 
وقف له من غزوٍ وغيره» بل يصلح لحمل أو طحن أو نتاج أو ضراب؛ فلناظره الخاص 
بيعه. انتهى) . 

25 في (ح): وأرض 

(5) في (ق): ولم يمكن. 

(0) قوله: (لا يستبدل) في (ح): لاستبدال. 

(۷) ينظر: الوقوف والترجل ص ۹۷ . 

(۸) ينظر: الوقوف والترجل ص ۹٩١٩‏ . 

. AVY /V بينظرن: الفروع‎ 89 


AY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الذي بالكوقة ق نانفل المسجة الذي بالارينء واخل بيت المال 
الصّحابة» ولم يَظهَرْ خلاقه. فكان كالإجماع. 

وحکی فی «التلخيص» عن أبى الخطّاب : أنه لا تحور يس وهو ريت 
لا يُعرَفُ في كَتّبه؛ لِأَنْ ما لا يجوز بَيعُه مع بقاء منافعه؛ لا يجوز مع 
تغطيلها”"؟؟ كالعيق. 

E‏ السوتقاة تلو هلك هدر اام" ويه 
فوجب ذلك4 كما لو اسْتولد الجارية» أو لهاء أو قتلها"* غيرة: 

قال ابن عَقِيل : الوقفك مُوْبّدٌء فإذا لم يُمكِنْ تأبيده على وجو تخصيصه؛ 
اسْتَبْقَِيمَا"'' العَرّضَء وهو الانيِفاع على الدّوام في عَين ار وا ال 
الأبدال جرى مَجِرَى الأعيان» وجمودنا على العّين مع تعطلها؛ تضييع 
للعغرّض . 

قولهم : (يباع) ؛ أي : يجوز بيعه» قله ودره > انا 

وظاهِرٌ رواية الميمونئ : يجب“ ؛ لِأنَ الولِيَ يلرّمه فِعل المصلحة. ولأنْه 
(۱) قوله: (الذي) سقط من (ظ). 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (8459)» وأبو بكر عبد العزيز في الشافي كما في مجموع 

الفتاوى »)75١5 /5١(‏ عن المسعودي» عن القاسم بن محمد قال: وذكره. قال الهيثمي في 

مجمع الزوائد 5/ ۲۷۰: (والقاسم لم يسمع من جده» ورجاله رجال الصحيح). وقد احتج 

به أحمد في مسائل صالح ۰۳٤/۳‏ وابن منصور ؟7/ ١/ا/ا.‏ 


)۳( في (ق): تعطلها. 
2 في (ق) : إيفائه . 
(5) في (ظ): قبلها. 


() في (ق): استثنينا. 
(۷) ينظر: الوقوف والترجل ص ٩٩‏ . 
(۸) ينظر: الوقوف والترجل ص 2.45 الفروع ۷/ ۳۸۸. 


كتَابُ الْوَقْفِ ع AY‏ 


استبقاءٌ للوقف بمعناه» فوجب؛ كإيلاد أَمَةٍ و موقوفة. 
د تق تفي الدين 0 يَجِبُ يِب بالمثل "". وبلا جا يرق 
فإن أَمْكنَ بَيِعٌ بعضه لِيَعَمَّرَ به الباقي؛ جازء وإن لم يُمْكِن الانتفاع بسَيءِ 
E‏ 5 
منه بيع جميعه» ذكره في «المغني» و«الشرح». 
قال في «الفروع»: والمرادٌ مع" اتحاد الواقف؛ كالجهة. ثُمَّ إن كان 
المرادُ تَيئَينِ؛ كدارَين؛ فظاهِرٌء وكذا عَينًا واحِدةٌ ولم تَنقّص القِيمة 
بالتّشقيص» فإن نقصت؛ توجّه البيع”" ف ن وص لِدين 
أو حاجة صغير»› بل هذا أسهل ؛ TEN‏ صفاته لمصلحة. 
وذكو التحافظ اث رقي أن ا دين اانا الت فى راف 
و جاع غل جهة واحدةٍ من جهات اليد إذا خرب ا للمباشر 
ع ه 4 
ان تستره من الأخرةه NT‏ مو ال 
تنبيه : لم يتعرّض الولف للمتولي لبيعه» والأشهة: أنه 00 قدّمه في 
«الفروع», وفى «التلشيص»: ويكون البائع الإمام أو تاه تل علي 
وكذلك الشراء بِتَمَيِهه وهو ظاهِرٌ ما في «المغني» و«الشّرح»؛ لله فسخ لعَقّدٍ 
(۱) ينظر: الفروع AA /V‏ . 
(۲) قوله: (مع) سقط من (ح). 
(4) في (ق): تغير. 
)2 هو TS‏ الفقيه ا 0-7 أتقدم 
سنة ٠۸۷۳۹‏ ينظر : ذيل الطبقات 0 
(۸) ينظر: مسائل ابن منصور /٦‏ ۳۰۸۰. 


A٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ل ويا فيُوقَكُ''' فسحّه على الحاكم؛ كما قیل في 
البو ا يها ر اع اا يس الدب للح ا 
القِراض المؤجودِينَ . 

وجَرَّمٌ في «المحرّراء و«الرّعاية»» و«الفائق»: أنه نا ناظره. 

وقيل : بل يتكله لر وف عليه إن تلن ملك 


فَرْعٌ: لو شَرَط الواقِفٌ أنه لا يُباع» فَرب؛ يُباع» وشَرْظه إا فاد 


ع 


o 


نص عليهء قال حَرّتٌ: قلت لأحمد a‏ روني 
الشّرط: لا تباع”". فباعوا منها سَهْمًا وأنْمَقُوهِ على البقيّة ليَعْمُروهاء قال: لا 
بأسَ بذلك إذا كان كذلك؛ لاله اضطرار ومنفعةٌ ل . 

(وَيُصْرَفْ ثمنه في مِثْلهِ)ء كذا في «المحرّر» و«الوجيز» و«الفروع»» وزاد: 
او بس © ١‏ فل قال المي "41 أن انوت إلى غ فن الا و كديف. 

وظاهر الجْرَقِيٌ : َه لا يتعيّن المثل» واقتصر عليه في «المعْنِي) 
و«الشرح»؛ إذ" القصدٌ التَّمْعُء لكن يتعيّن صرف المنفعة في المصلحة التي 
كاك الو لهذ ف إليها؛ لِأنَّ تغييرَ المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا 
يجوز كما لا يُغيّر الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به. 

وقرّة كلامه» وهو ظاهِرٌ الجِرَّقِي: أنه" لا بد من إيقاف النَّاظِر له. 


200 في (ق): فتوقف. 

(0) في (ح): الإذن. 

)۳( في (ظ): لا يباع. 

(:) ينظر: الوقوف والترجل ص ٩١‏ 
(5) في (ظ): وبعض . 

() ينظر: الفروع .۳۹٤/۷‏ 

)۸( في (ظ): لآنه 


كتَابُ الْوَقْفٍ ع A0‏ 


وصرّح في ال غاا أ بض وا تم ة الشرام, 
مسف N‏ : 0 . 0( 
وجوّزهما الشَّيحُ تقيٌ الدين لمصلحةّء وأنه قياس الهدي» وذكره وجها 
في المناقَلّة» وأومأ الا 5 


(وكديك ارين الخ إذا لم ا اي بان يَنَحَظِم ؛ (ببع)؛ 
كالوقف إذا تعطّلتٌ منافعه» (واشتري يشميو ما ما يَصْلُحُ ِلْجِهَادِ) نص 
عليه ؛ مُحافَظة على عَرَضٍ الواقِفٍ. 

وعنه : يَصرفّه على الدَّوابٌ الحُبسء أو يَصرف تمه في مِثْلهء» وظاهره 

وغل الأوّل؛ إن لم يكت لمله تذخ رمن لخر ف و 
خبيس» نص عليه" ذكره في «المغيي) و«الشّرح)؛ لن المقصوة اسيثقاء 
50 الممْكن استبقاؤه» وصيانتها عن الضياع . 


هى 203 َو 


ووو تيد اح عي ا فاته يُباعٌ إذا خَرِبَتْ محلَتُه 


له يا ا" کو شاف وفى روا ا : حول السا خونا مد 


ا وإذا كان في مَوضِعِه قذر ال ق القاضي : يعني إذا كان ذلك يمتع 


من الصّلاة فيه» ونص على جواز بيع عَرْصَيَه لل 2( وتكون الشهادة على الإمام. 


(9) زيد فی (ح): وَاحدًا. 

(0) ينظر: الفروع 7/ 27815 الاختيارات ص ۲٣۳‏ . 

(9) في (ظ): لم تصلح. 

(4) في (ح): به. 

(5) ينظر: مسائل صالح ۳٤/۳‏ الوقوف والترجل ص ٩٦‏ . 

59 بطر + المغني 5/؟ة؟. 

(۷) ينظر: مسائل عبد الله ص ۳۱۸ . 

(۸) ينظر: صالح ۲۹۵/۱ . 

)٩(‏ فى (ظ): وقال. 

0 ئی روا عيد ا ينظر : المغني «۸/٦‏ الشرح الكبير T/1‏ 


El‏ اشن تن 


(وعَنْهُ : لا تُبَاعٌ الْمَسَاجِدٌ) تَقَلّها علي بن سَعِينيٍ”' ؛ لأنّها آگد من غيرهاء 
(لَكِنْ تلقل الَنّهَا ا اختاره أبو محمّدٍ الجُوزي؛ لاه اقرب إلى 
غرض الواقف. لكن نقل جعفر فِيمَنْ جعل خانا في السبيل وبَنّى بجنبه مسجدا 
فاق واد عن فى المسجدة قال لأ قبل 2 فاه ترك لبس ل فة د 
عَظلء قال : سرك غل ما ر ال ولا يجوز نَمَله مع إمكان عمارته» قاله 
في «الفنون»» وإن جماعة أَفْتَوْا بخلافه وعَلطهم. 

(وَيَجُورُ بَيْعُ بَعْض آلَتِه وَصَرْفْهَا فِي عِمَارَتَو)» نَقَلَ أبو داود: إذا كان في 
ال كتتيعان ليما في كته وخافوا مشرظ لجاز تخوماه يضرت 
تَمَيِهما عليه”"؛ لأنَّه إذا جاز بَيعٌ الكل عند الحاجةء فَبَيعُ بعضه مع بقاء 
الکن ل وقاسه في «الشرح» على بيع بعض الفرس اليس غك عدن 
الانتفاع به. 

ويجوز نقّض منارته» وبناء حائطه بها؛ لتحصينه من الكلاب» نص عليه 
في رواية محمَّدٍ بن الحكم“؛ للمصلحة. 


اع 


(وَمَا فصل درل حصرو» ورا وقصَّبهء وَتَفَقَتَه وعبارة «الوجيز) 
Ca 5 75‏ تو ا ا وي ا E‏ 3 
و«الفروع»: وما فضل عن حاجته» وهي أولى» (عن حَاجَته؛ جار صرف إلى 
Pre Ky OE Foes ART o‏ 0 ا مص ب هد 0 2 
مسجل اخر)ء قاله أحمد”” '؛ لانه انتفاع في جنس ما وقِف له. فكان مَصروفا 
5 7 ع 8 5 0 3 5 E‏ - 2-5 
فق eg a‏ غليه شن 


u 


5 .ك 2o‏ ا ا حبر ر و 
رواية يق" واحتج : بان ااسيبة بن عثمان الحجبى كان يتصدق بخلقان 


. ۲۸/١ ينظر: المغني‎ )١( 

(؟) ينظر: الوقوف والترجل ص .8١‏ 

(9) ينظر: مسائل أبي داود ص ٩٩‏ . 

(4:) في (ح): عبد الحكم. ينظر: المغني 5/ ٠١‏ الفروع ۷/ ۸١‏ . 
(5) ينظر: الوقوف والترجل ص 5”. 

() ينظر: الوقوف والترجل ص 5”. 


كتَابُ الْوَقْفٍ 2 AV‏ 


ا ورَوّى الكَلالُ بإسناده : دأ عائشة أمرثه ل وهذه قضية 
اتر ا e‏ ولأنّها" مالٌ لله تعالى لم يبْقَ له 
مَصرف» فصّرف إلى المساكين» و َفْعَ المسجدٍ عامٌء والفقراء كذلك. 

وحخضّه أبو الحَكَلابٍ والمجد: بفُقراء جيرانه ؛ لِأنّهم أحق بمَعْروفه. 

وعنه: لا يَصرّف لهما. 

وعنه: بَلَى لمثْلهء والحتارَة الشّيحُ تقيٌ الدّين» وقال أَيْضًا: وفي سائِر 
المصالح وبناء مَساكِنَ لِمُسِتَحِقٌ رَيعه القائم بِمَصْلَحَته. 

قال : leh IG a SS‏ 
وإعطاؤه فوق ما قدّره'' الواقكث ِكُ؛ لان تَقْديرَه لا يَمنَعُ استحقاقّه کر مَسْجِده 
وقال: ومئله وقْفُ غيره» ولا يجوز لير النّاظر صَرْفُ الفاضل” . 

َرْعٌ: فضل عَلَِ موقوفيٍ على مُعَيَّن» استحقاقه مقدَّرٌ؛ يتعيّن إرصاده”", 
ذكره أبو الحْسّين والحارثي» ونقل حرّبٌ فِيمَنْ وَقَفَ على قنطرة فانحرف 
)١(‏ احتج به في رواية مهنى. ينظر: الوقوف والترجل ص 5”. 
(۲) أخرجه الخلال في الوقوف (۷۸)» والفاكهي في كتاب مكة كما في الفتح »)٤٥۸/۳(‏ 


والأزرقي في أخبار مكة »)۲٦١/١(‏ والبيهقي ذ 5 اند من طرق عن 
علقمة بن أبي علقمة» عن أمه. لياس اراک وای راغا بسهالة عاق 
واسمها مرجانة» وآجيب أنه قد وثقها ابن حبان والعجلي» وأخرج لها مالك» وعلق لها 
البخاري بصيغة الجزم» فلا بأس بحديثها لا سيما في الموقوفات» وقد احتج أحمد بخبرٍ 
لآم علقمة عن عائشة في أن الحامل تحيضء ذكره البيهقي في الكبرى 7/ 21540 
وعنه ابن القيم في زاد المعاد 1٤۸ /١‏ . 

0 في (ح): فعلم. 

)٤(‏ في (ق): فالفقراء. 

)2 زيد في (ق) : له. 

() ينظر: الفروع 7/17 95”. الاختيارات ص 777. 

(0) في (ح): إجارة. 


A^‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الماع ضيف ا 

وإن وَقَف على تَغْرِه فاختل؛ صرف في تَعْرٍ مثلِه» وعلى قياسه مسجد 
ورباط ونحؤهما. 

(وَلَا يَجُورُ غَرْسُ شَجَرَةٍ في الْمَسْجِرِ)ء ص عليه» وقال: تُقْلّع؛ عُرست 

رحقٌ”” ؛ لِأنَّ المسجدّ لم يُبْنَ لذلك» إِنَّما”" بُنِيَ لقراءة المُرآن والصَّلاةٍ 
وذکر الله تعالى» وَلِمًا يَحصّلٌ بها من الْأَدَى . 

وفي «الإرشاد» و«المبهج): یکره غرسها فيه . 

رل؟ كن ]ذل ور "تو العا 

فان عُرِسَتْ فيه وأَثْمَرَتْء فقال أحمدٌ: لا أحبٌ الأكْلَ منها» وقيل : 
تباح لفقراء الدَّرْبِء وقيل: مع غنى المشجد 0 

وظاهِرٌ النَّصٌّ و«المحرر»: أنه" لا يحص قَلْعُها بواحِدِء وفي 
المستوعب» و«الشّرح) : أن أنه للإمام. 

(فَإِنْ كَانَتْ مَعْرُوسة)؛ بأنْ وَقفَ وهي (فِيه)؛ فن عَيّنَ مَصْرِقَها ابع ولا 
صارَثٌ كالوفف المنقّطع. (جَارَ الكل مِنْهَا)؛ لأنّها تَبَعّ للمسجدء وهو لكل 
من المسلمين الانْتِقَاءٌ به» فكذا الأكل منهاء وظاهِرّه مطلَقّاء وهو قَولٌ. 


2ه 


(قال أَبُو الْحَكَلابٍ: إِذَا لَّمْ تَكْنْ بِالْمَسْجِدٍ حَاجَةٌ إِلَى تَمَنِهَا)ء اقْتَصَرَ في 


209 بينظر: الفروع ۷/ ۳40. 

(0) ينظر: المغني 23٠/5‏ الفروع ٠۹٦٩/۷‏ . 
(4) في (ق): لم تضيق . 

(5) ينظر: المغني ۳/٦‏ 

(۷) قوله: (أنه) سقط من (ظ). 


كتَابُ الْوَقْفٍ 2 ۸۹ 


«المحرّر؛ على هذا؛ لأنَّ حاجةً المسجد مُقَدَّمَةٌ على عَيره (فَإِنَ احْتَاج؛ 
شرت انق" و اا على غيرها» رثول أن اکا 
تقييد لما أَطَلِقّ ؛ لِعَدّم ذكره بواو العظف. 

وذَّكَرَ جماعة: آنه صرف فى مصالحه. فإنْ قَضَلَ؛ٍ فلجاره أكلهاء نَصّ 
ل قال پا ولغيره» وقيل : للفقير منهم . 

o‏ ر وت م 3 ر 

فرع: لا يجوز حفر بئر في المسجدء ولا يغطى بالمغتّسّل ؛ لآنه للموتى» 
وتقَل المزوقف: يا د وفى «الرّعاية»: أن ال لم یکره حَفُرَها فيه » 
ثم قال : بلى ء إن كيه لضو ف 

a a‏ قبع N‏ ىن زه ار فقت 

قال في «الفروع»: (ويتوجَّةُ في أجنبيٌ : للوقف بيه وقال شَيحُنا: يد 
الواقِفٍ ثابتةٌ على المتّصِل به ما لم يأتِ حُجَّةٌ يدقع مُوجِبّهاء كمعرفة كون 
الغارس ها بماله بحكم إجارةء أو إعارةٍ» أو على المنفعة» فليس له 
دعوى البناء بلا حبَوٍّء ويد أهل العَرْصّة المشتركة ثابتةٌ على ما فيها بحَكم 


الاشتراك» إلا مح 6 باختصاصه ببناء ل 


NE 


0 


Xz 6 


)١(‏ في (ظ): ذلك صرف. 

(0) ينظر: الفروع ۷/ 796. 

7 ظر: الفروع ۷/ ۳۹۷ . 

(4) في (ح): وكذا. 

(5) في (ق): نيته. 

(7) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كل8). 


٠‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


(بَابٌ الهبَةِ) 

اشلماوخ فوت ار أي فرورعه تقال وف اله ا وها 
بإشكان الهاء وقَنْجهاء وهبة"'"''. والاسم المَؤْهِبٌء والمَوهبة؛ بكسْر الهاء 
وما رالاتيات» ترك مويق و لضيو انهه نوالا اونا NE‏ 
أيْ: وَهَبَ بعضهم بعضّاء وَوَمَبْنّه كذاء لغة'" قليلة. 

(وَالْعَطِيّةِ)» قال الجَومَريُ: هي الشَّيءٌ المغطى. والجَمْمٌ العَطا"", 
ا هنا: الهبّة في مَرَضٍ المؤت» فَذَكَرٌَ الهبةَ في الصّحََة والمرض» 
وأحكاميماة اله في «المطلع»“ . 

(وَهِيَ تَمْلِيكُ في حَيَاتِهِ بِمَيْرِ عِرَض)» فحُرَجَ بالأوّل: ما ليس بِتَمْلِيكِ؛ 
كالعَرِيّة فإِنّها إباحة» وبالثّاني: الوصكةٌ وبال الك عقر المعاوضاف؟ 
كالم والاجارة والمراد به : ماله المعلوة الموجرة» صرح به «الرسديزة 


عد اع ل 7 ت 

ويعتّر فيه: أن يكون من جائز التصرف. 

ا E 2 e e RA‏ 3 7 د ص م عر اخ ا جاه فد 

(وَإِنْ شَرَط فِيهًا عِوَضًا مَعْلومًا)؛ صح نص عليه و(صَارَتْ بَيْعَا) ؛ 
عه ىا افا 7 غ1 8 عر ا ا ر 3 عه ره 2ه و 
لأنه تَملِيك بعِوّض معلوم أَسْبَه البَيعَ» ومكتاة 3 أنه يلت فها الخار والشفعة؛ 


وحكى في «الفروع» قَولًا : أنَّها تَصِحّ بقيمتهاء فَعَلّيه: يَلْعُو النَّوَابُ 
المشروظ ويرجع إلى قيمتهاء والظّاهر: أنه يَرجع إلى ذلك إذا جيل النَّوَابُ 


)١(‏ في (ح): وهبته. 

() في (ح): لغلمه. 

() كذا في النسخ الخطية» والذي في الصحاح 5/ 2517١‏ والمطلع ص ”57*: العطايا. 
(:) ينظر: المطلع ص 7”07. 

(5) قوله: (والمراد به) هو في (ق): مما لم أديه. 

(0) ينظر: زاد المسافر ٤٨۹/۳‏ . 


بَابُ الّْهِبَةِ 2 له 


مجهولاء ونّه عليه في «الفائق». 
2 


000 5 )ع رك > م . م ل توف 2 2 

وقيل: لا تصح ؛ لآنه شرّط في الهبة ما ينافي مقتضاهاء ولنفي الثمن. 

وذ عا سيت جوضن + فص كغَيره. 

و ق ا 520 3 0 08 عدم 5 يت 01 را و 

(وَحَنْه : يَعَلْبٌ فيها حكم الْهِبَّةِ)» ذَكَرّها أبو الخَطََاب؛ لأنه وَجِدَ لفظها 
الصريح› فكان المغلّبٌ فيها الهبّة» كما لو لم يَشْرِظْ عِرَضاء وحِيئَيِلٍ : لا 

وظاهِرّه: أن الهبة المطلمَة لا تَقتضى عوضًاء سَواءٌ كانت لمثلهء أو دونه 
أو أَعْلَى منه. 

7 را 0‰ Ca‏ > ع2 م 

وقال ابن حَمُدان: هئ .من الأذتى تَفتَضِيى عِوَضًا هو القيمة؛ لقول 
عُمَرَ: ١مَنْ‏ وَهَبَ هِبَّةَ أراد بها الثواب؛ فهو على هبته» يَرجع فيها إذا لم يرضَ 
a‏ 


وجوابّه: بأنّها عطيّة على وجه ابرع فلم ار ثوابًا؛ كهبّة المثل 
و 


والوصيّة» وقول عمرٌ خالَقه ابه وابنُ عبّاسٍ”*. 


00 في (ح) و(ظ): يصح . 

(۲) قوله: (من) سقط من (ح). 

(۳) أخرجه مالك في رواية أبي مصعب الزهري »)۲۹٤۷(‏ وفي رواية محمد بن الحسن »)۸٠٥(‏ 
والشافعي في الأم (5/ *7)». والطحاوي في معاني الآثار »)٥۸۲١(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)۱۲٠۲۸(‏ عن مروان بن الحكم» عن عمر طا . وفي رواية يحيى الليثي للموطأً 
(/754)» بدون ذكر مروان. وإستاده صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة »)۴۱۷۰١(‏ 
والطحاوي في معاني الآثار »)0871١(‏ والبيهقي في الكبرى »)1١١70(‏ من وجوه صحيحة 
عن عمر. وروي مرفوعًا ولا يصح» وصحح الموقوف: الدارقطني والبيهقي وابن حجر 
والألباني. ينظر: إرواء الغليل 5ل ةه. 

(4) في (ظ): فلم يقتض . 

(4) تبع المصنف صاحبّ المغني 57/5 والشرح ۷/ ۱۷ء ولم نقف عليه من قولهماء ولعل 
المراد ما روياه مرفوعًا عند أحمد (۲۱۱۹)» وأبي داود (5174"). والترمذي (۱۲۹۹)» 
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وقيل: تَقَتَضِي''' عِرَضًا مع عرْفِِء فلو أعطاه لِيُعاوٍضَهء أو لِيِقْضِيَ له 
ساج فلم يَنِ؛ فکالشرط» واختاره السيخ تق الد 

فعلى ما ذَكَرّه: لو عَوّضّه عن الهبّة؛ كانت هِبة مبتدَأةَ لا عِوَضَاء 
أصاب عَيبًا ؛ لم يكن له الرَّدُّء وإِنْ حَرَجَتْ مُسْتَحَقَّة؛ أخذّها صاحبّهاء ولم 
يَرجِع المؤهوبٌ له يِبَدّلها. 

(وَإنْ شَرَط تَوَابَا)؛ أيْ: عِوَضَا (مَجَهُولًا؛ لَمْ تَصِعٌَ”") الهبةُ؛ لِأنّه ءوض 
مجهول في مُعاوَضْةء فلم يَصِحّ كالبّيع» وحِيئَئِذٍ: حكمها حكم البَّيع الفاسد» 
ذه" SN‏ زأنها نمال ملك SE reml‏ 


ماع 0 
ود 


$ 


الف رد تها. 
رک 1 م 1 دق 0 7 ۳ 
(وعَنه: أنه قَالَ : بشي )؛ آي : هو صحيحٌء وذكره السيخ تق 


الدّين ظاهِرٌَ المذهب" ٠‏ فإذا أعطاه عنها عِرَضًَا رَضِيّهِ ؛ لَرْمَ العقدٌ؛ لأنّها 


صح بعر عِوََضٍ ) اَن نَصِحّ بيوض مجهولٍ من باب أُوْلَى . 
قال أحمدٌ في رواية محمّد بن الحَكم: هذا لَكَ على أن تيبي ؛ فله أن 


= ا وابن ماجه (۲۳۷۷). عن طاوس» عن ابن عمر وابن عباس» عن النبي 
يلل ا ا يمني 

ا ام سه ؛ كمثل الكلب يأكل فإذا * شبع قاء» ثم عاد 
في قيئه»» قال الحافظ في الدراية ”/ :۱۸٤‏ (صححه الترمذي وابن حبان والحاكم). 

)١(‏ فى (ظ): يقتضى. 

إفة ينظ الاختيارات س ودلا 

(9) في (ح): لم يصح 

)٤(‏ في (ق): فيرد هنا. 

(5) فى (ق): فإن. 

0( ينظر: زاد المسافر 404/8 . 

(۷) ينظر: الفروع ٤١۷/۷‏ . 


ا 2 4۳ 


يَرجِعَ إذا لم يُتِبْهُ؛ لأنّه شَرط» ونّصَّ على معناه في رواية إشماعيلَ بن 
سعيدِء ولا يجوز أن يُكافِته بالشّكر والشاءء نص عليه(" . 

(فَعَلَى هَذًَا: إِنْ لم يَرْضَ؛ قَلَهُ الرْجُوعٌ فِيهّاء أَوْ في عِرَضِهَا إِنْ كَانَتْ 
تَالِمَةً)؛ لأنّه عَفُدُ مُعاوّضةٍ فاسِدٌ» فيّلرّمُه ضَمانُ العين إذا تَلِفَتْ؛ٍ كالبيع 
الفاسد. 


حي ي 


وقيل : يعطيه قَذَْرَ قِيِمَتِها . 
چ ع 3 £ PEY‏ 1 ت 
والأوّل أصح؛ لأن هذا بيع » فيعتبَر التراضي . 
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ومُقْتّضاه: أنه يَرجِعٌ في العَين مع بقائها مطلَّقّاء لكن إن تَغيِّرتُ بزيادةٍ أو 
وى 8 03 ع - هه 2 
نقُصانء ولم يبه منها؛ فقال أحمدٌ: لا أرى عليه" نقصان ما تَقَّص عِنْدَهِ إذا 
رده إلى صاحبه إلا أنْ يكونّ تَوبًا لَبِسَهء أو جارية اسْتَحُدّمهاء فأمّا غيرٌ ذلك 
إذا نَقَصّ؛ فلا شَىءَ عليه کالرّه. . 

فَرْعَ: إذا اأعى ربّها شَرْط العِوّضء أو قال: وهَبتني ما بِيَدِيء فقال: 

مقع اعت ا 7 
بل بعتكه» فأيّهما يُصدّق إذا حَلْفَ؟ فيه وجهان» وجَرَّم في «الكافي» في 

١ 1 , al‏ ا 

الأولن 12 قبل رل الصكر: 

#ا ی ا چ جرال ر َه ع چ 5 7 

(وَتَخْصَل الْهِبَة يما يَتَعَارَفَهَ النَّامِنُ هِبَةء مِنَ الإيجّاب)؛ بأن يقول: 
وهبتك› واد اليك وأغطيتك» ونحوه؛ ك: هذا لَك OTA‏ بن 
يقول : قبلتٌ» أو رقت 

A‏ الْمُفْتَرِئَة ما يذل عَلَيْهَا)ء تاره ابنُ عَقِيلء وهو الصَّحيحُ؛ 
(۱) ينظر: زاد المسافر ٤٠۹/۳‏ . 
(۲) ينظر: زاد المسافر ٤٨۹/۳‏ . 
(۳) في (ق): لا أدري عليه. وسقط من (ظ): (عليه). والمثبت موافق لما في زاد المسافر. 
(:) ينظر: زاد المسافر 4097/8 . 
(5) في (ح) و(ظ): رهنتني. والمثبت موافق لما في كتب المذهب. ينظر: الإنصاف ٠١/١۷‏ . 
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لاه له كان يَهْدِي وَيَهْدَى إليه» ويَعْططي ويُعْطى»ء ويُفَرّقٌ الصَّدَقاتِء ويَأْمُرُ 
سعاتّه بأخذِها وتفريقها» وكان أصحابه يَمُعلون ذلك» ولم يُنقَلْ عنهم 
إيجابٌ ولا قَبولٌء ولو كان شَرْطًا لَنْقِلَ عنهم نفلا مُتَواترًا أو مشتهرًا”"'. 
وكالبيع . 

وذَكَرَ القاضي, وأبو الحَكَّلاب: أنَّها لا تصحٌ إل بالإيجاب والقّبول» ولا 
ل WO‏ يولك 

وسّواءٌ وَجِدَ قَبْض أمْ م لا ؛ لأنها عَفْدُ عمد تمليك» ا كالتكاح . 

وفي «المستوعب» و«المغني» أنيا لا تصحٌ 2 بلَفْظٍ الهبّة والعفوع 
والكمليك. 

وفي «الرّعاية»: في عَفْوِ وججهان. 

اق 0 ذال على خبللاقة. 

قال ابن عَقِيلٍ: | I sS‏ وعدم 
العَرّْف؛ ولأنه يكتفى 0 في فالهبة اال > والتّكاح ب يُشترّط فيه 
الإشهاد وغيرهء ولا يَقَعُ إلا قليللاء فلا يِس فيه ذلك» بخلاف الهبة. 

(وَتلْرَمُ الْمَبْضٍ) بإِذّنِ واهبء بلا شبهةٍ؛ لِمَا رَوَى مالك عن عائشة: أنَّ 
أبا بكر نَحَلّها جَداد عِسْرينَ وَسْقًا من ماله بالعاليّة» فلمًّا مَرِضَ قال: «يا بيه ؛ 
كيت نَحَلْئُكِ جحداد عشرينّ وَسْقَاء ولو كنتٍ تيه ' أو قَبَضْتِيهِ كان لك» 
فإِنّما هو اليومَ مال وارثِ» فَاقْتَسِموهُ على كتاب الله تعالى»”* »؛ وروی ابن 


)١(‏ في (ح): وتفرقها. 

(۲) في (ح): مستمدا. 

(۳) في (ظ): ولا يصحٌ. 

قزق نم انيد 

09 اأعرجة الت ا وكيد الرؤاق ۵ رن أنى کج 0 این ست 
في الطبقات .)۱۹٤/۳(‏ وعبد الله بن أحمد في العلل (AD‏ والطحاوي في معاني 


ب أهنة ا 


عَيينةَ عن عمرٌ نحوّه'"2. ولم تعرف" لهما في الصّحابة مُخالِمًا؛ ولأنّها هبه 
عير مَقبوضةٍ» فلم تَلرّم ؛ 5 المأذون في أكله. 

(وعَنه ادن في غيْرٍ الْمَكبلٍ 3015 وا والمكدره والمذروع (بمَجَرَدٍ 
0 أي : إذا كان متميّرٌاء فإنّهِ يلرم بمجرّد العَقّْدء اختاره الأكثرٌء قال ابن 
رتم : «العائدٌ في بيه كالكأب يقيء ثم 
يَعودُ في فيه ولاه إزالة ملك بير عَوَضٍ» فَلَزِمَ بمجرّد العَقّد؛ِ كالوّئف 


ےر تي عد ور و 


والعتق» > ولأنّه نبرع فلا يُعتَبَرٌ فيه القَبْضُ كالوصيّة ولأنّهِ عَفْدٌ لازِمٌ ينمل 
الملّكَء فلم يقث لزومُّه على القَبْض كالبيع . 

يسيتااي جر سير على 01 اراديه ورين ولك لصيرم كوه 
ميلا غير معيِّنِ» ولا 7 نَصِح الهِبَةٌ فيه قبل تَعْبِينه فيكون معناه: iy‏ 


د 


بالئحلة. لكنَّه خلافٌ اللا 


و عن الوق والوضية والشي: بالق اذ فان الوفف إلحراح ملْكِ 
لله تعالى» قاف التتلكاتهة والوصية صيّةَ تَلرّم' '' في حقٌّ الوارث» والعتقّ 


= الآثار (5845)» والطبراني في مسند الشاميين (5 24251١‏ والبيهقي في الكبرى »)۱۱۹٤۸(‏ 
وإسناده صحيح» قال الألباني في الإرواء :51١7/5‏ (على شرط الشيخين) . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة )٠١ ١١١‏ والبيهقي في الكبرى .)١١9157(‏ عن 
غيل الوسدن ت لزنن تاك حدر تنا وال ريمال مسر BS AN‏ 
مات ابن أحدهم قال: مالي وفي يدي» وإذا مات هو قال: قد كنت نحلته ولدي» لا نحلة 
إلا نحلة يحوزها الولد دون الوالد»» وأخرجه مالك (؟/57). وعبد الرزاق ,)١595٠09(‏ 
وإسناده صحيح كما في الدراية ٠۸١/۲‏ . 

(۲) في (ح) و(ظ): يعرف. 

(۳) في (ظ): يلزم. 

(:) أخرجه البخاري »)۲٥۸۹(‏ ومسلم »)۱٦۲۲(‏ من حديث ابن عباس وا . 

(5) في (ق): بالوقف. 

(5) في (ظ): يلزم. 
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وإذا فلن ا د نيصح التُصرف فيها قبل المَبض ؛ 
ضمائةه بولا متحدوز قن اضرف قبها رة 

وظاهِرٌه: أن الهبّة حَيتٌ افْتَقَرَتْ إلى القَبْض ؛ نَصِح بِالعَقّدِ. 

ا > قال المروزي” : اتَمَقَ أبو بر» وعمرٌء 
MIE NE‏ و واا الأول 

وهل يَملِكها”'' به؟ فيه وجهان» وعَلَيهما يُخرَّج النّماء» قال جماعة: إن 
انّصَل القَبْض . 


هلا صح الْقَيْضُ) إذا قیل لر به لا بدن الْوَاجِب)؛ لاله قيض غير 
ماک کاب ٠‏ فلم يَصِمَّ إلا ا كأضل العَقْدِء وكالرّهن» ( لا مَا گان فى 


. في (ظ) و(ق): المروذي‎ )١( 

(0) في (ظ): وعلي. وفي (ح): وعلي على. والمثبت موافق لما في اختلاف الفقهاء 
للمروزي . 

(۳) ينظر : اختلاف الفقهاء لمحمد بن نصر المروزي (ص .)٥۷٤‏ . وتقدم تخريج أثر أبي بكر /٦‏ 
15 حاشية (0) وعمر وا / 5945 حاشية .)١(‏ 
وأثر عثمان طايه : أخرجه ابن أبي شيبة »)5١177(‏ عن الشعبي» عن عثمان» أنه قال: ١‏ 
لحرن الصادنة بحس قيض » إلا ای مين ا ري تان وا شرف رقه 
عيسى بن المسيب» ضعفه الأكثرء ولع حم 
وأخرج سحنون في المدونة (6/ »)٤٠١‏ وابن حزم في المحلى (55/8). عن 
سعيد بن المسيب وابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح: أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس قالوا: ١لا‏ تجوز صدقة حتى تقبض»»› 
ومداره على محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو متروك» وبه ضعف ابن حزم الأثر. 

(:) قوله: (وهل يملكها) في (ق): وعلى تملكها. 

)٥(‏ في (ظ): يلزم. 


كات الهِبَةِ 2 ۹۷ 


يد الْمنَّهِبِ)؛ كالوديعة والمخصوب”© 


(فَيكفِي مضي رَمَنِ ا فة فيه)» هذا ا واختارها القاضي ؛ ا 
مَفْبوضٌ» فلا مَعْنَى لِتَجَدِيد'"' الإذن فِيوء وقول ابن المتكى: ال 
SS‏ أنّها تَلرَمُ يد حيو 
مضي مَدَةٍ Ee‏ فيها اا قدّمه فى «المحرّر) و«الفروع»» وصححه في 
«المعِي» و«الشرح»؛ لن قَبْضَه مُسْتَدامٌء فأغْنّى عن الابْتِداء» كما لو باعه 

ويُبْنّى على الخلاف : ا والجاة: 

وفى «الرّعاية»: الزيادة دة قبل القَبْض للمتّهب إذا فَبَض ما يُعِتَبَرُ قَبِضْهء 


34 م ص 


والأصحٌ: أنّه إذا د في القَبْض ثم رَجَعَ عن الإذنء أو في الهبّة؛؟ صح 


(وَعنُ: لا يځ ڪٿ اَن في الْقنْضِ)ء كما لو لم يكن في يده 

مات الْوَاجِبُ؛ قَامَ ا مامه في الْإدْنْ وَالرججوع) في الا 
اا اللّزوم» فلم يَنَفَسِحْ بالموت؛ ی ERE‏ 
وكما لو مات المتَّهِبٌ بَعْدَ القبول 

وقال القاضي › a‏ ): أنها تبطلء سَواءٌ كان قَبِلَ الإذْن في 
القَبْض أو بَعدّه؛ أنه عَفْدٌ عفد جائرٌ فيطل بمَوتِ أحدٍ المتعاقِدّين؛ كالوكالة. 


)١(‏ في (ح): والغصوب. 

0 في (ق) : لتحديد. 

(۳) في (ح): في. 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور 5705/48 . 
(ه) في (ق) : لا تصح. 

(5) في (ح): كالبيع. 
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وظاهره: أن وله الیب لا كفو م مَقَامَّه بل تَبظل الهِبَةٌ بمَوتِه في 


َر : يفيض أب لطفل مِنْ تَفْسِهء والأصحٌ: لا يَحتاجٌ قَبولًا. 

ويَقَبَّل ويَقيضٌ للطفل والمجنون وَلِيّهماء وقيل: وعيره ممن يَقومُ 
بمصلحتهما إذا عَدِمَء وَأْمِينُ الحاكم كَهُوَ 

أل ب كندل الم ورك بذ ا0 ولاه .ؤقبل + ر كا ا 
فقط على إِذنه. 

ولا يت 1 وين صَغِيرٍ وسَفِيو» ولو بإذن وَلِيّهما. 

وتصحٌ”" الهبة من العبد وقبل : بإذن سيّده» .وما انهه عبدٌ غَيرٌ مکاتب 
وقَبلّه؛ فهو لِسَيِّد ويَصِحٌ قبوله بلا إِذْن سَيّدمء نَصَّ عَليو1"» وقيل : لا قبل 
إلا ياذية. 

فان قله وفنا ل ؛ فهو له دُونَ سيّيهء وإلّا فلاء دگره في «الرّعاية» . 

(وَإن برا الْغَرِيمُ غَرِيمَهُ وق 3نية)ء ولو اغد أنه لیس له عنته عي 8 
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ولو قبل وجوبه” ف خلاقًا للحلوانيّ وغیره» 150 ey‏ او م ل أو 


ا 


ا عن اك TT‏ أز تصدّق به لوه او عَمَا عنه؛ (بَرَِتْ ذمته» 


وإ ر َلِكَ وَلَمْ يَْبََهُ في المنصوص' ل ل حقٌء فلم يَفْتَقِرٌ إلى 
ESTE Elog a‏ 


. في (ح): ولا يصح‎ )١( 

شك في (ح) : ويصح . 

( بينظر: المغني ٥١/١‏ . 

(6) قوله: (ولو اعتقد أنه ليس له عنده شيء) سقط من (ح) و(ق). 
(5) في (ظ): حلوله. 

(5) قوله: (له) سقط من (ظ) و(ق). 

(۷) ينظر: الفروع ۳۳۹/٦‏ . 


ياك الوه 2 44 
وفي «المعْنِي»: في إبرائها له من المهْر"''؛ هل هو إِسْقاظ أو تمليكٌ؟ 
کو ا لا يصح“ وإ صح اتر قبوله . 
وفي «الموجز» و«الإيضاح» : للا نَصِحٌ هبد إل في معين می 
وفي «المعْنِي): وكات لالس اراب e‏ 0 الهبة 
وعلى النَّصّ يّصِحٌ» ولو كان المبْرَأ منه مجهولًاء وفيه خلاف» لكن لو 
هله ريه وكَتَمّه المدينٌ حَوفًا من أنه لو عَلِمَه لم يُبرئه؛ لم تَصِحّ البراءةٌ. 
ا ال العدهماه أن | الداعياء 
وَيُوَكَديالبينانه. والمتعت: لا ب" مم إبهاء المحل؟ كابراث اعد 


3 


ری 
ا وهو يَمْمَقَدُ انه لا شي له عليه وكانت عليه؛ ففي 
صكة البراءة وجهان» أضلُهما: ما لو باع مالا كان لمورّثه يعتَقِدُ أنه باق 
لبواة”*؟..وكان قد مات والتقل إليه. 
(وَتَصِح هبه المُشَاعِ). جَرّمَ به الأكثرٌ؛ لِمَا في الصَّحيح : E‏ 
a E RO‏ > فقال 
رسول الله ي : «ما كان لي ولبّني عبدٍ المظلب فهو لكم)” » ولاه جوز بيعْه. 


(۱) في (ق) : المميز. 

(۲) في (ظ): بهبة. 

(5) قوله: (ما غنم) في (ح): متاعهم . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (1۷۲۹. ۷۰۳۷). وأبو داود (٤۲۹۹)ء‏ والنسائى (۳۹۸۸)ء من 
طريق محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده» وإسناده حسن؛ من 
أجل ابن إسحاق» وقد صرح بالتحديث في طريقٍ عند أحمد» قال ابن عبد البر: (حديث 


558 | 


وظامة ١‏ ا ا فة ار لأ نكن ر اه إذن الريك اله 

فى «المجرد»» فيكوق ننه مشو ضا تملّكاء ر الات مات وقال في 
ا بل عارية مضمونة . 

وفي «الرّعاية» FT‏ خا مبهّمًا أو مشاعًاء من منقولٍ أو غيرِه فَأَّذْنَ له 
شريه في القبض؛ كان سهمه أمانةً مع المتّهبء أو يُوَكلُ المتّهب شریگه في 
اض سهمه منه» ويكون بيده أمانة».وإن تدارعا قيض لهما وكيلهما أو آم 


والأشهرة إن آذ له في ال صرف متكانا مارو »اكات باجرة 
فما جور 

() تَصِح (هبة كَل مَا يَجُورُ بَبِعْهُ)؛ لِأنَّه تمليك في الحياة فصحٌ كالبيع. 

وظاهِرٌه: أنَّ ما لا يجوز بیځه لا تجوز هبه 


وفي آم الوَلدِ أَوْجَه . 

زفي الكلي المعله والضوق :فلي الظهر وشهاق» رفي «المشص) 
و«الشرح» و«الوجيز»: تصح هبته وتجاسة بباح تَفْعْهما؛ كالوصيّة. 

قل نبل فين ادى إلى رجل كلب صي تَرَى له أن يُثيب عَلَِيهِ؛ قال : 
هذا خلا الکن هذا عِوَضٌ من“ شيءِ فأمًا الثّمَنُ فلا" . 

(وَلَا تَصِحّ هِبَة الْمَجْهُولِ)؛ كالحَمْل في البطن» واللَّبّن في الضّرْع» نَصّ 
e‏ اک ا cE‏ فلم يَصِحَّ في المجهول. 
= متصل جيد الإسناد)» وحسنه ابن عبد الهادي والألباني» والقصة في البخاري .)۲٥۸۳(‏ 

ينظر : التمهيد 2594/7١‏ تنقيح التحقيق /٤‏ 5 ». الصحيحة (۱۹۷۳). 
(6 ينظر: الفروع ٤٠۸/۷‏ . 
(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۲۷۷ زاد المسافر ٤٨۸/۳‏ . 


بَابُ الّْهِبَةِ 2 امه 


2 8 وو وه & 059 a‏ 
كالبيع» وشرطه: إلا ما تعذر علمه كالصلح› صرح به الا ئمة. 
وقيل: لا صح إن كاد الواهب دُونَ المتّهب؟ لانتفاء اة" . 


عرو اللا 


وعَلِمَ منه : أنه لا تصح“ هبة هة المعدوم» كال لتحيل ات اد تكرت من 


12 قنى RR‏ #الاطه' والشايهه والتخسصوب لثين 
غاصبه ؛ لاله عَفْدٌ يَفتقِرُ إلى القّبض» أشبة اليح . 

وظاهره: أنه إذا وَهَبّه لغاصبه» أو لقن كا فوا صحّ؛ لإمكان 
قَبْضهء وليس لعّير الغاصب القَبْضٌ إلا بإذن الواهب. 

فإِنْ وكّل المالِكُ الغاصب في تَفْبِيضِهِ؛ صم وإِنْ وكّل المثَّهِبُ الغاصِبَ 

في القَبْضٍ لهء فقَبل» ومَضى رہ من يُمكنٌ فَبْضه فيه؛ صار مقبوضًاء 2ه ين 
ال وبریئ الغاصب من ضمانه دکرّه في «الشّرح». 

وقيل : نَصِح هِبة غير مَقْدُورٍ عليه وقاله أبو ثور؛ ل 
كالوصية» قال في «الفروع»: ويتوجّه منه : وعدي وغيره. 

52 وا ERE‏ على شَرْط) جرم به اك الأصحاب؛ 0 قيليك 
لِمُعيّنِ في الحياة» فلم يَحْرْ تعليقها على شَرْط ؛ كالبيع» وما رو 
ية قال: «إن رَجَعَتْ هَدِيثَْا إلى النّجَاشِيَ فهي لك وغد لا 


(9) في 8 س 

(9) في (ق): العلم. 

0 فى (8): وبمك 

)۸( اش کت أحمد (7177107), والطحاوي في شرح المشكل »)۳٤۷(‏ وابن حبان (0114)) 


El‏ شع شن انع 


وَاسْتَدْنَى في «الفروع»» وسَبَقّه إليه ابن شهاب والقاضي : غَيرَ الموت؛ 
أي: مَوتِ المبرئ. 

تنبيدٌ: لا يَصِحّ تعليقٌ الإبراء بشرط» نص عليه فيمَنْ قال: إن مت فأنت في 
جل ؛ لأنّهِ إِنْ كان تمليكًا؛ فكتعليق الهبةء وإِلّا فقد يقال: هو تمليكٌ من 
وجو والتّلِيِقُ مشروعٌ في الإسقاط المخض فَقَظء فإِنْ صم الثَّا؟ فوصية . 

وعن أحمد: أله جَعَلَ رجلا في جل مِنْ غِيبتِه”" برط أن لا يَعودٌ قال: 
ما أَحْسَنَ الشَّرطء فيتوجّه فيهما روايتان. 

وذَكرَ الحُلُوانيُ : صحَةَ الإثراء بشَرطِء واحْتَج بصّه المذكور. 

(وَلَا شَرْط ما يُنَافِي مُفْتَضَامَاء نَحْوَ: أن لا يَبِيعَهَاء وَلَا يَهَبَهَا) 

ا 7 
واحدةً» وكذا الهبةٌء وفيها وجةٌ بناءً على الشّروط الفاسدة في ا 

امام واسكلتى حثلها ؛ صح في قياس قَولِه في العتق» وفيه 

دوَلَا تَوْقِينُّهَا)» خلافا للحارثِيٌ؛ (كَفَوْلِهِ : ET‏ معليق 
لانتهاء الهبةء وقيل : يَلْعُو تَوقِيتّه وتصح م الهبة مُظَلَقًا . 

(إلّا في الْعْمْرىَ) الى » فإنّهما توعان من الهبة» ويَصِحٌ توقيتهماء 


ا سَمّيتْ عُمْرَى ؛ لتقييدها بِالعَمْرِ» وسمیت رفي ؛ ا را 


= والحاكم (7057), من حديث أم كلثوم» وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو صدوق 
كثير الأوهام» وفيه والدة موسى بن عقبة؛ لا تعرف» وصححه ابن حبان» وقال ابن حجر: 
(إسناده حسن)» وضعفه الألباني. ب ينظر: الفتح 5/ ,55١‏ الإرواء ٠١/١‏ . 

. ٠٤١/١ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) في (ق): من عيبه. 

(۳) في (ق): يشرط. 


نيد 8 + 


RE MES‏ التاق آز انلقف راز اال يل 
قال ابنُ القَطّاع”": أَرْقَبْئّك: أَعْطَيْتّك”"). وهي هِب تَرجِعٌ إلى المزقب إِنْ 
مات المرْقّبُء وقد هي عن“ والفاعل منهما: مُعْورٌء ومُرْقِبٌ -بكسر الميم 
الثانية“ والقاف-» والمفعول بِمَنْحِهما. 


و 


وقال أب و التغادات: يقال أغمزنه الذاره أن جعلتها له يسكنيا مده 
بطل ذلك 


ع ا مات عات ا کا عا عارك فى اا 
الشَّرِعٌ وآغلَمَهم أن مَنْ أَعَمْرَ شيا أو أَرْكَبَهُ في حياته؛ فهو له ولورثته من 


ا 


و لَك 2 از غترى + از ع6 أو ما يت ا 
أيْ: ذلك وهو العَمْرَى والرَقبّى (يَصح) في قول أكثر العلماء. 

وځکي عن بعضهم ضِدَه؛ لقوله غقلة: الا تشمروا ولا تو قو )0 هذا 
نه ع وهو يقتضي الفساد. 


)١(‏ قوله: (وهو أن يقول: أعمرتك. . .) إلى هنا سقط من (ح). 

(؟) هو: علي بن جعفر بن علي السعدي» أبو القاسم» المعروف بابن القطاع» أحد أئمة الأدب 
واللغة» من تصانيفه: الأفعالء أبنية الأسماء» وغيرهماء توفى سنة ١٠٠ه.‏ ينظر: وفيات 
الأعيان ۳/ ۰۳۳۲ سير اعلام النبلاء ٠ . ٤۳۳/٠۹‏ 

(۳) في (ظ): أو أغطيتك. 

() ينظر: كتاب الأفعال لابن القطاع ۲۳/۲ . 

(5) في (ح): والثانية. 

() في (ح): عمر. 

(۷) ينظر: النهاية فی غریب الحديث ”79/8/7. 

(۸) أخرجه أبو داود (5هه*)ء والترمذي (71771). وابن حبان (0171)» وصححه ابن حبان 
وابن دقيق العيد والألباني» وقال ابن عبد الهادي: (رواته ثقات). ينظر: المحرر (2)157 
البدر المنير /ا/ 2١79‏ الارواة 7 

. في (ح): مقتضى‎ )٩( 


e E 


وجوائه: ما روّئ چاير: أن ك كلد قال الى جات لأغلهاء 
والرُقْبَى جائزة لأَهُلِها» رواه أبو داود والترْمذِي وحسكه» وال وَرَدَ على 
وَج الإغلام لهم أنّكم إِنْ أعْمَرْتُم أو أْكبْتُم تَقَذَ للمعمر" والمرقب ولم يَعْدْ 
إليكم منه شي ا ل ل ل 
أغوتها ا 2 كاين 


4 
84 


ولو آ را و حفيقة ل م صكيته: كطلاق الحائض› Ty‏ 
ضرر على المعمزء فاد ملگه يزو بگیر رضي قاله في «المعْني) و«الشّرح «. 
SS‏ بمح الميم - ملكا في قول جماعةٍ من الصّحابة 
ومَنْ بَعْدَهم؛ لِمَا رَوَى ج قال : «قضى النَِنْ يل بِالعُمْرَى لِمَنْ وُحِبَتْ له» 


»)۳۷۳۹( والنسائي‎ »)١5١( وأبو داود (/765)». والترمذي‎ .)١57054( أخرجه أحمد‎ )١( 
بلفظ: اشيرق ميراث‎ »)١٦۲١( وحسنه الترمذي» وصححه الألباني» وأخرجه مسلم‎ 
لآهلها»» وأخرجه البخاري (5577): بعد أن ساق حديث قتادة» قال: حدثني‎ 
النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة مرفوعًا : «العمرى جائزة»» وقال عطاء:‎ 
حدثني جابر» عن النبي َة نحوه» وبين ابن حجر أن هذا الطريق موصولة بالإسناد قبله»‎ 
ينظر: الفتح‎ .)١1177( ووَهّم من قال إنه عند البخاري معلق» وحديث أبي هريرة عند مسلم‎ 
ه/ ۰ الإرواء 5/ هة.‎ 

(۲) في (ح): للعمر. 

(۳) فى (ق): أو میا 

4 ارچ ا(۴ 

(5) في (ظ): ويكون. 

000 في (ح): للعمرى. 

)۷( روي عن جابر وابن عمر وابن ن عباس وين كما في المغني كر" . 
أثر جابر 5ن : أخرجه مسلم »)٠١٠١(‏ عنه في قصة» فيها: «أن جابرًا شهد على 
رسول الله ية بالعمرى لصاحبها». 
وأثر ابن عمر ا: أخرجه الشافعي في الأم (57/5)» وعبد الرزاق »)۱٦۸۷۷(‏ 
وابن أبى شيبة »)5١5775(‏ والبيهقى فى الكبرى (۱۱۹۸۲)» عن حبيب بن أبى ثابت قال: 
ده عد ادن نر قاد ول عن لقن E E‏ إني وهبت لابني هذا اا شش سیا - 


اك ونو 8 د 


و 


متمق عليه" ورواه مالك في «الموطاً» ۰ (وَلِوَرَتَيِهِ مِنْ بَعْدِِ)؛ لِمَا رَوَى ريد 
ابنُ ثابتٍ: «أن لني يك جَعَلَ العُمْرَى للوارث»' ؛ لأن الأثلاك المسعمة 
كلّها مقدّرةٌ بحياة المالك» وتنتقل إلى الوَرثةء فلم يَكنْ تقديره بحياته مُنافِيًا 
لحكم الأملاكء فإِنْ عُدِمُوا ؛ قَلبيت المال دُونَ ربّهاء نص عليه“ . 

ومقتضاه: أنه إذا أضافها إلى عْمْرٍ غَيرِه أنّها لا تَصِح. 

وعنه: : ترج بَعْدَ مَوتِ المعمّر إلى المعورء وقاله الل ل ا 
«إنّما العُمْرَى التي أجازها لني بي أن يقولَ: هي لك ولِعَقِبِكَء أمًا إذا قا 
هي لك ما عِشْتَء فإنّها ّرج إلى صاحبها»” , > وليس بظاهِرٍء مع أ 
قَوله على تمليك المنافع . 


- 
ر‎ u 


نه حَما 


2 7 كه سه Vi‏ 
وجوابه: بأنّه قَضَى بها طارق بالمدينة بِأمْرٍ عبد الملك بن مَرْوان"» 
= وإنها تناتجت إبلّاء فقال ابن عمر: «هى له حياته وموته» فقال: إنى تصدقت عليه بهاء 
قال: «ذلك أبعد لك منها»» وإسناده صحيح . 
وأثر ابن عباس وا : أخرجه عبد الرزاق »)١1885(‏ وابن أبي شيبة (55779)» والنسائي 
۳۷۱۲)» عن طاوس» عن ابن عباس قال: «من أعمر عَمرى فهى له ولورثته»» وإسناده 


.)١5155( ومسلم‎ »)۲٣۲٣( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه مالك في الموطأ (0757/5» بسند صحيح» لكن بلفظ : «أيما رجل أعمر عَمرى له‎ 
ولعقبه» فإنها للذي يعطاهاء لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدّاء لأنه أعطى عطاء وقعت فيه‎ 

لمواريث». 
(۳) أخرجه أحمد »)۲٠١۸١(‏ والنسائي »)۳۷۱١(‏ وابن ن ماجه (۲۳۸۱)» وفي إسناده اختلاف 
أشار إليه النسائي» وأخرجه ابن حبان (2017» بلفظ : «العمرى سبيلها سبيل الميراث»» 


وهو حديث صحيح ورجاله ثقات. 
(:) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۲۸/١‏ . 
(4) في (ظ): يرجع. 

(5) أخرجه مسلم .)١1175(‏ 
(۷) أخرجه مسلم .)١1575(‏ 


ا دن نع 


وقول بعضهم: إِنَّها تمليك المنافع» لا يَضُرٌَّ إذا نَقَلّها السار إلى تمليك 
الرّقبة؛ كالمنقولات الشرعية ١‏ 

أمّا لو قال : أَعْمَرْتَكَ هذه الدَّارَ ولِعَقِبِكَ؛ فلا خلاف عندنا”'' في الصّحََة 
كما افتضاه كلامّه في «الكافي»» وَذِكْرٌ العَقِب كم 

ا :لبس ذلك خاضًا بالعقار» بل يجري فيهُ» وفى فى الحيواتق رالات" أ 
َمل يعقوت وابنٌ ع انی مَنْ ْم الجاريةً أيطأ؟ قال: لذ اولي" وکا 
القاضي على الوَّرّع ؛ لِأنَّ بعضّهم جَعَلَها تمليكٌ المنافع. 

رم ما NNE‏ ترق ساك عاض 
بَعْدَ ذلك إلى النَّبِيّ كَل فقال نه : «مَنْ مَلَكَ شَينًا حَيَاتَهُ؛ فهو لِوَرَنّته 
م ٠:‏ والإنساد إنما بلك التي عبرب فد وتعديما هر موتا ف 
السقيفة. فصاو كالمظطلق:. 

(وَإنْ شَرَط رَججُوعَهَا”" إلى الْمُعْمِرٍ”" عِنْدَ مَوْت) إِنْ مات قَبْلّه أو إلى 
غَيرِه» وتُسَمَّى الرُقْبَىء أو رجوعَها مطلّمًا إليه أذ إلى ورتيه (أَوْ قَالَ: هي 
لِآخِرِنًا مَوْنَا ؛ صح الشَّرْط)؛ كالعَقْد على الأصحٌ؛ لقوله :8 : «المسْلِمونَ 


(1) في (ح): فيها. 

(۲) في (ح): والنبات. 

(۳) ينظر: مسائل ابن هانئ ۲/ .٠٥‏ الوقوف والترجل ص 57 . 

() لم نقف على مرسل الحسن في سنن سعيد» وأخرجه عبد الرزاق »)١7881(‏ وسريج بن يونس 
في القضاء (ص۳۷)» عن الحسن مرسلًا . وأخرجه سعيد بن منصور (717)» عن هشيمء 
أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم» عن شريح» أنه قال: «من ملك شيئًا حياته؛ فهو لورثته من بعد 
موته»» وأخرجه عبد الرزاق »)١788٠0(‏ وابن أبي شيبة »)۲۲٠۲۷(‏ والبيهقي في الكبرى 
»)١١943(‏ عن شريح مرسلاء وفيه قصة. 

(5) في (ح): بعد. 

(5) في (ح): رجوعه. 

(۷) في (ح): العمر. 


بَابُ الْهِبَةِ 2 0۰۷ 


على شروطهي ا قال القاس د ما ادرت الاس إلا على روط : 
وحِيئَئِذٍ يُعمَل بالشّرط . 

(وَعَنْه: لا يَصِحٌ) الشَّرْظء نص عليه في رواية أبي طالب" وفي 
«المعْنِي»: هو ظاهر المذهب» وقدّمه في «المحرّر) و«الفروع»؛ ل لِمَارَوَى 
أحمدٌ بإسناده مرفوعًاء قال: «لا عُمْرَى ولا رَفْبَى» فَمَنْ أغْمّر سيا أو أَرْقَبّهِ؛ 
فهو له حياتّه موه وهذا صريحٌ في إِبْطالٍ الشرط؛ لان الرُقْبَى يُشْتَرَط 
فيها عَودُها إلى المرقب إن مات الْآحَرْ قَبلّه. 


(وَتَكُونْ لِلْمُعْمَرٍ”"' وَلِوَرَنَيِهِ مِنْ بَعْدِو)؛ لقوله يذ : «مَنْ مَلَكَ سيا حَّاتَه ؛ 
E‏ 


وعَنّْهٌُ: بطلانهما؛ كالبيع. 


.)۸( سبق تخريجه 589/5 حاشية‎ )١( 

(۲) ينظر: الموطأ (؟0/57/5). 

(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص .٥*‏ 

»)۲۳۸۲( وأحمد (٦۹۰٤)ء ا وابن ماجه‎ 2.)١59470( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
وابن الجارود (440): من طريق عطاء» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابن عمر ويا‎ 
مرفوعًاء وحبيب بن أبي ثابت ثقة كثير الإرسال والتدليس» ووقع خلاف في تصريح حبيب‎ 
بالسماع لهذا الحديث» ورجح النسائي رواية عطاء؛ لأنه أثبت ممن ذكر السماع» واختلف‎ 
في سماع حبيب من ابن عمر» فنفى ابن المديني سماعه من صحابي إلا من ابن عباس‎ 
وعائشة» وأثبت سماعه منه البخاري ومسلم وابن خزيمة» واختلف في رفع هذا الحديث‎ 
ووقفه» ورجح الدارقطني وقفه» وصححه مرفوعًا ابن الجارود والألباني. ينظر: العلل‎ 
علل الدارقطني‎ ۹٠٥ /۲ الكنى لمسلم‎ ۳١١ /۲ لابن المديني (ص225.» التاريخ الكبير‎ 
. ٥۳/٦ الإرواء‎ “۲ 

(5) في (ح): الرقب وإن. 

(7) في (ظ): لمعمر. 


(۷) سبق تخريجه 5057/5 حاشية .)٤(‏ 


8 شع شن نع 


فرع : اذا ال سا ف ا ع أو خد له ا و'متفتك؛ 
فهو عاريةً» نَقَلّه الجماعة”؛ لِأنّه في التّحقيق هبه المنافع» والمنافِمٌ إِنَّما 
زی نمض الرمان شا فشيكاء وتبطل كوت آخدهما: 

a‏ َم تصرّف في العَين يَف صحيح مع لوه 
شاد الازل؛ صم الثاني ؛ أنه تَصَرََفَ في ملكه عالمًا ال 


وإن اعتقد قَدَ صح الأوّل؛ ففي الثاني وجهان» كما لو تصرّف في عَين 
يَعتَقِدُ أنّها لأبيو» قْبَانَ أنه قد مات ومَلَكها . 
قال القاضي: أضلهما : من باش بالطلاق امرأة يدها نة فبائك 


مواقت HOT ENE‏ نانك ا “» ففي وُقوعِهما 
روايتان. 


© جه‎ > XZ 6١ 


م جه« XA‏ 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور 7179/5. مسائل صالح ۰٤۳٤/۱‏ مسائل ابن هانئ 2557/١‏ 
الوقوف والترجل ص ٠٤‏ . 
(0) في (ظ): أمة 


دفي 8 :.. 


رفصّل) 


لاكشاو OE‏ لاود AE‏ بو على O‏ نيه أن : 
يَجِبُ التّعديل في عَطِيّة أوْلادِه؛ للڌگر مِعْلُ ا الا اتد رقسمة الله 
تعالى > وقياسًا تحال الحياة على حال الموت» قال غطاء: (ما كاثوا مرن 
إلا على كتاب الله تعالى)"» وقَالَهُ عطاء» وشُرَيح» وإِسْحاقٌ. 

وقِيلَ: لصُلْبهء وذَكرّه الحارِئئُ» لا وَلَدِ بني" وبناته؛ للحقيقة. 

وغه پستک 55 کای: وقاله أكثرٌ العلماء؛ لقوله 922 لبشير بن سعد : 


وجَوابّه : أن الذَكَرَ أحوج”' منها من جهة أن الصّداق والنَمَمَةً عَليهء 
OS‏ کج 1 و 8 - 2 
بخلافهاء وحديث بَشِيرٍ قضيّة في عَين» وحكاية حال لا عُمومَ لهاء إنما ثبت 

. 0 ا ر 0 اع 8 

حكمها في مثلهاء ولا يُعلَمُ حال أؤلادٍ بَشِير هل کان فیھم آنٹی أو لاء ثم 
تدك التشوية غل ا على کاب :الله ايء , كل أو اراو ا 
فى أصل العطاء . 

وعنه: لا جب التكشديل فى التنقة؛ کر تافه» E‏ وقال 
1 ا يك ل ل مز 

ي 3 5 of‏ و ا ا ا 5 م . 5 > ان 

وعنه: بلى» مع تساوي فقر أو غِنَىء نقل أبو طالب : لا ينغي أن يفضل 
)١(‏ في (ق): ابتداء. 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور (۲۹۲). 
(9) في (ق): بنته . 
(4) سيآتي ذكره قريبًا . 


(5) ينظر: الفروع ٤١١/۷‏ . 


558 E) 


احا مِنْ وَلَدِه في طعام وغَيرِه '“» قال إبراهيم : (كانوا يَسْتَحِبُون النَّسْوِيةَ بيهم 
حبَّى في القُبلِ)'". فل فِيه: نكر وَْفِ. 

وظاهره: أنه لا يَجِبُ التّعدِيلٌ بين عُيرهم» بل ذلك مخصوص بالأؤلاد 
فقظء جرم به المؤلّث في كُتُبهء ورَعَمَ الحارِئِئ آنه المذْمَبُء وان عَلَّيه 
المتقدّمين من أصحابناء قال في «الفروع»: (وهو سَّهُوٌ)؛ إذ الأصل تصرف 
الإنسان في ماله گيف شاءء حَحَرَجَ منه الأؤلادُ؛ للخبرء مع أنَّه 4 لم يسال 
بال تك رارت غر وليك أ و 

واو اکآ و لفرت كالكولاي ف ع وهو اله 
لأن المثع من ذلك كان خرف قطيعة الرعم والتباغض.» وهو موجرة في 
الأقارب. 

والأمّ كالأب فِيمًا ذَّكَرْنا؛ لأنّها أَحَدُ الأبَوَينِء أشْبَهت الأبَء ولوجود 
العش الي للملع: 

(قإن حص بَعْضَهُمْ» أو قَصَلَه؛ فَعَلَيْهِ الّسْوِيةُ بالرُجوع 


7 


O 12-7‏ نك قلي ٠“‏ وجَرّمَ به الأضحابٌ؛ اننا ريس اليا ا 


و إغطاء 

شیر قال: تَصَدّقَ علي أبي بِبَعْض ماله الت مي ھر منت رَوَاكة: للا 
أَرْضَى حنَّى تشھد عَلَيهَا رسول الله كَل فجاء أبي إلى رسول الله يل يشود 
تقال ا وليه أخلية ا قال لذ قال ارا انه رفا 
أؤلادكم», قال: : فَرَجَعَّ ابي قَرَدَ اك الصدقةء وفي لَمْظِ : «فارددماء وفى 


. ٤١١/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (70995)» وابن أبي الدنيا في النفقة على العيال (۴۷)» وإسناده 
(۳) ينظر: الفروع ٤١۳/۷‏ . 

. ٥٤/۲ مسائل ابن هانئ‎ ۰۳۱٤ مسائل عبد الله ص‎ . ١ ينظر : ماو‎ (٥) 


بَابُ الَهِبَةٍ 8 ۵۱۱ 


هذا غيري»» وفي لظ : ١‏ : اسو 000 مف E‏ اين وذلك ل علي ا ی 
انه ماه جوا برده» وَامْتَنَعَ من الها عليه ولا كك أن الجَورَ 
حرام» والآمر بق يقتضى الوّجوت» وهو يورت العَداوة والبَعْضاءَ وقَطيعة الرَّحِمء 
E EN a‏ 

TT‏ أحإهم» اا 0 و 
على مل ا اختاره المؤلث: ونْصَرّه في «الشّرح «. 

وقال الليث وال بجر ذلك جا ال دابا عكر ته عا 
عداه عشرين وسا دون سا ولد" ل 
هذا عَيري»» فَأمَرّهِ بتأكيدها دُونَ الرُجوع فِيهًا؛ لِأنّه عَطِيَّةٌ تَلرّمُ بمَوت 
المعطي ؛ كاللسوية. 

9 0 (0) سودي . 

وجوابه: بأ فِعْلَ أبي بكر لا يُعارِضٌ ما تقدّمء وبأنه نحلها لِمَعنى فيها 
لا يُوجَدُ في غَُيرها من أولاده. أو كان قاصدًا بأنْ يَنحَلَ غَيرَها فَأَذْرَكَنه 
الوفاة ونأل قوله: «أشهد)» إلى آخره» ew‏ پامُر؟ لن اذى أخواله 
الِاسْتِحْبِابُء ولا جلاف في كراهته مع أنَّه لو كان أُمْرًا لَبادَرَ إلى امْيَثَالِه 
وَإنّما هو تهديدٌ. 
62 أخرجه البخاري «TOAVY)‏ 10°(« ومسلم CITT‏ وجميع الألفاظ في الصحيحين عدا 

لفظة : ١سَوٌَ‏ بينهم»» فهي عند أحمد .»)۱۸۳١۹(‏ والنسائي .)۳٦۸١(‏ 
(0) في (ظ): أو اختصاصه. 
(۳) ينظر: بدائع الصنائع /١‏ ۷١١٠ء‏ إرشاد السالك ص .٠١5‏ المجموع للنووي 2357/١6‏ 

الكافي ؟/ 0 . 


25 تقدم تخريجه 5/ 595 حاشية (0). 


o1۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وظاهِرٌه: أنه إذا حص بعضّهم بإِذْن الباقي» أو كان لِمَعْنَى ؛ كرّمائَقٍء أو 
عَمَىء أو لَب عِلْم ؛ ا 

وأنّه لا فَرْقَ في ذلك بَينَ الصحة والمرض. رغ لا ید فى مره 
ونقَل الميُمونيئٌ مَعْناهٌ"» قال أبو الفرج: يُوْمَر بردّه. 

(َإِنْ مَاتَ”") الواهِبٌ (قَبْلَ ذَلِكَ؛ٍ تَبَتَ لِلْمُغْطى)» ولَزِمَ» ولَيسَ لبقيّة 
الورثة الرّجوعٌ» نص عليه واختاره الحََلّالُ وصاحِبّه والخْرَقِىٌ» واک 
العلماء؛ لقول أبي بكر لعائشة و#ها: «وَدِدْتٌ أك حزتيه»” : فدل أنّها لو 
كانت حازته لم يكن مالا ولقول عمر"» ولأنّها عطي لِوَلّده 
نالرت كما لو ارد 

فإ كان في المرض؛ فقد خالّفء ويَقفُ على إجازة بقيّة الورثة» لكن إِنْ 
كانت العطكة فى المرض الى هة هووا ا ولان 
الجَوارٌ؛ لِأنّه طريق لِفِعْل الواجب. 

(وَعَنْهُ: لا يَنْبّتُء وَلِلْبَاقِينَ الرّجُوعٌ» الْحتَارَةُ بُو عَبْدِ الله بْنُ بَكَلَةَ) 


وأبو حَمْص» والشّيحُ تق الدّين” كك قال اخ" 6 (عروة قد روق حديت 


)١(‏ في (ح): لو. 

(0) ينظر: الفروع ٤١۳/۷‏ . 

(۳) في (ح): فإن ما هبّ. 

(5) ينظر: مسائل صالح ۲۹۹/۱» الروايتين والوجهين ٤۳۹/۱‏ . 
(5) تقدم تخريجه ٤۹٤/٦‏ حاشية (0). 

(5) فى (ق): جارية. 

.)١( حاشية‎ 4/٦ وم ي‎ (V۷) 

(۸) ينظر: مسائل عبد الله ص ۳۸۷. 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى ٠٠١/۳۱‏ 

. ٠٠/٦ ينظر: المغني‎ )١( 


اب الْهِبَةِ ع ١ه‏ 


عمرٌّ وعثمان رفا وترَكّهاء وذهب ا حديث ال عق يرد في حياة 
الرّجل وبعد E‏ و نظ سمّى ذلك جَورَاء وفي رواية لمسلم: ١إني‏ 

چ 8 امير م 2 5 2 E‏ 0 # 
لا أشْهَّدٌ إلا على حق ٠“‏ وغيرٌ الحقٌّ والجَورٌ لا جل فِعْلَه ولا يَخْتَلِتْ 

د ومع 70 23 

بالحياة والموت» ولا يَطِيبٌ أكلهء ويتعين رذه. 

رهف أنها اط و اهارا الحارفة , 

E 5 ٠ Tor 01 5‏ -ه انر اه 3 ا بي 

وقال أبو يَعْلى الصَّغْيرَ: قولهم لو حرم لفسّد» والتحريم يقتضي الفسادً في 
وؤاية لا فى أخرى» بدليل قوله.فى الصّلاة فى دار عُشِب+ فدل على 
الخلااف. 

أصل: لا یکره للحي قشم ماله بين أولاده. تَقَلّه الأكثرء وعنه: بلی» 
ونقل ابن ن الحكم : لا يعجبني . 

فان حَدَتٌ له وارثٌ؛ سرع ا هه يت : وقيل : وجوبًاء قال 
احيد: اال ان وی ٠‏ ات عل ف الم 

(وَإنَ إن سَوَّى بيهم في الْوَقْفٍ)ء ذَكَرٌ كأنتى؛ جاز» قاله القاضي» وقدَّمه في 
لن القضد ا عل الدوام» وقد استَوَوا ذ فى القرابة» 

نقل ابن الحكم: لأا قل : فان قَضّل؟ قال : ا 

)١(‏ تقدم تخريج أثر عمر وعثمان وعائشة مع أبي بكر ون إلا أن أثر عثمان لم نقف عليه من 

طريق عروة. ينظر: ٤141-٤۹4٥-٤۹٤ /٦‏ . 

وقول عروة: أخرجه ابن حزم (۸/ »)٩۷‏ من طريق عبد الرزاق بسنده أنه قال: يرد من 

حَيفِ الناحل الحي ما يرد من حيف الميت من وصيته». 
() الظاهر مراده: حديث النعمان بن بشير وَيهْندء الذي أخرجه مسلم .)١1175(‏ 


(4) أخرجه مسلم .)١575(‏ 
(5) قوله: (أن) سقط من (ح) و(ق). 
(5) ينظر: زاد المسافر ٤١١/۳‏ . 


0_1 8# المُبدع شرح المُقنع 


لام ا حم 


الأثّرة إلا لِعيال بقَدْرهم أو حاجة)؛ لِأنَّ ابر حص المردودةً من بناته دون 
المستعنية منهنّ بِصَدّ ل 

واغفار المولت: وا اي ل ام لِأنّه 
إيصال”" المال إليهم» فيكون على َس ارات وان قَولَ القاضي لا 
أضل له» وهو مُلْعّى بِالعَطِيَّة والهبّة؛ لأنَّ الوَقْف لا ينمل الرَقَبةء أو يَنقُنُها 
على وَجْهٍ من القصور» بخلاف الهبة. 

(أَوْ وَقَف تُلَنَهُ في مَرَضِدِ)ء أو وضّى يوه (عَلَى بَعْضِهِمُ جَارَء نص 
“ا غار ا اوا حتجّ الإمامُ اناعم عق اكز وله 
إلى حَفْصة تأكل”* منه وتَشْتَرِي رقيقًا» ولأنّ الوَفْفَ ليس في مَعْنَى المالء 
فهو كيت الوارث» وكالوقفي على الأجانب. 

وعلّل في رواية 0 1 الَف غير الوص ؟ لاله لا يُباعٌ» ولا 
يُورَتُء ولا يَصيرٌ ملكا للورثة يعون بِكَلَيِها . 

(وَقِيَامنُ الْمَذْهَبٍ: لا يَجُورُ)ء ظاهِرّه: أنه لا نَقْلَ فيها عن الإمام» لكن 
نص في روايةٍ إسْحاقٌ بن إبراهيمٌ فِيمَنْ وصّى لِأوْلادٍ به بأرض تُوقَفٌ, 
فقال: إن لم يَرِنُوهُ فجائرٌ”. فظاهِرّه: أنّه لا يَجورُ الوفْف على وارِثِ في 
الق اعارا أبو حَمْص وابن عَقِيل وذگرها أبو الخَطّابء ورجّحها في 


. ٤١٤/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 

00 تقدم تخريجه ۷/٦‏ حاشية (۷). 

(۳) في (ح): اتصال. 

() ينظر: الوقوف والترجل ص .5١‏ 

(5) في (ح): يأكل. 

(5) تقدم تخريجه ٤۹٤/٦‏ حاشية (0). 

(۷) ينظر: الوقوف والترجل ص ٠٤١‏ الروايتين والوجهين ٤۳۷/١‏ . 
() ينظر: الوقوف والترجل ص ٦۲‏ . 


٠٠. 8 افيد‎ 


«المعْنِي» و«الشرح»؛ E u‏ لبعقن وره بماله في مَرَضِه فَمَنِعَ منه 
كالوصيّة» وإِلْحاقًا له بالهبة. 

وحديثٌ عمرٌ ليس فيه تخصيصٌ لبعض الورثة بالوَقْفِ؛ لِأنّهِ جَعَلَ الولاية 
إلبهاء وليس ذلك وَقُمَا عليهاء وكوثه انْيَفاعًا بالكلّة لا يَقكضِي جوارٌ 
اللخصيصء كما لر أوصى لوارك مقط عبل» ول كلانه على ]3700 وفك 
على الوَّرَنّة: فعَنْهُ: كهبَّةٍء فتَصِحٌ بالإجازة» وعنه: لا إن قيل هبد وعنه: 
لوك في الین وهي أشهر: 

تسا إذا وفك دار في رض مره وه جين عه على ابت 
وبنته”" نَصفَّينِ ؛ جاز على المنصوص”“. ولَّرِمَ؛ لِأنّهِ لما كان له تخصيصٌ 
البنْتِ بهاء قبنضفها أَوْلَى . 

وعلى المنصور في «المعْني) وغيره : إن جار الاين جارّء وإن رده؛ بطل 
الوَقْفُ فيما زاد على نصيب الابْنِء وهو السذّس» ويرجع إلى الابن ملكا" 
E AS‏ مكاج انالك لليف ميته رتنا 

وقِيلَ: يَبظل الوقفُ في نصف ما وَقّف على البنت وهو الرّبع» ويبقى 
ثلاثة أرباعها وثُْمّاء نصفها للابن وربعها للبنت» والرّبع الذي بطل الوقفُ فيه 
بيتهما أثلاناء وتصحٌ من اثْنَىْ عَشَر؛ للابن سنَّهُ أَسَْهُم وَقْتٌ وسّهمان ملك 

ولو فاق لا تملك a‏ ول يَلرَمٌ في الثّلث لات 
)١(‏ قوله: (على أنه) فى (ق): بأنه. 
EEA‏ 
(۳) في (ح): وبنتيه . 


(5) ينظر: المغني ۲۷/١‏ . 
0 في (ح) و(ق): تمليكًا . والمثبت موافق للمغني ۲۷/١‏ . 


El‏ شخ تن ن 


هما بار واه بيرانَاء وان رَد ابنّه؛ فله ثلا ا إرنًا وليه نها 
وا وإن وَدَتْ؛ فلها لت ا اا ولابنه سا وا و 1 
الموقوف عليه. 

رع : لا بع ونث زائق على الل على ١‏ عنب ةم ج ل 
وجماعةٌ: وأطلَقَ بعضهم وجهين› وكذا على وارث ولو حيلةً؛ كوَّقْفٍ مريض 
ونحوه على نفسه ثُمَّ عليه. 

(وَلَا يجُورُ)؛ أئ: لا يحل (لِوَاهِبٍ أن يَرْجِمَّ في مِبَتِه) اللازمةء كذا في 
«الرّعاية» و«الوجيز»؛ لِمّا رَوَى ابن اس أن الس بي قال: «العائِدُ في هبيه 
ااب کد يثرة ف ب ع ولاحيد والخارف : الس لنا 
كك اللتيوء ا" روفي رواب لاعيية د كال تقاداء زولا اين انق ل 
حا وو 

وظاهره: وإ لم يُنَبْ عَلَيهاء صرّح به في «المحرّراء وكذا حُكم الهَدِيّة . 

لا الْآَبَ)» فله الرُجوعٌ في اشر الروابات عع ر ا ج 
وهو المذهبٌ عند الشَيِحَين ؛ ee‏ وا بن عباس مرفوعًا در 
للرّجل أن يُعطِيَ العطيّة فيَرحِعَ فيهاء إل لاا ووا 
وصځُحه التَّرمِذِيُ””'» وسَواءٌ قَصَدَ برجوعه النّسويةَ بَنَ أؤلاده أو لا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (75084)» ومسلم (1577). 
(؟) أخرجه أحمد (۱۸۷۲)» والبخاري (5917/5). 


(9) أخرجه أحمد فى المسنده (55155). 


(4) صوابه: ابن عمر» كما في شرح الزركشي /5١١‏ 4» ومصادر الحديث. 
(5) أخرجه أحمد .4)5١١9(‏ وأبو داود (5179"). والترمذي .)5١15(‏ والنسائی (۳۷۰۳)» 
واد بن ماجه (۲۳۷۷)» وابن الجارود »)44٤(‏ من طريق عمرو بن شعيب› عن طاوس› 


عن ابن عمر وابن ¿ عباس وي مرفوعًاء قال الترمذي : (حسن صحیح)» وقال الدارقطني: 
(إسناده محفوظ)» وقال البيهقي: (رواه ه الثقات عن عمرو بن شعيب). ينظر: خلاصة البدر 
1 


بَابُ الّْهِبَةِ 2 0۱1۷ 


وظاهِره: لا قَرْقَ فيه بين المسلم والكافِرٍ في ظاهر كلامهم. 

وفي «الاختيارات»: مَنْعُ الأب الكافِر أن يرج فِيمَا أَعْطَى وَلَدَه الكافِرَ ثم 
أَسْلَم » فان كان في حال إِسّلام الو 

ومقئضاه : أن الأمّ لا رُجوعَ لهاء ر قال في رواية 
الأثْرَم : ابسن ھن ان #الزجل؟؛ لآل واا سن مال ده اف 

ا ولولايته وحيازته جميع المال. 

وقيل: بلى» وهو ظاهِرٌ الخرقئ» وصحّحه في" «المغْني) و«الشرح»؛ 
لقوله ئ : «سووا بير ا 

ولا ا له وهو إحدى الذوايات؟ لقوله تعالى : E‏ 


E 


0 EE 
وعنه: لها الرّجوعَ مطلًَا > تَقَلّها الأثرم» وحكاه الرّهري عن القّضاة‎ 
. وأطلقهما في «المحرّر) و«الفروع», وقلا يمسا وسيأتي‎ 


(وَعَنْهُ: لَيْسَ لَه الرّجوعَ)؛ كالجَدٌ؛ لعُموم ما سَبَقَ» وفِيه وجه دگره ابنُ 


ا و 


.77١ ينظر: الاختيارات ص‎ )١( 

(۲) ينظر: زاد المسافر ٤٠٥/۳‏ . 

(۳) قوله: (وصححه في) سقط من (ح). 

(5:) أخرجه ابن عدي في الكامل (558/5)» والطبراني في الكبير »)١١4917(‏ والبيهقي في 

لكبرى :»)٠٠١١(‏ من حديث ابن عباس وَوُيَاء وفي سنده: سعيد بن يوسف الرحبي 

لشامي وهو ضعيف» واستنكر حديثه ابن عدي» وضعفه الألباني» وحسن إسناده ابن حجرء 

وأخرجه سعيد بن منصور (۲۹۳)» من مرسل يحيى بن أبي كثير» وأخرج الطحاوي في 

لمشكل »)٥٠۷۳(‏ من حديث النعمان بلفظ : «سووا بين أولادكم في العطية» كما تحبون أن 
يسووا بينكم في البراء وإسناده حسن. ينظر: الفتح ٠۲٠٤/١‏ الإرواء 1۷/١‏ . 

(5) ينظر: المغني SEs‏ 


01۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وجوابه: بأنه لك قال لير اا وفي رواية: «فاردده)» رواه 
مالك عن الزّمْرِيّ عن حُمَيدِ عن اعمان وأقل أحوال الأمر الجوارٌ. 
وغ له ارج إلا أن تعد بوعقٌأُ 


اماع + 


عن 31 5غي) لكير الولده ينل أن 


يَهَبَ ابته شَيئَاء فيَرَعَْبٍ التاس في معاملته فیداینوه» أو في مُناگحته فيرّوّجوه 
الا لاسر 0 باسحو ور ليل أذ يروج الول ار 
يُفِْسَ)؛ لِأنّهِ تعلق بها حقٌ غير الابْنِء ف ني المي 00 حقّهء يُؤيّدُهِ قول 
#4 : لا ضَرَرَ ولا إضرارَ)” "2 '» والرجوع شرو وف" تحبل على ِلْحَاقٍ 
الفيرق بالمملديق: 

زاد في «الفروع» تَبَعَا ل «الرّعاية» و«الوجيز»: أَوْ ما يمتع تاك المنّههب 
مؤيّدًا أو متا كالرّمْن ونحوه؛ فلا رجوع. 

َرْحّ: إذا أسْقَط حقّه من الرُجوع؛ فاحتمالان في «الانقصار»» وإِنْ علّق 
الرّجوعَ بسَرْط؛ لم يَصِحَّ. 

تنبيدٌ: يَحصّل الرُجوعٌ في الهبة بالألفاظ الدَالَّة عليه عَلِمَّ الولَدُ أ لاء 
ولا يَْمَقِرُ إلى حم حاكم في الأصحٌ؛ نان للها وو 
الرّجوعَ كان رجوعًاء ويُقبل قله في نيته» فإن مات الأب ولم يُعلمُ هل نَوَى 
الرُجوعٌَ» ولم تُوجَدُْ قرينة؛ لم نحككة”” بأنّه رجوعٌ» وإِنْ حَمّتْ به قرائنُ دالة 
على الرّجوع؛ فَوَجْهان. 
)١(‏ أخرج اللفظة الأولى البخاري (5585)» ومسلم »)١١۲١(‏ وأما اللفظة الثانية فهي عند مسلم 


157 . 
(۲) في (ح) و(ق): ابنه شيئًا فيتزوج . والمثبت موافق للشرح الكبير ٩۱/١۷‏ . 
(۳) سبق تخريجه 597/0 حاشية (۳). 
)٤(‏ في (ح): فيه. 


(5) في (ظ): لم يُحكم. 


بَابُ الّْهِبَةِ 2 AK‏ 


وفي «المعْنِي»: يَنْبَيِي هذا على تفس العَقّدء فَمَنْ أَوْجَبَ الإيجابَ 
والقبولَ؛ فلس برجو ؛ وإ فهو رجوع'"''» فان نَوَى الرّجِوعَ من غير قَولٍ 
ولا فِغْلِ؛ لم يَحصُلٍ الرّجوعٌ وها واحدًا . 

(وَإِنْ نَقَصَتِ اء أز كلك يعضهاء بت الرّجِوعَ. ولا ضمان 
على الولد فيما تلف منها ؛ لِأنّه تلت على ملكه» سَّواءٌ تلفت بفغله أو لَا. 

ون جَنَى العبدٌ جنايَةٌ تعلّق أَرْشُها برقبته» فهو كنقصانه بذهاب بعض 
أجزائه» فإنْ رجع الأب فيه؛ ضَمِنَ أَرّشَ الجناية» وإِنْ كانت على العبده 
فرجع الأبٌ؛ فأرْشٌ الجناية عليه للابْنِ؛ كالريادة المنقصلة. 
يله كالوله» واللمرة وكشي العتد ال ا 
الرْجُوعَ) بير خلافي نعلمه» قاله في «الشرح»؛ لذن الرّجِوعَ في الأضل دون 
النّماء مُمْكِنٌّء وفِيهِ في االمو جا روا ا 9 لاا لأنيا حادكة في 
ملكه» ولا تتبَغ”؟ في الفسوخ» فكذا هناء وگول الأَمّة منه. 

(وَيَحْتَعِلٌ: انها للآب)» دَكَرّه القاضي ؛ كالرّدٌ بالعيب؛ ولأنّها زيادةٌ في 
المؤمُوبء فَمَلَكُها الأب كالمتّصِلة» لكِنْ إِنْ كائت الرَّيادةٌ وَلَدَ أَمَةٍ لا يَجورُ 
اللعويق تبتوساء كن من E E‏ ذلآب» فرج 
فيهما جميعًاء أو يَرجِعٌ في الأمّ ويتملّكُ الوّلّدَ من مال وَلَّدِهء قالّهُ في 


TOG E و‎ 
9 2 


(أو رادت زْيَادَة 


«الشرح»» وفيه شىء . 


f 35 5 ٠. 520 5‏ ر ° 
وإن اختلفا في حدوث زيادةء ففي أيهما يقبّل قوله؟ وججهان. 


)١(‏ قوله: (وإلا فهو رجوع) سقط من (ح). 

اله في (ق): لم تمنع. 

)۳( في (ق) : لم تمنع . 

@ فی( ولا يشيع 

(5) في (ح): المتصلة. والمثبت موافق لما في المغني ٥۹/١‏ والشرح ٩۲/١۷‏ . 


اه 258 


(وَهَلَ 00 الربافة (المُتَصِلَةٌ)؛ کاس في العين» متعم صَنْعَةٍ ةو في 
المعاني”' 2 (الرجوعَ) إذا زادت بها الت قالَهُ في «الشرح»” 4 قلي 


عر . رصيق 


روایتین)» كذا في «الكافي» و«المحرّر): 


O sS 7‏ 
إحداهما: لا تمنع؛ لآنها زيادةٌ في الموهوب» فلم تمنّع الرجوع» 
كالرٌيادة قَبْلَ القَئْض والمنفصلة. 


والثّانية: وهي أَشْهّرٌء ورجّحها في «الشرے“؛ أن الريادة للموهوب 
له؛ لكونها”' نّماء ملكه. ولم تَنْتَقِلَ”'' إليه من جهة أبيه» فلم يمْلِكِ الرُجوعَ 
فيها» وحِيئَئِذٍ يَمْتَنِِ يَمْتَعٌ الرّجوع في الأضل؛ لاد بَقْضِيٌ إلى سوء المشاركة وضَرَرٍ 
اللشقيضن ؟ أله اسْيِرْجاعٌ للمال بِفَسْخ عَقْدٍ لير عيب في عِوَضْهء فَمَبّعَه الريادةٌ 
لضا کاسترجاع الصداق النكاح» بخلاف الرد بالعيب» من جهة أن 


الدَّدَ ل وفك وف دل الريادة. 
وعلى المع ؛ فَلِلّاب أخذها بطريق التَّملّك بِشَرْطه . 
وقصر”" العين وتفصيلها؛ زيادةٌ مقصلة يجري فيها الخلاف. 


)١(‏ في (ق): المعالي. 

(0) كتب في هامش (ظ): (قال في «الشرح»: وعلى هذاء لا فرق بين الزيادة في العين؛ 
كالسمن والطول ونحوهماء أو في المعاني؛ كتعلم صناعة» أو كتابة» أو قرآن» أو علم» أو 

إسلام أو قضاء دين عنه. وبهذا قال محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: اه 

لقرآن وقضاء دين عنه» لا يمنع الرجوع. ولناء أنها زيادة لها مقابل من الثمن» فمنعت 

لرجوع» كالسمن» وتعلم صنعة). 

9 في (8): افلم يمتم.. 

(4) أي: أنها تمدع. ينظر: الشرح الكبير .۹٤/١۷‏ 

(5) في (ح): بكونها. 

(1) في (ظ): ولم ينتقل . 


بَابُ الْهِبَةِ 2 00١‏ 


ممصلا إن(" قُلنا: لا حُكُمَ للحَمْلء وإنْ رَجَعَ فيها حايلًا؛ جاز إن لم رذ 
فا وإن زادت قيمتها ؛ فمتّصلة. 
ولو وَكَبه نخلة فِحَمَلَتْ؛ فهي قبل التأبير زيادةٌ مّصِلة» وبعده مُنفَصِلة. 
إن باعَهُاْمتبُ)» أذ وََبَه؛ لم ملك الواهبُ الأجوعء ولا واحدّاء 
قم رَجَعَ لَه بقَسْح أ أو إِقَالَقِ أو فلس المسّْتَرِي؛ (قهل له الرُجُوع؟ عَلَى 


ع 
- 


وَجْهَيْن)ء كذا أظلَّقَهُما في «المحرّرا و«الفروع», وَاقْتَصَّرًا على ذِكْرٍ الَسْخ 
فُقَظء وهو مُعْنٍ : 

أحدهماء وجَرّمَ به في «الوجيز»: لا يَملِكُ الرّجِوعَ ؛ أن الملْكَ عاد إِلَيهِ 
بَعْدَ اسْيَفْرار ملّكِ مَن انْتَقَل إليه عادة””"» أَشْبَّهَ ما لو عاد إليه بالهبة» أمّا لو 
عاد إليه بخيار المجلس أو الشَّرْط ؛ فله الرّجِوعٌ؛ لِأنَّ الملّكَ لم يَسْتَقِرّ عليه. 

والثّاتي: بملكه؛ لن السّببٌ المزيل ارتفء' اوا ا ا 
الأول أشبة فَسْحّ البيع بالخيار. 

(وَإِنْ رَجَع ليه بع أو حِبَةٍ؛ لَمْ ينيك الرُجُوعَ)؛ E‏ 
لم تفده من فل أييوء فلم مل قشکه وإزالته' "+ كالذى لوي 


.C\ 


موھ 
(وَإِنْ وهَبه المَتَّهبُ لابه بيه؛ لَمْ يَمْلِكْ بوه الرّجْوعَ)؛ كما لو وَهَبه لیر ابه 


)١(‏ في (ح): وإن. 
(0) في (ح): وإن. 
(۳) في (ح) و(ق): عليه. 
(4) في (ح): لو نفع 
)٥(‏ في (ق): فعل. 
(0) في (ح): بإزالته. 


o۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 
ولان في رُجوعه إبطالا لمِلْكِ عير ابنه. 
وقيل: له أن يَرَجِعَ» وإِنْ لم يَرجع ابنه. 


شم ه 


(إِلّا أن يَرْجِعَ هُوَ)؛ لِأنَّ المانِعَ من الرُجوع رَوالُ ملّكِ الابن» وقد عاد 


Ê 


وقِيلَ: لا يَمْلِكُه؛ لِأنّه عاد إليه بَعْدَ اسْيِفْرار ملّْكِ غَيرِه عليه أَشْبَه ما لو 
وهه ابن الِابْنٍ ل بيه . 

(وَإِنْ كاتَبةء أَوْ رَهَنَهُ؛ لَمْ يَمْلِكِ الرْجُوع)؛ لِأنّ حقَّ المرئهن والمكاتب 
تعلّق به» والرُجوع يُبْطِلّه فلم يَجَرْ؛ٍ لما فيه من الضّرّر بِالعيرِء وهذا عِنْدَ مَنْ 
لا يَرَى بَيِعَ المكائب» اچاد و چا يقد مشككه دده کا 
ل 

(إلا أن يَنْقَكّ الرّهْنُ وَتنْقَسِحَ الْكِتَابَُ) ؛ لوال المانِع» والمزوّج"'' لا يَمِنَعْ 
الرّجوعَ. [المعام O‏ عذناك» وإذا E‏ لازِمًا 
كالإجارة والتّزويج؛ فهو باقي بحالِه» ا صيّة؛ بَطلء 
اه لا يمت الرجوء“ 

كَرْعَ: إذا قال أبوهُ: وَهَْتَكَ هذا العبدَ وهو سَمِينٌ أو كَبِيرٌ فلي الرّجوع. 
فقال ابنه: وهو مَهُْزُولٌ فسَمِنَء أو صغيرٌ فكبرّء فلا رجوعَ لك؛ فوجهان» فلو 
ا 0 تسرغاء a E‏ مدن الرايف ا 
تهب رَوْجَهَا مَهْرَهَا: إن EEE‏ 
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إلا وَفِيْت أو م لا | بو طالب : م ذَكَرٌ اليل ال 


0 
ج 


. في (ظ): التزوج‎ )١( 

(۲) في (ح): الدخول. 

(9) في (ق): نقله. 

9 ينظ زاو المسافر ٤۹1/۴‏ : 


اب الْهِبَةِ 2 اه 


معن ا 
د ی ل عو ا له کر وای 


لا مَكَافَة عَضَبوء اؤ إِضْرَارًا بهًا بان يَكَرَوَجَ عَلَبْهَا)؛ لان شاهِدَ 

e CN 
: تَفْسِهاء بقوله تعالى : قان طِبْنَ لک عن یو من شا كلوه هیا ما رانء‎ 
]ء وظاهِرّه: إِنْ لم ين سألها فهو جائرٌ.‎ 

وقِيل: ترجع"' إن وَهَبَنْهِ لدّفع ضرَرٍ فلم يندَفِعٌْ» أو عِوَضٍ أو شَرْطٍ فلم 

وفع د غلا الان مطلنا. 

ولو قال: هي طالِق لاا إن لم ري ا صحّ. وهل ترجع 
الها : رجح إن طلّقهاء ذَكَرَه اليح تئ الدّين”" وغيره. 


6١ جم‎ 2 6١ 


N أت‎ 


)١(‏ في (ظ): يرجع. 
(0) ينظر: الفروع ٤۱۸/۷‏ . 


o4‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


(وَلِلأًب أن يَأَحْدَ مِنْ مَالٍ وَلَدِ)ء قال في «المسكوعب»: لا تختَلِف 
E‏ الولد ملك له دُونَ أبيوء (مَا شَاءَ) من ماله 00 
lg ES‏ شي ءِ ؛ عاق له أن داك بدليل ا 


ولهذا قال امد : بِينَ الرّجل وبَينَ وَلَدِه ربا ول لا يمنع الاين الات 
ما أراد من ين فهو ل" 


ورم و وو ° ا 

ويستثنى من ذلك : سره ولو لم تكن أمَّ وَلَدٍ 

(مَعَ حَاجَتِهِ)ء أي: الوالد (وَعَدَمِهَاء في صِعَّرِوِ)؛ أي" : الولد (وَكِبَرِِ) ؛ 
لها ررق سعيك والترهذي وح فن عاقش قاليق: قال رسول الله لله ل : ِن 


أا Nl‏ واو عن قنك" '» وروی الطبرانی 


7 ا Es‏ چ ىو 
فى (معجمه) عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده» قال: جاء رجل إلى 


)١(‏ فى (ظ): لأن. 

020 ينظر: المغني ٦٤/١‏ . 

(۳) فى (ق): مال. 

)€( ينظر : زاد المسافر ٤٠١/۳‏ 

)٥(‏ في (ق): ولده. 

(5) قوله: (أي) سقط من (ح). 

(۷) أخرجه أحمد »)۲٤٤٤١(‏ وأبو داود »)۳٥۲۸(‏ والترمذي ,.)١1١68(‏ والنسائي »)4505٠(‏ 
وابن ماجه »)۲۲۹١(‏ وفي سنده: عمة عمار بن عمير» لم يترجم لها أحدء لكن تابعها 
الأسود بن يزيد - وهو ثقة ثبت - عند سعيد بن منصور (۲۲۸۸)» وأحمد ,)55١54(‏ 
وابن ماجه (۲۱۳۷)» واختلف في الحديث وقمًا ورفعًاء ورجح جمع من الأئمة رفعه» 
وحسنه الترمذي» وصححه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والألباني. ينظر: 
علل ابن أبي حاتم ۲٤٦/٤‏ علل الدارقطني ٠.٠٠١١/٠٤‏ الإرواء ٠١/١‏ . 

(۸) في (ظ): روى. 


٠. 8 نيد‎ 


ت 


الب كلل فقال : إن أ بي الحُتاج”' مالي ال «أنك ومالك لأبيك»”› ولان 
الول موهوبٌ لأبيه بالَص القايلع : وما كان مَوهوبًا له A AoE‏ 


کا شنيان ی کے قال فی قوله تعالى : ولا عك شيڪ أن تا وا 
من بُبُوتِحكم...4 الآية رشور: :].١‏ (ذَكرَ الأقارب دون الأؤلاد؛ لدُخولهم في 
قوله تعالى: وين موتكم )؛ Er aS‏ 


OE‏ قير رق E‏ کیال ا 
وشرطه: ا لَمْ تعلق حَاجَةُ الاين يه): يد 1 la a‏ 


ب ا ا 
- 2 سم 


وجزم بها" “ في «الوجيز»؛ لِأنَّ حاجةً الإنسان مقدَّمَةٌ على دَيْنِف فلآن تَقدمَ 
على أبيه بطريق الأَؤلى. 

وشَرَّط في «الكافي» و«الشرح» و«الوجيز»: ما لم يُعطه ولذدًا آخَرَّء نص 
عليه" ؛ لِأنَّ تفضيلَ أحدٍ الوَلَدَينِ غَيرُ جائز» فمع تخصيص الآخَر بالأخذ منه 
ولى . 

وعنه: : له أن يتملّك ما لا يُجحف به جزم به في «الكافي». ودَگرَ في 
«الشّرح ( : آلا يُجحف بالابن ولا يُضِرٌ به ولا فا توان يه اجه 


لاسا 


وعنه: له قملقه كله تللق أن مسروقًا زوّج ابنته بصداق عشرة آلاف 
درهمء فأخذها" فأنفقها في سبيل الله» وقال للرّوج: جهّز امرأتك”*, 


. كذا في النسخ الخطية» والذي في معجم الطبراني: اجتاح‎ )١( 
.)5( سبق تخريجه ۳/ ۳۸۹ حاشية‎ )۲( 

(۳) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/۲‏ . 

(5) ينظر: الفروع 7/ .57١‏ 

(5) فى (ق): بهما. 

0( كل : المغني WE‏ 

(۷) فى (ظ): وأخذها. 

)۸( ا ابن أبي شيبة )١17535(‏ 


El o‏ شع فى ن 


وامكذك ابن E‏ الا جل مال امْرِئٍ مسلم إلا عن طيب نفس 
Nelay E‏ م ولِأنَّ ملك الولد تامٌ على مال نفسه» فلم جز انتزاءٌه 
مه كالذى عات به حاجثه. 

وجوابه : بأته مخصوصٌ بما سَبَّقَء فلا تنافي هما . 

وظاهره لا كرف في الؤلد ن الذكن والأش: وأذ الج لا بكرن كذلك. 

وفيه رواية مخرّجةٌ من ولايته وإجباره: أنه كالأب في كل شيءِ ما لم 
يُخالِف الإجماعَ كالعْمَرِييْنِ وفي الم قول . 

(وإن تصرف فيه بل تملك بء أذ عمق أذ برا ِن كين ؛ لم خا 
تصرّفه على الأصحٌ؛ لأ ملك الولد على مال شه تام فصحّ تصرّفه فيه 
ولو كان للغيو أو مشترَكًا ؛ لم يَجْرْ ذلك» وقال الشَيح تى الدّين: : ويقدّح في 
أَهْلِيّته لأخل الأذى سِيّما بالحبس . 

وعنه : له أن يبرئ من مال ولډه» ويتَسرَّى منه» وما قَعَلَّ فيه فهو جائرٌ. 

وفيه بُعْدٌ؛ لاله تصرّفٌ في ملْكِ غَيرِه بما لا حظ فيه» خصوصًا مع صِعَرِ 
الولد؛ إِذْ لَسَ من الحظ إِسْقاظ دَينِهء وعِنْقُ عَبْده» وهبة ماله. 

ل ا ا ا” 
” ويَتَوجََهُ: أو قَرِينةٍ» وفي «المبهج»: في تصرّفه في غَيرٍ مكيل 
IT ET‏ بناءً على حصول ملكه قبل قَبْضهء ويَصِحٌ بَعْدَه. ٍِ 

ولو أراد أخذه مع غِناة؛ لين ك أن ياي علييه فل الانوم: ولو كت 


.)۲( حاشية‎ ١١/65 سبق تخريجه‎ )١( 
زيد في (ح): من دين.‎ (۲) 

(۳) ينظر: الفروع ٤١١/۷‏ . 

)2 في (ح) : أو موزود. 

() قوله: (له) سقط من (ح). 


بَابُ الْهِبَةِ 2 o۷‏ 


أنا"'' لجبرته على دفعه إليه على حديث النْبِيّ كله : «أنْتَ ومالك لي 
(وَإِنْ وى جَارِيَة يه ننه أ نه قر ا قد وها ولبيّتث بروج 

ولا مل ی وهو حرام ea‏ ؛ صَارَتٌ 1 وَلَلٍ لَه)؛ أن إِخْبالَ الأب 

لها يوحت نعل الملك إليده وجي يكون الوظة مهباونا للاك وذلك 


ع 


$ 


يَقْنَضِي صيرورَتها أمَّ وَلَّدِ ضرورة مُصادفة الوطء الملك. 

ومُقتضاه: أنّها إذا لم تخل منه؛ أنّها باقية على ملك الولّدٍ. 

(وَوَلَدَهُ رٌ)؛ لِأنّه مِنْ وَظءِ شْبهقٍء (لا رمه قِيمَثكُ ولا مَهْرْ)ء ولا 
قيمتّها ؛ إذ ليس له مُطَالَبَةُ الأب بشَّيءِ مِنْ ذلك (وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ) على الأصحٌ؛ 

(وَفِي التَعْزِيرٍ وَجْهَانِ) : 

اشر هما الي وذْكَرّه القاضِي ر زان واحدة» كله رطع وقلكا حدما + 
كَوَظءٍ المشتركة . 

والتاني: لا؛ لِأنّه لا يُقْنَصٌُّ منه بالجناية على ولده» فلا يُعرّرُ بالتّصرُف 
في ماله» والمَرْقٌ : أن التعزير هنا حى لله تعالىء اف الا عل له 
00 : فيضرّب مائة DE‏ 

: إذا تملّكها ؛ فليس له وظوّها حنَّى يَسْتبْركهاء فإِنْ كان الاين وَطَِها ؛ 

بو 

راد وَطقيا بقل وَظء الاب ؛ 00 كَوَظءِ ذاتِ مَحرَم بملكِ تن 
يي ستو لدها . 


. ٤٠٠٠/۳ في (ظ) و(ق): أبّا. والمثبت موافق لما في زاد المسافر‎ )١( 
وسيأتي قريبًا تخريج الحديث.‎ .5٠٠ /۳ ينظر: زاد المسافر‎ )۲( 

(۳) في (ق): مزوجة. 

)٤(‏ في (ظ): يلزمه. 

)2 في (ظ): فإن. 


o۸‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فن وَطَها الأب والابنُ في طهر واحِدِء ؤانت بوللٍ؛ عرض على القافة» 


و 


a‏ ويكون ملكا لأبيه» وقد 
أحن"* أحمد أن به الأث؟ لكرنه جر من انه 

اولجس الاين مُطَالَبَةُ أبيهِ وء 2 E‏ 11 ات ياه 1ك 
عَيْرِ ذَلِكَ)ء قالّه الرُبِيِرُ بُ بگار» وسُميان بن عُييْنة؛ِ لِمَا رُوِي: أن رجلا جاء 
الى ال ص کي بأبيه يَقَنَضِيه دَينًا عليه» فقال: نك ومالك لأبيكٌ» رواه 
الكلَاُ”©: ولا الما أحد توي الحقوقء فلم يمك مطالبة أبيه به؛ 
حرق الأندان: 

وظاهره: آنه لا يُطَالِبُهِ بتفقته» والمذهَبُ: أنه يُطالِبُهِ بهاء وجَرّمَ به في 
«الوجيز» وغيره» وعَينِ مال '' له في يدهء قاله في «الرعاية» 

وقیل: له أن باه بماله في زه مع حاجته إلي وی وانده"© عه 

وقیل : ينبت له في ذمّته مطلقَا . 

فَعَلَى هذا: ففي ملكه إِبْراءَ نفسه نَطرٌء قالَّهُ القاضيء ودَكرَ عَيرُه: لا 
يَمْلِكه ؛ كإبرائه لغريمه» ولا طَلَبَ له في حياة والده. 

إن مات الابْنُ؛ فليس لورثته مطالَبة الأب في الأَشْهّر؛ كمُوريّْهم» وإِنْ 
مات الأب بطل دين الابْنِء قاله أحمد. 

وقيل: يرجم في رة الأب ؛ لان ديه لم يَسمَظ عن الأب» وإنّما تأجّرت 
المطالية: 
)١(‏ في (ظ): أوجب 
(۲) سبق تخريجه ۳/ ۳۸۹ حاشية .)٤(‏ 
69 قرلدة (لا) سقط من (ع): 
ان م حال 


)2 في (ح): ولده. 
(0) ينظر: المغنى ٦۲/١‏ . 


بَابُ الّْهِبَةِ 8 AK‏ 


وحَمَله بعضهم : على ما أخذه على سبيل التَّمْلِيك. 

مسألةٌ: إذا مات فَوَجَدَ ما اشتراه منه بعينه» قال في «المبهج»: أو بعضّهء 
ول د تقلا أو ركه ما اة فيل اغد ار يكون ار نه رواكان. 

وما قضاه في مرضه» أو وصّى بقضائه؛ فن رأس ماله» ولا لم يَسمّظ 


ن ب 


دموده . 

ولو أقرّ بقَبض دينه فأنكر؛ رجع على غريمه» وهو على الأب» نقله 
مهئّى”'. فظاهره: أنه لا يرجع إِنْ أقرّ الابن. 

(وَالْهَدِيَة وَالصَّدَقَةٌ نَوْعَانِ مِنَ الّْهِبَةِ)؛ أيْ: هما نَوْعا الجنس؛ كالإنسان 
والفرس مع ال ارادا اداه و تقد 
وإ قَصَدَ إكرامًا وتَوَدُدًا ونحوّه؛ فهديّةٌ وإلّا فهبة وعطية» ونخلة. 

وهما كهبَّةٍ فيما تقدّمء لكر نكن المروذي وحنبل: لا رجوعَ في 
الصّدقة”" . 

وفي «عيون المسائل» و«المستوعب»: لا يعبر في الد فول لفت 

ومَنْ أَهْدَى إليه ليُهدى له أكثرٌ؛ فلا بأمسَ بهء لير النَِيَ يا نقله أحمدٌ 
عن الضساك . 

ونقل أبو الحارث فِيمَنْ سأل الحاجة؛ فسعى معه فيهاء فيهدي إليه: إن 
علم أله لأداء الأمانة؛ لم قبل إلا أنْ يُكافقه*. 


. ٤١١/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 

(0) في (ح): من. 

(9) ينظر: الفروع ٤١٤/۷‏ . 

(:) ينظر: مسائل صالح ا" 

(5) كذا في النسخ الخطية» وهي روايتان عن أحمد تداخلتاء قال في الفروع 474/7 : نقل 
أبو الحارث فيمن سأله الحاجة فسعى معه فيهاء فيهدي له قال: إن كان شىء من البرٌ وطلب 
الثواب؛ كرهته له. ونقل صالح فيمن رد الوديعة فيهدي له: إن علم أنه لأداء أمانته لم 


El <‏ شس شن نع 


ونقل يعقوبٌ"'': لا ينبي للخاطب إذا حَطَْبَ لقوم أن يقبل لهم هديّة . 
فهاتان روايتان» واختار الشَّحُ تق الدين التََحرِيم”"» ونقله عن السَّلفء 
لاه م 6م 
ورخص فيه بعض المتاخرين . 
فرع : وعاء هدية ؛ کهي مع غرفي“ . 


60١‏ جم 


= يقبل» إلا أن يكافته. 

. ۲۹۹/۱ ينظر: الفروع 7/ 575» الآداب الشرعية‎ )١( 
(؟) في (ق): لا يقبل. والمثبت موافق للفروع والاداب.‎ 
. ٤١٤/۷ ينظر: الفروع‎ )۳( 

(4) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المؤلف كأنه). 


فخلٌ في عَطِيَّةِ المعريض 2 فر 


(فصل في عَطِيَّةٍ المريض) 


(أَمّا الْمَرِيضٌ غَيْرَ مَرَضٍ الْمَوْتِء أَوْ مَرَضًا غَيْرَ مَحُوفٍِ؛ كَالرَّمَدِ)؛ وهو 
وَرَمٌّ حار في الملّتّحم عن مادَةِ في العين» ويُعرَفُ بتقدّم الصداع» وقد يكون 
من الحجاب الدَّاخِلء وقد يكون من الخارجء (وَوَجَع الشرس» وَالصّدَاعَ) 
اليَسِيرِه وهو وَجَمْ الرّأسء (وَنَحْوِهِ)؛ كحمّى و قاله في «الرّعاية»» وقيل : 
ساعةٍّء قاله في «الشّرح 5 وإسهالٍ يسِيرٍ من غير دم ؛ (فَعَطَايَاه كَعَطَايَا الصجيح 
سَوَاءً)؛ لِأنّه في حُكُم الصّحيح؛ لكونه لا يُخاف منه في العادة, (يَصِخ'' في 
جَمِيع مَالِِ) ولو اتصل به المرشة تاكدت وكما لو كان مريضا قرا . 


(وَإنْ گان مَرَضّ الْمَوْتِ) القاطع فاه( آي : eS‏ 
اتصل به الموت؛ (كَالبِرْسَام) وهو بُخار يَرْتَقِي إلى الرّأس ويُؤثْرٌ في الدّماغ. 
فيُجيل عَقْنَ صاحبه» وقال ع عياض : احور EE SN‏ 
ويَهْذِي”"» ويُقالٌ فيه: سرسام””. (وَدَاتِ الْجَنْبِ)ء وهو قَرْحٌ بباطن الجَلْب» 
وَوَجَعِ القَلْب والرّكة» ولا تسكن حرگتهاء اليل عر نكل عير تضرع اظن 
الجنب”*' وتفتح'*) إلى داخل» (وَالرُحَافٍ الذائِم)» فإنّهِ يُصَفَّي الدّم فيْذهبُ 
ال اام E‏ هو المبطون الذي أضابه الإشهال» .ولا تمكتة 


و 


إمساكّه فإن كان يَجَرِي ار وينقطع أخرى ؛ إن كان يومًا أو يَومَين؛ فلي 


() في (ح): تصح. 

(۲) ينظر: مشارق الأنوار .86/١‏ 

(© في (ظ): شرشام. قال في مفاتيح العلوم ص ۲1۸١‏ (السرسام: حمى دائمة مع صدذاع وثقل 
في الرأس والعين وحمرة فيها وكراهية الضوء). 

(5) قوله: (ووجع القلب والرئة» ولا تسكن) إلى هنا سقط من (ق). 

)2 في (ق) : ويفتح . 


E‏ شنو ن فد 


o 


وف ES‏ العام» إلا اک د وتقطيع › 
فيكون مَخُوفًا؛ لِأنّه يُضعِف البَدَدَء (وَالْمَالِجِ فِي ابْتِدَائِه)ء وهو داءٌ معروفٌ 
يرجي بعْض البَدَنْء قال ابن القَطّاع : فلج قَالِجًا: بطل نصفه أو عُضْدٌ منه"» 
(والسل قي انيهَائه)» هو بكسشر اس ا ا وق شر ا 
تعالى» ریا عى راس وله الفولئج. E‏ 
فن يعض الأ عضا و بل تنه فيل الأشياء م ا وإذ الم يكن 
معها حَمّى» وهي مع الحمّى أشد حَوفا. 

وان بِادرَه الدَّمُ واجتمع في عضو؛ کان ا فو الا 
المفرطة . 

TG acd, aa‏ نروك برف ركذتت 
البَلْعّم إذا هاج؛ لِأنّهِ من شدَّة البرودة» وقد يَْلِبُ على الحرارة الغريزة” 
فيَظفِئُهاء ذَكَرَّه في «المعْني» و«الشّرح». 

وما قال قذلان)؛ آي مشلمان» ين هل العُلتٌ)؛ أئ: عند السك 
ف( فيرع الى ترليماة الابما من أعن الخبرة» كذا جَرَّمَ به 
الأصحاتث. 


7 م د 5 E‏ 4 رام ت 2 ص ا 
فظاهِره: أنه لا يقبّل فيه قول واحِدٍ؛ لأنه يتعلق به حق الوارث والعَطَايًا . 


. ٦٦۸/۲ الزحير: استطلاق البطن. ينظر: الصحاح‎ )١( 

(۲) ينظر: الأفعال ٤٦1/۲‏ . 

(۴) كذا في النسخ الخطية» والذي في العين 7/ ۹۲ء والمطلع ص 4 (أسله): 
(8) في (ح): سلول. 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ٠١7/7‏ وغيره: (الأمعاء) 

() في (ح): محفوفة. 

(۷) في (ح): مخوف. 

(۸) كذا في النسخ» والذي في كتب المذهب كالمغني :۲٠١/١‏ (الغريزية). 


فخلٌ في عَطِيَّةِ المعريض 2 AR‏ 


وقيل : يقل لِعَدَم. 

وذَكَرٌ ابنُ رَزِينِ : المحُوف؛ عُرْفًا أو بقولٍ عَذْلِينِ. 

د لان «عمرّ أَوْصَى حينَ جرح وسقي لَبَنَا وخَرَجّ مِنْ 
ا وا الجا على نر + كم (كَالْوَصِيّةٍ فِي أَنَهَا و عد 
لِوَارثء 59 أدبي بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُلْثْ إل بِإِجَارَةٍ الْوَرَثَةِ؛ گالپ 
المقبوضة» (وَالْعِيْقِ والككاية 0 د والوقف» والإبئراء من 
الدَّينَء والعَفُو عن الجناية الموجبّة للمال؛ لِمَا روى أبو هُرَيرةَ: أن لنت كلل 
قال : إن الله تصدّق عَليكم عِنْدَ وفاتكم بات آمرالک: زيادة لكم في 
أعمالكية روا مات ١‏ المفهوقهة ل اک مين الت يوكدهة ما 
روى عمران بن صن : «أنَّ رجلا أَعْنَىَ في مرضه سِنَّةَ أَعّدٍ لم يكن له مال 
يرهم فَاسْتَدُعاهم لني كلف فجَرّأهم ثلاثةً أجُرَاءٍء فأفْرَعَ بيهم فأعَْىَ 
اين وأرق أريعة» رواة ا وإذا لم ل العتق مع سرايته ؛ فغَيرٌه أَوْلَى» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۷۰۰)» عن عمرو بن ميمون. 

(۲) في (ظ): لا تصح. 

(۳) في (ح): ولا تجوز. 

() في (ح): مثل الهبة. 

(5) أخرجه ابن ماجه .)۲۷٠۹(‏ وإسناده ضعيف جذاء فيه : طلحة بن عمرو الحضرمى وهو متروك» 
ورك عر اك ساسا نزي رزج اناق كا ON aE EC‏ والبزار 
(517)» والطبراني في معجم الشاميين »)١5/5(‏ عن أبي الدرداء طون مرفوعًا بلفظ : (إن الله 
تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم»» وإسناده ضعيف» فيه أبو بكر ابن أبي مريم الشامي 
وهو ضعيف» وأخرجه الطبراني في الكبير (45)» والدارقطني »)٤۲۸۹(‏ عن معاذ بن جبل 
ييه » وفيه: إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد» قال ابن حجر : (وهما ضعيفان)» 
وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠۹۱۷(‏ عن مكحول عن معاذ موقوفًاء ولم يسمع منه مكحول» 
وذكر ابن حجر طرقه فقال: (كلها ضعيفة» لكن قد يقوى بعضها ببعض)» وحسنه الألباني. 
ينظر : التلخيص الحبير ”/ 149» البلوغ (457)» الإرواء 5/ ۷۷. 

(7) أخرجه مسلم .)١1578(‏ 


| اشن لد 


ولِأنَّ هذه الحال الظّاهِرٌ منها الموثُء فكانت عطيّيه فيها في حقٌ وريه لا 
ار الت عالت 

وَعُلِمَ منه: أنَّ هذه العطايا إذا وُجدث في الصحة؛ فهي من رأس المال» 
بغير خلاف نعلمه". 

تنبية : حكم العطيّة في مرض الموت؛ حكم الوصيّة في أشياء: 

وها : أنه يقف نفودُها على خُروجها من اثلث أو إجارَة الوركة. 


ويها : أنّها لا نَصِح لِوارثٍ إلا بإجارَة الورة. 

ويها : أن فَضيلتها ناقِصَةٌ عن فضيلةٍ الصَّدّقة في الصة. 

وينها : أنّها راحم في الث إذا وفعت َفعة واحدةً؛ كتزاحم الوصايا. 
ومِنهًا : أنَّ روجَها من الثّلث يعتبر“ حال الموت لا فَبْله ا" 


ر 6 


(َأَمّا الْأَمْرَاضُ الْمُمْتَدَة؛ِ كَالسّلَ وَالْجُدَامء وَالْمَالج في دَوَامِو)ء وحُمّى 
الرُبْع ؛ (فإِنْ صَارٌ صَاجبهًا صَاحِبَ فِرّاش)؟ أ : رم القرافة » اليم و ء 


1 


ار 5 وو ê‏ 8 5 م6 دس tr‏ ع 8 عع 
ای : طت من العلث4 لأنه مريض ضاخ فراش يخشى مهه الله اه 
الحُمَّى المظبقةء إلا فََا)؛ أيْ: إن لم يَصِرْ صاحِبّها صاحِبَ فراش؛ 
فِلَيِسَتٌ مخوقةء وعطيثه حِيئيذٍ مِنْ رأس المال. 


قال القاضي: إذا كان يَذَْهَبُ ويّجِيءٌ؛ فعطاياه من جميع المال» هذا 
سق المذقن "لان ل ات مج الوت مه نوإن كان لا يرا مده ي 


كالهَرم . 


)١(‏ فى (ظ): يتجاوز. 
الث با المغني ۱۹۲/۱ . 
۳) في (ظ): أن. 

(:) قوله: (في) سقط من (ق). 
(5) في (ظ): تعتبر. 


فخلٌ في عَطِيَّةِ المعريض 2 oro‏ 


(وَكَالَ ابو بكر : فيو وَجْهُ آخَرُ: أن عَوِيكَهُ ين الدُلْثِ) مطلقًا؛ لأنّها مَحُوقةٌ 
في الجملة» فَوَجَبَ إِلْحاقُها به من عَيرٍ تفصيل» وهو رواية نَقَلَ حَرْبٌ في 
وسيّة المجذوم والمفلرس + نالفل > فالمشد البكها وجَعلها كابكة: 
وصاحِبٌ «الشّرح» حَمَّلّها على الأوّل. 

وذَكَرَ أبو بكر وها آحَرَ: أن عطايا هؤلاء من المال كلّه. 

وقول ابن المنَجّى : إِنه يرم منه التََافْضُ على قَولٍ أبي بكر ؛ ليس بظاهِرء 

(وَمَنْ گان بَيْنَ الصَّمَيْنِ عِنْدَ الْتِحَام الْحَرْبٍ)؛ بأن اختلّطت الطّائفتان 
لالہ وکات كل نيما کا [لاخرى أز مقهورة» ولا فرق 1" ن گرا 
مُتفقين في الدّين؛ لِأنَّ توفع التَّلَفِ هنا كتوقع المريض أو أكثر» فَوَجَبَ أنْ 
يُلْحَقَ بهء فأمّا القاجرةٌ بَعدَ ظهورها ؛ فليس بمَخُوفي. 

(أَو فِي لَبَةِ الْبَحْرِ عِنْدَ مَيَجَانِه؛ أيْ: إذا اصطَرَبَ وهبّت الرَّحُ 
العاصِف؛ لان الله تعالى وَصَفَّهِم بشدَّة الخوف في قوله تعالى: هر الى 
ey AE NES NO‏ 

(أو وَقَعَ الطََاعُونُ)» قال أبُو السّعاداتِ: هو المرّضُ العام والوّباء الذي 
يَفُسّدُ له الهواءء فتَفْسُدُ به الأمزجة”" والأبْدان وقال عِياضٌ: هو فُروحٌ 
تخرّحٌ في المغاين وغَّيرٍهاء لا يَلبَتْ صاحِبّهاء ويّمَمٌ إذا ظَهَرَثُ”* 2 وفي 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين ۲۲/۲. 

(0) قوله: (ولا فرق) في (ح): وفرق. 

(۳) فى (ق): الأمرضة. 

5 ينظر : النهاية فى غريب الحديث ۳/ ٠١۷‏ . 
(0) ينظر: مشارق الأنوار ۱ 


El‏ شه شي د 


6 ) لسسع 


1 41 ت 2 ر ت 
«شرح مسلم»: وأما الطاعون فوباءٌ معروف› وهو ب وورم مَؤْلِمْ جذاء 


ےا 2 و ا لد عرق 4 هات o3‏ ر a‏ 5 و2 
يَخرج مع لهب» ويسود حو + و يعحصر ويعجمر حجمررة بتعسكحجيه4. ويتحصل 


4 
2 
4 


1 1 0 ب ان : 
معه خفقان ا (بيَلدِو) ؟؛ لآنه موف إذا كان فيه . 


5 ! e a GEE 

(أو قدم ليقتَص مِنْه)؛ لأنه إذا كم للمريض وحاضر الحرب بالحُوف مع 
5 31 5 2 ا 52 fo‏ م بن بتر 
ظهور السلامة؛ فمعَ ظهور التلف وقربه أولى» ولا عبرة بصحة البّدن» ولو 
عَبِّر بالقثل کیره ؛ َعَم سَواءٌ كان قصاصًا أو غَيرَّه؛ كالرّجم . 

وكذا إذا حبس للقثل + کر" في «الكافي» و«الفروع»» وا 
عادَتّهم القَثْل . 

ميال إذا كان المريةة تق سيل مرت فان کان عله قد الخد + 
بینت حشوته؛ فلا كم لِعطيته ولا كلامه. 


وو 
کمن بح وأ 

وإِنْ كان ثابتَ العَفُل؛ كَمَنْ خُرِفَتْ حُشوته أو اشْتَدّ مَرَضه» ولم يَتعيّ 
ووه ع 


و 3 18 يه .+ 8 3 2 
عقله؛ صح تصرفه» ذكره في «المعني» و«الشرح»» وكمَن جرح جرخا موحِيًا 
مع ثباتِ عَمْلِه. 
8 ت RRR O a‏ مي ه د رن 3 و 
وفي «الترغيب»: من قطع بموته؛ كقطع حشوتهء وعريق» ومعاينٍ؛ 
نكي" ونه النقاضي) انه ونه اشاوء عن تكن كنف N‏ 
(مَهُوَ كَالْمَريض) مَرَضًا مَحُوفًا ؛ لِأنّه يَحصلُ لها ألم شديدٌ يُخَافُ منه اَلَف . 
e Se‏ ياك E.‏ 2 ا يم o£‏ م 
200 ' الْجْرَقِتٌ : رلك الْحَامل إِذَا صَارَ لها ستة أشهر). هو رواية عن 
9 في (ط :رر 
(۳) في (ق): قاله. 


(0) في (ح): کمن ربح أو أبقيت. 
)2( في (ح): قال. 


062 


0 الولادة فيه وهو من أسباب الف والاشهر: مع ألم: 

وقال سفانت 15 تنيع امهرد نينا له للح ون بف عدا 
وحكاه ابن المنذر عن أحمد”''. 

وفيا 3 ا على أن ا 
أبو بكر ؛ لاله لا مَرَضَ بهم فهم كالصّحيح. 

تا إذا ولات ال :4 فن ك المت معيا» أذ مات مها ق 
مَخُوفٌء فإِنْ خَرّجا مَحَصَل نَم وَرَمّء أَوْ ضَرَّبان شديدٌ؛ فكذلك» وإِنْ لم يكن 
شَيِءٌ من ذلك؛ فقد رُوِيَ عن أحمد في النّمّساء إذا كانت الى الدّم: فَعَطِيّتُها 
و ال والسَّقْظٌ كالولد التَّام لا مضغة”" أو عَلَقَدّ إل أن يكونٌ لَب 
قالَهُ في «المغْني» و«الشّرح». 

و ع الف عن اغات الا ترد به عن الوصلةء 
اف اس O‏ (بُدئ بِالْأوّلٍ 
ل لأن السَّابِقَ اسْتَحَقٌّ ي التُلْتّ ٠‏ فلم يَسْقَظ 


م عه 


السَّابِقٌ عِنْقَا أو غَيرّه. 


د 


e ET 


ضرق لر 


بِمَا بعده» وسّواء كان 


نوع 


وعَنه : يقسّم بَينَ الكل بالحصّص . 
وعَنْهُ : يدم الق . 
وَعْلِمَ منه: أن التَبَرّعاتٍ إذا كائّثُ عَطايًا وَوَصَايًا ؛ تُقَدّمُ العَطايا؛ لأنّها 


. ٤٤٥/٤ ينظر: الإشراف‎ )١( 
.7١ 5/5 ينظر: المغنى‎ )0( 


| عضت تن 


(وَإنْ'' تَسَاوَتْ)؛ أي: وَفَعَتُْ دَفْعةٌ؛ بأنْ وَكَلَّ جماعةً فيهاء فَأَوْقَعُوها 
ع 4 د کے کرو نے 5 چ e‏ اس ق 
ددعه واحدة؛ (قسم بين الجييع بالحصص) على المذهب؛ انهم تساووا فی 
الاستحقاق» فيقَسّم بيهم على قَذْر حُقوقهم؛ کرات الاي 


ا 


(وَعَنْهُ : يُقَدُمُ الْعِنْقُ)؛ لِأنّهِ آذ ؛ ونه مَبْيا على السّراية والتَّغْلِيبِء وإِنْ 
كانت كلها عنما أمْرَغنا بيتهم» فيْكمّل العِنْقُ في بعضهم . 

أضلٌ: إذا قَضَى المريضٌ بعْض غرّمائه» وَرَقّتْ ترگئه بالكلٌ؛ صم وإنْ 
لم تفي" قَوَجهان : 

شْهَرُهماء وهو قِيامنُ قَولٍ أحمد: أنَّهم لا يَملكونّ الاغتراض عَلَيه؛ لِأنَه 
ادى واجبًا عَلَيهِ؛ كأداء تمن المبيع. 

والثّاني : لذن حت 197 تعن ماله بمَرَضهء فَمُنِْعَ تصرّفّه فيه 
كالتبرّع» وما لَزِمّه في مَرَضِهِ مِنْ حقّ لا يُمكِنه دَفْعُه وإسُقاطه. فهو من رس 
ا فلو تبرّع أو أَعَْقَء ثم أقرّ بدَين؛ لم يَبِظلْ تبرّئُه» نص عَلَيهِ في 
العتق“؛ لِأنّ الحقٌّ تبت بالتبرع في الظَّاهِرٍ . 

(وَأَمَا مُعَاوَضَةٌ الْمَريض بِكَّمَنِ الوثل» فنع "ين زاس الال کر 


5ه e‏ ت 7 مو سس تيو ل 8 رور و الفا د E‏ 
الأضحاب؛ لأنه إنما يعتبّر من الثلث التبرع» وليسٌ هذا تَبَرَعَاء (وَإِنَ كانت 
أي ا اهن 


جي جم ج س ٠.‏ و 4 ۰ ه 5ه > 
مع وَارِثْ) ؛ لآنه لا تبرع فيها ولا تهمه» فصحت كالا جنبی . 


(وَيسْتَوِلَ : أن لا نَصِحَّ لِوَارثْ)ء هذا رواية؛ لاله خصّه بعَينِ المالء أشبة 
002 في (ظ): لم يف. 

فى لت ال 

(5) ينظر: الهداية لأبي الخطاب ص .77١‏ 

(۷) في (ق): فيصح . 


فل في عَطِيَّةِ الْمَريض 8 ۹ 


7 


ما لو حاباه» ومعْناة: أنّها لا تَصِحّ معه إلا بإجازة» المْحتارّه في «الانتصار»؛ 
لواتِ حقه في المعين. 

OY EES aE A E 
كالوصيّة» وهي لوارث باطلة» فكذا المُحاباة (وَتَضِحٌ فِيمًا عَدَامُ): لان‎ 

الماع من صحّحة البيع المُحاباة وهي هنا مفقودة. 

فَعَلَى هذا: لو باعَ شّينًا بِنِضْفٍ تِه ؛ فله نصفه بجميع التَّمَنِ؛ لاه تبرَعَ له 
بف الثَّمَنْء فَبَطل التَّصرّفُ فِيمَا تَبرّعَ به. 

وعنه : يطل بيع الكل . 

وعلى الأوّل: E‏ إِجارَةٍ الوارث . 

ويُعتَبَرٌ إجازةٌ المجيز في مَرَضِه من ثليه وقال ابنُ حمْدان: إن جُعِلَتْ 
ع وإ فين كله: 

Ein‏ الا أن اقيق تك تَبَعَضَتْ فِي حَمَِ)» فشرع ذلك دفعًا 
ا فان فسح وطلّب كلو المحاياة) أو لَب الإضاء : في الكل وتكميل 
ا A NE‏ 

وعَنْهُ : يصح في العَين' مد المشتري الوارث تمامَ قيمتها أو 
(فَإِنْ a a. e‏ تَجبٌ بالبّيع ال وقد وجِدَء 
(َإِنْ أَحَذه؛ قلا جيار لِلْمْشَئَرِي)؛ TT‏ أنه لو قَسَحّ المبيع رَجَعَ 
نّم وقد حصل له الم من الي 

قرْعٌّ: إذا آجَرَ نفْسَهء وحَابَى المستأجر؛ صم مَجَانًا . 


002 في (ق) : العتق . 


يه 3# المُبدع شرح المُقنع 


(وَإنْ بَاعَ الْمَرِيضٌ أَجْتَييّاء وَحَابَاهُ)؛ لم يَمنَعْ ذلك من صحّة العَقّد في قول 
الجمهور؛ لِألّه تصرّفٌ صَدَرَ من أُهْلِهِ في محلّهء قَصَحّ» كير المريض 

و Ty‏ حمر نم عابي 
اللا كان ا اله ااا اک مو اللو قن اجار ا 
ذلك؛ لَِمَ البِيعٌ؛ وإِنْ رَدُواء فاختار المشْترِي فَسْحَ البّيع؛ فله ذلك وإن 
اما إا نن مده ياد تت الع بف امن ر اليه 
فى الباق » ووه الان 

hm « 2 e دول الى‎ 2 

وطريقه: أن" سقط الثمّنَ - وهو عَشَّرةَ - من قِيمة العَبلٍ - وهو 
تلانون ٠‏ ت پا خد للك المبيع: = :وهو عشرة < فسا :بق الباق جهو 
عِشْرُونَ -» فُمَا حرج بالنّسبة؛ صح البيعٌ في مقدار تلك النّسبة» فيح البَيُ 
SS e‏ 

ر تلك الي باقن كل وهو ول أهل العراق. 
الثّمن 0 الأول وَغلى :الثاني : لمر کیا 5 اسداس 

توكان قري" زارتاء كله لاخ بالشُفْعَة) في الأصعٌ؛ وان RS‏ 
ابي كا اوقل ني مارك دنا لاقي e‏ ولآنه إنها مَنِعَ 
مها فى يحل الرارك لكا ا ای اا اال الي ف اة 


() في (ق): فبثلئي. 

(۲) قوله: (وطريقه أن) في (ح): وأن. 
(۳) في (ح): أضللاسن.. 

(4) في (ح): شفعته. 

(5) في (ح): اتصال. 


قشل هي عطلئة المرب 3# 


المنهيّ عنه شَرْعَاء وهذا مَعْدومٌ فِيمَا إذا أَحَذْ بالشفْعة ما وَفَعَتْ فيه المحاباة. 
e‏ حم ع A FF‏ د 
ك Ks‏ 


a. 
قدّمت العطيّةُ في‎ E له ولاية القبول والرَّدٌ فان ضاق كدعوا‎ 
قول جمهور الفقهاء؛ لأنها لازمة» فَقُدّمتْ على الوصيّة؛ كعَطيّة الصحة.‎ 
ك‎ 
وتعتبر قيمة ةُ المنجّر وقبوله حِينَ نز من جينه إلى الموت‎ 
بع له» فْمَنْ جَعَل عَطیته من ثلثه» فحَمّل”" ما نبّزه؛ فَكَسْيّهِ له وللا فله منه‎ 
. بقدر ما حَرَجّ من صله من اللاو بشَرِكةٍ قالَهُ في «الرّعاية»‎ 

َو غت عَبْدَا لا يَمْلِكْ عَيْرَه ثم ملك مالا برح من تيء تين أنه عق 


ت چ و 2 o, o of‏ 
e‏ لر رجا من الل فد المرت: (وَإِنْ صَارَ عليه دين يَسْتَغْرقَة؛ يعتق 


ِنْهُ شَنْءٌ)» نص عليه“ ؛ لان الدَّينَ مُقدّمٌ على الوصيّة» بدليل قول علي : 
«قَضَى رسو الله د بالدين قبل ال 
2 و ET‏ ر 5 2 9 ت 01 5 
وعنه : يَعيِقَ الثلث؛ لأن تصرف المريض من الثلث كتصرف الصّحيح في 
0 عر ك ر A‏ عير 7 
الجميع» فإِنْ مات قَبْلَ سيّده؛ مات خُرَّاء وقبل: بل ثلثه. 
220 في (ح): حين يجوز نماؤه. 
(۳) في (ق): فكمل. 


(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤٤۹۸/۸‏ . 
)٥(‏ سبق تخريجه ۳/ ۸۲ حاشية .)١(‏ 


o۲‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


فرع : هبته كعتقه 
فائدة: للمريض أبس ناعم وأكل طَيّبٍ لِحاجَتهء وإ فَعَلَّهِ لِتَمويت حق 


00 


الوََنّة؛ مَنِعَ ) اله فى «الانتصار»: وفيه: يمنعه إل بِقَذّْر حاجَته وعادته» 


EEN al‏ جزم " به الحَلَُوانِيُ وغيره؛ لان 
حقٌّ وارثه لم يَتَعَلّقْ بين ماله 


(۲) قوله: (كإتلافه) هو في (ق): كاملا فيه. 


فصل في عَطِِيَّةِ المريض 2 ot‏ 


N ITD IT ل و ل‎ 

ت عي و 28 6 5 0 

عر وض يا 6 ١ : ٥ aT‏ 00 و ا 
(اخدهاة أنه د بالاول فالاولٍ منها)؛ لوقوعها” لاوم (وَالوَصَايًا 


م Py‏ ا لأنها تبرخ بَعَدَ الموت› فَوُحِدَ فة 


2 5 


° 
و ت ي MT‏ 
8 


يسعوى بحن 
واحدةً. 

(وَالقَانِي : أَنّهُ لا يَمْلِكُ المُجُوعَ فِي الْعَطِيَةِ)؛ لِأنّها تَمَعُ لازمة في حى 
المغطي. تَنتَقِلَ”" إلى المعْطى في الحياة إذا اتَّصَلَ بها القبول" والقَبْض» 
ولو كَثْرَتْء وإنّما مُِعَ من امّبر بزيادةٍ على القّلْث لحقٌ الوَرَثةء (بِخِلّافٍ 
الْوَصِيّة). فإنّه يَملِك الرُجوعٌ فيها؛ لِأنَّ التَرّعَ بها مَشروط بالموتء كَقَبْلَ 
الموت لم وجرا" فهي كالهبة قَبْلَ القبول. 


ا و 3 2-0 ا جر - 3 ° 7 
(والثالِث : أنه يُعْتَبر قَبُولَهُ لِلْعَطِيَّةِ عِنْدَ وُجْودِهًا)؛ لأنها تمُليك في 


8 ج - 


0000 7 50 7 3 ج ر i‏ عر 8 
ا انلك تند الوت فا عد 
و 
وجوده. 


£ 


راراي : أذ املك بيت في اة ِن جبنها) يشُروطها؛ الها إن كات 
نا الاتعا مارك المزترك فى الحاله ل رای اا ا 


)١(‏ في (ظ): لوقعها. 
(0) في (ظ): ينتقل 
(۳) في (ق): القول 
)٤(‏ في (ظ): لم يوجد. 

(5) في (ح): الثالث. 

0( في (ق): المال. 

(۷) في (ح): والوصية بخلافه. 


E <‏ شت شع د 


الققة ركذا إن كاذك تساياة أن إعقا ذاء 0 مُرَاعَى)؛ لاتا لا تَعَلّمْ هل 


هو مَرَضٌ الموت أو لاء ولا تَعلّمُ هل يہ ید مالا او لت شي # مخ ماله 
فتوقفْنا لِتَعْلَّمَ عاقِبةً أَمْرِه sلتعمل ‏ بهاء فإذا الگكت الحال؛ عَلِئْنا حيتي ما 
تَبَتَ حال العَفْد؛ كإسلام أحدٍ الرَّوجَينِء (فَإدَا " خرچ ِن ال كييك أذ 
الْمِلّكَ گان اپا مِنْ حبنه) ؛ ای مِنْ جين العَطِيّة ؛ لان الماع مِنْ ثُبوتّه گونه 
زائدًا على الدُلْتْء وق كاده 


ر 
ة سيكو 
ع 


4 


اَلَو غق في مَرَضِهِ عَيْدَّاء أو وَهَبَهُ لإنْسَانِء 8 الى عا 
و 500 


ا احضجه حا امن گان كسمه َه إن گان فق ؛ لن 


و 


00 e 
الككسب للمعق والمز هرب له+ للسية.‎ 

(وَإنْ حَرَجَ شمن الت (فَلَهُمَا)؛ أي : للمُعْتَقٍ والمؤمُوب له» (مِنْ 
کسه در ذلك)؛ أي : بوقدار نِسْبَةِ ذلك البعْض إليه. 

كَل أفكق دا لا مال 1 له سیا سےا ل به بل عزنت سو ا 
ڪتق مه شيءُ» وله مِنْ كَسْبِهِ شع لان الكسب ينبم ما نفد فيه العَيليّةُ دُونَ 
غیره» فيلرَم الدورُءٍ لن للعبد مِنْ کسه بِقَذْرٍ ما عَتَقَ» وباقيه لسَيّدهء فيَرْداد به 
مال السّيّدء وتَؤْداةُ”" الحرّيّةٌ كذلك) ويَرْدادُ حقّه مِنْ کسبه» لَص به حقٌ 
السيّد من كسبه» e‏ 

ونبّه عَلَيِ بقولِه : (وَلِوَرَئَةٍ سَيّدِوِ شيگان› ا 


9 في 'ذظ): ليعمل. 
:في لاه وإذاء 

0 في (3)#-ويرداد: 
(4 ف الك 


قشل هي عطلئة المرب 3 


صار مقسومًا نِصمَين ؛ RA‏ اسْتَحَقٌّ بعِتقِه شَيئًا ویکسبه سَيًا؛ كان له 
في الجملة شيعان» و ثة شيئان» AD‏ وَلَهُ نِضفٌ گسبوء 

قل أن يضق الك وك الكنب» فإذا كات القند ف 
ا ج و حم وکس ماك قسمت ذلك على أربعة انات کون ال 


ت ب 


a‏ ا م يّقسَم نصفين؛ ؛ لن بالأوّل ثب 
مِقَدَارٌ السَّيء فيعلم و مقدار العتق» بخلاف القِسْمة نِصِمَّينٍ ) قإنه يحتاح إلى 
نظر یں" مِقْدارٌ العِثْق. 

و كنت ان فاو ار له شيكان: وی ينه کا وَللوْرَلة ان 
ل ااي ل حماس كَسْبِو) وَالْبَاتِي لوم فى مثألها: 
إذا كسب مائَتِينِ؛ َسَمْتَ المجموع - وهو ثلاتمائة - على تَمْسةٍ أشياء : 
ثلاثة للعبدء وشّيئانِ للوّرّثة» وَجَدْتَ كل شَيءٍِ يَعَدِلُ شيگين» وذلك ثلاثةٌ 
أخماس الك 


ا عه E E‏ فيه 
َرَنَةِ شَيْكَانِ)» فالجميع ل أشياء وتف 0 انها تحير ا له 
أسياعة: فق نه E‏ 30 َه أَسْبَاع كَسْبِو) وَالَْاتِي لمان 
في الصُوّر كلّها ؛ لأته ملكهم . 
وضابظ ذلك أن نقول: عَنَقَ منه شَيء» وللورثة مِثْلَا ما عَتَقَ منه» وهو 
شيئان» وله من كشيه شی إن كسب مئل فم وشيئان إِنْ كسب مِثْلَئْ قيمته - 
وثّلاثةٌ أشياء إِنْ كُسَبَ ثلاثة أَمْثالٍ قيمته» ونِضفُ 0 
قِيمَتِهء وعلى هذا أَبَدَاء © تبجع الأشياء» قَتَفْسِم”' قيمة العبد وكَسبهُ عليهاء 
53 ا مین سقط مو 


0 في (ظ): فيقسم . 


E --‏ شفع ند 


فما حرج فهو الشّية: 
فلو أَعَْقٌ عبدًا لا مال له سواه فيمثه مائة» فكسّب ثلاث أمثالٍ قيمته؛ فقد 


رص 


E‏ لوده سيّده شيئان» وله مِنْ كسبه لاد شاف اه 
فتَصير سه فاقسِمْ عَلَيها فة الخد وكسية» وذلك أربعماتَةَ يَخرج الشَّىءٌ 


7 
سه 


م 


ا فقد عَتَقِّ منه شي وهو لتا قيمَه» ولِورثة سيّده شَّيئان 
مه 6 2ه us‏ عه 3 
وثْلا ما عَتَقّ منه» وله مِنْ کسه ثلاثة أَشْياءَ» مائتان» وهي" ثلثا كَسْبه 


فرع : أَعْنَقَ عبْدًا قِيمَته عِشْرُونَ نم آخَرَ قيمته عَسَرة فكست كل متها 
قَدْرَ قِيِمَتِهء تكَمّلّت الحُرّيّةٌ في العبد الأوّلء فيَعْتِقُ منه شَيءٌء وله مِنْ كَسْبه 
0 وللوّرثة شيئان» فيقم م العَبْدَينٍ وكسبهما غل الأشياء الأربعة» يرح 


0 


شيءِ خمسة عَشَّرَّ فيَعيِق منه بِقَذْر ذلك» وهو خاكثة أرياسع وله كَلاثة 
اا سيه » والباقي للورثة. 


3 2 


0 0% یی ر ي 2 هدم م ين چ ا 3 سير له 
وإِنْ بَدَأْ بق الأذتى”"؛ عَتَقَ كله» وأَحَذَ كسبه» ويستجق الورثة من العَبْد 
< .0 1 له 5 چ ی م 5 7 5 8 ع a‏ 
الآخر 9 وكشيه ملي العَبِدٍ الذي ان" وهو نصفه ونِصف کسبه» ویبقی 

ووو ا 5-2 


متدويت كني بي خاي لخ ٠‏ ن E e‏ 
أزباعه» ويَتبَعُه ثلاثة أزباع كَسْبهء وذلك مثلا ما عَمَقَ منهما . 


رت 


فان أغْتَقّهما معًا؛ ار شا اء AE N‏ فهو كما 
لو بدأ بإغتاقه . 


)١(‏ في (ح): وثلاثين. 
(0) في (ح): وهو. 
(۳) في (ق): الأول. 
() في (ق): الأخير. 
)٥(‏ في (ق): مثل. 
00 في (ح): عتقا . 


فصل في عَطِيَّةِ المعريض 2 0۷ 

فلو كانا متساوِيّي 5 القيمؤ» تأغتقيما مكلمة واحدة» ولا هال له مواهماء 
فمات اعا ان ا فرع بِينَ الحيٌ والميت» فإ وفعت على الميت؛ 
E 0‏ و أو الميت نمه مء أن مع الوَرَثة مل نصفهء وان 

فَعتْ على الح ؛ ع الول ا على ل لاله لم يَصِلْ 
9 

(وَإنْ گان مَؤْهُوبًا لإِنْسَانِ؛ٍ فَلَهُ)؛ أيْ: للمَوهُوب له (مِنَّ ع عبد بِقَدْرِ ما 
a E ME RTE‏ لن 
الكَسْب يَتْبَعٌ الملّكَّء فَلَزِمَ أن يَملِكَ من السب بِمَدْرٍ ما مَلَكَ من العبد. 

إن کات ف مالا فكشت سا فال لبون کل ويدار اء ققد عى 
مله ين شىء » وله مِنْ کسه ت اشاب ولهم مائتا شىء » ف منه ماكة 
جَرْءِء ويسعة أجزاءٍ مِنْ ثلاثمائة وتسعةء وله" من كَسْبه مِثْلُ ذلك ولهم 

ê‏ 5 ك 02 رو م م ا اة ت 

فإن كان على السك دين + يستعرق قيمته وقيمة كسبه؛ صرفا في الدين» ولم 
يَعِتِقْ منه شَيِءٌ؛ لان الدَّينَ مُقدّمٌ على التَّبرّعء وإن لم يَسْتَغْرِقٌ قيمته وقيمة 
کسه صرف فن العبل وكشبه ما يُقْضَى منه الذينٌ؛ وما بق منهما يُقْسَمٌ على 
ما يعمل فى العبد الكامل وكسيه. 

0 a. مره 4 3 ا‎ AAT 8 

(وَإِنَ أَعْتَقَ جَارِيَّة) لا مال له غيرهاء (ثم وَطِنَهَاء وَمَهْر مِثْلِهًا نِضْفْ 
(۳) في (ظ): ثلثيه. والمثبت موافق للمغني 7٠١8/7‏ والشرح الكبير ٠١٤/١۷‏ . 
N AS‏ سقط جح OE)‏ 


0۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


قيمَها؛ فَهُوَ گمَا لَوْ كَسَبَ نِضْف قِيِمتِهَاء عق مِنَْا اانه أَسْبَاعِهَا)؛ لأنّها 
لو كَسَبَتْ نصف قيمتها؛ لََتَقَ منها ثلاثةٌ أشباعهاء سبع بملْكها له مِنْ نَفْسِها 
بحقّها من مَهْرِهاء ولا وَلاءَ عَلّيها لَأَحَدِء وسّبّعانِ بإِعْتاقٍ الميت» لكِنْ في 
اله نظرٌ يوخ عيث إن الكش بريد به ملك السا وذلك يفضي الرّيادةَ في 
العتق» والمهرٌ يَنقَصُهء وذلك يَقْئَضِي نقصان العِثق. 

(وَلَوْ وَهَبَهَا مَرِيضًا آخَرَ لا مَالَ لَه أُيْضَاء فَوَهَبَهَا الثَّانِي لِلْأَوّلِ)ء وماتا 
جميعًا؛ (صَحَتْ مِبَهُ الأول في شي وَعَادَ إلَيْهِ بالهبة الَانية ثله» قي 
لوَرَنَةِ الآحَر ثُلْنَا شَيْءِ وَلِلْولِ)؛ أي : لِوَرَئّة الأول (شَيْكَانِ)ء فاضربها في 
ثلاثةٍ؛ لِيرُولَ الكسْرٌء تكن ثمانية أشياءء تعدِل الأَمَةَ المؤهوبة» (تَلَهُمْ)؛ أي : 


ر 


لوَرَثّةَ الأول (ثَلَانَةٌ أَرْبَاعِهًا)؛ سِنَةٌء (وَلِورتة الثاني رَبْعْهَا)؛ شّيئانء وإِنْ شِكْتَ 
قُلك: المسالة من كلانة» لأ الوبة صخت في" تلت المال» وه الثاني 
کت فى تلت الذلت: نتكون وذ تلالةه افر تيا فى أضل ا 
هد اسقط التق الذي شقك فيه الينة الكايا» يتك E‏ تماق : 


(وَإِنْ بَاعَ مَرِيضٌ قَفِيرًا لا يَمْلِكُ”'' غَيْرَهُ يُسَاوِي ثَلَائِينَ» بَِفِيزٍ يُسَارِي 
عَشَرَةَ): وهما من جنس واحِدِء فيحتَاجٌ إلى تَصْحِيح البّيع في جزْءِ منه مع 
التَخلْص من الرّبا؛ لگونه يَحرُمٌ التَاصْلْ بَيتهماء فأشار إلى الظريقة فقال: 
وأنيظ ين الأعوية E‏ العتو 3 الى انق إلى كا ب "توق 


(1) في (ظ): فعتق. 
(0) قوله: (في شيء) سقط من (ح). 
(9) في (ح): من. 

(:) في (ح): لا ملك. 

)٥(‏ قوله: (ما بقي) في (ح): الباقي. 


فصل في عَطِيَّةِ المعريض 2 :0 


a 0‏ ° ° ت م 2 
الي 1 ا م د ام 


الفا انه ا 00 لاثيفاء المقْضي للضّحّة: 5 


e‏ وه 


قال : هلا بصع في اليد بقثر قيمة ادو ويبطل في غَيرِه؟ لانه يفضي 
إلى الرنا؟ لگونو عَفْدَا يَصِحّ في ثلث الجَيّد بكل الرديءِء وذلك ربا ؛ ون 
المحاياة 5 ل 0 0 ا 
بے کي e‏ ا شي ءِ٬‏ ألقها امن الأقع: ا قَفِيدٌ 
إل لہ اک و سىء »2 غدل د المحاباة» وذلك شيءُ ۶ وٿل شيءِ٬‏ فإذا جبر ته 


اھ كان الأذتى تاوق عشرية صت فين 0 لجَيّد بجميء 


الرَّدِيءِء وإن كان الأدْنّى يساوي حَمسة عَشّرَ؛ فاعْمَل بالطَرِيقَينِ”"' الأَوّلِينِء 


ولك طریق آخَرٌء وهو: أن تَضِربَ ما حاباه به فى ثلاثة» ت س 


)١(‏ في (ح): يقابله. 

(۲) في (ح) و(ق): فلا. 

(۳) في (ح): إبطالهما. 

(:) في (ح): لهما. وفي الممتع ۲/۳ : بها. 

(5) فى (ظ): يكون. 

(<) كذا في السخ الخطيةاء وش المي 81/4 والشرح الکیر ۱۹۷ ملي وف نها 
المطلب :۳۸١ /٠١‏ ضعفي . 

(۷) في (ح): والشيء. 

)۸( في (ح): وإن. 

)٩(‏ في (ق): الطريقين. 

. في (ق): يبلغ‎ )١( 


00۸۰ ا المُبدع شرح المُقنع 


مكايند الث في لعن اموا I‏ > فِيَصِحٌ بيع م ي اال 
الرَّدِيءء وبل فِيمًا عَداه. 


قرع : ا ااي في اا في ي كُمَنْ اسلف عَسَرة في كر نطق ٿم 
أقالَهُ في مَرَضهء وقيمته ثلاثون؛ تَعيّن ¿ الحكم كما ذَكَرَه؛ ؛ لإمضاء"” ا الإقالة في 


السَّلّم بزيادق» وهو مُمْتَيِعٌ . 

(َإِنْ أَصْدَقَ امْرَأةٌ عَشَرَة لا مَالَ أ ا ا لا 
َء ثم مَاتَ)؛ كَيَدخُلُها الدّورُء فتقول: (لَهَا HUE‏ 
مِثْلِها > (وَشَيَءٌ بِالْمُحَابَاةِ)؛ NG Sol aul‏ ئّة الرّوج حَمْسَةُ 
كيار زا ا 
ال ا مر لَه سَيْعَةٌ وشت إلا نضت قي لأنه كان له 
لقان أ وَوَرتَ الْنينِ ونضمًا ونضات شي يا" اتن 


میں 
3 


لأآنه 9 مشاه ما استحقته نه المرأةٌ بالمحاباة» وذلك شي“ (اجِبْرْهًا بِيِصفي 
شيءٍ)؛ لیل (وقابل)؛ أيْ: «ادعلى اا نصث شيءِ٬‏ فلَيُقابَلٌ ذلك 


328 5 - 


اللُضلك المواة» أ + تتى سبع وتضت: َل" سيين ونصقاء ٠‏ حر 
ال لكك ر لأن لهم شَيْكَين) وي" انيقل OEY‏ 


. كذا في النسخ الخطية» ولعل صوابه: خمسة وأربعين‎ )١( 

() في (ح): بثلثها . 

(۳) كذا في النسخ الخطية» وفي المحرر للمجد :۳۸١ /١‏ لإفضاء. 

)٤(‏ في (ظ): لها خمسة بالصداق. وفي (ق): لها خمسة وشيء بالصداق. 
(5) في (ح): يبقى 

(5) قوله: (إلا شيئًا) هي في (ح): أشيا 

(0) في (ح): تعدل. 

(۸) في (ظ): ! 

(9) في (ق): يعدل. 

0( في (ح): ولورثتهما. 


قشل هي عطلئة لقريض 3 


لها خمسة وشي وذلك ثمانيةٌ» رَجَمَ إلى ورتته يتصمهاء وهي أربعة. 
والطريقة في هذا : أن نر ما بَقِيَ في يد ورد اروج کک 
RR‏ وذلك لأنه بَعْدَ الجبْر بعل شي EE‏ 


ن 


والشيءٌ عو خاماغا؛ وَإذ فنك ت ا ساطت خمد ولت ضف ما بقن . 
(وَإِن مَاتَ قَبْلَهَا؛ وَرِثْته) ؛ لأنها توك و ا نض ا 
لن ُُكمّها في المرض حُكُمْ الوصيّة في أنّها لا تَصِحٌّ لوارثء فَعَلَيو: لو 
E‏ لم سقط المحاباةٌ؛ ِعَدَمِ الإرْثِء وحِيئئِذٍ: فلها 
a sk‏ 
007 ؛ قلق اللقاتااين O E N‏ 19 عليه 
الصَّدَقةٌ فَاغْببرَتُ من الثُلْتْ؛ٍ كمُحاباةٍ الأَجْنَبِيّ» (قال أَبُو بَكْرِ: هَذَا قَوْلُ 


دِيم رَجَعَّ عَنْه) . 
وقيل : سقط المُحاباةٌ إن لم يُجِرْها بيه الوَرَنة . 
وقيل: د سق المسمّى ويج تهر الوذ . 


وفيل : مَهْرّها وربع الباقي. 
ERT‏ لك اياف 
ONS aR O 4 5 2 0‏ ا ا نر مامه 8 
وكذا الخلاف فِيمَنْ تزوّج مَنْ ترئه ٠‏ في مَرَضِه بأكثرٌ مِنْ مَهْر المثل» ولو 
22 1 0 :ا عفنيه ٠.‏ چ 5 :8 2# 
تزوج مريضة بدون مَهرها؛ فهل لها ما نقصٌ؟ فيه وجهان. 


5-6 


6١ يعم‎ 
ينا‎ KT 


() في (ق): تنظر. 
)۲( في (ق) : تجوز . 
)۳( في (ظ) : يرثه . 


El‏ شن انع 


9 عم افر في مَرَضِهِ : عَتقَه في صِحَتِه 4+ عَتَقَ) مِنْ راس 
اال ا ار او بذلك كالصّحيح» (ولمْ يره 7 الحصّاب)» 
وفي «الرّعاية»: أنَّهِ أَفْيَسُ؛ (لِأَنَهُ لَوْوَرِنَهُ؛ گان إِْرَارُهُ لِوَارثِ)» فيبطل عِتْقّه ؛ 
لاله مركت على صكّة الإكرار: وهو لا يَصِحٌ لوارثِ. عله الكثْري''' : ب 
عِتْنّهم وصيَّةٌ فلا يجمَع لهم بَينَ الأمْرَينِ؛ لاهم إذا وَرِنُوا؛ بلك الوهكة 
وإذا بَطلّت الوصيّة؛ بطل الق يودي ب تَوْرِيُهم إلى إسقاط توريثهم . 

وقِيلَ: يَرِتُ؛ لِأنّه حِينَ الإقرار لم يَكُنْ وارِنّاء فَوَجَبَ أن يَرِتَ؛ٍ كما لو 
لم يَصِرْ وارنًا . 

(وَكَذلِكَ عَلَى فياه لو أذ لتر ذا هيه جوه الْمَحْرّم)؛ أي من يعون كا 
بالشراء (فِي مَرَضه" وهر r‏ أذ وش تيوه تق" زه قتي ف 


بان 


مضا أئ : يَعَيِقٌ» ولا برت لما دکرتاه: 


(وقال الْقَاضِي: , يَعِْقَ وَيَرِثُ)» وهو المنصوص 8 وكدمة في «المحرّر) 
و«الفروع»» مع أنه إذا كلل مَنْ يَعتِق عَلَيهِ بهبةٍ أو وصيّق) أو أقرّ أنه 


أعتق ابنَ عمه عَنَقَا من رأس المالء وَوَرِنَا ؛ أنه حِينَ موت مَورُوثه لیس 


(1) هو: عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله أبو حكيم الخبري» نسبة إلى حَبْر - بفتح الخاء وسكون 
الباء -» من نواحي شيراز» تفقه على أبي إسحاق الشيرازي» وبرع في الفرائض والحساب» 
توفي ۲ هھه. ينظر: طبقات الشافعية للسبكي ه/ 1. 

(۲) قوله: (في مرضه) سقط من (ظ) و(ق). 

)۳( في (ق): وهبه. 

(0) ينظر: المغني ٠٤١١/١‏ . 

(5) في (ح): فوت . 


فخلٌ في عَطِيَّةِ المعريض ع o0‏ 


0 ل ا م فلو دير ابْنَّ عمه؛ عق 
Sl,‏ »+ س أي 06230 
ولم يَرِثْء نص عليه 


۴ و a‏ 5 يئ*. , رقي ا عذة 
وإن قال: أنتَ حر فى آخر حياتى؛ عَتَقَّء والأشْهّرٌ: يَرث». ولیس عتقه 


5 
ے2 
لامو 


وصية. 


ولو علق عِنْقَ َب بمَوتِ قريبه ؛ لم ره ماع ال رن 
لته لا خی لَّ له فيه» قال في «الفروع»: : ویو جه الخلافٌ. 


مسألة: إذا اشْتَرَى مريضٌ مَنْ يَعَتِقُ على وارثه؛ صمَّء وعَتَقَ على الوارث 
را واا 

وإ وَصَّى بِعِدْقٍ بَعْض عَبّْدِ أو أَعْتَقّه أو دبره» وبقیته له أو لِغَيرِهء وتُلنْه 
بحي كلد کال ع وأَحَدَ الشَّرِيكُ حه 

و لا سراية قيهن › وهو أولى: 

وفي امشات لل بك روايتان. 

وعَنْهُ : السراية في المنَجَرٍ فقظ . 

E‏ كندان: وإن اث شْتَرَى المذيون ذا رَحِمِه المَحْرَّم؛ لم يصح 
وق تلن وبا في الدين, 

ولو الَهَبَ عَبْدٌ مَنْ يَعيِقُ على سيّده» وفنا : يَصِحٌ قله بدون إِذيه؛ عَمَقَ 
على ساف 

و وتزرجها فى یو تيه على وكاس | وَلِ)؛ لأ 


ج 


إزنّها يْْضِي إلى بُظلان عِْقِها ؛ لاه وصبّدٌء وَإِبْطالَ عِْقِها يبل تَوْرِيئها . 


. ٤٤۸/۷ ينظر: الفروع‎ )١( 


El‏ شغ انع 


(وَقَالَ الْقَاضِي : َرِنّهُ) م عَلَيهِ 4 في رواية المروذي ٠‏ وهو المذمّبٌ؛ 
لان التق في هذه الحالٍ وصية صيّةُ ما لا يَلحَقُه الفح : فيَجبٌ تصحيحه 
للوارثِ؛ كالعفو عن العَمّد في مَرَضِهء فإنّه لا يَسقْظ 86 و بطل 
ا 

E OT TT 


رم يَعتق عَليو مِمُن يرت . 

ولو أغتَقَها في صحّته وتَرَوجها في مَرَضِه؛ فإلَّهِ يَصِحٌ) وترنه بعٌیر خَلافٍ 
7 00 

RR‏ 0# 007 م ترجا لشذتيا لكي لجال 1ه 
لا ار ٠‏ ثم مَاتَ ؛ 0 صَحَّ الْعِنْقُ) والتکاح ؛ لاہ صَدَرٌ مِنْ 


هله في مَحَلَّه (ولم تَسْتَحِقَّ الصَّدَاقَ ؛ للد يْنْضِيَ إلى بُظللان عِتْقِهَا ٠‏ م يبل 
ES‏ 5 إذا اسْتَحَفّت الصّداقَ؛ لم يبق سَيِءٌ سِرَى قَيمة الأمَة 


المقدّر بَقاؤّهاء فلا ينْمُذ العِنْقُ في كلّها ؛ لِكُونِ الإنسان مَحْجُورًا عَلَيهِ في 
النّصرّف في مَرَضِه في جَمِيع ماله وإذا بطل العِنْقُ في البَعْض؛ بطل النُكاح. 
وإذا بطل التكاحٌ؛ بطل الصداق. 

وال القاصي + ق الا و4592 أن ا 


روو 


وهي عير وارثق اا ا ار E‏ وهي تنفڏ من راس 


. ٠٤١۹/١ ينظر: المغني‎ )١( 
في (ق): ولا يبطل.‎ )0( 
.١59/5 ينظر: المغني‎ )۳( 
في (ق): وهو.‎ )4( 

(5) في (ظ): يستحق . 
0( في (ظ): يعتق . 

. في (ق) : تستحقه‎ (V) 


لخم سنه ديس 8 e‏ 


المال» فهو كما لو تَرَوّجَ أَجتَبيَة وأَصْدَقَها الماتتين. 

وفي إِرَيْها الخلاف. 

قال فى «البعس»: الال اه من القول بصِحّة العتق واستخقاق 
الصداقي جميعًا؛ لإفضائه إلى القول بصِحَة العِثْقٍ في مَرَضٍ الموت مِنْ جميع 
المال» ولا خلاف في فسادِ ذلك. 

فلو أصدَقَ المائتّينٍ جْبية؛ صح وبطل العِنْقُ في لكي الأَمَة؛ لان الخُروج 
من الث معتبر" بحالة المؤت» وال المؤت لم يبق له مال. 


ع كويب كعم بو م زرخ < هم ل عا 
فرع: لو أعتق أمَّة لا يَملِك غيرهاء ثم ترّوجَها؛ فالنكاح صحيح في 


2 
0 ى صر 
5 


الظَاهِرِء فإِنْ مات ولم يَملِكُ شَيئًا آخَرَ؛ نّا أن التُكاح باطِلٌء ويسقظ مَهْرُها 
إِنْ كان لم يَدخُلٌ بهاء وإِنْ كان دَخَلَ بهاء ومَّهرّها نِضْفٌ قيمتِها؛ عَنَقَ منها 
ثلاثةُ أشباهاء ويرف أربعةٌ أشباعهاء وحِسابّها أن تقول: عَمَقَ منها َي 
ولها بصّداقِها صف شيءء وللوّرَثَةٍ شيئان› فتجمعه ثلاثة أشياء ونضمًا؛ 
تبسطها'"' تكن سَبْعة. 

مسألةٌ: مريضة أَعْتَقَّتْ عَبْدَا لها قِيمَنُهِ عَشَّرةٌ وتزوجها بِعَشَّرَةٍ في ذِمّته 
مائث وحَلَّمَتْ مائة» فمُقْتَضَى قَولٍ الأضحاب: أن تُضَمَّ العَشَرَةُ إلى المائةء 
فتكون التَّركة» ويرت نَصْف ذلك» والباقي للوَرَثَة . 


7 ع ا 0 0 2 - ف عه به 2 2 2 
وقال أبو يوست ومد بحست قيمته أيْضّاء ويضم إلى التركة» 


2 
7 
چك 


o‏ را 

ويبقى للوّرئة ستون. 
35 ت ۰ -ه 2 تس 2 2 و ۰ 14 ےت 
وقال الشافعِيٌ: لا يرت شيكا» وقليه أداة العشْرّة التى فى دمته؛ لِكَّلا 


ع الغبدع شرح المُقنع 


يكون إغتاقه وس ة لِوارثِ» وهو مقَتَضى قول الخرقئ' 5 


فائدةٌ: 0 حرم على المنَّهِبٍ وظُؤُها حنَّى يبرا أو ب 7 e‏ وفي 
«الخلاف» : له التَصرْفُء وفي «الانتصار» TE‏ 

(وَإنَ ر لچ ماليا في مرّضه: 0 E‏ مِنَ الثلتَيْنِ)» وله ابن ؛ 
و واو يضح الشرَاءء ولا يَعْتِقّ) الأبُ في الحال إذا 
اعَتَبرّنا عتقه عِنْقّه من الفلث؛ sls n‏ 
ولان - امو لما e‏ من الث ويُقدَّمُ i‏ ا فإذا دم 

ولو كن أناة بماله» وهو وا وكيمكة ست فقال العضد؛ 
عِنْدِي تنفد المحاباةٌ؛ لِسَبْقِها العنْقَّء ولا يَْتَقُ عَلَيهِ كالتي قَبْلّها . 

وال القافيى + ادان ها كذ الك الت للبائع لحا ناف و لكا 
لی اء فق به ثلث ره وبر البائع دينارين» ويكون ثلثا | ارق 
مع الدينارين ميراثا . 

(قَإِذَا مَاتَ) الْمُسْتري؛ (عََقَّ على الرارت )4 لاه ملك من بق عابو 
(إِنْ كاتا مِمنْ يَعْتِقٌ تق ڪا يهم)؛ کالأرلاد ملد ؛ لن الخد يعون على الاد اينه » 
(وََا يَرِتُ؛ٍ لِأنَّهُ لَمْ يَعْتِقْ في حَيَاتِه)» ذه“ شَرْظ الإزثِ: أن يکود حرا عِندَ 
المؤت» ولم بود 

وعلى قول غير القاضي› وهو مَنْ يقول: إن الشراءً ليس بوَصِبَةٍ؛ عق 
)١(‏ ينظر: الحاوي »٦۳/۱۸‏ المغني °. 
(0) في (ظ): تبرأ أو تموت. 
)۳( في (ح): اشتراه. 
(5) في (ح): الورثة. 
)0( في (ق): إذا 


فخلٌ في عَطِيَة الْمَريض 8 oo0V‏ 


“2 ع وم مهو قر - عدر i‏ 7 
الأبّء وينفذ من التبرع قَدَرَ ثلثِ المال حال الموت» وما بَقِيَ فللأب سدسه» 
وباقبو للوارث . 

#0 ي ۶ معو 0 5 ا 7 

فرع : مَنْ وَهِبَ له أبوه؛ اسْتَحِبٌ له قبوله» وقِيلَ: يَجِبّ . 

0 سس ا 8 ر -ه - ص و 
فإن قبله؛ عَتَقَ عَلِيهِ بالملك. وَوَرِتَء وإن وَهِبَ لمكاتبه أبوه؛ فله قبوله» 


و °« 230 
دعتمه 5 


هو مه 


ويكمق ير 


2 


6١ هع‎ 372 6١ 
د‎ KS ا‎ 


)١(‏ كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كأل). 


جنك وض 8 ... 


(كتَابٌ الْوَصَايًَا) 
وهي اح وياد كالعَطايًا جَمْعٌ عَطِيَّةّه والعرايا جَمُعٌ عرية'") 
الوص ناوالا الا نشد الاد زاف للكده رالا ال 


3 E 5 > ره‎ 

بَعْدَها لام الكلمة» وأَدْغِمَتُء والتاء”" للتَأنيث 
To‏ ° رچ جر ا 
وأصله: وَصائًئْ » بهمزة مكسورة يعد المد بل باع متحركة» 


TS‏ وتلكف الاك الذا؛ 
لِتحرّكها وانْفِتاح ما قَبلّهاء فصار وصاا» فكرهوا اجيماعَ ألفين بَيتهما 
TTT‏ 

لویل il‏ َعَالّى» وإنَّ جَمْعَ المعْكَلٌ لاف جمْع الصّحيح؛ 

وهي في الأصل : مأخوذةٌ مِنْ وَصَيتٌ الشَّءَ: إذا وَصَلَْه» فالموصي 
وَصّل ما كان له في حياته بما بَعْدَ مَوټه . 

والإججماعٌ على مَشْروعيّتها”". وستدہ قله تعالّى: کیب یگ إا حَصَرَ 
دك الْمَوتٌ.:: 9 الايد البسره: مم وقوله تعالى : زم بعد وة وي 
ا أو دين 6 االات مه وقوله 44 اما ق امرئ مما له شَيءٌ يُوصِي 
به؛ يَبِيتُ لَيلتين إلا وصِيّتُه مكتوبةٌ عِنْدَ رأسه' مُنفقّ E E‏ 


)١(‏ قوله: (والعرايا جمع عرية) سقط من (ح). 

(۲) في (ظ): والتاء. 

(۳) في (ظ): والياء. 

(4) في (ح): تليها . 

(5) في (ظ): وهي. 

)200 في (ح): وصارا. 

(۷) ينظر: مراتب الإجماع ص ° الإجماع لابن المنذر ص ”5ل. 


El -‏ شس شن نع 


ابن عم > وعن أبي الدزداء مرفوعًا: الد الله تصدّق عليكم بث أموالكم 
عِنْدَ وفاتكم» زيادةً في حَسّناتِكم؛ لِيَجَعَلّها لكم زيادةً في أغمالِگم» رواه 
الدارقطنغ . 

(وَهِيَ الْأَمْرُ بِالنّصَرّفٍ بَعْدَ الْمِوْتِ)ء فهي لَعْةَ: عِبارةٌ عن الأمر؛ لِقَولِه 
عاك + TER‏ 
[الأنعام: “]٠١١‏ وينه قول الخطيب : ا بتقوى الله › آي أمركم . 

كَقَولّه: (هي الأمْرُ بالمّصرّف) إلى آخره؛ بَيان لِأحَدٍ نَوعَي الوصيّة» وهي 
أن يُوصِيَ إلى إِنْسانٍ أنْ يتكلّمَ على أولاده الصّغارء أو فرق ثُلْتَ ماله. 

والقيد الأخيرٌ: أخْرَجٌ الوكالة . 

وقد أَوْصَى أبو ڪر بالخلافة لِعُمرث"'» ووضصّى بها إلى أمُل اق 
ولم يكن وقد روق سيان بن عا عن شام عن عُرُوة» قال: 
الوصو" إلى الأتن كيد ين ایا نهاك الح علوم أو اده بزل 


4 


.)13371( أخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) لم يخرجه الدارقطني من حديث أبي الدرداء وإنما من حديث معاذ بن جبل وَوْياء وسبق 
تخريجه 5/ ٥۳۳‏ حاشية (0). 

(۳) روي ذلك من وجوه متعددةء منها: ما أخرجه عبد الرزاق (2)917575 وإسحاق بن راهويه 
كما في المطالب العالية (845)» والطبري في التاريخ (۳/ .)٤١۳‏ والأزرقي في أخبار مكة 
.»)٠١0(‏ والفاكهي في أخبار مكة (1808)» عن أسماء بنت عميس قالت: دخل رجل 
من المهاجرين على أبي بكر وهو شالك فقال: استخلفت عمر؟ وذكرت قصة. وإسناده 
صحيح متصل» قال ابن حجر في المطالب العالية: (رجاله ثقات). وأخرج ابن سعد في 
الطبقات (۳/ ٤۲۷)ء‏ عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» نحوه. وإسناده جيد. 

(4) أخرجه البخاري (۱۳۹۲)ء عن عمرو بن ميمون الأودي» في قصة مقتل عمر 5ن . 

)٥(‏ في (ظ) و(ق): بن. 

(7) في (ح): أولى . 


حِنَابُ الْوَضَايَا 8 0٦۱‏ 


على أبنائهم”'' من ماله»”" . 

(وَالْوَصِيّةَ بِالْمَالٍ: هي التَبَرُعٌ به بَعْدَ الْمَوْتِ)ء هذا بيان التّوع التاني منهاء 
والقيد الأخيرٌ أَخْرّجَ الهبة. 

وقال أبو الكملاب : هي التَبرُّعٌ بمالٍ يَف تُفودٌه على حُروجه من التُلّث . 

على هذا: تكون العَوية في سرض المؤت وصيّة» والصّحيح أنها ليث 

فد صيَة؛ لمُخالفَيها لها في الاسم والحكمء قال في «المستوعب» : وفي حدّه 
م 

ERT‏ لاقن كرون rT‏ ؛ كجِلّْدٍ الميتة ونّحوه. لبان 
يمنا 


١ 


وله : (بالمال)؛ أ: بجْزْء منه» وقد تکون بکله» ويُجِيدُه الوارثُ. 

ولها أربعة أركان: الموصي» والموصى له» والموصّى به» والصَّيعْة؛ 
وهي الإيجابٌ والقبول 

فلو قال: هذا لِقُلانِء فهو إِقُرارٌ ولَّيسَ بوصيّةٍء إلا أن يَتَوائَقَا على إرادة 
الوصيّةء فَيَصِح. 

ولو قال: هذا مِنْ مالي لِفلان» فهو وصَّدٌ لال عرس 

مع التعْيين» فلو أَوْصَى لِمَسجِدٍء أو لِغَيرِ مُعيّن كالفقراء؛ لم يحت إلى قَبولٍ. 


)١(‏ في (ظ): أيتامهم. 

(۲) أخرجه أبو بكر الدينوري في المجالسة (2555» بهذا الإسناد واللفظ» وأخرجه ابن أبي شيبة 
لدحة 08 واليخاري في E‏ اا في ر 0 0 اا 
في الكبرى .»)١1799(‏ من طرق عن هشام بن عروة به نحوه. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 5/ :۲٠١‏ (رجاله رجال الصحيح). 

(۳) في (ح): نحو 

)٤(‏ في (ق): يكون. 

(5) في (ق): بحق. 


E‏ عضت تن 


ت 


(وَتَصِحُ”') الوصيّةٌ بالمال (مِنَّ الْبَلِغ ادليه 
E NS‏ کافرًا)؛ لان هبنهم ا فالو صية 
زا أنَّ مَنْ جاز تصرّقه في ماله؛ جازت وصيته ئه والمراة: ما لم 
يعاين الموتٌ» ا 


أو 


د 


وظاهِرٌه في الكافر" A TE‏ وفيه ا حتمال ؛ ال 
حا له ولا لمال 


ومفتضاء : أنّها نَصِحّ وصيَّة العبد إن قلا : لل 221 ا يَعدّها . 
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والحاصِل: أنّها نَصِحّ من البالِغ العاقل مطلَمَاء قال في «المستوعب»: لا 
يَخْتَلِكُ المذَّهَبُ في هذا . 

والضَّعيفُ في عَمْله إِنْ مَتَعَ ذلك رُشْدَّه في ماله؛ فهو كالسَّفِيهء وإِلّا 
فكالعاقل» ذگرّه في «الشرح». 

(5) صح" (مِنَ السَّفِيهِ) بمالٍء لا على أؤلاده (فِي اصح الْوَجْهَيْنِ)» 
وهو فاس دول اد قال الحَبْرِيٌ : هو قول الأكتَرِينَ ؛ لته نما حجر عَلَيه 
Elo OEE E E al‏ 
فله ٿوابّه» وهو أخوج إِلَيه مِنْ غَيرِه. 

والثّاني: لا تصِحٌ”*؛ لاه مَخُجورٌ عَلَّيِهِ في تصرّفاته» فلم تَصِحَّ منه؛ 
كالهية: 


-ه 


1 


والاول : نصَرَه فی في «الشّرح ( ا ا e‏ فصخت منه كعبادته . 


)١(‏ في (ح): ويصح. 
() في (ق): الكافي. 
(۳) في (ظ): ويصح. 
(:) في (ظ): لا يصح . 
(5) في (ق): فإنه. 


كات الوكانا 8 o‏ 


اى ال ES‏ قله صالِحٌ وحَنبل» قال 
آبو بكر: لذ اف يَخْتَلِف المذَْمَبُ في صستها RT aT‏ صا وه 


3 


فسان لد قشر متيل اوي لأخوالٍ له فرفِع ّم ذلك إلى 0 الخَطَاب»ء 
فأجاز وصيّته»» ورَوّى مالِكٌ في «موطئه» بإِسُناده عنه نحوه ۰ وانتشّر ولم 
E e NG‏ ' فصحٌ منه؛ كالإسلام Ay‏ ولاه 
لا يَلحَفْهِ ضَرَرٌ في“ عاجل ES‏ بخلاف الهبة والعثق المتجز» 


2 1 


فإنه تفويث لماله. 


يده الخْرَقِنُ : إذا وافق”'' الحقَّء وهو مراد في جميع الوصايا. 
9 تيت 1 ليق انق كان ات كه لافعرت املعت ديه 


(۱) ينظر: مسائل صالح TERY‏ المغني 6/5 ؟. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور (470)» من طريق أبي بكر بن محمد» عن عمرو بن سليم الزرقي : 
وذكره. وأخرجه مالك (۲/ »)۷٦۲‏ ومن طريقه سحنون فى المدونة .)٤١ /٤6(‏ والبيهقى فى 
الكبرى »)۱۲٦١۷(‏ نحوه. وأخرجه ابن أبي شبية كا رار 07۴١‏ ن 
أبن یکر بن عمو من فوح مرا وا جه عد الاق 7 404 ن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرو بن سليم الغساني نحوه. ومداره على 
أبي بكر بن محمد» تارة يرسله وتارة يذكر فيه عمرو بن سليمء > قال البيهقي : (الخبر منقطع ؛ 
فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر 5 که إلا ادق فى الشى اتسا إلى صاحب 
القصة). وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي ۲۸۲/١‏ فقال: (في الثقات لابن حبان: 
'قيل: إنه كان يوم قتل عمر بن الخطاب قد جاوز الحلم ٠"‏ وقال أبو نصر الكلاباذي: قال 
الواقدي: "كان قد راهق الاحتلام يوم مات عمر". انتهى كلامه» وظهر بهذا أنه ممكن 
لقاؤه لعمرء فتحمل روايته عنه على الاتصال على مذهب الجمهور كما عُرف)» قال الألباني 
في الإرواء :8١/5‏ (وكأنه لهذا قال الحافظ في الفتح: وهو قوي» فإن رجاله ثقات» وله 
شاهد)ء وينظر أيضًا كلام الحافظ في الدراية ۲۹۱/۲. 

(۳) في (ق): محض . 

() قوله: (في) سقط من (ق). 

(9) في (ح): في. 

(5) في (ظ): وافقه. 


El‏ اشن س 


أنه لا تَمْييرَ له ولا تَصِحّ عبادته ولا إِسلامه. 


احم ا 

انیا : أنّها تَصِحُ E‏ عاقِل يَصِحُ ح إِسلامه» وومر بالصّلاة وص 
E‏ 

والتّانيةً: لا تَصِحٌء وهي ظاهِرٌ الوجيز؛ لِأنّه ضَعِيفُ الرَّ 
دون السَبْع. 

ومِنَ الأصحاب؛ كالقّاضي وأبي الخطّابء وهو ظاهر نقل الميموني : أنه 
لذ ينيد بسنٌء بل إذا عل تس ب" 

وعَلِمَ منه : أنه إذا جاور العَشْرَّ قَبْلَ البلوغ أنّها في المنصوص ‏ 

وعَنْهُ : إذا بل نتن عَشْرَةَ سَنَدَّه حكاها ابْنُ المنذِر'”'. وهي قول إسحاق. 

وفِيه وَجَْةٌ: أنّها لا تَصِحّ منه حنَّى يَبِلْعَ بَا لابن عباس" والحسَن 
ومُجاهِدِ؛ لاه 22 بالمال» فلم تَصِحَّ منه؛ كالهبة» والفَرْق 3 

وهذا في الصَّبٌِء وأمّا الجارية فقد نص في رواية حَنبّل: أنّها إذا بَلَعَتْ 


Vs, 2 7 


بسع ونين 
9 فی( وی 
(؟) في (ظ): يصح . 


(۳) قال الحارثي: لم أجد هذه منصوصة عن الإمام أحمد كن . ينظر: الإنصاف ۲٠٠/٠۷‏ . 

(4) ينظر: مسائل صالح ۱٤۸/۲‏ . 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 8/ ٤۲۷۳‏ المغنى ۲٠١/١‏ . 

(5) أخرجه عبد البزاق 0114113 وابن أبي شيبة (۳۰۸۹۰)» والدارمي (۳۳۳۷)» عن عطاءء 
عن ابن عباس راء قال: «لا يجوز عتق الصبي» ولا وصيتهء ولا بیعه» ولا شراؤه» ولا 
طللاقه»» TT‏ أرطاة وهو ضعيف. 

(۷) ينظر: مسائل صالح ۱٤۸/۲‏ . 


يكنات الوكانا 2 0710 


(وَلَا نَصِحّ مِنْ غَيْرٍ عَاقِل؛ گالظفُل)» وهو مَن له ست سِنِينَ فما دُوتهاء 
(والمَجنون» والمبرسّم)» 017 قول الأكثر فيهماء وفي «المغْنِي»: لا تعلم 
أا قال لدف إلا اناس ب ار فإنَّه أجاز وصيّةَ الصَّبِىَ والمججئون إذا 
واقَفّت الحقَّء وفيه نَظَرّ؛ٍ لِأنّه لا حم كلامِهماء ولا تَصِح عبادتهما"'' ولا 
تصرّفهماء فالوصيّةَ كذلك بَلْ أُوْلَىء فإنّه إذا لم يَصِحّ إِسْلامُه وصلاتّه التي هي 


9 Fo 


E 2 عض‎ e 2 2 e e 
. مَحْض مع لا ضَرَرَ فيها؛ فَأُوْلَى أنْ لا يَصِحَّ بذله لِمَالٍ يتضرَرٌ به وارثه"‎ 
2 


gM \ 


في كم العْقّلاء في شهاديه» وَوُجوب العياةة اة 

وال عو كذلك. 

(وفي السّكْرَان وَجهَان) : 

أصحهما : نها“ لا تَصِحٌ؛ لِأنّه غَيرٌ عاقِل» أشْبَهَ المجنونَ» وطلافه إِنَّما 
رقع تغليظا عليه؛ لازيكابه المفصية. ٠‏ 

والثَّاني : نصح ؛ بناءَ على طلاقه . 

وصح وَصِيَةُ الأخرّس بِالإشَارَة)؛ أيْ: إذا فُهِمَتْء لأنّها أُقِيمَث مُقام 
نظقِه في طلاقه ولعانه وعَيرِهماء فان لم تفم ؛ فلا حَُكُمَ لها . 

(وَلَا نَصِحّ وَصِيَة من اعْتُّقِلَ لِسَانْهُ بهًا)؛ أيْ: بالإشارة المفْهمّة إذا لم 
يَكُنْ مَأَيُوسًا مِنْ نُظقهء ذَكَرَه القاضي وابنُ عَقِيل» وقاله التَّوريُ والْأَوْزاعِيُ ؛ 
أنه عير مَأيُوسٍ مِنْ يِه وكالقادرٍ على الگلام. 


)١(‏ في (ح): عبارتهما. 

() .ينظر: المغني TI‏ 

۳) في (ظ): لأنها. 

(:) قوله: (أنها) سقط من (ظ) و(ق). 
(5) في (ظ): يصح. 


511 8# القيدخ شرح المقدع 

(تختول: : أن تَصِحً)؛ كالأخرس» والشتارة ابن المْزِر واحْتح : «بأنّه 
:لآلا صلَّى وهو قاعِدٌء فأشار”" إليهم فقعدوا" '» رواه البخاري“ . 

وخرّجه ابن عَقِيلٍ وجهًا : إذا انّصل باغتقال لسانه الموتُ. 

والأَوّلُ أَشْهَرٌُء والمَرْقٌ واضِحٌ . 

(وَإنَ وَجِدَتٌ وَصْمِينَهُ بِخَطَه) الثاني بإقرار وارژه أو بين ؛ (ضحت) نص 
عَلَيهِ في روايةٍ إِسُحاقَ بن إبراهيمٌ» وفِيه: وعَرِفَ حَطّهء وكان مشهور الحَط 
يُقَبَل ما E‏ لقَوله ل : «ما چ امرئ» ا فلم E‏ شفادة: 
ولان الوصيّة يتسامَح فيهاء وصح تعليقها على الحَطَرٍ والعَرَّرٍ وغيره» فجاز 


ع 


أن يُتَسامَّحَ فيها بقبول الحَط؛ٍ كرواية الحديث وكتابَةٍ المّللاق. 

(ويَحْتَمِلَ : أن لا نصح حَنَّى يُشْهَدَ عَلَيهِ بمّا فِيهًا): هذا روايةٌ عن 
أحمدّء وهِيّ قَولٌ الحَسّن وأبي ٿور؛ لذن الحَكُمَ لا يجوز برؤية”" خط 
الشَّاحِدٍ بالشّهادة» فكذا هناء وأَبْلَعْ منه الحاكم» فلو كُتَبّها وحَتَمّها وأَشْهَدَ 
عَلَيِ بما فيها؛ لم يَصِمَّ على المذهب؛ لِأَنَ الشّاحِدَ لا يَعلّمُ ما فِيهَاء فلم يبز 
أنْ يَشْهَدَ عَلَيوه ككتاب القاضِي إلى القاضي . 
وفِيهًا رواية ذَكَرّها الخْرَقَِنٌ وهي تول جما عؤ اشن التابعيق» ومن 


. ٤٤١/٤ ينظر: الإشراف‎ )١( 

5 فی (ج): وأشان : 

(۳) فى (ظ): يقعدوا. 

€ ات البخاري (1۸۸)ء ومسلم »)٤۱۲(‏ من حديث عائشة ونا . 
(5) ينظر: مسائل ابن هانئ ٤٤/۲‏ . 

(5) أخرجه البخاري (۲۷۳۸)» ومسلم .)۱١۲۷(‏ 

(۷) قوله: (عليه بما فيها) في (ح): عليها . 

(۸) في (ح) و(ق): برؤيته . 

(9) في (ح): وهو 


وكات الوكانا 2 0۷ 


يَعدَهم) وعَلَيهِ فقّهاء البضرة وقضاتهاء واخْتّحّ أبو عُبيدِ: بكب رسول الله كله 
إلى شكال رامرات في أمر ولاه واكام وها عي يه الها 
إلى عُمَّالهِم بالأحكام التي فيها الدّماء والفُروجُ والأموالء مختومةًء لا يَعلَّم 

٠ 02‏ 0 ا ع ها 0000 ° 2 
ا ما فيهاء وأمضوها " على وَجْههاء وهذا أَوْلى من المنع؛ لظهور 
دلیله . 


ومن الأصحاب مَنْ خرّج في كل مسألةٍ رواية من الأخرى» وهذا إذا لم 
بعلم رجوقه:عنها» وإ طالت مئه وكغيّرث حرا النوضي © ؛ لان 
الأضل بقاؤه» فلا يرول حُكُمّه بمجرّد الاختمال؛ كسائر الأحكام. 

فائدةٌ: يُستَحبُ أن يكثبَ وصيّته» ويُشْهدَ عَلّيها ؛ لِأنّه أخوّظ لهاء وأخمّظ 
لما فيهاء وقد رَوَى سعيدٌ» عن قُضَّيِلٍ بن عياض» عن هِشام بن حَسّان» 
غن ابن یری عن اس قال «کائرا ٠‏ بكرن في شرو وصاناعية سم 
الله الرّحمن الرّحيمء عداسا از انو N TT TR‏ 


- 
2 
¢ 


5 8 هدح ر و 1 ا ر 
شاك وأن محمدا عبده ورسوله» وأن الساعة اتِيّة لا رَيبَ فيهاء 
ير ا د ر 8 وو م 00 3 عه I‏ 
را تبقيت كن فى اا و ی أبن" أن يننوا ناشب 


)١(‏ من ذلك كتاب الصدقة الذي كتبه رسول الله ية : أخرجه البخاري »)١551(‏ من حديث 
أنس وا » وكتاب عمرو بن حزم أخرجه النسائي في الكبرى »)۷٠۲۹(‏ وابن حبان 
(2059»» والبيهقى فى الكبرى »)/١55(‏ وهو كتاب مشهورة متلقى بالقبول عند العلماء. 
ينظر : التمهيد 4/1۷ التلخيص الحبير ٥۸/٤‏ . 

(۲) في (ح): حالها فهمّاء وفي (ق): حاكمها. 

(۳) في (ح): وأمضوا بها. 

40 في (ق) : القاضي . 

(5) في (ح): كان. 

(0) قوله: (وحده لا شريك له) سقط من (ق). 

(0) قوله: (من) سقط من (ظ). 

(۸) زاد في (ظ): أن يشهد. 
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ن كانوا مؤمنين» ضام بما 


ويَضْلِحوا ذاتٌ بَينِهم» وطشرا الله وس 
أَوْصَى به إبراهيم بَنِيهِ ويعقوب: د آله طق كم لبن ف تومن إل 


د45 4و2 ان 
وَأنتم مَسْلِمُونَ € [البَقترة: ٠٣۲‏ 


6١ eX 6١ 
م مكف‎ 


)١(‏ قوله: (به) سقط من (ح) و(ق). 
4 أخرجه سعيد بن منصور (FYI‏ وعبد الرزاق (69 1لا والدارمى اي والدارقطنى 
(570)» والبيهقي في الكبرى (۱۲۹۸۳)» وصححه الألباني في الإرواء 5/ .۸٤‏ 


حِنَابُ الْوَضَايَا 2 064 


رفصّل) 


موسيم اا 

وعلى الأجّل: هي الط r‏ نف من جميع المال. 

وذَكرَ ابن أبي موسى : أن المدبّر في الصّحَّة يُقدَّهُ*'' على المدبّر في 
المرض إذا لم يحملهما”© 0 

EEE N OER ET‏ الدلك 
على کل حال. 

هي (مُسْتَحَبَّة لِمِنْ تَرَكَ خَيْرَا)؛ لقوله تعالى: کیب یکم إا حَصَرَ 
اتک الموت .إن 5 حرا َلْوْصِيّة € [البَقرَة: 1۸°[ نسح 3 الوخوث» وهو المنع 

من اترك بَة بھی بَقِيَ الرجْحان وجو الاتعضباتة: دة : ما رَوَى ابن ماجه 
عون الى درطو ا : «يقول الله : يا ابْنَ آدَمَ! جَعَلْتُ لك تصيبًا من مالك جين 
زت 52-6 ى EY‏ زک 

لكِنّها جب على مَنْ عَلَيهِ دين أو واجبٌ غيره. 

وعَنْهُ: تَجِبٌ لكل قريب عير وارثِ» وهذا قول أبي بكر . 
(۲) في (ظ): يحملها. 
(:) قال في النهاية 178/5: (كظم» بالتحريك: وهو مخرج التقس من الحلق). 
(5) في (ق): لا ظهرك. 
0( أخرجه ابن ماجه »)۷۲٣۵(‏ والنارنطي 1 (0© وهو حديث ضعيفء فيه: مبارك بن حسان 


.)٤١٤۲( الضعيفة‎ 4 


558 E) 


وفي «التبصرة): عنه: کک ووجه البر. 

قار انبا ا لعن ل وا کی له تعالى شر 
الجر بواليعان بسَرْط ينتفِي عِنْدَ انيفائه» ولقوله : «إِنَكَ أن تَذَرَ ورك أغُنياء 
الک . 

E EE‏ والخشيف في مِقُداره» فعن أحمدٌ: إذا تَرَكَ دُونَ 
الألف؛ لا تُسبَحَبُ له الوصية فعُلِم أنه إذا َرَكَ أل وركم فصاعِدًا؛ أنّها 
تسن وجَرَم بها في ا 

وعنه“ : على أربعمائة دینار . 

وعن ابن ا إذا ترك ا لا يُوصِيء وقال: «مَنْ ترك ستينَ 
دا ا ا کک 

وعن طاوْس : 528 دینارًا. 

وعن النَّحَعِنَ : لف إلى حَمْسِمائَةٍ 

وفي «المعْنِي) و«الشّرح ( : أنه متى كان المشروكٌ للا يَفْضْل عن غِنَى 

رن لم تُستَحَبٌ الوصيّة لِمَا عَلّل به الي كلا فَعَلَيِ: يَختَلِفْ الحا 

باختلاف الورثة في كثرتِهم وقِلّيهم وغِناهم وحاجَتّهم» فلا ي يتقَيّد بِقَدرِ من 
المال. 


ووه 


والأشير: أليا سحب مع غناه عرفا . 


)١(‏ في (ح): أنهما. 

(0) في (ح): ترك. 

() أخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم »)١77/8(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ذل . 

() في (ح) و(ق): وعن 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)١1١١(‏ وعبد بن حميد كما في الدر المنثور »)٤۲۲/١(‏ 
وفيه حفص بن عمر العدني» وهو ضعيف . 


حِنَابُ الْوَضَايَا ع 0۷۱ 


وقِيلَ: العَنُِ عُرًْا : مَنْ له أكثرٌ من ثلاثةٍ آلاف''' دِرهّمء والمتوسّظ: من 
له ثلاثة آلافي درهّمء والأذنى : مَنْ له دوتها. 
(بخمس مَاله)؛ روي عن آبي بک ول ٠‏ وهو ظاعر تول السل»: 


قال أبو بكر : «رَضِيتٌ بما رَضِيَ الله به لتفسه)؛ يعني في قولِه ا (وأعلموأ 


a > > 


تما عَنِمَتُم ين سیو فان يه حمس الانفال: ٠)٠١‏ وقال العَلاءٌ بن زيادٍ: 
ر إلى أن أسأَلَ العلماء؛ أي الوصيّة أَعْدَلُء فما تَبَايَعُوا عليه فهو وصيَّة 


5 250 )0( 
فتبایعوا على الس 2 
رقا ا ا 


(۲) أخرجه عبد الرزاق 2»)١7751(‏ وابن سعد فى الطبقات .)۱۹٤/۳(‏ والبيهقى فى الكبرى 
۷5 عن قنادة فال .ذكر لها أن آنا بكر نفع أرصى بشن ماله رال( ارش 
من مالي إلا بما رضي الله به من غنائم المسلمين». وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية 
»)۱٥۲۹(‏ وابن أبى شيبة (/25091» وابن سعد فى الطبقات (۳/ »)۱۹٤‏ عن خالد بن أبى عزة 
نحوه. وخالد سكت عنه البخاري وابن ا حاتم. وأخرجه عبد الرزاق 2)١15955(‏ عن 
الحسن وأبي قلابة نحوه مرسلا. وأخرجه محمد بن الحسن في الأصل (555/0)غ2 
والطبري في التفسير »)۱۸۹/١١(‏ عن الحسن وحده. وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
»)١95/(‏ عن إسحاق بن سويد مرسلاء فهذه طرق يقوي بعضها بعضًا. 

2 أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (١/۲۸٤)ء‏ وعبد الرزاق »)۱٦۳١١(‏ وابن أبي شيبة 
المتراء 2و6 © عن الحارث» عن علي قال : «لآن أوصي بالحُمُس أحب وا أوصي 
بالربع» وأن أوصي بالرّبع أحب إلى من أن أوصي بِالّلّك» ومن أوصى بِالثُلْثْ فلم يترك 
شيئًا)» والحارث الأعور ضعيف الحديث. 

)2 أخرجه سعيد بن منصور »)۳۳٣(‏ والدارمى »)۳۲۲١(‏ وابن سعد فى الطبقات (۷/ »)٠١٤‏ 
وأبوه زياد بن مطر العدوي» تابعي جالس عمر له . ينظر: مشاهر علماء الأمصار ص 
.١6‏ 

(5) أي حديث سعد ونه ففيه: «الثلث والثلث كثير»» أخرجه البخاري »)۱۲۹١(‏ ومسلم 
OTA)‏ 


o۷۲‏ 8# المباع شرح المح 


وفي «الإفصاح»: كه بدونه. 

Eas les 

وذَكرَ آخَرُونَ: أنَّ مَنْ مَلَكَ قوق ألْفٍِ إلى ثلائق» وَتَقَلَ أبو طالب: إن لم 
يكن له مال كثيرٌء ألفان أو ثلاثة؛ أَوْصَى بالحُمُسء ولم يُضيِّقْ على ورثته» 
وإن كان له مال كثيرٌ؛ فبالريُع وللت" . 

والأفضلٌ: أن تُجعَل'' وصيّنه لأقاريه الذي" لا رون إذا كانوا فقراء. 
بلا خلافيء قَالَهُ ابنُ عبدٍ الب" فان وضّى لغيرهم وترگهم؛ صت في قول 
الجماهير. 

IE Na قير هخ ترك يوا‎ GA 
مَحَاوِيحٌ كذا قيّده حا قال 5 «التبصرة) : رواه اين تور أنه‎ 
عَدَكَ عن أقاربه المحاويج إلى الأجايِبء قال الشَّعْبِنُ : (ما من مال أعظم‎ 
. أجرًا من مال یترگ الرّجُل لِوَلَدِهِ يُعْنِيهم به عن النّاسن)”"‎ 

وأظلَقَ في «الغنية»: اسْيَحْبابَ الوصيّة بِالدُلْ لِقَريبٍ فقير لا يَرِثُء فن 
كان غَيْنًا ؛ فلِمِسكينٍ وعالِم» ودين قَطعّه عن السَّبب د00 وكذا قيّد في 


)١(‏ في (ق): تستحب. 

(۲) فى (ق): كمتوسط. وفى (ظ): لموسط. 

)۳( ينظر : زاد المسافر f i‏ 

(4) في (ق): يجعل . 

(5) فى (ظ): الذي . 

0( ينظر : التمهيد .٠٠١/١٠٤‏ 

(۷) في (ظ): ويكره. 

(۸) لم نجده في المطبوع من مسائل ابن منصورء وينظر: الهداية ص .75١‏ 
(9) ينظر: التفسير من سنن سعيد بن منصور ٦٥۷/۲‏ . 

)٠١(‏ في (ظ): العذر. 


يكنات الوكانا 2 oV‏ 


«المعْنى» لقریب بفقره . 


ے 
ما 


9 مَنْ لا وَارِتَ لَّهُ؛ تجوز وه ته بويع مَالِهِ) و" عن ابن 
م أ وقاله أهل العراق؛ لن المع من الرٌّيادة على النُلْثْ لِحقّ 
الوارث» فإذا عَلِم ؛ وجب أن يروك المنع ؛ لزوال عِلَت أيه حال الصحة. 
محا ا كيين إل O‏ وهو قول الأؤزاعِيّ؛ ان ل 
ميناتك a‏ ف ات من الت کا لو كان له رارت مم أن 
المسلِمِينَ يروه سح ا 
َعَلَى الأوّل: لو وَرِنّه روج e‏ ورد ؛ بَطْلت بِقَدْر ره من تيو 


فيا خذ الوص الدُلْكَ ذو لتم سن اللي 2 كت 0 الوصية ينما 
E‏ ا" 
وقيل : د ؛ کوارِثِ بِمَرْضٍ ورد u‏ بیت المال جه 
000100 


اوتا لِآَخَرَ؛ فعلى الأولى : کله رتا وَوْضِيّة» وقيل : ل 
تصح” "على N‏ له و ا ئم فُرضهء تراه 
e:‏ 9 خآ ا رچ ال يَمنَعٌ الوصيّة 


بجميع ماله؛ لقوله: مَنْ أَوْضَى بجميع ماله E NY,‏ 


)١(‏ في (ظ): وروي. 

0 احرج عبد الرؤاق 015819 ود دن متو( 10 رای أبن کے و 
والطحاوي في معاني الآثار (2»2747 والطبراني في الكبير (91/71)» وابن حزم في المحلى 
(/ 27017 عن عمرو بن شرحبيل» قال عبد الله: «إنكم معشر اليمن من أجدر قوم أن 
يموت الرجل ولا يدع عصبة؛ فليضع ماله حيث شاءا» صححه ابن حزم . 

(9) في (ق): لا تجوز. 

220 في (ح) : تتم» وفي (ق): يتم . 

(5) في (ق): لا يتمم. 

(5) في (ح) و(ق): وردوا عليها. 

)۷( في (ظ): لا يصح. 


:لاه 8# المُبدع شرح المُقنع 


فجاور» وذلك لان ذا الرّحِم إرْنه كالمّضْلة والصّلةٍء بدليل : أنّها لا تَجِبُ 
تفقتهم على الصّحيح . 

وظاهِر كلام المؤَلّف : أنها لا a‏ زاد على الثّلثْ؛ لان له وارِثًا في 
ا دل في عُموم النّصٌ گي القَرْص الذي يَحجْبُ بعظهم بعضًا. 

دوَلَا تجوز لِمَنْ لَه وَارِثُ بزيادَةٍ عَلَى القْلّث لاتب ا لِوَارئه يليه 
إل بِإِجَارَةٍ الو eT‏ الوصيّة لِعَيِرٍ وارثِ في ا فين غير 
إجازةء وما زاد عَلَيِهِ مقف على إجازة الورثة في قول أكثر العلماء؛ لقَولٍ 
ابن يلل لسَعْدٍ جين قال: أوضي بمالي كلّه؟ قال: «لاه قال: فالشّظ؟ 
قال كان قل قال : اک والتلك کی نك أن در وركلف 
أغنياة عي يق أن تدهم اا يتكدنوق آلا ا مق عل ودي غتران 

فى ا عُتَقَهم المريض. بابح لدان راف 
يدل على أله لا يصح تصرّفه فيما زاد على التُلّتْ إذا لم 0 “ الوَركَةٌ» وتجوز 
بإجازتهم ؛ لِأنَّ الحقَّ لهم . 

وأمّا الوصيّةُ للوارث”” فكالوصيّة لِعَيره بزيادة على الثْلْتْ؛ٍ في أنّها تَصِحُ 
بالإجازة» وتبطل بالرّدّ بّيرٍ خلافيء قَالَّه ابن المنذِر وابنٌ عبد لبر" ؛ لما 


.٥۳٤/٤ زاد المسافر‎ ۰٤۲۷١ /۸ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ظ): ولا يجوز.‎ )۲( 

(۳) قوله: (قال: فالثلث؟) سقط من (ح) و(ظ). 

(:) أخرجه البخاري (۱۲۹۵)» ومسلم .)۱٦۲۸(‏ 

(5) في (ح): المهلوكين. 

(5) في (ظ): الذي 

(۷) أخرجه مسلم .)١1578(‏ 

() في (ق): لم تجز 

(9) في (ح): لوارث. 

. ۳۸۱١ /۸ التمهيد‎ »5٠5 /5 ينظر: الإشراف‎ )١( 


وكتات الوكانا ع هلاه 


افك قال: تسمحت رسول الله ويه + رن «إنَّ الله قد اغى كل ذِي 
خی حند» فلا وض رارت رواد أحمدة واو داوده والترملئ: e‏ 
وعن عَمرو بن شعَیب» عن أبيه» عن جَدَّه مرفوعَاء قال: لا وصيّةَ لوارثِ 
الذاذ جر الورك الدارقطنغ . 

ا الوصيّةٌ باطِلةٌ وإ أجازها الوارث؛ إلا أن ي 
مُبتَدَأة» ألا من ظاهر قول أحمد في رواية حنبل: (لا و 
لوارِثِ)””» وقالة المرَّنِنُ”*' وغيرٌُه؛ لظاهر حبر أبي أمامة. 

والأكدة E‏ لسن مله 
ف وال قل مل ق إذ الاستثناءٌ من المي إِنْباتٌ 
فيكون دليلًا على الصّحَة ع الاجازة: ولو خلا من الاساء؛ جار أن يكون 
مَعْناءُ: لا وصيّةَ نافِدَة أو لازمةٌ ونحوهماء أو يُقَدّرٌ: لا وصيّة لوارث عِنْدَ 
عدم الإجازة. 


\ 


3 


وفاكدة الخلااف: أنها إن كانت ن فإجازتهم ت او 


و ع 
مبتدأة . 


»)۲۷۱۳( أخرجه أحمد (2)55795 وأبو داود (۲۸۷۰)ء والترمذي (۲۱۲۰)ء وابن ماجه‎ )١( 
من طريق إسماعيل بن عياش» حدثنا شرحبيل بن مسلم» عن أبي أمامة تيه وإسماعيل‎ 
صدوق في روايته عن الشاميين» وشرحبيل شامي» ووثقه أحمد والعجلي» وضعفه ابن معين»‎ 
. ٠٠٠١/١ وحسن الحديث الترمذي» وصححه الألباني في الإرواء‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني (2)5155 وفيه: مول دن کار اتهمه الحاكم بالكذب» قال ابن حجر 
(إسناده واو)» وقال الألباني: (منكر)» وللحديث طرق أخرى عن جماعة من الصحابة» 
قال حا ا يكلو إسجاة كلمعا عن فثال؟ لكن مجبوعيا ی أن للسديك 
أصلًا بل جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر). ينظر: تهذيب التهذيب 2159/7 
التلخيص الحبير / 08”. الفتح 5/ 1/7”. الإرواء 98/5. 

(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص 55 . 

(:) ينظر: الحاوي للماوردي ۲۱۳/۸ . 


8# الغبدع شرح المُقنع 


4 3 


سی مع لك إا أؤضى برقا “ له على بَعْضٍ الوَرَنَة: فاته يصح 

وحاصِلّه : أنّها تكرّه لیر وات یا کر هن الثلث» ونَّصِح وتلرَم بالإجازة. 

وعَنْهُ : تَحرّم الريادة عليه» فتبطل وَحْدَها. 

ولا تجوز" لوارث بِثُلّه نص علي وفي «التبصرة»: ثكرّهء وص 
على الأصحٌّ بالإجازة. 

(إلا أن وص لکل وارت بِمُعَيِّن بِقَدْرِ يراثا زو كوه مان ا 
وبنْنّاء وعبّْدًا قیمته مائ و حشرا ع لاه القن للبت 
ا (فَجَلْ يصح اع وقوه كذ أظاتيها جماعة, 

أشهثهما: أنه تی لا حق الوارث في القذر لا في العّينء بدليلِ ما 
لو عاوّضّ المريضٌ بعض ورثته أو أجَِيّاء فإنَّهِ يصح إذا كان بِتَمَن المدّْلء وإِنْ 
لتم قرا كين المال: 

والثّاني: لا صخ إلا بإجازة كل منهما للآخَر؛ لأنَّ في الأعيان غَرَضًا 
صحيحاء فلا يَجِورٌ إبْطال حقّه منهاء كما لا يجوز إبُطاله من القدرء وكذا 
وقفه بالإجازة» ولو كان الوارث واحدًا. 


7 ال 0 8 ر 5" ر 2 ل 
(وَإِنْ لّمْ ف التلْتُ بِالْوَصَايَا؛ تَحَاصُوا فيوء وَأَدْخْلَ النَقْضُ عَلَى كَل وَاحِدٍ 


م 


() ينظر: الوقوف والترجل ص 5١‏ . 
)۳( في (ظ): ولا يجوز. 

. ۲۹۱ ينظر: مسائل أبي داود ص‎ )٤( 
في (ح): إرثه‎ 2) 

(1) قوله: (ابتا) سقط من (ح). 

(۸) في (ظ): لا يصح. 


حِنَابُ الْوَضَايَا 2 0۷۷ 


ِقَدْرٍ وَصِييدا'')؛ لأنّهم تَساوَوًا في الأصلء وتفاوتوا في المقدار» قَوجَبَ أن 
يكون كذلك؛ كمسائل العَولٍ» ولا فرق فيه بين العتق وغيره. 
و وك لرجل بثلث ماله وار يات ولفالث ب" فيد 


5 
میں 


مسون ولفداء أسيرٍ بثلاثين» واو صل يضري 03 ماله ما 
ت لف كبا قَبَلَعَْتْ ثلاتمائق فتيست منها الثّلْتْ؛ فكان ثلثهاء 
عط کل واحد لے وص 


وغ E‏ وما فَضَل يُقِسَم بَينَ سائر الوصايا على قَذُرهاء 
وهي قول عم“ وشرَيح والتوري؟ لان فيه حقًا لله تعالى وللادَمِيٌ» 
EIA TG‏ وهو افر بدليل سرايّته» ونفوؤه من 
ارا ال والعطايا آل بالموت كالوصايا في هذا . 


فَرْع : إذا أَوْصَى بعتق عبدٍ بعّينه؛ لَرِمَ الوارِتٌ إغتاقه ولم يَعَتِقٌ إلا 


)١(‏ في (ح) و(ق): حصته. 

(۲) فى (ق): بعين. 

® 

(5) تبع المصنف ما في المغني ۲٠۲/١‏ والشرح الكبير »۲۲۷/١۷‏ والمعروف أنه من 
قول ابن عمر وا : أخرجه عبد الرزاق »)۱٦۷٤۳(‏ وسعيد بن منصور »)۳۹٤(‏ وابن أبي شيبة 
0 ) والبيهقي في الكبرى »)۱۲٦۱۸(‏ عن نافع» عن ابن عمر» أنه كان يقول في 
الوصية إذا عجزت عن الثلث» قال: «يبداً بالعتاقة». قال ابن حزم ۸/ :۳۸٤‏ (لا يصح؛ 
لأنه من رواية أشعث بن سوار وهو ضعيف). وهو كما قال. 
وأما المروي عن عمر وله كما في الروايتين والوجهين 7/7 77: فهو ما أخرجه ابن أبي شيبة 
»)۳٠۸۷١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١١1775(‏ عن ليث» عن مجاهد» عن عمر قال: (إذا 
كانت وصية وعتاقة تحاصوا». منقطع كما قال البيهقي في المعرفة 9/ 1۹١‏ وقال في 
التلخيص 7/7 :5١١‏ (في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف). 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير /١۷‏ ۲۲۷: الراهن. وبنحوه في الممتع 
*/ .. وهو الصواب. 

9 في (ط) ورق): المفلس:» 
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بإغتاقه» فإن امتَنَعَ؛ أَجْبرّه الحاكمء فإِنْ أغتقه أو الحاكم؛ فهو حر من جين 
أعتقه» وولاؤه للموصي ؛ لاه الشيث :و كشيه ييخ المرت والعلق إرثة ودر 
خاد : له . 

وفي «الفروع»: ويتوجّه مثله في مُوصىّ بوففه» وفي «الرّوضة»: الموصّى 
بوتقه ليس بمدبّر» وله حكم المدبّر في كل أحكامه. 

سآن ذا امت CE E E N OTT‏ 
صداقها عن زوجهاء أو عفا عن جناية مُوحِبةٍ للمال؛ فهو كالوصيّة. 

وإِنْ وضَّى لغريم الوارث» أو وَمَبَ له هبة؛ صمّء كما لو أوْصَى لِوَلَدٍ 
الوارث» فان ا الوارث؛ لم يَجَرْ فيما بیته وبِينَ الله تعالى . 

(وَإِنْ أَجَارٌ الْوَرَنَةَ الْوَصِيَة) بَعْدَ موت الموصي» وعنه: وقَبلّه في مرضهء 
خرّجها القاضي أبو حازم من إِذْنِ الشَّفِيع في الشّراءء ره في «التّوادِرا» 
واغعارة ابيع كمدان ا تق الل ل عزنا اراسي Ee‏ 
الحقّ لهمء فجازت بإجازتهم» كما تبظل بِرَدّهم . 

وسواء كانت الوصيّةٌ لوارث» أو بزيادة على الثّلث لأجتيق . 

وفيه روايةٌ: أنّها لا تجوز لوارثِ . 

(وَإِجَارَتُهُمْ تَنْفِيذٌ فِي الصّحِيح مِنَّ المَذْمَبِ)؛ لأنّها إمْضاءٌ لقول 
الموروث» ولا مَعْنَى للتّفيذٍ إلا ذلك» فيكفِي لَفظهاء وهو: أَجَرْتُء وكذا 
أمْصَيتٌ. أو نَمَذْتُء فإذا وُجِدَ شيء منها؛ لَزِمَت الوصيّةٌ وإ لم يَقبَلٍ 
الموصّى له في المتجيسء (لا تقر إِلَى شُرُوط البق ولا بْب أَحْكَامُهَا)؛ 
)١(‏ في (ح): وأوصى. 
(۲) قوله: (دينه) سقط من (ح). 
(۳) ينظر: الاختيارات ص ۲۷۸ . 
(6) ينظر: الإشراف .5٠5/5‏ 


يشاك وات 2 0۷4 


: أحكامٌ الهبة؛ لأنّها لَيِسَتُ بهبَة. 


(قلؤ اق المج أي ِلْمُجَازِ لَهُ) ؛ كَمَنْ أَوْصَى لِولد وله مع وجوده؛ َم 
کن له)؛ أي : للأب (الرجوع 0 لنت | يَرجِعٌ فيما وَهَبَ لا فيما 


م ساس 


وَهَبَه e‏ 007 ده يا ار عبدًا e‏ 3 


سا هه و سا 


° 
e 


فان أجابوة) غ حيتت وكات الو ا ليه هو الذي أعَْقَه» 
(يَخْنَصٌ به عَصَبَنّه)؛ كما لو امه في صحته» (وَلَوْ گان وَفْمًّا عَلَى الْمُجِيزِينَ) ؛ 
كالوفف على أؤلاده؛ (صَعَّ) أي: الوَقْتُ روايةً واحدةً؛ لِأنَّ الواقت عليهم 
ا 
(وَعَنهُ : مَا يدل عَلّى أن الْإجَارَةَ هِبة)؛ آنا من إظلاقه في رواية حنبل : 
وَصيَّةَ ِوارثِ)”''» وظاهره نَفْيْ الوصيّة مطلّقًا ٠‏ فتكوثٌ إجازتهم ادا 
راطا اب ارج وحَضّها في «الانتصار»: بالوارث”") 
(تَتنْحََسٌ هو الأحكام)ء فَتَفْتَقِرُة" إلى شروط الهبة من القَبّض ونحوه 
وللأب الرُّجِوعٌ في جميع ما وصّى به لابه ويكون الولاءٌ مشترگا بين العَصَبةٍ 
وغَيرٍهم من الورثةء والوّقفٌ ينبني على صِحَّة وَفْفٍ الإنسان على نفسه. 
وكلامُ القاضي يقَتَضِي أنَّ في صكَّتها بلفظ الإجازة إذا قلنا: هي مِبَةٌ؛ 
وَجْهَينِه قال المجدٌُ: والضّحَةُ ظاهِرٌ المذهب» وهذا إِنَّما يَظهّرُ في الزّائد على 
الثلث» ولهذا قیل : الخلاف مبنِنٌ على أنَّ الوصيّة بالرّائد على الثُلْتْ هل هو 
باطِلٌ» أو مَوقُوفٌ على الإجازة؟ 
)١(‏ ينظر: الوقوف والترجل ص 55 . 
(0) في (ح): فالوارث 
(۳) في (ظ): فيفتقر. 


558 E) 


ويل : الخلاف مبننٌ على القول بالصّحََةَء وأمّا على البُظلان فلا مَعْنَى 
للتنفيذ» وهو أشبه. 

وقرّر الشَّيحُ تق الدّين: أنَّ الوارك إذا أسْقَط حقّه قَبْلَ القسمة؛ فإنَّه 
يَسفّظء ورد هذا" في الأعيان المشاعة؛ كالغانِه"" ذا شط سه مه 
الغنيمة» والموقو عَلَيه إذا أسقط حقّه من الوَفْف» والمضارب إذا أسقط 
ET‏ 

فوائدٌ أَحَدُ : 

ما ذا ی ك یرل اجان الرارث»فإن فلن هى فيد 
صحَّتُ» 00 فَوَجْهان. 

ومنها : لو حَلّف لا يَهَبُء فأجازء فإنْ قُلْنا: هي عطيّةٌ؛ حَيْتٌء وإلّا فلا. 

ومنها: إجازة المملس» فقال في «المغْنِي2: إِنّها نافذةٌ» وهو مُنرّلُ على 
القول بالتّتفيذ» ویُخرٌج على قول القاضي خلافه ؛ أله لَيسَ من أهل التَبرّع . 

ومنها: أن ما جَاوَرٌ الك من الوصايا إذا جير هل براحم بالرائد ما لم 
يُجَاوِرُْه؟ هو مَبْنِنٌ على هذا الاختلاف» ذگره المجد. 


قال الشَّيحٌ زين الدّين بن رَجَب : (وأشكل تَوحِيهّه على الأضحاب» 


5 و ٠‏ 5 هه 25200 له 4 7 2 

وهو واضح» فإنه إذا كانت معنا وصيتان» إحداهما مجاورَّة للثلث» والاخرّى 

e. ہے اقم هك‎ 2 4 E ف‎ E: 

لا تجاوزه؛ كزصف وثلث. فأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصّة؛ فإن 
ب ا a‏ 9 4 ق 

قلنا: الإجازة تنفيذ» زاحَمَ صاحِبٌ النف صاحب الثلث بِنِصْفٍِ كامل» 


)١(‏ قوله: (الخلاف مبني على أن الوصية بالزائد) إلى هنا سقط من (ح). 
(۲) في (ح): هنا. 

(۳) في (ح) و(ظ): كالمغانم. 

(:) ينظر: الاختيارات ص ٤٥١‏ . 

() في (ح): تقي 


حِنَابُ الْوَضَايَا ع 0۸۱ 


فيْقسَمْ الث بيتهما على خمسة؛ لصاحب الصف ثلاث ةُ ألحماسه. ولِلآخَرٍ 
حمسا ثُمّ كمل لصاحب النّصْفٍ نِصمُّه بالإجازة. 

وإ قُلّنا: هي عَطِيَّة فإنّما يُرَاحِمُهِ بِثْلثِ خاصّة؛ إذ لياه عليه ويه 
مَحْضَةٌ من الورئة» َم تلق" من الميت؛ e‏ يها" ااا 


ج ت 


الت يزتهها تصن كم نكل لصاجب :الصف لف بالاجازة). 

(وَمَنْ أوصِي لَه وَمُوَ فِي الشَّاهِرٍ وَارِث)؛ كَمَنْ أَوْصَى لأحدٍ إِخْوَتِه 
(قَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ غَيْرَ وَارِثِ)ء بِسَبَبٍ تجدَّدِ ابن للمُوصِي؛ (صَحَتٍ الْوَصِيَة 
له)؛ لأف الأ عِنْدَ الموت لسن بوارثِ» والإعْيِبارٌ في الوصيّة بالموت؛ لاله 
الحان الذئ حل به ا لاال إلى الوارت والموفي له رعا أنه 
صحيحةٌ في الثّلثء وما زاد عليه مَوقُوفٌ على الإجازة. 

(وَإِنْ أوصِي”" له وَهُوَ غَيْرُ وَارِثْ)؛ كَمَنْ أوْصَى لأخيه مع وُجود ابه 
(فضار عند المت وَارِنًا ؛ تل وحکاه في «الرّعاية» قرلا الاه 
تھا لا نَصِحٌ إلا بإجازة بق الوَرَئَة؛ٍ (لأن اعبار اة بالمؤت)» بعر 
جلاف غلم فلو وض لغلا إِخُوةٍ له مُفْتَرقِنَ» ولا e,‏ 

نصح الوصيّة لير الأخ من الاب إلا اا الوَرَنّة. وان ولد له ايه 4 ست 

الوصيّةٌ للجميع من غير إجازة إذا لم تتجاوز الثلتّء وإ ولك له شت جاذت 
الوصيّة و 0 فيكون لهما نّا الموضى بيتهما. 


3 ۾ س ° (0)o 3 E‏ 
قَرْعْ: لو وصّى لامْرأةٍ أَجُنَبِيَّةء وأوْصَئ له. ثم تزوّجها؛ لم تَجرْ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية: (ثم تتلق). والذي في قواعد ابن رجب :۳١١/۴‏ (لم تتلق). 
7 فی( قاذ تراج 

(۳) في (ح): وصى. 

(4) ينظر : المغني ٠٤۸/١‏ . 

(5) في (ظ): لم يجز. 


ONY‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وصيتهما"'' إلا بالإجازة. 
0 0 ال م ا 0 الوصية؛ - 0 


چ : قرف 
من ميراثها ؛ لانه م: e E a‏ 
لو طلّقها في مرض مَوته» وأَوْصَى لها بأكثر”*) 


5 
و ا اق چك 


(وَلا م إجازتهم وردهم م إل بَعْدَ مَوْتِ المُوصِي)» نص عَلَيه ؛ لأنه 
حقٌّ لهم حِيئَيِذِء فَنَصِحٌ منهم الإجازةٌ ولرد كسائر الحُقوقء (وَمَا -- ا 
عِبْرَةَ بو)» هذا ا زياد إيضاح , فدلٌ على أنَّ الحقٌّ لم يَمْلِكوهء فلم يَصِمّ 
ماك كالدرأة : سقط مَهْرَها قَبْلَ التكاح» والشَّفيعِ يُسقظ 
الع » وقد سبق . 

قَرْعٌّ: لا تَصِحّ الإجازةٌ والرَّدُ إلا مِنْ جاؤز التَّصرَّفء وِتَقَدّمِ الخلاف في 
المتلسوالتقة: 

ا ل كما إذا كانت بِْرْءِ مُشاع زائدٍ على التُلّتْء (مُمّ 
قَالَ: إِنَمَا أَجَوْتُ؟ لِأَنْنى طئَنْتٌ كام لي كما ذا اہ کے حضف مان 
فأجازه الوارث» وكان الما سِنَّةَ آلافي. فقال: ظتَنته ثلاثة آلافي؛ (فَالْقَوْلُ 
َوْلهُ)؛ لأ الإجازة ما تنفيذ أو هِب وكلاهُما لا يَجِورٌ في المجهولء (مَعَ 
يَمِبِه)؟ لاله یحتول به . 


من ميراثها . 


عع 
9 
فح 


e 


(1) في (ح): وصيتها. 

(۲) قوله: (وإن أوصى) في (ح): وأوصى. 
)۳( في (ح): بمتهم . 

(5) في (ح): أكثر. 

(5) ينظر: المغني كرا . 

(5) في (ظ): يسقط. 


كنات الوكانا 2 ره 


357 الرججوع يما نايا فِي أَظهَّرِ الْوَجْهَيْنِ): جَرَّمَ به في 
«الوجيز)”” فَعَلَى هذا : يرجح بحَمْسِمائةٍ؛ أنه رَضِيَ بإجازة الوصيّة على 
ا على الثلث مس ما ا" فكانت ألْفَاء فيرجع بخمسمائة» فيحضل 

ني أله ل عا اله الجا في كشنه. تر 
خِياره؛ كما لو أجاز البَّيعَ مَنْ له الخِيارٌ في فَسْحْه فسخ بيب أو خيارٍ . 

ل أن تقوم بو ب شه باغيرافه با رة أز يكون الما ظا 
يَحْمّى عَلَيه؛ لم يُقبَلْ قَولّه إذا قُلْنا: الإجازةٌ تنفيذٌ» وإِنْ قَلّنا: هي هِبة؛ فله 
ا ا کا Ok‏ 5 
الرجوع فيما يجوز الرجوع في الهبة في مثله. 

ومِنَ الأصحاب؛ كالقاضي والمجدء بنى”"' هذه المسألة على أنه: هل“ 
يعبر أن يكونَ المجازٌ مَعْلومًا للمُجيز أمْ لا؟ فَذَكَرَ المجدٌ: بأنّه لو أجاز قَدْرًا 
مِسْتَويًا من" المال» ثُمَّ قال: ظَتَيْتُ المال قليلًا؟ أنه لا يقب قوله. 

ولا تتفي بَينَهُما لِوَجْهَينِ : 

أحدهما ايت ا وال وي اي E‏ بين فيه 
ضَرَرٌ على المجيز لم يُعْلَّمْ؛ اسْيَدْراكًا لله کا ف في أمظ 


)١(‏ في (ظ): على ما ظنه. 

(۲) قوله: (مع يمينه؛ لأنه يحتمل كذبه) إلى هنا سقط من (ح). 

(۳) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير ۲۲۸/۳: على أن الزائد. 
2 في (ق): فاق 

(5) في (ح): عليه. 

(5) قوله: (في الهبة) في (ح): فالهبة. 

(0) في (ظ): بين. 

)٨(‏ قوله: (على أنه هل) هي في (ح): على هل. وفي (ظ): على أنه. 

() في (ح): في. 

)٠١(‏ في (ظ): يقول. 


O۸4‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


شفعقه لمَشتى» ثم بان بخلافه» فإن”© له العود إلبهاء فكذلك هنا إذا أجاز 
الْجرْءَ الموصّى به يَظَله قليلًا فبانَ كثيرّاء فله الرُجوعٌ بما زاد على ظلّه. 

والثّاني : آنا اغ أن الصف الموضي بومسعلد ماف وسين 
درهمّاء ثم بان ألْقَاه فهو إِنّما أجاز خمسينَ» لم جر أكثرٌ منهاء فلا يجوز 
أكثرٌ منهاء فلا تنفد إجازتُه في كيرهاء وهذا بخلاف ما إذا أجاز النّضفَ. 

(وَإنْ كان المَجَازٌ عَيْنَا) ؛ كعبدٍ تزيدٌُ قيمنه على التُلْثْء (فَقَالَ: ظتَنت بَافِيَ 
البدن قو "اك EE‏ في أَظهَر”” الْوَجْهَيْنِ)؛ لان العَبدَ مَعْلومٌ لا 
جهالة شه 

والتاني: أنه ملك القَسْعَ؛ لِأنّه قد يَسمَحُ بذلك طَنّا منه أنه يَبْقَى له من 
المال ما يَكفِيوء فإذا”*' بان حلاف ذلك لَحِقَّه الصَّرَّرٌ في الإجازة» فَمَلَكَ 
الح #الارلى. 

وقِيلَ: يصح وها واجدًا؛ لِأنّ المجارّ مَعْلومٌ. 

وكذا الوت فيمًا إذا كات الجا متلا مكلوما» فلن كات الد فيمته 
تماق فَيُجِيرُ الوصيّةَ بناة على أن المالّ الف - ملا -. ثم تبي أنه سِتّمائقٍ 
فَدّعِي آنه إِنّما أجاز بناءً على ذلك . 

تعلى الأول اال جي اله الخرضى 'لده.وفق الثاني ذلا 
الد وتْسْعْه ؛ لان له ثُلْتَ المال بالأصلء TT ET‏ 
وس سَسينَ ونين ؛ لذن اك هو ساد من الال وسات المنظنونة ية الع 


)١(‏ في (ح): فإنه. 

(۲) في (ق): قليلا. والمثبت موافق لمتن المقنع . 
(۳) في (ظ): أحد. 

(:) في (ظ): فإن. 

(5) في (ح): الأولى. 


يكنات الوكانا 8 0۸0 


قال الشَّيحُ تقيٌ الدّين: فإِنْ قال: ظَدَنْتٌ أن قيمته أل بان أكثرٌ؛ قُبل» 
ولّيس نقضًا”''؛ لصححة الإجازة ببَِّةٍ أو إقرارء قال: وإِنْ أجاز وقال: أردث 
أصل الوصيّة؛ قبل . 

ر ت اليك امرض له إلا بالتثول بقة القوات)؟ آئ: إذا كانت 
لمعن يكن القبول مع في قرول جمهور الفقهاء» لأنه تمليك مال: 
فاعتيرٌ قبوله كالهبة» قال أحمدٌ: الهبة والوصية واد“ 

ولا يتعّنُ القَبولُ باللّفظء بل يَحصّل به" ويم قامَ مَقَامّه؛ كالهبة والبيع: 
ويجوز القَبول على التراجي؛ كالمّورء وحِيئَئِذٍ الملّكُ له شَرْطان: 


الأول: القيول 
الثاني : أن يكو القَبولٌ بَعْدَ موت الموصي؛ ل ذلك للم ينك ل 


2 
9 


جى : 

فأمًا إن كانت لير مُعيَّنِ؛ كالفقراء» أو لا يمكنٌُ حَضْرهم؛ کي کم 
أو على مصلحة مسجدٍ أو ححٌ؛ ا ل 
لأ اعبار القبول متهم مُتَعَذّرٌء كَسَقَط امْيِبارُه؛ كالوفف عَليهم ولا يَتَعَيّنُ 
واج منهم. فیکتفی به . 

ولو كان فيهم دو رَحِمٍ فق الموظى له كمن أذ فى بحا للققراء واي 


)١(‏ في (ظ): بقضاء. 

(0) ينظر: الفروع ۰٤۳٦/۷‏ الاختيارات ص ۲۷۸ . 
(۳) من هنا: المتن في (ظ) غير واضح بسبب التصوير. 
(:) في (ح): المعين. 

(5) في (ق): فيه. 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ ٤۲۷۷‏ . 

(۷) قوله: (به) سقط من (ح). 

(۸) في (ح) و(ق): أو أبوه. 


o۸٦‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


منهم ؛ ؛ لم يَعيِقْ عَلَيه؛ لِأنَّ الملّكَ لا يبت لكل منهم إلا بالقَض . 


7 ر ر سو 


e 
ن“ مَات الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ مَوْتِ المُوصِي”"؛ بَطلَتِ الْوَصِيةُ) في قول‎ 
ار اعلا" لان مي مات الم ت فلم ی كا لوقب‎ 
فكاء إل أكون آذه صَى بقَضاء ينه » فلا تَبطل» قالَهُ الحارِئّئٌ وغيره.‎ 


TE‏ بقزلة القمه يذه أخران: 


متها أن يدها كت الموصيء فلا يَصِح الرّدّ وقد ذَكَرَه؛ٍ لن 
صيَة لم تَقَعْ بَعْذُه أشبة رد المبيع قَبْلَّ إيجاب البيع» ولاه لَيسَ بمحل 


7 ° ج ء2‎ " r 
( وينها: أن يَرَدّها بَعْدَ الموت وقبّلَ القبول» وهي مسالة | لمتن ؛ فيص‎ 
الك و طا الوص بِعَيرٍ خلافي 3 ا أنه أسْقَط حمّه فى حالةٍ يملِكْ‎ 


قيو له وا له ا عَفْوَ الشّفِيع عنها يَعْدَ البيع. 
ويها : أن ير بَعْدَ القّبول والقَبْض» فلا يَصِح الرّدُ؛ِ لِأنَّ ملكه قد استقرٌ 


ے 
5 سس 0 


ع غل اسه وده سا ع أمُلاكهء إلا أن “سن الووقة ثة بذلك» فتكون” 0 


)١(‏ في (ح): وإن. 

(۲) في (ح): الوصي. 

() في (ق): الفقهاء. 

)٤(‏ في (ق): بعده. 

(5) في (ح): المبيع. 

(5) ينظر: المغني ٠١١/١‏ . 

(۷) في (ق): عليها . 

(۸) في (ح) و(ظ): كسائر. والمثبت موافق للمغني 155/5» والشرح الكبير /١١1‏ 7157. 
(9) في (ق): يرضى. 

)۱١(‏ في (ق): فيكون. 


وكات الوكانا 8 OAV‏ 


هِبةٌ منه لهم» تَفتَقِرٌ”' إلى شروطها . 

ومنها: أذ يَرُدّ بَعْدَ القّبول وَقَبْلَ القَبْضِء فلا يَصِحٌ الرّدُ؛ِ أن الملْكَ 
e‏ 

وقيل : يصح فيما كيل أو وَزِنَء دون 0 ف الأشهر فيهما. 

وقِيل: يصح مطلّفًا؛ ناء على أن المَبِض مُعْتَبْرٌ فيه 

فان لم يقبّل؛ فكمُتَسجرِ مَوانًا؛ أي : للوَرَئّة مطالبتّه بأحَدِهماء فإن امْتَنَع؛ 
ا وسقط حقه متها . 

يكل a‏ . صح الرَّدُ قَبْلَ القَبول أو القَبض؛ فالمردوةٌ إِرْتٌء ولیس له 
رو إلى عفن الور ول إلى غيرهم . 

وإذا امتتع الود خد القبول والقَيْض » فله هبه وتمليكه لوارثِ وغيره. 

كَرْعٌّ: يَحصّلُ الرَّدُ بقّوله : رَحَدْتُ الوصيّة» وكذا لا أَفْبلّهاء قال أحمدٌ: إذا 
أَوْصى لرجل بال فقال: لا التلهاء فهي لور" 

(وَإِنَ 3 بَعْدَهُ وَقَبْلَ الرَّدٌ وَالْقَبُولِ؛ قَام وَارِنهُ مَقَامَهُ ذَكَرَهُ الْحْرَقِنُ)» 
قدّمه في «الفروع». وجَرّمَ به في «الوجيزا؛ لِأنّه حقٌ تَبَتَ للمَورُوثء فيَنمَقِلٌ إلى 
الوارث”' بَعْدَ مَوتِه ؛ لقّوله عه : «مَنْ ترك حمًا ؛ فَلِورتێه»» وكخيار العَيب. 


ا 


ثم إنْ كان الوارك جماعة؛ اعثّير القبول ولرد مِنْ جميعهم. وان رد 
بَعْضٌ وقبل آخَرُ؛ تَرنّبَ بَ على کل كمه فان کان فيهم مَوليًا عَلَيهِ؛ تقيّد 
وليه بِفِمْل الأحَظ . 


)١(‏ في (ظ) و(ق): يفتقر. 
(۲) في (ق): إلى رجل . 

(۳) ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۹۲ . 

(4) في (ح): الورثة. 

(5) أخرجه البخاري (۲۲۹۸)» ومسلم »)١119(‏ من حديث أبي هريرة طن . 


OAR‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


(وَكَالَ الْقَاضِي : تَبْطْل الْوَصِيّهُ)ء وهو روايةٌ؛ لأنّها تفتقر إلى القبول» 
فإذا مات قَبْلّه ؛ بَطلَّتْ؛ٍ كالهبّة» (عَلّى”" قياس قَوْلِهِ)؛ أيْ: قَولٍ الإمام؛ لأت 
E LS E E N‏ عا 
هاا يلف وححكى في «المعْنِي) و«الشّرح)» البَطلان» عن ابن غاچ رار 
القاضِي قال: هو قياس المذّهَب. 

(وإنْ لَه بَعْدَ الْمَوْتِ؛ِ تَبَتَ”*' المِلّكُ) للمُوصّى له (حِينَ الْقَبُولٍ في 
- من المذّهَبٍء أَوْمَأ اليه أحمد”*“» وهو قَولٌ أهل العراق؛ أنه 

عَين لِمُعَيّنِء د عقر إلى القبول» فلم بسن الملك القيول؟ كسار 

الود البو ِن نمام اليه والحكم لا ق سه ولا شَرْطَه . 

وفِيه وَجَدٌ آحَرٌ ذَكرّه أبو الخَطَابِء وقدّمه في «الرّعاية»: أنه إذا قبل تيا 
أن الملك كبك حَينٌ موت الموصي؛ لأ ما وَجَب الْيقاله بالقبول وجب انيقاله 
من جهة الموجب عند الإيجاب كالهبة. 

واختارَ أبو بكر: أن الملّكَ قف مُرَاعَى . 

وعلى الأوّل: هل هي قَبْلَ القَبول على ملك الميت أو الورثة؟ فيه 
وججهانء ل ا الدلا الارن لک قير 
كالميراك77 وحكاه الحَلُوانِيٌ م عن الأضحاب» ولهذا الاختلاف فوائد نله 
اليو ا ا 


| 


0 ل لے ا ا م( ولق 


(۲) في (ق): في . 
(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ۲۷۲٣/٦‏ . 


(5) ينظر: الهداية ص .٠٤١‏ 
(۷) ينظر: قواعد ابن رجب #/ #لاما. 


ات الوكانا 8 0۸۹ 


ا 


ألما عدت ا أئ: َبْلَ القبول (مِنْ نَمَاءِ مُنْمَصِلِ)؛ كالوّلّد 
والشترة ؛ فهو لورَكَيه؛ لِأنّه ملكهم. فعلى هذا يزكُونه» وقِيلَ: للميت» وقِيل: 
د ماف الموصي ؛ فيز كيه . 
وفي «القواعد»: (أنَّ التّماء”" المنْفَصِل إن قُلْنا: هو على ملك الموصّى 
4 قو له لا تح عليه من الت وان فلا هو على ملك اليك كر 
به التّركةٌ» فيَرْدادُ به الثلثء وإ كلداة على ملك الور تماق لهم حاص 
وذَكَرَ القاضي في «خلافه»: أنَّ ملّكَ الموصى”" له لا يتقدّم القَبولَء وأنَّ 
العلاتك د واو البيتم فلا يَتَوفَرٌ به 
الثُلتُ؛ لِأنّه لم يكن ملكا له حِينَ الموت). 
واد لتيل ه01 كما ب في «الفقرد والمسوح . 
(وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ اَمَو فَوَطْكَهًا ا ای قبول 
المرفى لف aS‏ ال ا لمكم 
عَلَيْ)؛ لان الإنسانَ لا يب عَلَيهِ مَهْرّ مِنْ وَظءِ مملوكيه» (وَوَلَدُهُ حُرٌّ)؛ لاه 
وطگها في ملكه. (لا تَلْرَمُه0* قِيمَيّهُ)؛ لِأنّه لا حقّ فيه لِأَحَدِء بل الْعَقَد خرًا . 
وا yS‏ 
ل قال: س وهي لا د عق بإغتاقه ؛ لِأنَّ الاسْتِيلادَ 
أقْوَىء بدليل نُقُوذه من الممنُونء والمراهق» والكَريكٍ المعسر» وإ لم ينقد 
)١(‏ هنا ينتهي عدم وضوح المتن من (ظ). 
(؟) قوله: (أن النماء) في (ق): والنماء. 
5 فى (ح): الوضى 
(4) في (ظ): مال. 
(5) في (ظ): يلزمه. 
(5) في (ح) و(ق): للوصي. وهما بمعنى واحد كما في شرح المنتهى 459/7 . 


55 3 المبدع شرح المُقنع 


لكِنْ إذا وَطكها الموصّى له قَبْلَ قبولها؛ كان ذلك قَبُولٌا لهاء ويد 
الماك له كرظن ن له الخار: 

(وَإنْ وَصَّى لَهُ برَوْجَتِهِء كَأَوْلَدَهَا قَبْلَ الْمَبُولٍ؛ لَمْ تَصِرْ ود لَهُ)؟ ل 
لم تَصِرْ ملكا له بَعْد» (وولده رَقِيقٌ) ؛ TT‏ 


(وَمَنْ اھ ا قَمّاتَ) الموصى له (قبل ا فقيل اينه)؟ صحّ 


وا الموقي بو)ء فعى ا (حِيئَيِذ) ؟ أي : حي القبول» ؛ لولم يَرِثْ) 
من انه" شی" إن هب كدت بي القول كذ أن صنار الميراتك 
لقيره. 

ويل أذ يليك اليلق حيق الع كال ا عله 
الْأَحْكامُ)» كوت الثماة Sa E a‏ 

وفي الثَّانية : آنھا لا تَصِيرٌ آم وَلدٍ له؛ لاله وَظْءٌ في غير ملْكِء وهي باقيةٌ 
على الرّقَّ وعَلَيهِ المَهْرُ؛ لِأنَّه وَطىَ مملوكة عيره» ده رقيق؛ لِمَا ذَكَرْنا . 

وفي الثّالئة: يكونُ حر الأصلء ولا وَلاءَ عَلَيِوء وأمّه آم وَلَيٍ؛ لأنّها 
ل 

وفي الرّابعة: تعبت حريّتّه مِنْ جين مَوتِ الموصيء ويرت من ابنه 
الا 

وللخلافٍ فوائد أخْرَى : 

مِنْها: لو أَوْصَى بأمته” لرّوجهاء فلم يَعَلّمْ حنَّى أو 


00 في (ق): الست 

)۳( زيد في (ح): (لأنه لم يعتق في حياته) وهي غير موجودة في المغني والشرح . 
(6) في (ح) و(ق): بجزء. والمثبت موافق للمغني ١58/57‏ والشرح الكبير ٠٠٤١/٠۷‏ . 
)٥(‏ في (ظ): بأمةٍ. 


حِنَابُ الْوَضَايَا 8# ٥۹۱‏ 


قیل : يَملِكُها بالموت؛ فَوَلّدُهِ حر وهي أمٌ وَلَدِه» ويَبظل نکاځه بالموت» وإِنْ 
قِيلَ: لا يَمْلِكها إلا بَعْدَ القّبول؛ فزكاحه باقي قَبْلَ القبول؛ وولده رقيقٌ 
للوارث . 

ومِنْهًا: لو زوّج مته بابْيِه يوقي بها لِآَخَرَه وهي تَخرَحٌ من الثلث؛ 
لم يََفَسِحْ نكاحٌ الابْن» وعلى الثاني عَكْسْه . 

ووا لو وكين لكين بأرض » شبن الوارث فيهاء آو عرس قبل 
القبول» ٿم قبل ؛ ففي «الإرشاد) : إنْ كان الوارث عالِمًا بالوصيّة؛ قَلِعَ غَرْسُه 
وبناؤه مَيََانَاء وإِنْ كان جاهِلا ؛ فوَجُهان. 

قال في «القواعد»: (وهذا مُتَوَجَةٌ على القّول بالملّك بالموت» أمّا إن 
قيل: إِنّها قَبْنَ القّبول على ملّْكِ الوارث؛ فهو كبناء مُشْتَرِي الشَّقْص المشفوع 
وعَرْسِه» فيكون مُحترَمًا يُتَمَلّك بقيمته). ۰ 

ويها : لو بِيعَ شِفْصٌ في شّركة الورثة والموصّى له قَبْلَ قبوله» فإنْ فنا : 
الملّك له من جين الموت؟ فهو" شريك للورثة في الشفْعة وإلا قلا حي له 
فيها . 

ومِئها: جريانه من حين الموت في حول E‏ فلمل E‏ 
الموصّى له؛ جَرَى في“ حَوله» وإِن قُلّئا: للورثة؛ فهل يجْرِي في حولهم 
حتَّى لو تأخَّرَ القَبولٌ سَنَةّ كانت زكاته عَلّيهم» أمْ لا؛ لِضِعْف ملكهم فيه 
وكز نولا ولي کی الموضى .له ا و كيال العا ف 


. في (ح): الرجل‎ )١( 
في (ح): فهي.‎ )( 
ليذ في (ح): يملكه.‎ 
في (ق): من.‎ )4( 
في (ح): تزلزله.‎ )5( 
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or o (ND . 7 520 °‏ ر e‏ و 

سثره وفك الموت. 

وفي «المحرّر»: إِنْ قُلْنا: يَملِكُه بالموت؛ اعْتَبِرتُ قيمته من التّركة بعر 
يوم الموت على أدْنَى صِفاتِه من يوم الموت إلى القبول؛ لِأنَ الرّيادءَ حَصَلَتْ 
ب الام و 
So‏ 

وذَگر الخْرَقِنٌ» وتص عله TIE‏ فييله زوه الن ا وى حلي 

في «المغعْني» خلاقًا > فظاهره: أله يعبر مره بيوم الموت على الؤجوه كلّها؛ 
at Ga See‏ کرد چا عليه 
كالعبد الجانى . 


9 في (ظ+ يعدير: 


كتَابْ الْوَصَايًا 2 0۹۳ 


(قَصَنّ) 


(وَيَجَوز الرجوع في الْوَصِبَّة)؛ لقول ع ار الرّجل ما شاء في 


وصيّه» وهو اتّفَاقُ في عير الوصيّة باليئق”"2» ولأنّها عه تتََجرُ بالموت» 

E O 2 5 5‏ س ر ص 4 82 

فجاز له الرّجوع عنها قبل تنجيزهاء كهبة ما يَمَتَقِر إلى القَبْض قبل قَبْضِه . 
وقال"القفية و ما ا التق لاه إغدان يكل المرت: 

فلم يمك تخیر كالتذييرء 


وجرا وال ولو شل لر تقاوق الاير فإنه تعليق على 

(قَِدَا قَالَ: قَدْ رَجَعْتُ فِي وَصِيتِيء أَوْ أَبْطَلْتْهَاء أو تخو“ ذَلِكَ)؛ گ: 
عَيّرتهاء أو فَسَحْتّها ؛ (بَطَلَّت)؛ لِأنّه صريحٌ في الرّجوع . 

(وَن0” قال في الْمُوصَى به: هذا لِوَرَِّي)؛ لان ذلك يُنافِي كُونّه وصيّة 


5 
aC 


LSS ATT 3 ت‎ Ê 
(أَوْ) قال: (مَا أَوْصَيْتٌ بو لفلان قَهُوَ لِفْلَان؛ كَانَ رُجُوعًا) بعّير خلافي‎ 


)١(‏ أخرجه الدارمي (75051). وابن حزم (۳۹۱/۸)» عن عمرو بن شعيب» عن 
عبد الله بن أبي ربيعة. وأخرجه ابن وهب كما في المدونة »)۳۲۸/٤(‏ عن عمرو بن شعيب» 
عن الحارث بن ربيعة. وأخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠۸٠٤(‏ عن عمرو بن شعيب» عن 
عبد الله بن الحارث بن أبى ربيعة أو الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة. والشك فى اسمه لا 
يضر . فا الألباين في اورا 200/5 (سند صحيح » رال ات إن قات سمرو بن کب 
سمعه من عبد الله بن أبي ربيعة» فإن كان هذا عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المكي 
الصحابي» وإلا فلم أعرفه» وسكت عليه الحافظ في التلخيص)» وإن كان هو الصحابي فإن 
عمرًا لا يُعرف بالسماع منه. وأخرجه عبد الرزاق »)١711/4(‏ والدارمي »)۳۲١۸(‏ عن 
قتادة» عن عمر مرسلا. 

(۲) ينظر: تحفة الفقهاء "/ 2577 المعونة ٠٦٤٤/١‏ الأم ٠٠١/٤‏ المغني ٠۸۸/١‏ . 

(۳) في (ق): تغيره. 

(4) في (ح): ونحو. 

(5) في (ظ): فإن. 


0 | لن شرج القع 


َعلّمُه'؛ لرُجوعه عن الأول وصَرْفِهِ إلى الثاني» أشْبَهَ ما لو صرّح بالرُجوع. 
ل(وَإِنْ وَضَّى بو لآخَرَ وَلَمْ مَل ذَلِكَ؛ٍ قَهُوَ بَيْنَهُمَا) في فول الجمهور؛ 
تماق حدق كز واحو ما غلى انرا وټان پا فيه كما لو 
قال: هو بيتهما . 
وقيل ااي 


وتقل الأثرم: يوذ بآخر الوصيّة”". وهو قول عَطاءِ وطاوّس؛ لِأنَّ الَانية 


2 


كاف الأولى: فإذا اتی بها؛ كان رجوعًاء كما لو قال: هذا لِوَرَنْتِى 
ورَدّ: بالمرق. 
وفي «التبصرة»: للأوّل. 
وأيّهما مات؛ فهو للآكر؛ لِأنّه اشْيِراكٌ تَرَاحُم . 
ر : لو وَصَى بيه لجل َم بلثه لآخر”)؛ فمتَغايران”» وفي الد 
ولو وَصّى بجميع ماله لرجلء تم وَصّى به لَخَرَ؛ فهو بیتهما. 


000 


(وَإنَ بَاعه» 3 وهبه » 3 رم کان رجوعًا)؛ لأ أؤال ملكة علنه» وذلك 


يُنافي الوصيّة ٠‏ وَالرّهْنٌ يراد" للبيع؛ أنجةاها لو باق :ولآن الوصكة دن 
الملْكَ حِينَ الموتِ» وذلك بقيمة القايلية"" له“ o‏ 


. ۱۸۸/١ ينظر : المغني‎ )١( 

(۲) في (ق): أن يشترط . 

(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص ۳۸. 

(4) في (ح): الآخر. 

(45) في (ق): فيغايران. 

0( زيد في (ح): به. 

(۷) في (ق): العاملية. والمثبت موافق للممتع ۳/ ٠٠١‏ . 
(۸) قوله: (له) سقط من (ح). 


جنك قوس 8 ... 


والقايليّة"”'' للتّقْل غيرٌ مَوجُودة فيما رَعَنّهِ. 
وكذا إن كان ثوبًا فَمَصَّلَه ولبسّهء أو جارية فأخبلها أو أولدها. 
۶ه rs‏ 


لزان ا E‏ اک یا هذ فل 
و په ای بره اق دي واو جه کی بيع او رر 


د of‏ )¥ ضر of‏ اه d2 of‏ ر a‏ 
يُقَبّل» أو عرضه في بيعء أو رَهنء أو وَصَى يبّيعه أو هِبَّتِه؛ (فعلى 
وجهين) : 

أصَحهما: أنه رجوعٌ؛ لِأن الكتابة والتَّدبِيرَ أفْوّى من الوصيّة؛ لأنه يتَنَجَرْ 
بالموت» فيَسبِقُ أذ الموصّى له» وجَحْدّها ظاهِرٌ في الرُجوعء وفي الباقي 
یدل على اختياره الرُجوع . 

والثاني: لا يكون رُجوعًا؛ لِأنَ الكتابة والتَّدبِيرَ لا يحرج بهما عن ملكه. 
والوصيّةَ عَفْدّه فلا تبطل بالججحود؛ كسائر العٌُقود. وكإيجاره» وتزويجه» 
و 
ولبسه› وسکناه. 


صا * 


وهذا كله إذا كانت بمُعَيّنْ» فإِنْ كانت بثلث مالِه» ينف أو يبيعه» ثم 
ر كي ت 4 0 
ملك مالا اخر؛ فهي باقية» ولیس برجوع . 

(وَإنْ خلطه بترو عَلَى وجه ل م ولا فصل عته غالبا قاله فى 
«الرّعاية»» (أو أَزَّالَ اسمّه؛ فح ا ge‏ أو جَعَل ا 
ا أو تعر ا ا و أو ا و 
اا هو رُجُوع)» صځحه في «المحرّراء وجَرَّمَ به في 
«الوجيز)؛ لأنه أزال اسُّمَّه» وأخرَجَّه عن دُحوله في الاسم الدَّالٌ على 
الموصّى به. 

(وَذْكرَ أبو الْخَطَّابٍ فيه وَجْهَيْنِ) : 
97 تی( سرضہ: 
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اا رجوع . وقالة أك العلماكف» ونضره فى ي «الشرح». 

والتاني» وامحتارّه أبو الاب : آنه لَيْسَ برجوع؛ لِأنَّ الموضّى به باي 
ا ET‏ انا 

و ق أو ذَبَحَ الا ا غ 
وذَكرَهُما ابن رَرِينِ في وطئه. 

قَرْعٌّ: إذا عدت بالعوضى يما Ca N‏ 
إذا سَقَطَ وصار رزَرْعَاء والدَّارٍ إذا انْهَدَمَتْ وصارّث قضاءً؛ فَوَجُهان: أشْهَرَهُما 
البُظْلان؛ لن الباقی لا يَتَناوَله الاسم. 

TEE E‏ شتا الشكرة PE‏ ل بخن 
رُجُوعًا)؛ لأنّه كان مُشَاعَاء وبَقِيَ على إشاعَتهء وسَّواءٌ خَلَّطها بئْلهاء 
دُونِهاء أو حير منها . 

وقِيلَ: إن خَلَطها بځیر منها ؛ كان رُجوعًاء وقدَّمه في «الفروع»؛ لاه لا 
يُمكِنْه تسليمٌ الموضى به إلا بِتَسْلِيم حير منه» ولا يجب على الوارث تسل“ 
5 عبار كان ا 

o0)‏ الموصي ٠‏ (فِي الدَّارٍ عِمَارَةٌ أو انْهَدَمَ بَعْضُهًا) في حياة 
الموصِي؛ (فَهَلْ يَسْتَحِقّهُ الْمُوصَى لَه عَلَى وَجْهَيْنٍ)ء كذا أَظَلَقَهُما في 
«الفروع» في الريادة. 

أحدهما" : لا يَسِتَحِقَّه ؛ لأ الريادةً لم تتناوّلها الوصيّةٌء والأنقاضّ لا 


)١(‏ في (ح): البقرة. 

(۲) قوله: (تسليم) سقط من (ح). 

)۳( في (ح) : وإن. 

(4) في (ح) و(ق): الوصي 

(5) قوله: (الموصى له) في (ح) و(ق): الوصي 
(5) في (ح): أحد 


ڪَابُ الْوَضَايَا 8 0۹۷ 


يدل في مُسَمّى الدّار» وإِنَّما يتبع الدّارَ في الوصيّة ما يتُبعْها في البيع. 
والتّاني : يَسْتَحِقَهماء قدَّمه في «الحاشية»؛ لِأنَّ الرّيادةَ تابعةٌ؛ كالسّمَنء 
والمنْهدِمُ قد دخل في الوصيّة» فتبقى“ الوصيّة ببقائها . 
وال أنَّ زيادة الموصِي فيها للورثةء دون المنهدم. 


0ھ داه 


0 ابن حمكأن: الأنقاضّ» أو العمارة إِرْثٌ. 

وقيا) : إن صارّث قَضاءً في حياة الموصي”" ؟4 ات الو صيّة» وإ بَقِيَ 
اسیا الها لز منا انظ مها 

7 TT oT 1 

ضرع: إذا بَنى فيها الوارث وقد خرجّت من الثلث؛ رَجَعَ على الموصّى له 
بقيمة البناءء وقيل : لا رجوعً. ولوا ترا ل بن اروم تر عار 
قَبْلّ عمارته» ون جَهِلَ الوصيّة؛ فله قِيمةُ بنائه عَيرَ مَفْلُوع . 

تاقد كك د وات عن احا ف رج فاه الف ون 

ويُعْطى فُلانٌ منه مائةٌ في كل شَّهْرٍ إلى أن يَموتَ؛ فهو للآخَرٍ منهماء ويْعْظى 
هلا مانا فى کل شير فإن مات وفقينل عونا" کے ر إلى اهيا 
الثلت 69+ فشك بصكة الوصيّة وإثقافها على :ها مر به الموصى. 


e‏ بمُعمِّنٍ E‏ إن قم فلان فَهُوَ لَه فَقَدِمَ فِي 
حا العوصي فهر لَهُ)؛ لي وقد وجد. 


وپ الي حي شرج د عن 


وهو ظاهة ا وة a‏ المت کک e‏ اق 


)١(‏ في (ظ): فيبقى. 

(۲) في (ح): الوصي 

() قوله: (منه) سقط من (ظ) و(ق). 
(8) ينظر» الم 19/1 


8# الُبدع شرح المُقنع 


إلى الأوّل؛ لِعَدم الشَّرْط في الثَّانيء وقدوم الثاني بَعْدَ ملْكِ الأوّل لى 
وانقطاع حقّ الموصي منه» فبقي للأوّل. ۰ 

ا هو" لِلْقَادِم)؛ لته مشروظ له بقٌدومه» وقد وَجِدَء اندها 
لوقال: إن عيلة تخلى هرق فير تون معان E‏ فاته 
يَسْتَحِقٌّ حَمْلّها بَعْدَ ملكِ الورثة لِأضْلها . 


ك5 


كتَابُ الْوَضَايَا 2 049 


رفصّل) 


(وَتَخْرَحٌ الْوَاجبَاتٌ)؛ كقّضاءٍ الدّين والرّكاة والحجٌ (مِنْ راس الال 
اي a‏ لمن بعد وة بوص يبآ أل دين 4 
[التيساء: ٠٠١‏ ولقول علي : «قَضَى رسول الله بيه بالدّين قَبْلَ الوصيّة؛ روا 
اللبمله رھ الورك اھر تك اوم الذي وقد حَكى القُرْطبِيٌ 
الإجماع على تقديم الدّين على الوضيّة©: إلا ما حك عن أبي تور: أنه 
قَدّمها عَلَيه > حكاة العَبْدَرِي. 

والجكمة في تقديمها في الآية: أنَّ الوصيّة > نا ات الميرانت في ری 
بلا عِرَضِ؛ فكان في إلحراجها مشقَّةٌ على الوارثء فقُّدّمت حَنّا على 
شاچ 

قال الرَّمَخْسَرِيُ”": ولذلك جيء بكلمة «أوْ) اي للنّسوية ؛ 4 
في الامتمام وعدم التَضْبِيع” كي وان كان هقذمًا علبها: 

وقال السُهَبلِت: ذا كانه الود لاد وق وروا اليل E‏ 
e‏ ا E e‏ 

وقال ابنُ عَطِيةَ: الوصيّةُ غالبا تكون لضعافيء كَقُرّيَ جازبُها بالتقديم في 


١6 
sC 
1 
66 


.)١( سبق في الجنائز ۳/ 87 حاشية‎ )١( 

(؟) ينظر: تفسير القرطبى 5/ 7. 

(۳) ينظر : الكشاف ا 84/١‏ :. 

0 في (ق) : التضبيع . 

(0) أخرجه البخاري (۲۸۹۳)ء من حديث أنس ؤَنهء وفيه: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن» والعجز والكسل» والبخل والجبن» وضلع الدين» وغلبة الرجال». 

(5) ينظر: الفرائض وشرح آيات الوصية ص 4 . 
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الذَّكْر؛ لاد يُطمَعَ ويُتَساهَلَ فيها بخلافي الذي“ 

وتیل : : إِنْ كان له وص صي ؛ قام بإخراج ذلك وتفاذه وإلّ فالوارِتٌ» نص 
عله 

رقي ر الحائ كا لر كان الرارت صخرا ولا وس له: 

َرْعٌ: إذا أخْرَجَ أَجْتَِنٌ عن ميتٍ زكاةً تَلرَمُه بان وصيّه أو وارثه؛ أجْرَأتْ, 
وإِلّا فوجهان. 

وكذا لو أَخْرّجَها الوارث» وتم أَجْتَبِنٌ أخرّجَها ولم يُعْلِمُْهء وكذا الحج 
oF‏ 

(وإن وَضَّى مَعَهَا)؛ أيْ: مع الواجبات» ( برع ؛ امبر الثلّتُ ِن 
الْبَاقِي) ؛ ا بَعْدَ إخراج الواجب» فلو كانت ترگته ا برضي يثلث 


و أ 


ماله» ا فتدفْع أوَّلاء و ويد إلى الموضى له بالثدث 
عشرة 0 وهو ثُلْتُ الباقي بَعْدَ الدّين. 

إن" قَالَ: أَخْرِجُوا الْوَاجِب من ثُلَنِي)؛ أخرج اتلك وتمُمَ من رأس 
الال على »ا قل الد ١‏ اڭ 


فإِنْ كان وَصَّى معها برع ؛ (قَقَالَ الْقَاضِي : 00 بو)ء د 
و«الفروع»» وجَرَّمَ به في اال جوا (فَإنَْ قصل مِنَّ الكُلْتِ د شئْة ؛ فَهُوَ لِضصَاحب 


. ١٠۷/١ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤٥١ /۷ ينظر: الفروع‎ )0( 

(۳) في (ح): فإن. 

(4) في (ح): متبرع . 

(5) في (ظ): وتدفع. 

() في (ح): عشر. 

(۷) في (ح): وإن. 

(۸) في (ظ): الوصي . 


حِتَابُ الْوََايَا لك 0 


5 
e. 
ا‎ 
ا‎ 
3 
١ 
1 
0-9 
0 
4 
ن‎ 
Gê? 
r 


شل كر ل سقط ؛ ال لوص اهرك ۶ 
على ما أُوصِي له به. 

(وَقَاكَ أبُو الْحَكَلَابٍ: يُرَاحجِهُ”" به أُصْحَاب الْوَضَايَا)ء فيَحتّمِل ما قاله 
القاضي وغبره (وَيشكيل) ما قاله المولت هناء (رهر أن يقم الث يننهمًا) 
على قَدْرٍ حََِّهِما؛ِ كالموضّى لهما (وَيْتَممْ الْوَاجِبُ مِنْ رَأس الْمَالِ)؛ لانن 
لي ل ل 
بعلم قر | الل حنَّى يُعَلَّمّ ما هو َة اي ولا بعلم تتمته'" حنَّى يُعْلَمَ 
ال راض مر با لعي َه بالمزاحمّة حى يُعَلَمَ اللتٌ» فَعَلَى 


0 


(فَلَوْ گان ا لواحب رة e RT‏ 


الْوَاجِبٍ شَيْعَا) e‏ نه عير مَعْلومٍ حالاء لا مَآلاء (يَكُنٍ الت 
الاثلت شيينه زأنك إذا اشمقلت قينا من تاكين: سي 


چرخ اک جر م لسا لاض 
الود أي : بَينَ الواجب والوصيّة؛ ل لتساويهما في القدر» راجب خمسة 
ا شي ءٍ)؛ E‏ ب 


ت 
2 6 


تضم إِلَبْو سَيْنَا) ؟ لأنه يته 8 
مقر لا اليه ر e‏ # خا لالس RET‏ 


و اسداس ال ا سي EEN,‏ بسدس شيع و e‏ )¢ 


)١(‏ في (ح): وصيته. 
(۲) في (ظ): تزاحم. 
)۳( في (ح) : قيمته . 
(6) في (ح): وأنكر. 
)2 في (ح): فضم . وفي (ق): يضم . 


| دعت 


> 
. 


حرج بلا كَسْرِء (يَبْقَى حَمْسَةُ اسداس شَيْءِ تَعْدِلُ حَمْسَدَ فَالنَّيْء سِنَهٌ)؛ لان 
الْخَمْسةَ إذا عَدَلَْتْ حَمسة اسداس كان كل سدس عل واحِدّاء (وَيَحْصْل 


للْوَصِنَ الْآَخَرِ): التبرّع ؛ ا 

5 م بع سي عل CI ER‏ ِ 
بالقسطء لاس اروس اتنس ا لبت 
الغتى ا © من الورثة أرب 

كَرْعٌ : إذا أَوْصَى بالواجب» وقَرَنَ”*' به الوصيّة بتبرع» مل : جوا عي 
واوا دَينِي ؛ وتَصَدَّقوا عي ؛ فوّجهان: 

ااا ا ران ا ق 2 
على التساوي في الحكم؛ لقوله تعالى: ڪل ين ترو الآية [الأنمام: 
‘]٤١‏ 


e والثّاني‎ 


«الرّؤْضة»» وكذا 00 5-5 ع 


)١(‏ في (ظ): يقسم. 
(0) في (ظ): يأخذ. 
(۳) في (ظ): ويأخذ. 
)٤(‏ في (ق): وفرق. 
(5) كتب في هامش (ظ): (بلغ بأصل المصنف كأن). 


بَابُ المُوصَى لَهُ 2 O‏ 


(يَابٌ المُوصَى نَهُ) 


هذا هو الرّكْنُ الثّاني. 
: صح الْوَصِيةُ كل مَنْ يَصِحٌ تَمْلِيكَة بن كلم و بِغَيرٍ خلافٍ 

06 + لقوله تحالی: إل أن فوا يك أوليايكم ونبو اه 
قال محمد بن الحتَفيّة: (هو وصيَّةٌ المسْلِم لليهودي واللَّضرانت)“؛ أن الهبة 
ب م م ارم ا 

وعُلِمُ منه: صِسَتّها من الذَّمّىٌ للمُسْلِم من باب أَوْلَى 

ويُستتّى من الوصيّة لكافر : لا سومار 
e‏ أو خد قذ» فته لا يصح . 


ا" كالهبّة دک رواو الاب لكن إن ضاق للف عنه وعن 


oa 
. وَصيته ؛ بدئ بعتقه‎ 


ر بس 


(وَحَرْبِيَّ)؛ وظاهِرٌه ولو كان في دار الحرب» نص عليه“ وقاله أكثرٌ 
العلماء. 
ويل نص لقوله تعالى: 0 بدك اه عن لين فكلو في لبن 


7 


ا کے ين 4 الآية ورععيت؛ > فدل على أن مَنْ قاتلا لا يحل 
بره . 
وجوايه: بأتّه قد حَصَلَّ الإجماعٌ على صحّة الهبة له» والوصية في مَعْناه 


(۱) ينظر: المغنى 5//ا١7.‏ 
(۲) أخرجه الطبري في التفسير بنحوه .)١9/19(‏ 
(:) ينظر: المغنى ۲۱۸/١‏ . 


< | المبدع شرح المُقنع 


وش عم شاهدة بذلف*. 

وفك الخادف فده إذا أَوْصَى له بِعَيرٍ السّلاح والخَيْلء فن كانت بسَيءِ 
کا و أله ل 

َرْعْ: إذا أَوْصَى لِحَرْبِيٌ بِعَبْدِ كافر» فأسْلَمَ قَبْنَ مَوتِ الموصِي؛ بَطْلَتْء 
وإِنْ أسْلَّم بَعْدَهِ قَبْلَ القبول؛ فوّجهانء وقيل: إن مُلِكَتْ بالقّبول؛ بَطْلَتْء وإِن 
مَلَكه بالموت فلاء وقِيل: بَلَىء وهو أَوْلَى. 

َوَثَالَ اتن أ س قوم مزق + ن ملكه غير مسر ولا 
رتولا ورت فهو كالمية»: ر اک ا عن ,ماله رركن تن كول 
أبي بكر وجماعةء فلا يبت الملّك له بالوصّيّة . 

وقال ابنُ حَمْدانَ: إن قي ملكه؛ صح الإيصاءٌ له؛ كالهبة له مُظلَفَاء وإِنْ 
زال مله في الحال؛ فلاء وإِنْ وُقِف أُمْرٌ ماله على إِسْلامِهء فَأَسْلَّمَ؛ اخْتَمَلَ 
وَجْهَين . 

وار تر لي الأصرت زيما )لكان ادلي ِدْ الخلاف فِيهما مَعًا. 

فنية: کے ن الموقى > فلو قال: ِي لِأحَدٍ هڏين» أو لِجاره» أو 
قرابة ٠‏ محمد ياشم مُشْتَرَك؛ لم يَصِحَّ. 

و س 
الوارث» وقيل : بِقَرَعَةٍ 


خر حي خر 


وجَرَّمَ ابن بصگنها بمجهول ومعدوم. 


)١(‏ مراده كما ذكره في الشرح الكبير :۲۸٠/١۷‏ ما أخرجه البخاري (6)») ومسلم 
2200 أن عمر وه أرسل إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم بحل أعطاه إياها النبي 

(۲) قوله: (ومحل الخلاف فيه إذا أوصى. . .) إلى هنا سقط من (ح). 

(9) في (ظ): لا 

)٤(‏ في (ح): قرابته. 


نوصي ا E‏ 


E‏ لو قال عَبَدِض E‏ وله مائةٌ» وله عَبْدان 
بهذا الاشم؛ ع عَنَقَ أَحَدّهما بِقَرْعَوّء ولا شَيءَ له» تَقَلّه يعقوبٌ'''. وعلى 
الثّانية : هي له من ثليه اختاره أبو بكر . 

(وَنَصِح لِمُكاتبه)؛ لِأنّهِ مَعَهُ كالأجَئَيَ في المعامّلات» فكذا في الوصيّة 
ولاس كنك الوال بالعتو A TE‏ له كال 

وصح م مكاتب ار ومُكائب أَجْنَبنٌ ؛ سَوَاءٌ وصّى له بِجَرْءِ شائع أو 
معن ؛ أن اليو 37 ا الاد رل يتلكون قا 


ل ير يا ل لوي ل 
ثرا ناا َلَّهُمْ وَضْعْ أيّ تَجُم شاؤواء ة7” النقق أو اكملنيت» فإن 
قال: ضَعُوا عنه أي نَجم شاء؛ 31 ذلك إلى اء وان قال: واه اكد 
نجومه ؛ ا وإِنْ قال: الْأَوْسَط؛ عير 

تعيّنَ الثَالِتء أو سَبْعَةَ؛ تَعَيّنَ الرَابعٌء وإن اخْتَلَّقَتْ؛ٍ ا قول 


¢ وان كانت 


الورثة 

و لاله يصِيرٌ حرا جين لَرُومٍ الوصيّة . فصحَتٌ كأمٌ الوّلّد فان لم 
يَخْرُجُ من الثُلْث هو والوصية؛ قُدُمَ عِنْقّه على الوصيّة؛ لِأنّه أنْمَُ له. 

وقال القاضِي : يَعَتِقُ بعضه. وِيَمْلِكُ منها بِقَدْر ما عَتَقَ منه. 

وجرا 1017 لي لكنيه ود "تيد اررقم ونه على با يبعالل 
مخ الدال» كملق اذك صَى لِعَبلِه القِنَّ ماع من ماله . 


2 0 2 اا ع م عه سمس 3 of‏ 2 
(وَأمٌ وَلَدِهِ)؛ لِمَا رَوَى سعيدٌ: «أن عمرّ أَوْصَى لِأَمَّهاتٍ أؤلاده لكل واحدةٍ 
(1) بينظر:: الفروع 04/۷ . 


09 قوله+ (له) سقط می ف 


- | شن شن ند 


ار اف | و م الْتَابعِينَ وغ : 
باربعه في “» وروي عن عِمْرانَ بن بنِ حَصَّينٍ وعيره من تعين: وعبرهم : 
7 ه وور 


ليا حُرّةٌ حينَ لرُوم الوصيّة؛ وگو أن لک ف وت قليها ما داف 
غلى وليغاء عله الر وي" : 

وه رط 2 لإويجها» نعلت وأخذت ال 83 43573 قبل : 
بطل » وقيلَ: لا؛ گوصيته بوق مته على شَرْطِه . 

(وَتَصِحٌ لِعَبْدٍ غَيْرِو)؛ لاله يصح اكْتسابُه. فصت الوصيّةٌ كالحُرٌء إن فلا 
e‏ سويد ال وفي «الواض ea‏ 
لاف وهذا بِضَرْط : ألا يكونَ EE SEES‏ 
البلك: 
(فٳدا قَبِلَهَا؛ فَهِيَ لِسَبّدِ)؛ لته مِنْ گب عَبْدِه وگسْبٌه للسید ما لم 
کن حرا وَقْتَ مَوتِ مُوصٍ. 
وإنْ عَتَقَ بَعْدَه وقَبْلَ القَبول؛ فالخلاف . 
وا أن قبوك العتن لا تقدية إلى د ثيه لان قف 
كا لا ختطاب . 
وفيه وَجْدٌ؛ لأنّه تصرف من العبد» فهو كَبَيعهِ. 


20 


ت 


وردً: بأنه تحصيل مال بِعَيرٍ عِوَضء فَلَمْ يَمْتَقِر إلى إِذْنْه ؛ كالمباح. 
e. 2‏ 4 روو 5 8 2 2 ن مر وو 
(وَتَصِح لِعَبْدِِ بمُشَاع ؛ كثلثِ مَالِه)؛ لأنّها وصيّة تضمَدَّت العِنْقَ بثلث ماله؛ 


2)9091/5( وابن أبى شيبة‎ »)٤۳۸( وسعيد بن منصور‎ .»)١5408( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وأحمد فى مسائل إسحاق (5777/9)» والدارمی (١۳۳۲)ء عن ااا‎ 

(0) أخرجه 57 أبي شيبة »)۳٠۹۷٥(‏ وابن سا حي الطبقات »)١١/۷(‏ عن الحسن: «أن 
عمران بن حصين أوصى لأمهات أولاده»» ومراسيل الحسن ضعيفة. 

(۳) في (ح): فرسه. 

0) ينظر: الوقوف والترجل ص .5١0‏ 

١(ه)‏ في (ح) : للسيكة: 


بَابٌ المُوصَى لَه 2 1V‏ 


مدا ود 

إا أُوْصَى لَه بعلي ؛ عَتَقَّ) كما إذا كان تله ماكةء وقِيمَةٌ العيّدٍ ماك أو 
دوتها؛ عَتَقَ ؛ 0 جُزء من المال له شاعا ومن كه تنشد 
تملك ها وإذن بعتق ذلك الجزاء ر س ويَسْرِي إلى بَقِيته» 
عبا الو الك e‏ قار بل اذل 178 الخ تاهن الالهلةة لاله صا ا 

(وَإنْ لم خر ون الث عَدَقَّ ينه بقذر الثلّث)ء ولا يق منه أكثر من 
ذلك؛ لان الوصيّة لا تَنقُذُ في الرّائد على الثُنّث إلا بإجازة الوارِثِ» ولم 
ا 


وعَلِم مما سبق اه 5 أَوْصَى له بنفسه» أو رقَبیّه ؛ ا يَصِح› و 
كوه إن ع من أل وإلا عمق منه يقّدْره. 

۶ ت مه نز چ سر 0 e‏ 14 

وإن وصّى له ببَعض رقبَتِه فخرجَ من الثلث؛ عَتَقَ ما وصى له بهء وفي 
هته روايتان. 

ا عو ا 4 33 عه 66 ا .+ 7< 

(وَنَ وَصَّى له بِمَعَيِّنِ)؛ كدارٍ وثوب» (أو بماتةٍ؛ لم يَصِح) في قول 
أ + ر و ث2 000 3 5 ا ر 
الأكثر؛ لانه يَصِير ملكا للورثة» فما وصّى له به فهو لهم» فكانه وصّى لِوَرَنتِه 

سس - 
بما پرثونه» فلا فائدة فيه. 


رمو رمع 


وعنه : صح كالمشاع. وَعَلَيها ما ذَكَرَه ذ في «الكافي» : أنه شري العيد 
من الوصيّة عق وما بَقِىَ فهو له» قال اگوي : محافظة على تصحيح 
كلام المكلّف ما أمْكَنَ؛ إِذْ د تصحيح الوصية م بر ولك 
وبتّى الشَيرازِيٌ الخلاف عق ا ثْمّ قال: وعلى رواية الصَّحََة؛ تدقع 
)١(‏ قوله: (له) سقط من (ظ) و(ق). 
(؟) في (ظ): ولم يوجد. 
(۳) قوله: (إذا) سقط من (ح). 
62 في (ق): تصح . 


| عت 


المائة إِلَيوء فإِنْ باعَهُ الوَرَنَةَ بَعْدَ ذلك» فالمائة لهمء قال في «الرعاية»: إذا لم 
يَشْرِظها المبتاع . 


8 س 2 2 2 9 انين و 
وعَنْه : نَصِحٌ» ويُعطى ثلتّ المعيّن إِنْ خَرَجّ معه من الثلث . 
رمع ره هه جعت 161 ت ا 
وعنه : منعها لقِنْ رَمَنَها > ذكْرّه ابن عقيل . 


وعنه : کماله. 

(وحکې ا يَصِح). 

(وَتَصِحٌ لِلْحَمْل)» بكَيرٍ خلافٍ نَعْلّمُه"؛ لِأن الوصيَّةَ نَجْرِي مَجْرَى 
الغيراك في الاتقفال نقذ ارت .وقد تكن ال عا العبراك ر قن 
وسیک 31 4 ولد كع . e‏ الآيات [الثسَاء: “]١١‏ والحمْل يرت فصحّت 
الوصيّةٌ له» مع أنّها أَوْسَعٌ من الميراث؛ لأنّها تَصِحٌّ للمُخالِف في الدين 
وَالعَبّدِء فالوصية له" أَوْلَى. 

لكِنْ إن انفصَلَ ميئًا؛ بَطَلَتْ؛ أنه لا يَرِتُ؛ٍ لاشقمال أن لا يكون بحا 
حِينَ الوصيّة» فلا يَنْبّانِ بالشَّكَه وسواءٌ مات لِعارض مِنْ ضَرْبٍ بَظنٍ أو 
کر فان ين حا ؛ بحت 

(إذَا فلع و ميق" ل ی الط البآن ضع 
لاقل مِنْ سِنَةِ أَشْهْرِ) من جين الوصيّة» (إِنْ كَانَتْ ذَاتَ رَوْجء أَوْ سَيّدِ يَطَؤْهَا) 
أو بايا ؛ للعِلّم بؤُجوده حال الوصيّة؛ إِذِ التّمْلِيكُ لا ع لخد 


)١(‏ في(ح) و(ق): كقن زمنها. والمثبت موافق لما في الإنصاف »584/1١1‏ قال: (وعنه» لا 
تصح لقن زمن الوصية). 

(0) ينظر: المغني ۷/ ۱۸١‏ . 

9 سقط من و 

6 في (ح): وصيته . 

(5) في (ح): حال. 


ات فو ن 8 


وفي «المعْنِي) رن فا ل أشي تنا ون وفيه نَظَد؛ لأنّها إذا 
وضبعته لستة أذ شهر اخْتَمَل جلو حال الوصيّة» فلم يُصادف مَوجُودًا يَقِيا . 


تضم 


0 


ا مور 


1 اميه فقال: لا بذ مِنْ ن ذِكْرٍ ستة أَشْهُرٍ ؛ لآنيا إذا وضعته 
لذلك”" ؛ عُلِمَ أنه كان مَوجُودًا حال الوصيّة» وتَقدَّمَ رَدُه. 

ومُمْتَضاء: أنّها إذا وَضَعَنْهِ لِأكْثَرَ مِنْ ذلك؛ أنّها لا تَصِح الوصيّة؛ 
لاختمال حدوثه بَعْدَها. 

وعلى الأوّل: لو كائّث فِراشًا لهما وما وَطِنَا لِبُعْوِه أو مَرَضٍ ) أو حَبْس ؛ 
صحَّتٍ الوصيّةُ في ظاهر كلامهم . 

أو لال مِنْ أدج 7 سِنينَ ِن لَمْ تكن كَذَلِكَ) ؛ ا كن ذا روء 
أو سيد يَطوّها ٠‏ (في آحد الوَجْهَيِْ)؛ لاله محكومٌ بوجوده» لَاحِقٌ يأبيه . 

والنَّانِي : لا قح الوصيّة صيَّةُ؛ لأنّه مَشْكُولٌ في وُجوده. فلم تصح”" مع 
السك فيه ولاقله من أخرق ا( کی اا فخ لتقت يك 


بالاختمال. 
Ty‏ إذا ثيه E a‏ 


له الوصيّةُ؛ بناءٌ على أن أكثر مَدّةٍ الحَمْل ستتان. 
لفان وى لجخ ا لم يَصِمَّ) في قول الأككر؛ لن 
الصا ملف فلا نَصِحٌ للمَغْدوم. بخلافي الموصى به » قله ماك فلم 
كك ركو اهو :اولان الوه أَجْرِيَتُْ مخرض الميرات: 
)١(‏ في (ق): كذلك. 
(0) في (ظ): لم يكن. 
(۳) في (ظ): فلم يصح. 
(4) في (ظ): لا يثبت. وفي (ق): لما تثبت. 
(5) قوله: (أن) سقط من (ظ). 


< | سه شب سي 


5 


وقيل : يصح“ كما يَصِحّ بما حول هذه الجارية وكما لو وتا على مخ 
يَحِدَّتُ من وَلَّدهء أو وَلَدِ وَلَيِه. 

ورُد: بالمَرْق بَيتهما؛ لأنّها تَجْرِي مَجْرَى الميراث» ولا تَحصّلُ”" إلا 
لموجودء والوَففٌ يراد للدّوام» ومِنْ ضَرورَته إثباته للمعدوم. 

1 نون كرض a‏ كتراء وكدني السك كاله 
اتوي واختارَه أبو بكرء وص عليه في المديّر” © ؛ لان القَثْلَ يَمْتَعُ الميراتٌ 
ااا ها الوم الى و اليد ي 


- 4 6 42 6 2 1 < اه اد لد .ر 3 
وقال ابنُ حامِدٍ: تجوز الوصية له» واحتج بقولٍ أحمد: مَنْ جَرَحَ رجلا 


طا » فعمًا | لمجروح. فال تخت من للخ وهذه وصيّة لاقل ؛ لأنَّ الهبَة 
له تَصِحٌ» فكذا الوصيّة . 

(وَإِنْ جَرَحَة أشي لك قَمَاتَ مِنَّ الْجُرْح؛ َم بطل فِي ظاهِر 
كلامه)؛ ا اا اهلها في حا > لم يَظرَأ عَلّيها ما 
تتطلياء بخلاف ما إذا دمت فإن القئل طا علبها فاطلهاء فطل ما هو 


- 


آگڈ منهاء وبهذا"'' جَمَعَ أبو الحَطَّلابٍ بَينَ نَصّي'''' الإماء '. 


اماق ون 


(:) في (ظ) و(ق): الوصي 
(5) ينظر: مسائل ابن منصور 2475/8 الروايتين والوجهين ٠٠١/۳‏ . 
(5) ينظر: المغني 5/5 77. 


() في (ظ): ولهذا. 


. في (ح): تعين » وفي (ق): نص‎ )٠١( 
اکب في مار( نالفي‎ 


بَابُ المُوصَى لَهُ 8 N‏ 


(وَقَاكَ أَصْحَابًْا : في الْوَصِية لِلْقَاتِلِ رِوَايكَانِ) : 

إِحُدامّما: لا تَصِحٌ» سواءٌ وى له ثُمَّ قَتَلّه أو جَرَحَه جُُرْحَا صالِحًا 
للوْهُوق ثُمّ وَصَّى له؛ لِأنَّهِ قايِلٌّ» قَبَطلَتُ؛ كالميراث. 

والثانةة يل APO RRP E‏ فطاعت البو 

وَالْأَوْلَّى ما دَگرّه المؤلّفٌء وجَرّمَ به في «الوجيز»» وقدّمه في «المحيّر) 
و«الفروع)”"' . 

(وَإِنْ وَصّى لِصِنْفِ مِنْ أَصَْافٍ الرَّكَاةِ)؛ كالفقراء» (أَوْ لِجَوِيع الْأَصْنَافٍ؛ 
صَحّ)؛ لاهم من أَبُوابٍ اليرٌء ولأنّهم يَمْلكُونء بدليل الرّكاة والوَقّف. 

(وَيُعْطى كَل وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْقَدْرَ الذي يُعْطَاءُ مِنَ الرَّكَاةِ)؛ لان المظلّقّ في 
كلام الْآَدَمِيينَ يُحمَل على المقيّد في كلام الله تعالى. 

قال في «المغني»: (وينبَفِي أن يُجْعَلَ لكل صني حَيتٌ أَوْصَى لحمب 
EC‏ كبا لو انق لمان قبائله.والازق نيباعث تعر I‏ 
على صِئْفِ واحِدٍ: أن آية الرّكاة أ بها مَنْ يجوز الدفْعْ إلَيو» والوصية ا 
بها بيان مَنْ يجب الدَفْعٌ إلّيه) انتهى . 

ويَجوزٌ الافْتِصارٌ مِنْ كل صِنْفٍِ على واحِدٍ في ظاهِرٍ المذهب. 

وعَنْهُ: تَقَيَدُ بئلاثةٍ من كل صِئْفِء ولا يُصرَف إلا إلى المسْتَحِقٌّ من آهل 

قِرْعْ: ذا أوْصَى بسَيءِ لِرَيدِء وبشَّيِءِ للفقراء ولجيرانه» ورَّيدٌ منهم؛ لم 
يُشارِكهم» نص ڪَليهما". ولو وضّى لقرابته بشَيءِء وللفقراء كذلك؛ فَلِقَرِيبٍ 
فقير سهُمان» ذكره أبو المعالي. 
)١(‏ قوله: (لأنها تمليك بعقد فضاهت الهبة) في (ح): كالهبة. 


(۲) في (ح): في «الفروع». 
(۳) ينظر: المحرر 7/١‏ 85”. 


11۲ 8# المُبدع شرح المُقنع 


قال في «الفروع» : ور ر کک کل رر إلى کک 
SL‏ ستيما يان CD‏ ول ل 
يدل فيه الفقراء وغَيرهم ٠‏ فصَلَحَ كل مِنْ وَطْفَّيه تتا لا ا 1 
علق ا بِوَصفِهء وهو الا فإذا كان فيه وَصَمان سار اشقا 


صر و 


بھما Oo Ea et‏ 
(وَإِنْ وَصَّى لِكتْب الْقَرَآن» أو الْعِلْمِ؛ ا أو ِرس بيس یمق 
عَلَيْهِ؛ صَحٌ)؛ لِأنَّ ذلك قرب فصمٌ بَذَّلُ المال فيه؛ اراسي 
والموصّى به للمسجد يُصرَّفُ في مصالحه عَمَاا بالعْرّف» ويّصرفه النَاظِرٌ إلى 
الهم والأضلح باجعهاده ٠‏ فلو قال: إن مث فبَيتي للمسجدء أو فأغظوه 
مائةَ من مالي؛ تَوَجََهَ صحَّتْه ولو أراد تمليك الفَرس أو المسجد“؛ لم 


3 - 


(فَإِن”* مات الْمَرَمُ؛ رد الْمُوصَى بوء أو بَاقِيو) إِنْ كان أَنْمَىَ بَعْضَّه (إِلَى 
الْوَرَتَِ)؛ لِأنّهِ لما بطل مَحَلَّ الوصيّة؛ وَجبَ الرَّدُ إلى الوَرَنّة؛ كَوَصِييهِ بق 


ت 


عل ريك فَتَعَذْرَء أو را ل اک أو عَبّدٍ رَيدٍ بها ذ في المنصوص فيه› 


فاشتروه بدويها 
ومقتضاه : أنه لا يُصرّفُ إلى فَرَسٍ آخحرَ حيس في المنصوص 


إذا أَوْصَى بخدمة عبْدِه سَنَدّه ثُمّ هو حُرٌ؛ مك الويكة» فلو رها ا 


. هو ابن نصر الله البغدادي» والنقل من حواشي الفروع‎ )١( 

(0) في (ق): والفقراء. 

(۳) قوله: (عملا بالعرف» ويصرفه الناظر إلى الأهم والأصلح باجتهاده) سقط من (ح). 
(5) قوله: (أو المسجد) سقط من (ح). 

)26 في (ح): وإن. 

(0) ينظر: الوقوف والترجل ص .٠١5‏ 


بَابُ المُوصَى لَهُ 2 للد 


وهب الخدمَة؛ عَتَقَ في الحال» وفي «المعْنِي) و«الشرح» ل 
وإِنْ أَوْصَى بق نَسَمَةٍ بالف فأعتَقّوا نَسَمَةَ بَحَمْسِمائةِ؛ لَرْمَهم عِنْقْ أخرى 
وإن قال: أربعة بكذا؛ جاز الفضل بَيتها ما لم يُسَمُ ثمّئا معلومّاء نص 


ولو وَصَّى أن يَشْتَرِيَ قَرَسَا للغزو بِمُعَيّنِء فاشتراهُ بأقل منه؛ قَبَاقِبِهِ تَمَقَهَ لا 
رك في المتصوض””. 1 

(وَإِنْ وَضَّى فِي أَبْوَابٍ الْبرّ؛ِ ضرف فِي الْمَرَّب) كلّهاء الْحتارَهُ المؤلّك, 
وَجَرّمَ به في «الوجيز»؛ لأ اللَقْظَ للعُموم فيب الحَمْل علي ولا يجو 
التخخصيصٌ إلا بدليل . 

فين عه انا عو الا ات وف کے واب ف 
الْأقَارب0©, والعسا كين وَالْحَجٌّ وَالْجِهَادِ)ء قال ابن ال وهي 
المَذَْمَبٌ؛ لأ أبُواب البرٌ ون كانت عامّة إلا أنَّ الطََاهِرَ مِئْ حال المُوصِي 
أنه أراد المشهورٌ منهاء والجهاتٌ الأربعٌ هي أَشْهَرُ القَرَب؛ لِأنَّ الصَّدَقَةَ على 
الأقارب صدقةٌ وسِلَةٌ والمساكِينَ مَصارِفٌ الصَّدّقاتء والح والجهادً مِنْ 
أكبّر شعائر الإسلام. 

وظاهِرّه: أنَّها سوا لك العَرْرَ أفُضَنُّهاء كَيْْداً به» نص عَلَيهِ في رواية 
E‏ 


. ٤٦١ /۷ ينظر: الفروع‎ )١( 

(۲) ينظر: الفروع ٤٦١/۷‏ . 

(۳) في (ح): أقاربه. 

(6) ينظر: الوقوف والترجل ص ۰٦۲‏ مسائل أبى داود ص ۲٠۲‏ . 

(5) أخرجه أحمد (۲۱۷۱۹)» وميك E e‏ والترمذي (۲۱۲۳)» والحاكم 
(25847» والبيهقي في الكبرى (۷۸۳۳)» عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إليّ أخي - 


1 اشن تن 


e 9 7 TT‏ 5 ادن 
ونم نيه » بخلافٍ الحجٌ. 

تقل المرُوذِي عنه فِيمَنْ أَوْصَى بعلو في أبواب البرٌ: جرا" ثلاثة 
أجْرَاءِء في الجهادء والأقارب» والحجٌ”". 

قال في «المكني؛ : : وهذا ایس علي شبيل اللروم واا شدي بل يجوز 

صَرْقُها في الجهات كلّها ؛ للحموم اموي ا االو 
َكْفِينِ ميت › وإصلاح طريق» وإغتاق رقبة» EE Eb‏ اج مِنْ بعضِها 
واک 

قَرْعّ: إذا قال: ضَعْ ثُلّفِي حَيتُ أراك الله؛ فله صَرفُه في أي - 
جهات القَرّب؛ عَمَلَا بِمُقْئَضَى وصيّته . 

وقال القاضي: يَجِبُ صَرَفّه إلى الفقراء والمساكين. 

والأفضَل: حرم تي شرا أتاروا» وداتو ووه اللي محا ريدس 
الرضاعء فان لم يكن ؛ فإلى جيرانه. 


0 
1 


= بطائفة من ماله» فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله» فأين ترى لي 
وضعه» في الفقراء» أو المساكين» أو 00007 ” الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم 
أعدل المجاهدين» سمعت رسول الله ية يقول: «مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي 
يهدي إذا شبع»» وأخرجه أبو داود (2)9974 0 (515")»ء وابن حبان »)۳۳۳١(‏ 
وغيرهم مختصرًا. قال الترمذي: (حسن صحيح)» وحسنه ابن حجرء ولم يوافقهما 
الألباني؛ لجهالة أبي حبيبة» سئل ابن معين: من هو؟ فقال: (لا أدري)» وقال الذهبي: (لا 
يُدرى من هو). ينظر: تاريخ ابن معين 2517/9 ميزان الاعتدال 01/4 الفتح 5/0/ا”, 
الضعيفة ۳/ ٤۹١‏ . 

)١(‏ في (ح): نفعة. 

(0) في (ح): بجزاء. 

(۳) ينظر: زاد المسافر 5/ .٠٤١‏ الوقوف والترجل ص ٦۲‏ من رواية حرب. 
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وإ وکس آئ: من لا ح عليه قاله في «الوجيز» و«الفروع»: (أَنْ 


يحم عَنْهُ بِأَلْفٍ؛ صرِفَ) مِنْ ثليه (فِي حِجَة)؛ أئ: E‏ أمانة» أو 
حول ر اجار 


ع 


5 إن صح الإيجارٌ عليه من محل وصته؟ که بنفسة: 
ت of‏ - 5 و و 2 of‏ 7 
وفيل : أو مِنَ الميقات› وهو أوليء (بعد أخرّى)» راكبا أو راجلاء نص 
2 ر ت و 36 01 5 ا اا ال جي 286 و ص 
عَلَيوا'". (حَنَّى ينْمَدَ)؛ لأنه وصّى بها في جهة قَرَبَة» فَوَجَبَ صَرّفها فِيِهًا؛ 
كالوصيّة فى سيل الله . 

ره 0 7 هي 5 - ا 

وعَنّْهُ: لا يُصرَف منها سِوَى مُؤْنَةٍ حِبَةٍ واحِدَوء والبَقيّة إِرْثْ. 

وعَنه : يَعْلَ حجه ؛ للحج أو في سبيل الله . 

5 ا چ 2 3 و 5 ٠‏ 5 

رقف 3 ا 50 نتن دهع 4 ده 

وعنه. يعان به في حج» قال القاضي: وحكاه العَنبّري عن سَدَارٍ 
الفا" 

Oe, E 

ونقل ابو داود: يحير بينهما 

رت 5 ال ي قاس و رو 3 a E <o‏ 

(ويدفع) الموصّى (إلى كل وَاحِدٍ فذرَ ما يَحَح به)» مِنْ غير زيادةٍ على نفقَة 
الوثل 4 لأنه أطلق له التصرت فى المعاوضّة» فا فی عرض الوثل ؟ كالتركيل 
في المع 
(۱) ينظر: مسائل أبي داود ص ۰۱۸١‏ مسائل صالح ۰۲٤۲/۱‏ مسائل عبد الله ص ”27147 
020 قوله: (في) سقط من (ح) و(ق). 
(۳) أي: بعد الحجة الأولى» تصرف في الحج أو في سبيل الله. 


(5) العتبري: سوار بن عبد الله بن سوار بن عبد الله بن قدامة» من بني العنبر» من تميم» قاضي 
البصرة» مات سنة 556 ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ٥٤۳/١١‏ . 
سوا و E‏ من بني العنبر بن عمر بن تميم كان قاضيًا عادلًا 
تولى قضاء البصرة لأبي جعفر المنصور وكانت وفاته بها سنة ١١٠ه.‏ ينظر: أخبار القضاة 
0۷/۲. 

)٥(‏ لم نجده في مسائل أبي داود. 


| دشت ندع 


ثم إِنْ كان الموصّى به لا يَحوله الثلث؛ لم يَخْل مِنْ أنْ يكو الحج فَرْضًا 
أو مء فن كان فَرْضًا؛ٍ أحَدَ أكثرٌ الأمْرَينٍ من الثلث أو القَدْرٍ الكافي لحجّ 
المَرْض إذا كان قد أَوْصَى بالثلث . 

ن كلق ات أك أكدم» طرق :قن الف كذ ما ك وات ف 

وإِنْ كان الثْلْتٌ أقل؛ تمّم قَدْرَ ما يَكْفِي الحجّ. في قول الجمهور. 

ون كان تَطوُعًا ؛ أَخَدَّ اللْتَ لا غيرٌ إذا لم ب جز الورئة بُح به على ما 
وَصَفنا . 


5 
1 انا خض 


9 ۰ : يځ عي حِبََة بأ با دفِعَ الكل إلى من يَحْخ)؛ | لأنه أوصی 
بها في < مخز واس لرص ان يعمل بيذ > فان قَضَلَّ منها فَضَل؛ فهو لِمَنْ 
يح ؛ لته قَصَدَ إرفاقه» كاله صرح به. 


ل 


وقيلَ: رت جَرَمّ به في «التّبصرة» 

ولا يَدْفَعُها إلى وارثِء نص عليه" زاد في «الشّرح) وغيره: حَيثٌ كان 
فيا قَضْلْ إلا بإذْنِ الورثة. 

واتار جماعة: للوارث أن يَحْجّ عنه إذا عيّنهء ولم يرد على فة المثل. 

وفي «الفصول»: إن لم يعينّه جاز. 


وقِيلَ له فى رواية أبى داود : أَوْصَى أن يَحْحَّ عَنْهُ. قال: ا E‏ 


ا" 
(فَإنَ عي ف الوق 


4 


a 1‏ 5 8 ر E‏ 1 
ية قَقَالَ: يج عَنّي فلان بألفٍ)؛ صرف ذلك إليوء 
)١(‏ ينظر: زاد المسافر 5/ .05٠‏ 


YA في (ح): للوارث. وينظر: مسائل أب داود ص‎ J 
قر (في الوصية) مقط من( وزق),‎ © 
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(قِن ابی“ الْحَجّ وَقَالَ: اضرفوا إِلَج”" الْمَضْلَ؛ e‏ ا 
له بالزٌيادة بشَرْطٍ الحج» ولم رج( الوم حَكاه في «الفروع» 
ولا ؛ لان الموصى له لم يلها بامتناعه من فِعْلِهاء أشْبَهَ ما لو أَوْصَى له بمالٍ 
فردّه. 

وقِيلَ: (في حقّه)» وقد زاده بعضٌ مَنْ أَذِنَ له المؤلّف في الإصلاح؛ لِأنَّ 


e E‏ ركم ون 
22 ور م 

. ا َو أذ اجر 0 كالمئض‎ ve 

قَرْعٌ : إذا قال: 0 ر قَدْرَا من المال؛ فاته لا يُدقَعُ 
إلى مَنْ يَحُجٌ إلا قَدْرَ تمق المثّل» والباقي للورثة. 

قال في «الشّرح) : (وهذا ينبني على أنه لا يَجورٌ الاسْيَئْجارٌ عليه فان قَلْنَا 
بجوازه؛ فلا يُسْتَأَجَرُ إلا ثقة" بأقلّ ما يُمَكنُ؛ > وما فَضَلَّ فهو للأجير؛ أنه 
ا أف نه الإجاوة» وإذ كنت الما في الكتريق» تهر من مالةه 
ويَلرَمّه إتمام العمل) . 

فلو وَصَّى بثلاثِ ججج إلى ثلاثةٍ تَمْرِهِ صح صَرْفْها في عام وَاحِدٍء جَرَمَ 
به فى «الوجيز»» وفى «الرّعاية») عكسه. 

NE‏ أن يح عنه بالتّفقة؛ صح 

واختار أبو محمَّدٍ الجَوزِي: إن وَصَى بالف َج بها؛ صَرِفَ في كل 
(0) في (ظ): لي. 


الوك ينظر : الوقوف والترجل ص .٠١9‏ 


31۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وإِنْ قال: حُجُوا عَنّي بألْفيٍ؛ فما قَضَلَ للورثة. 

و : ْح عنّي رَد بألْفِء فما فَضَلَ؛ و صي له إن بے وله 
تأخيره لِعُذْرٍ و قاله اج 

تقل أبو طالب : اشْتَرى به متاعًاء ينّجرٌ به؟ قال: لا يَجُوزٌء قد خالف, 
e‏ اجر ب“ 

ولا يضح أن بح ووي بإغراجهاء نض علير؛ I EE‏ 
تَصَدَّنْ على + لا باخ '' منه» وكما لا يح" على داب موصّى بها في السّبيل. 

(وَإنْ وَصَّى لِأَهُلٍ r‏ َهْوَ لِأَهُل دَرْبوِ) ؛ أن اله :لطر + والدرت 
طريقٌ مُضافٌ إليه» وحِيئَئِذٍ يُعْطَى مَنْ كان ساكنًا وقْتَ الوصيّة» أو طَرَا إِلَيهِ 
بَعْدَهاء وجَرّمَ في «المستوعب» بالأوّل» ونَصّ عليه . 

وقِيلَ: أهل دَرْيهء وسِكيه: أهلُ المحلّة الذين طَريقُهم في دَرْبه. 

(وَإن وَصَى لجيرايه؟ اول أرتعيق دارا ين كل جَانِتِ) 1 
وهو قول الأوْزَاعِيٌ ؛ لعا زوف او خزيرة * أن البق ية قال: «الْجارٌ أَرْبَعُونَ 
ارا كا وه ا ودا رواة امد > وهذا ند لا كدر الثدول عد إن 


. كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع 579/1 والإنصاف ۳۲۱/۱۷: إن حح‎ )١( 

(۲) ينظر: مسائل ابن هانىئ .5١/7‏ 

(۳) ينظر: الفروع ٤1۹/۷‏ . 

(4) ينظر: الفروع ۷/ ٤۷١١‏ . 

)٥(‏ في (ق): لا تأخذ. 

(7) في (ق): لا تحج. 

(۷) ينظر: زاد المسافر ٥۳۸/٤‏ . 

(۸) ينظر: زاد المسافر ٥۳۸/٤‏ . 

(9) أخرجه أبو يعلى (۹۸۲٥)ء‏ ومن طريقه ابن حبان في المجروحين (۲/ 2)١6١‏ وفي سنده: 
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صحّء وإِلّا فالْجارٌ المقارِبٌء ويُرجَعٌ فيو إلى العُرْف» قاله في «الشرح»» 
وحكاه في «الفروع» ولا . 

قل ابنُ مَنْصورٍ: ينبي أن لا يُعْطى إلا الجارٌ الملاصِق'"؛ لِأنّه مشق 
من المجاورة. 

ومُقْتَضاءُ: أنَّ المجموعَ مائةٌ وسِنُونَ وفيه نَطَرٌّء فان دار الموصِي قد 
نکون كبيرةً في التَرْبيع» فيُسامِتُّها مِنْ كل جِهَةٍ أكثرٌُ من دار؛ لِصِعَرٍ المسامِئّة 
لهاء اؤ يسامتها'”' داران» يَخرّج مِنْ کل منها شَيِءٌ عنهاء فيزيد على العَدّد. 

ويْقسَمُ المالُ على عَدَدٍ الور وکل حِصَّةٍ دار تُقْسَمْ على سُكانها . 

ورا ا سك الداع و 

E E E 117 وقال أب بوك‎ 

فإ فاق اهلها في مَسْجِدَينِ صغيرَين مُتَقارَِينِ؛ فكذلك. وإِنْ كانا 
عَظيمَينٍ فكل آهل مسجدٍ جيرانٌ. 


EA KECA روادة‎ O TTD 


CR 


= عبد السلام بن أبي الجنوب وهو واوء وأخرجه البيهقي في الكبرى (۱۱١۱۲ء »)١١١١١‏ 
من طريقين بنحوه عن عائشة زاء وضعفهما البيهقي» قال البيهقي: (وإنما يعرف من 
حديث ابن شهاب الزهري عن النبي بي مرسلًا)» والمرسل أخرجه أبو داود في المراسيل 
.)٠١(‏ وأخرجه الطبراني في الكبير »)١57(‏ من حديث كعب بن مالك وله بنحوه» وفي 
سنده يوسف بن السفر وهو متروك. ينظر: التلخيص الحبير ۳/ ۲٠۷‏ الضعيفة (۲۷۷). 

. ۲٠۰٤/٦ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(۲) في (ق): الوسع. 

() في (ظ): يساويهاء في (ق): يساومتها. 

(4) قوله: (منه) سقط من (ظ) و(ق). 

.٠۷۹/٤ ينظر: الاختيار لتعليل المختار 5/ لالا. اللباب‎ )٥( 


| عت 


وله : ٿَلاثينَ دارا من كل جانبء ذَكَرَها ابن هْبَيرَةَ وابنٌ الرَّاعُونِئَء قال : 
واحْتَجٌّ لذلك بحديثِ رواة الزّهْرِيُ عن الس كلا . 

(وَِنْ وَصَّى لِأَفْرَبٍ قَرَابَيو)ء أو لِأَفْرَبٍ النّاس إِلَيوء أو أقْرَبِهم به رَحِمَّاء 
(وَلَهُ أبٌ وَابْن؛ قَهُمَا سَوَاة)؛ لِأنَّ كل واحِدٍ منهما يُذلِي بِنَفْسِه مِنْ غَيرِ 


2 


واسِظة» فإ" كان أحَدُهما؛ تَعَيّنَ بلا شك (وَالْجَدٌ وَالْأَخّ سَوَاءُ)؛ لان كل 
واحِدٍ منهما يڏلي بالآب من غير واسِطة. 

(وبغتيل): وحکاه في «المستوعب» وججها : (تَقَدِيم الِابْنٍ عَلَى الأب)؛ 
أنه سقط تَعْصِيبَه . 

ورُدّ: بان إشقاط تَعْصيبه لا متم" مساواته في القُرْبِء ولا گوته اقرب 
منه» بدلیل ابن الابن تعن تعصيب من بعده. 

(وَالأخ لی الج ؛ لأنه يڏلي ببنوة الآب» والجد يدلِي بالابوّة 
كالاب والابن. 

ورُدّ: بأنّه لا يَصِح قياس الأخ على الابْن؛ لِأنّه يُمْقِطُ تَعْصيبَ الجَدٌّ 
بخلاف الابن. 

وعُلِمَ منه: تَقْدِيمْ الِابْنِ على الجَدَّء والأب على ابْنِ الابن 
1 تنبيةٌ: البِنْتُ كالابْن» والجَدَ أبُو الأب وأو الأمّ وام الأب وام الام 
كلهم سَواءٌء ذَكَرّهِ في «المغْني». 

ويَحتَوِلٌ : تقديمُ أبي الأب على أبي الأمٌ؛ لِأنّه يُسْقِطه . 
NEE N TRA OEE‏ ا 
والإناث. 


م 
ال 
م« 


(۱) سبق تخريجه 5١18/5‏ حاشية (9). 
)¥ في (ق): وإن. 

(۳) في (ظ): لا تمنع. 

(4) في (ظ): فسقط . 


بَابُ المُوصَى لَهُ ع N‏ 


وفي أؤلاد البنات وَجْهانء بناءً على الوّقف. 

نُمّ بعد الأولاد؛ الأجدادٌ الْأقْرَبُ منهم فالأفْربٌ؛ لِأنّهم العَمودٌ الثاني 
ف الإخوا واا رات 3 ولاح وإن لرا ولا يراد الأغوات إذا 
نا بعَدَ دخو ولد البنات . 

ل من الأب والعخٌ من الأمٌّ سوا وفِيهِ اتمالٌ» وكذلك أبُناؤهما 
مان الترقيكة د رة القاضى . 

(وَالْأَخُ مِنَ الأب وَالْأحُ مِنَ الام سَوَاءُ)؛ لِأنّهما في درج واحدةء لا 
يقال : كيف يُسَوّى بَبنَهُما؛ إذ لو أَوْصَى لقَرابته؛ لم يدل فيها وَل الأمّ على 
المذهب» ومَنْ لا يدل في القّرابَة لا يَدخُلُ في أقْربٍ القرابّة؛ لأنَّ ذلك 
مُخَرَحٌ على الرّواية الأخرى» كما ذَكَرّه في «المعْني»» لا على المذمَّب. 


و 3 


(وَالأَخ مِنَ الْأَبَوَيْن احق مِنْهُمَا)؛ لان له قرابتين» فهو أَقْرَبُ مِمَّن له قراب 


ودع 


واعشدة: 

فلو أُوْصَى لِعَصَبيِه ؛ فهو لِمَنْ يرنه بالتُُصيب» سَواءٌ كان من يرنه في 
الحال أو لاء ويَسْتَوِي فيه قريبهم وبعيدهم . 

كَرْعٌّ: لم يَتَعرّض المؤلّتٌ لِذَّوِي الأرحام؛ فن قُلْنا بالرٌواية التي تَجعَل 
القرابة : كل مَنْ يَمَعُ عَلَيوٍ اسم القرابة؛ كان حكمُهم كما سَلَّتَء وإ قُلْنَا: 
القَرابَةٌ تَختّصٌ”' بمَنْ كان من أولاد الآباء؛ فلا يدخل فيهم" الام ولا 
أقاريها . 

مسألةٌ: أوْصَى لجماعةٍ من أُقْرَبٍ النَّاس إليه؛ أغطي ثلاثة فان كانوا أكثرٌ 


في درجةٍ واحدة؛ كالإخْوّة؛ فهو لِجَمِيعِهم؛ لان الاسم شتلي: وان لم 


)۱( في (ح) : ممن كان. 
9 ی( پخص. 


ا ا المُبدع شرح المُقنع 


اول تاكن فى اوا کو ا وإِنْ لم تحمل منها؛ فمن 
الثالثة . 

0 و 

فوائد : 

هم سس 3 5 ا 3 چا ا o7 e‏ 

أوصَى بإحراق ثلث مالِه؛ صمح وصَرف في تجمير الكعبة» وتنوير 
المساجد» ذكره ابنُ عقيل . 

“o و و‎ 1 5 ٠ 

وفي التراب؛ يصرّفٌ في تكفين المؤتى . 

و 

وفى الماء؛ يُصرّف فى عَمَل سفن للجهاد. 

5 5 2 الك َه ص ےرت 5؟ ros‏ 

وفي الهواء؛ قال شَيِخنَا مُحِبٌ الدّين بن صر الله : يَتَوَجَه : أن يَعْمَلَ به 
Fa‏ و 200 
باذهنج ٠‏ لمسجد ينتفع به المصلون» وفيه شيءَ. 

ر د و 8 لاد يو ا 5 عي و ت 4 ا 

ولو وَصّى بكب العِلّم لآَحَرَ؛ لم يَدحْل فيها كُتْبٌ الكلام؛ لأنها لَيِسَتْ 

ا ٢ه‏ 9 0° RS 0 fie‏ 2 ر ت 
من العلمء ولو اوصّى يدفيها ؛ لم لذن ل اک ونقل الأثرم: لا يتأمنء 
وقال الول الأخوظ ذفنها: 


6١ ASF 6١ 
A KM کے لم‎ 


(۱) في (ق): لم يكمل. 

(0) الباذهنج: كلمة معرّبة» أصلها في الفارسية: باذ آهنج» مركبة من: باذ بمعنى: ساحب» 
ومن: آهنج بمعنى: الهواء» والمعنى الكلي: ساحب الهواءء أو مدخله» نافذة» أو فتحة 
للتهوية. ينظر: المعجم العربي لأسماء الملابس ص47 . 


بَابُ المُوصَى لَهُ ع لد 


رفصّل) 


E‏ تَصِحٌ الْوَصِيةُ ک لکیس ولا بي ثار)ء ولا لِعمارتهما والإنفاق 
اھا أن ذلك س > وسواء كان الموصي مس EET‏ 


(وَلَا لکشب التؤزاة وَالإنجيل) على الأصحٌّ. قال في (الرغاية»4؛ لأنها 
E‏ ؛ لما فيها من التبديل والتخيير. 

وذّكَرَ القاضي: لو أَوْصَى بح بحص ليع وقناديلهاء لا على فض 
ا قير جا ثّ؛ لأنّ الوصيّة في الحقيقة لأهل الذَّمّة؛ لكونهم يَنتَفِعو 
بها . 

والآض : انها لا تَضِحٌ لاد ذلك إفائةٌ له على معضيتهم: > وتعظيم 
ا 

وعن أحمدٌ: صحتها من المي لخدمة الكنيسة. 

َرْعّ: أَوْصَى ببناء بَيتِ يَسكنْه المجتازُون من أهل الذمّة والحرب؛ صعٌّ؛ 
لأن ا اکت لبن ب 
ولا تَصِح!" لكافر بمَضْحَفٍ؛ كعبدٍ مسلمء بدليل: البيع والهبة» وإِنْ 
يفي امبر "قاقر قا فل في دياز العرسي لفلف راان يك 
الموك» ونل القبول؛ انى على الخلاف. 

و علق ولا كتيوه ول به ولا لج لأنه تمليك: فلم 
صح“ لهم ؛ كالهبة. 


)١(‏ في (ح): ليبيع. 
(۲) في (ظ): ولا يصح. 
06 زيد في (ح) : له. 
(:) في (ظ): فلم يصح 


1۲٤‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


2 22 و و 2 7 رور ر و 
لکن ` تَصِح” '' وصيّته لِحَبِيسء وفْرَسٍ ريده ولو لم يقَبله» ويصرفه في 
عَلَفِهء فن مات؛ فالباقي للورثة. 
(وَإِنْ وَصّى ا أو مائو (لِحَينٌ وَمَيْتٍِ يَعْلَمُ مَوَْهُ؛ مالكل لِلْحَيّ) 
اختاره أبو الحُصّاب» وجَرّمَ به في «الوجيزاء ودَكَرَ ابن المنجّى أنه المذّهَبُ؛ 
لاه لَمّا أَوْصَى بذلك مع عِلّمه بمّوته؛ فكأنّه قَصَدَ الوصيّة للحي وَحْدَه 29 
كما لو صرح بهء إلا أن يقول : هو بَيتهماء كالمنصوص في: له ولجبريل» 
أو الا , 
e De Ea‏ هذا الا حمال هو المذْمَبُْء 
وقدّمه الأشياح؛ لأنّه أضاف الوصيّة إليهماء فإذا”" لم يَكنْ أحَدُ ES‏ 


8 


(وَإِنْ لم يَعْلم مَوْنَهُ ١‏ فلل فف الموضى واه gl,‏ 
أقناق الوصية" الييماء ولا ية لی غم رادا ر وچا 
يكو له النْضْفُ؛ عَمَلا بالمقْتضِي السَّالِم عن المعارض”» وكما لو أَوْصَى 
لحن قماث أحدهما» بغر حلاف نعل" 


)۱( في (ح) : فرع . 
(۲) في (ق): يصح . 
(۳) في (ق): بمائة. 
)٤(‏ في (ق): كله. 
)٥(‏ في (ق): نقول. 


(5) ينظر: الفروع ٤٦١/۷‏ . 

(۷) في (ح): إليها فإذ. 

(۸) قوله: (الوصية) سقط من (ظ). 
(9) في (ح): العارض 

. ٠١١/١ ينظر: المغني‎ )١( 


بَابُ المُوصَى لَهُ 2 116 


فَرْعْ: أَوْصَى لله تعالى ولِرَيدٍ بِسَيءِ؛ فضفان وجَرَمٌ في «الكافي» 
وغيره: بأنَّ جوِيعَه لِرَيدِ؛ لان ذِكْرَ الله تعالى للتَبرّك . 

وإِنْ وَضَّى للرّسول وريد مخ ونِضْفٌ الرّسول يُصرّف في المصالح . 

او وکی واو واج جع قا ناضياة الريقة و ا 
فالدلْث بَيتهماء وفي ر عار الو ترك ED‏ 
في قول أكثر العلماء؛ أن كلا مهما له التي فص الا جنيع إذ لا 
اعْتِراضَ للورثة”* عَلَيهه وبَطلَ سُدَمنُ الوارث؛ لأ الوصيَّةَ له لا نَصِحٌ إلا 
بإجازة الوارث . 

وفي «الزّعاية»: إذا أَوْصَى لوارثِ ویره بدُلئه؛ اشترَكا مع الإجازةء دمع 
الرد غل الوارث لحر الثُلْتُ وقيل : سنس كوا لو کے تاكس قر 
عَليهماء أو على الوارث فقط . 

وال رد الائ على اثلث دون وصيّته عَيَا؛ فهو لهماء وقِيلَ: للأجنبيٌ» 
وقيل : له السَّدْمنُء ويبظل الباقي. 

ولوا للات وساف ا وكذا الأجنبئ إذنء وقِيلَ: 
الس س: 

(وَإِنْ وَصّى لَهُمَا)؛ أي : ا جني (ُِلَْيْ مَالِهِ؛ فَكَذَلِكَ عِنْدَ 
الْقَاضِي) ؛ أي : إذا أنظل الووثة ا ا فل ااا رقن ب 
أحَدِهما ؛ فاللْث هماه لكل وا مها اف واختاره في الوجيز؛ لان 
)١(‏ كتب في هامش (ظ): (قال الحارثي: حكى صاحب «التلخيص» والشافعية وجهين فيما إذا 

قال: ثُلثي لله ولزيد؛ أحد الوجهين: يُصرف النصف للفقراء والباقي لزيد). 
(0) في (ح): لورثة. 


(۳) في (ح): الوصية. 


eT BE) 


الوارِتٌ يراجم الأجنبئّ مع الإجازة» فإذا رَدُوا؛ٍ تَعيّنَ أن يكونّ الباقي بيتهماء 
كما لو للك بعر رك 

بي الْحَطََاب : لَه الثُلْثْ) ؛ لأنّهم 9 روت عل الطال لالا 
دُون إذا كان لأجنبيٌ» ولو جَعَلّنا الوصيّة بَنَهِما؛ لَمَلّكوا إِبْطالَ ما زاد على 
النُذين» وكما لو عضرا الرارك بالإتطال: 


ج 
ع 


(وغند أ 


فإن قالوا: أَجَرْنا وصيّة الوارث» ورَدَدْنا صف وصيّة الأجنبيّ؛ صمَّ 
27 5 5 2 5 ا چ 20 35 
واتبع ؛ كالعكس» وإن أجازوا أن يَنقَصُوا الأجنبيَ عن نصف وصيته؛ لم 
ص . 7“ 5 2 3 3 1 ا رك 
يملِكوا ذلك مطلقاء فإن ردوا جميع وصيه الوارث» وزصف وصية الا جنب ؛ 
٠. .‏ م 7 < ت رر ت مو 2 
فلهم ذلك» على قول القاضي» وعلى قول أبي الخخطاب: يَتَوفْرٌ الثلث كله 
2 د 3 o70‏ ب و 5 Ed‏ 5 200 ا 2 02 
(وَإن وصى كاله لابنية واجديوة» e‏ وَصِيَِنَه؛ قله التسع عند 


3 


الْقَاضِي)؛ لِأنّهِ بالرّدٌ رَجَعَت الوصيَّةُ إلى الثلث» والموصّى له ابْنان وأجنبيٌ» 
ت 2 ءوس عو هو 
فيكون للأجنيع النْسِمْ ؛ لأنّه ثلث الثلث. 

(وعقة أى الكقلاب؟ 11 اندر ا ي موقى له بالتلثه وال 
o‏ 0 7 ابر ع - و م 2 
لت وم الواوث» وت أن بكرو له الثلثء عمد بالوضة الشالجة عن 
المزاجم. 

3 i 2 e o2 E عو‎ 

(وإن وَصّى لِرَيدٍ وَلِلفقراء وَالمَسَاكِينٍ بثلژو؛ فلريك التسع)» هذا هو 
للقت لأنه وقين للات جات فوت الكشوية» كا لو ومني لزيد 
وبکر وَخَالِدٍ. 

وال سند بذ العو له الخ وللققراء لخمساة» وللمساكيق 
خمسان؛ لِأنَّ أقلَّ الجَمْع الان" . 
)003 في (ح): فردوا. 
(۲) ينظر: الاختيار لتعليل المختار 7/0 5/. 


بَابُ الْمُوصَى به 8 ۷ 


5 
و وك 


E Ob‏ وفعي bE NE‏ نت 

وظاهِرٌه: أنه إذا كان ريد مِسْكيئًا؛ أنه لا يُدقَعُ إليه من سهمهم؛ إذ العَظُ 
جد الاير 

فلو كانت الوصيّة لِقَومِ يُمكنُ حصرّهم؛ كرَّيدٍ وإخوته» فهو كأحدهم في 
وجو وفي آخر: كالتي قبلها . 

فلو وصّى به لزِيدٍ وللفقراء؛ فَتِصْفانء وقِيلَ: كأحدهم. 

تنبيةٌ: لو أَوْصَى مسل لِأَهْلٍ قَريته. وقيل : أو لِقرابته بلفظ عامٌ؛ لم يعم 
کا ھم إلا يزكر ف الأشهر» ود كان الموضي کا٤‏ ع سلكت يدون 
ذكره في الأصحٌ. 

ول إن كان اهل القرية أو الاقارث كلهم ارا والموصي مسلمًا؛ 
عه كما لكان ق عسل ون كان أك ع ا ل بكيم رف 
اا 

يال : اذى اللا وله أقارِبُ محاويجٌ» ولم وص لهم 
بشيءِ» ولم يروه فإنّهُم أحقٌّ به. 

ولو وَصّى نصرانيٌ بثلثه لفقراء المسلمين» وله إِخُوةٌ فقراء أُغطيَ كل 
واحِدٍ خمسينّ فَقَظء نص عَليهما . 

ولو وى لولدٍ ربل ولس له إلا ولذ وَلَدِءِ دلوا فيهاء وكيل دخول 
دنا 


Xz 6١ 


ق KK‏ تت 


() ينظر: مسائل أبي داود ص ۲۹۱ . 
() زيد في (ق): والله أعلم . وكتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كأنه) . 


11A‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


بَابٌ الْمُوصى به) 


هذا هو الرّكُنٌُ الثَّالِتُْ مِنها . 

(تَصِحٌ الْوَصِيَهُ بمَا لا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيِمِهِ؛ كالآبقي) من الرّقيق» (وَالشَّاردِ) 
من الدَّوابٌء (وَالطَليْرٍ في الْهَوَاءه والحَمْل”” في الْبَْطنِء وَاللمَن في الضَّرْع)؛ 
ِأنها إذا صخت بالمعدوم فهذا أُوْلَىء ولأنّها اجرف مَجَرَى الميراث» وها 
يُورَثْء فيُوصَى به» وللوصيٌ السَّعْيْ في تحصيله» فإِنْ قَدَرَ عَلَِّوِ؛ أَحَذَّه إذا 
تحرج من الثلث. 

ولا قَرْقَ في الحَمْل بَينَ أن يكون رقيقّاء أو حَمْلَ بهيمةٍ مملوكةٍ له؛ أن 
الغرر”" لا يَمِنَعٌ الصَّحَّةَّه فجرى مَجْرَى إعتاقه» فإن انفصل ميئًا؛ بطلت» وإ 
خرج حيّاء وعَلِمْنا وُجودّه حال الوصيّة» أو حَكَمْنا بوجوده؛ صخت وإن لم 
کا توي اال حدر 

ويُعتبَرٌ كان الموصّى به» فلو وصّى بما تحمل أمثّه العقيمُ» أو بالف 
قنطارٍ من شجرة معيو من“ سَةِ معينة”” . 

قال في «الترغيب» وغيره: واختصاصّه به» فلو وصّی بمالٍ غیره؛ لم 
يَصِحَّ ٠‏ ولو مَلَكه بَعدُ؛ لان الوصيّةَ لم تَنعَقِد. 


0 3 ار 4 ۶ يني 72 5 o¢‏ الي 
(وَبِالمَعْدَوم)؛ لأنه يجوز أن يملكٌ بالسّلم والمساقاة» فجاز أن يملك 
E 053‏ 5 2 


بالورسته؟ (كالرى شيل أهنة أو شهرلة 039 أن يكرة فلك للمرهى له 


)١(‏ في (ظ) و(ق): في. 

(0) في (ح): أو الحمل. 

(۳) في (ح): الضرر. 

(:) في (ق): في. 

(5) قوله: (من سنة معينة) سقط من (ح). 


ياب الْمُوصَى به 2 4 


غلى الاب (أَوْ في مدو مُعيّكق) ؛ كسنة» کا درن ما خذافا) مد اا و 
ولا يَلرمُ الوارت السَّفْيْ ؛ لاه بشكة سلا ٠‏ بخلافٍ مشترٍ. 

(هفَإِنْ حَصّل مِنْهُ شي ا أي : للموصّى له بِمُقْتَضَى الوصيّة (وَإِلَا 
بَطلَّتْ)؛ لأنّها لم تصادٍ ل د 

فرع : : نَصِحٌ الوصيّةٌ بإناء دعَب أو ذ فِضةَ وبزوجته 0 له أمة فيَوصى 
بها لِروجها» ويََفَّسِحُ نکاځه وَفْتَ ثبوتِ ملكه لها. 

(وَإِن وَصَّى لَه بمائةٍ لا يَمْلْكُهَا؛ صَعَّ)» إِذْ غايته أنَّها معدومةٌ» والوصيَّة به 
ey‏ (فإن قَدَرَ عَلَيْهَا سند المرب اوغا 2 شَيْءٍ مِنْهًا)؛ صححث؛ أنه 
ایک رها (وإلا بَطلَتُ)؛ لِمَا ذَكَوْنا . 

(وَتَصِحٌ بمّا فيه تَفْعٌ مُبَاحٌ مِنْ غَيْرٍ الْمَالِ؛ ؛ كَالْكَلْبِ) المعلّه؛ أنه 
يباح” اناه للصّيد والماشية والحَرّثْ» وقيل : وط البوت؟؛ لاق كا 
مَباخحَاء ورال عليه والوصيّة تبرغ فضكت فى غير المال؟ كالمال» 
وكصِحَة''' هبه . 

فان كان مما لا" يُباحٌ اْتناؤه؛ لم صح“ سَواءٌ قال: من كلابي» أو 
مِنْ مالي؛ لِأنّه لا يَصِحّ شِراءٌ الكلب؛ لِأنّه لا قيمة له» بخلاف ما إذا أَوْصَى 
بشاةٍ ولا شاه له 2 a‏ بالشراع. 
0 قوله: (دون) سقط من (ح). 
(۲) في (ظ): لم يصادف. 
(:) قوله: (المعلم) سقط من (ح). 
(5) في (ظ): ولصحة. 
#0 رل (ل) سقط اهن (ق). 


(۸) في (ظ): لم يصح. 
(9) في (ق): تخليصها. 


lv‏ شس شب ندع 


وظاهِرٌه: أنّها لا تَصِحٌ بالجرْو الصَّغِيرِه وهو وَج والأصحٌ: صِحَنّها 
بتربيته ااي 

وفي «الفروع»: وإن لم يَصِدْ به أ يصيد إن احتاجهء أو لِحِفْظ ماشيةٍ أو 
زرع إن“ حصل ؛ فخلاف . 

5 «الواضح»: اباد 

(وَالرَيْتِ النّجس) إذا جاز الِاسْيِصْباحُ به» قاله في «الشرح»» وإلّا لم 
يَصِحَّ؛ إِذ ليس فيه نَفُعّ مُبِاحٌ؛ كالحتزي وسائ و سباع اليهاتم التي لا تصلحُ 

(فَإِنْ لَمْ يكن لِلْمُوضِيٍ مَالٌ) سِواءٌ؛ (قَلِلْمُوصَى لَه ثلث ذَلِكَ)؛ لأنّ الوصيّة 
تنفذ فى الث . 


0004 


(وَإنْ گان لَهُ مَالُ) عير الموصّى به؛ (قَجَمِيعٌ دَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُء وَإِنْ كَل 
الْمَالُ فِي أَحَدٍ الْوَجْهَيْنْ)» جَرَمّ به في «الوجيز»؛ لِأنَّ قليلَ المال خَيرٌ من 
الكلب» ك لآ قم لذ فكت أك م يمل 
(وَفِي الآخَر: لَه ثل وإنْ كثّر المال؛ لأن موخيوع الوصيّة غخلى آن بل 
3 0 للورثة» وليس في التركة شي من جنس الموضى به: 
تنبيدٌ: أُوْصَى لرجل بكلابه. ولِآخَرٌ بث ماله؛ فله الثُلْثْء وللأوّل ثُلْتُ 
الكلاب» وجهًا واخ لآن ماع وة من ّي الالء قد جارك 
الف فا خا دمو عق الى وهو ثُلْتُ المال» ولم يُحنَسَْبْ على 
الوا بالات ا عا سه بعال و تيت ا ات تين الرارت 


)١(‏ في (ح): لأحدهما. 
02 في (ظ): فإن. 
(۳) في (ق): لا 
(4) في (ظ): صارت. 


بَابُ الْمُوصَى به 2 1۳۱ 


والموصّى له؛ قُسِمَتْ على عددهاء فإن تشاحُوا؛ أُفْرعَ. 

(وَِنَ َم ُن لَه كَلْبٌ؛ لَمْ تَصِمٌ الْوَصِيّةُ)؛ لأنّها لم تُصاوف محلا يعبت 
الخ فه. 

فإن فهذه نا كلع ف E‏ إلى اله ارت 
ا 

5 یا ا تفع ووه ال واه وشرو لان 
الوضكة اه فلا نَصِحٌ بذلك؛ كالهبة» وقد حت الشارِعٌ على إراقة الخمر 
وإغدامه» فلم يُناسِبْ صحّة الوصيّة 

وظاهره: 0 يَطهُرٌ جلد الميتة بالدباغ» وتو ةة كسة: 

نصح لوقه يه بِالْمَجْهُولٍ ؛ ككل 3ف لأنها إذا صت بالمعْدوم؛ 
فَالمجَهُولٌ أَوْلَىء ولأنّه يَنَقِلٌ إلى الوارث» فصعت الوصيّة به؛ e‏ 
(وَيُعْصَى)؛ أي : يُعطيه الوارث (مَا بِقَع عَلَيّْهِ الاسْم)؛ لأنه البفية كما لو أف 
له بعبّدِء قال القاضي : يُعطيه الورثة ما شاؤوا من دَگر أو أنثى. 

وصح في «المغني» : آل عط ال سا فرق 
العبية: والإعام يقولة: O‏ و E TS‏ ا 
[الثُور: *ع]» وهو يقَتَضي المغايّرة» ولاه العف i‏ الوكالة» وكعكسهء 
ول لاق عه خا > قلو | ی واا ريه شيل الكل : 


° جم 


oy ٍ‏ م 2-0 فی 2 
(َإِن” " اختلف الاسم بِالْحَقِيقَةٍ ی ا الف لاء 


)١(‏ قوله: (فإن تجدد له كلب فيتوجه الصحة نظرًا إلى حالة الموت لا الوصية) سقط من (ح). 
(0) قوله: (تعالى سبحانه) في (ق): يقال. 

(۳) في (ظ): وإن. 

0ك في (ق): فالحقيقة. 

(5) في (ظ): وفي. 


|8 5ك 


اير الور هُوَ في الْعُرْفٍ ِدر" وَحْدَهُء وَفِي الْحَقِيَةِ ليلدك" وَالْأنَى ؛ 
ات ال فُ) في حيار المؤلف» و فی «الوجيز» و«التبصرة) ؛ لان 
الطَاهِرَ أنَّ المتكلّمَ إِنَّما يتكلم بعُرْفه» ولاه المتبادِرٌ إلى الفهم . 

EAE‏ الْحَقِيِقَةُ)؛ لأنّها الأصلء ولهذا يُحمَلٌ عَلَيهِ كلام 
الله تعالى» وكلام رسوله ل . 

لها ا او حا ا ال والأننى: و 
والمعرّ» a‏ لآن اش ا نارول ذلك كلد بدليل قوله 
ليلذ : «في أربعين ا ا 

وقال المولف: لا اول إلا أنه NET‏ 
يتناولٌ ذلك. 

OAS a aK 

وفي «الخللاف) : الشياه 8 اليم لجنس العَتمء > يتناوّل الصّغارَ والكبارَ» 
والكتي : الذگرٌ الكبيرٌ من الصَأنِ وال ت الك الك من المعْزِء 
بلقي اه زرك وروا قاف د الاق . 

ولو قال: عشرة من إبلي ؛ وقَعَ على الذگر وا 

وقبل؟ إن قال رة ت بالھاء ت فيو للدكوى» وان قال: بر غاء» فهو 
)١(‏ في (ح): الذكر. 
(۲) في (ح): الذكر. 
22 في (ح) : شاة. 
)٤(‏ في (ظ): يتناول. 
)2 في (ح): أو الكبيرة . 
(0) سبق تخريجه ۲٤۸/۳‏ حاشية (۷). 
(۷) قوله: (إلا أنثى) في (ح): الأنثى. والمثبت موافق لما في المغني 79054/5. 
)۸( في (ق) : الشاة. 
(9) في (ق): الحمل. 


بَابُ الْمُوصَى به ع AF‏ 


للإناث» وكذلك الغنم» وفي البعير وجهان» حكاهما في «الشرح»» وهما 
مبنيّان على الخلاف . 

والثووة الد وال لا 

(وَالدَابَةٌ: اسم لِلذَّكَر وَالْأَنْتَى ؛ مِنَ الْكَيْلٍ» وَالْبِعَالِء وَالْحَمِيرِ)» قاله 
الأصحابٌ؛ لِأنَّ ذلك هو المتعارّفء فإ فُرِن به ما ره الى اچیه ؟ 
كقوله : دابّةُ يُقائَلَ عليها؛ انصرف إلى الخيلء وإن”'' قال: يُنتمَّعٌ بظهْرها 
ونَسْلِها؛ خرج منه البغالٌ» وحَرَجَ منه الذَّكَرُ ذُكَرّه في ارجا وحكاه في 
«الرّعاية» فقولا . 

وقيل: يعتبّر عَرْفٌ البلد. 

وفي «التمهيد»: في الحقيقة العرفيّة: الدَابّة للفرس عُرْفَاء والإطلاق 
ينصرف إليهء وقالّهُ في «الفنون» عن أصولِيٌ ؛ يعني : نفسّهء قال: لتوع ه 
الذّبيب؛ لاله ذو كر وفرٌء انتهى. 

والتررة» للدكن والأقى به E‏ ال اك 

والحمار: للذّكرء والأتاثٌ: للش . 

فرع : + لا يقي لدا سرجًا» ا 

(وَإنَ وَصَّى له بير مين ؛ كَعَبْدٍ مِنْ عَبِيلِه)؛ وشاة من غنمه؟ (صَحٌ)؛ أن 


ةج ه 


الجهالةَ هنا أقلّ من الجهالة في عَبْدِ وقد كت ف فلآن تصِحّ هنا من 
باب أوْلَىءع O‏ ا ما شاا ينهم في ظَاهِرٍ گلامه)» نقله ابن 


)١(‏ في (ظ): فإن. 

(۲) هكذا في النسخ الخطية: الحجرة» بالتاء» وقال فى لسان العرب :V ° / ٤‏ (والحجر: 
الفرس الأنثى» لم يدخلوا فيه الهاء؛ لأنه اسم لا يشركها فيه المذكر» والجمع أحجار 
وحجورة وحجور). 

(۳) في (ظ): وتعطيه. 


| شس شب ندع 


مادصو" واحتارّه أبو الحَكَلَابٍ والشَّرِيفٌ في «خلافيهما»» وجَرَّمَ به في 
«الوعيي» لاد ا ار و اواو الال هو ال كود عر الراجب: 
علي هذا : ما يَدمّعه الوارث من صحيح أو معيب" جيَّدٍ أو رَدِيءِ؛ يلرم 
قبوله؛ لتنَاوّل الاسم له: 

(وَقَالَ الْخْرَقِنُ: يُعْطَى وَاحِدًا بِالْفَرْعَةِ)» هذا رواية» واختارها ابن 
أبي موسى؛ لان المجميعَ سواء”" بالنّسبة إلى الِاسْتِحُقاق» فكان له أحدّهم 
بالقعة؟ كالعتق. 

ولم يرجح في «الفروع» شِيئًا . 

وفي «التّبصرة) : هما في لفظ احتّمّل مَعْنَيينِ » قال: وكير e‏ 
ظاهرهما . 

(فَإِن لم کن لَه عَبيدٌ؛ لَمْ صح الْوَصِيهُ صِيَّهٌ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ): جَرَّمَ به في 
«الوجيز»» وقدّمه في «الفروع»؛ لِأنَّ الوصيّة تَقْئَضِي عبدًا من الموجودِينَ حال 
الوصيّة» أَشْبَهَ ما لو أَوْصَى له بما في الكيس ولا شَيءَ فيه» أو بداره ولا دارَ له 

كح في الأحي؛ A Oy‏ قي أصل الوصية؛ اا 
ان صَى له بالف لا يَملِكُها تم مَلكَهاء (وَيُشْتَرَى E E E‏ 
الاسم ينول فيَخْرّج به عن عُهْدةٍ الوصيّةء وكقوله: عبد من مالي“ . 

ونقل ابن منصور فِيمَنْ قال: أغظوه مائة من أحد كِيسَيَء فلم يُوجَدْ فيهما 
شيءَ : تفظن فا لأنه فق عط 


. ٤۳۳۲/۸ ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ح): ومعيب.‎ )۲( 

(۳) في (ح): شراء. 

(:) فى (ق): مال. 

. ٤۳۲۸/۸ ينظر : مسائل ابن منصور‎ (٥) 


بَابَ الْمُوصَى به 8 o‏ 


ون مَلَكه قبل مَوته؛ فوځهان. 

الو كمه عَبِيدٌ فَمَاتوا إا ey‏ ادام ذه إل فوا 
(تَعَيدَتِ الْوَضِيَةُ فيو)؛ لأنّه لم ببق غيره» وقد تعذر تسليم الباقي» وهذا إن 
مله الدلث: قالَهُ في «الرّعاية». 

وقِيل: يقرع بَينَ الحيّ والميت. 

وإِنْ تَلِف رقيقّه جميغهم قَبْلَ موت الموصيء أو بَعْدَه» بير تفريط من 
الوارث؛ بَطلَّتْ؛ٍ لِأنَّ التَّركة غِيرٌ مَضْمونةٍ عَليهم؛ لحصولها”" في أيْدِيهم بغَيرٍ 

مَرْعٌ: أَوْصَى بِعِْقٍ أَحَدٍ عَبِيدِه الموجُودِينَ؛ صح وأَجْرَاً عن ما يُسنّى 
عبدًاء وقیل: ما يجزئ في كمَارة وهل يعينه الوارث أو بقَرْعةٍ؟ فيه وجُهان» 
وقال في «المستوعب»: للعبيد تعيينْ عق أحَدِهم . 

(وَإِنْ يلوا يي لَه ة ية أَحَدِهِمْ) إا اتاد الور أو بالرْعة. على 
الخلااف» 085 قاتله)؛ لان حمَّه في واحدٍ منهم› وقد تلهم كلّهم ؛ وجب 
ا کما لو قل واد عبد یره وهذا إذا يلوا بَعْدَ موت الموصي . 

قَرْعَ: لا د صح الوصيّةٌ بام وله نص عَلَّهِ. وقيل: بَلَى. وقال ابن 
عَمْدان: إن جاز بيه ولم تعيِق بموټه» وَإِلّا فلا. 

(وَإنْ وَصَّى لَهُ بمَوْس)؛ صحٌ؛ لِأنَّ فيه منفعةً مُباحةًء فإِنْ كان لَه أقوَا 
لري وَالْبُنْدُقِ وَالئَدْفِ؛ٍ قَلَهُ قَوْسنُ النّسَّابِ) في ظاهر المذهب؛ الاه 
الوزهااء رتست E N e‏ 
E‏ 


(۳) في (ظ): يقترن. 


eT BE) 


بو قَرِيئَةُ)؛ كما لو كان الموصى له نَدَّافَاء أو بُنْدُكَانِئَاء أو غازِيّاء 3 
(ب و( إلى غَيْرِ)؛ لان القَرِينة كالصّريح» وهذا إذا أَظلَّقَء فإن 


بصفة» أوْ کان له قوس واحد؛ تعيّتَتُ. 


02 


E 8 2 28 5‏ #8 ي ا ام سه 0 0 
(وعند ابي الخطاب : له اعد ا كَالوَصِية بِعَبلٍ مِنْ عَبِيدِه) ؛ لآن اللمظ 


72 


وهم 


يتَنَاوَلُ جميعَها . وقيل : له عير قوس بِنْذْق . وقيل: ما يَرْمَى به عادة. 

رطا آنه لا م وها ا ها 

وقِيلَ: بلى» جَرّمَ به في «الترغيب»؛ لاه لا يُنتَقَمُ بها إلا به» فكان كجرْءِ 
من أجزائها . 

روني كني انكل احروته تنه مكلت السيدب وطَبْل 
الحرب» (وَمُحَرَمٌ)؛ كضِدّهماء وكالأسود البهيم؛ (انْصَرَفَ إلى 8 لان 
فو نباحة»ووجوة ال كقنيه قا “فلا تشعله اللنظ عد 
الإطلاق. 

وقيل: لا تَصِحٌّ الوصيَّةٌ بهما معًا. 

إن" 3م يكن إل تلكرّة؟ 3خ تيح لرا لان الوصبة بالمسرّم 
معصيةٌ» فلم تصِمّ كالكنيسة. 

فلو كان َل إذا فصل صَلّح للحرب؛ لم تَصِحَّ. 

ويُلحَقٌ بِطَبْل اللَّهُو؛ e‏ والنبور وود اللّهو؛ لِأنّهها محرّمةٌ سواء 
كانت فيه الأوتار أو لا؛ SR‏ 

وتاحٌ الوصيّةُ بالدّفٌ المباح؛ للخبر©. 


)١(‏ في (ظ): بها. 
(۲) في (ح): تصرف. 

02 في (ح): وإن. 

(5) أي: لما ورد في إباحة الدف» منها: ما أخرجه البخاري »)۳١۲۹(‏ ومسلم (845), عن 


بَابُ الْمُوصَى به 8 1۷ 

ET AR‏ لِهِ) اتفاقاء (وَمَا لَمْ يَعْلَّمُ)؛ أي: تنقذ 
وصيّته في ثُلْثْ الموجود» وإِنْ جَهِلّه. 

وعَنْه: إن عَلِمّ به وي ذلك عن أبَانَ بن عُنْمانَ وَعَمَّرَ بن 
عبد العزيز» ونع لا في المدبّر فإنَه يَدحُلُ في كل شَيءِ. 

والأوَّلُ أَشْهَرٌ؛ٍ لان الوصيّةَ بجزءِ من ماله لَفْظْ عام فيَدخُل فيه ما لا 
يَعلَّمُ به من ماله كما لو نَذَرَ الصَّدقةَ بثلثه. 

(وَإذَا أُوْصَى”" بلي فَاسْتَحْدَتَ مَالَّا) قبل مَوته؛ (دَخَلَ لهه في الْوَصِيَه) ‏ 
في قول أكثر العلماءء ولا فرق عِندَهم بين الثّلاد والمستفاد؛ لذن الحادِثٌ من 
ماله بره وره وتُقضَى منه ديوثه» أشبَ ما لو ملگه بل الوصيّة. 

e‏ أو قَوله: كل يرم أموك. 

ا غ يته ؛ فهل تذل الد ية في ر 


3 


(وَإِنَ قَيِل) عَمْدًَا أو خَطَأُ 
على رِوَايتيْنِ) : 

إحداهماء وهي المذمّبٌء وجَرَّم بها في «الوجيزاء وقدَّمها ذ ی 
تدخل ديئه مطلمًا ؛ لأنها تَحِبٌ للميت بَدَلَ نفسهء E es‏ 
أحمدٌ: (قَضَى ال كله أن الذية ويراثٌ)29, ا 


= عائشة: أن أبا بكر س ی #نا دخل عليها» وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان» وتدففان» 
وتضربان. . . الحديث» وما أخرجه الترمذي »)۱٠۸۸(‏ والنسائي (۳۳۹۹)» وابن ماجه 
(1845)» من حديث محمد بن حاطب مرفوعًا: «فصل بين الحلال والحرام» الدف 
والصوت في النكاح»» وحسنه الترمذي» والألباني. ينظر: الإرواء ٥٠/۷‏ . 

)١(‏ في (ق): ربه. 

9 في (ق): لم. 

(۳) زيد فى (ق): له. 

4 ا الفروع 2477/0 والحديث أخرجه أحمد .)۷٠۹١(‏ وأبو داود (5574)». والنسائي 
»)540١(‏ عن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جله. وإسناده لا باس به» فيه 


سليمان بن موسى الأشدق وهو صدوق فقيه في حديثه بعض اللين» ويرويه عن - 


wv‏ | شن شن ند 


ال د ل ١‏ ا ا 4 چ of o‏ 9 
فيُقَضَّى منها ديونه e‏ أ لآنه إنما يحور ورنته من أمللاكه ما استغنى 


رر ب ت 0 


عنهء بدليل أنه يَجورُ أن يَتَجَدَّدَ له ملّكُ بَعْدَ مَوته؛ كصَّيدٍ وَقَعَ في أحبولة 
تَصَبَّهاء خلاقًا ل«الانتصار» وغیره» فا ا بها شىءٌ؛ ف جه فى ضَمان 
الميت الخلاف» قَالَهُ في «الفروع»» ورُوِيَ عن عليّ مِثْلَ ذلك في دية 
الک 

والكائية ل تدخ في رمه لهاان مر ن ال تبي 
للوَرَنّة بَعْدَ موت الموصي؛ لِأنَّ سبَبّها الموت» فلا يجوز وُجويُها قَبِلّه؛ لأ 
الحكمَ لا هدم سَبَبّه؛ إِذْ بالموت تَرُولُ أمْلاكه. 

(فَإِن“ وَصّى بمعَيّن بقَدْرٍ نِضففٍ الذَيَةِ؛ فَهَلَ تُحْسَبٌ الدية عَلَى الْوَرَنَةِ مِنْ 
لتر على تخوزي)ن عما ا على الوكين 

فَعَلَى الأولى : عت لد ا فان كانت وصيته مدر ضف الدية» 


وو 


< 2 ت‎ 0 1 uf of 
. أو أقلّ منه؛ نمَذت الوصيّةٌ وإلا أخرج منه قَدْرُ ثليِها‎ 


= محمد بن راشد المكحولي وهو صدوق يهم» وأخرجه عبد الرزاق )۱۷۷۷٤(‏ عن ابن جريج» 
عن عمرو بن شعيب. وهذا معضل . 
ويشهد له ما أخرجه البخاري (7140)» ومسلم :)١1181١(‏ عن أبي هريرة» قال: «قضى 
رسول الله بي في جنين امرأة من بني لِحيان سقط مينًا بغرة» عبد أو أمة» ثم إن المرأة التي 
قضى لها بالغرة توفيت» فقضى رسول الله ي بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل على 
عصبتها) . 

)١(‏ في (ح): تجهيزه. 

(۲) أخرجه ابن أبى شيبة »)۳٠۷٤١(‏ عن قتادة» عن خلاس» عن على فى رجل أوصى بثلث 
ماله وقتل خطأء قال : «الثلّث داخل في دیته)» وقتادة 507 e‏ روايته عن علي من 
كتاب. وأخرجه ای تي ۷0 عن الحارث» عن علي نحوه» الا عورد 
ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق »)۱۷۷۷١(‏ عن عبد الله بن محمد بن على بن أبى طالب 
فلك قال علي ؟ ااذه طني الا مى الام من الى جل لهنم مق الد مير اناه رل 

(۳) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۲۹٤/۸‏ . 

29 في (ح): وإن. 


بَابُ الْمُوصَى به 0 1۳۹ 


ا ر ور ا 2 00 
وعلى الثانية: لا تست الديةع وتخرّح الوصيّة من تِلادٍ ماله دون ديته» 
2 ع يي و يعت قي غير 2 
بناءٌ على أن الدية ليست من ماله» فيختص بها الررثة. 


6١ STF 6١ 
LIMA 


| البدع شرح الُقنع 


- بوي 
رفصّل) 

ر 3 ا و کا E‏ 5 < 2-6 كه اع س 
(وَتَصِحٌ الوصِية بالمنفعَة المفردَة)» في قول الأكثر؛ لأنه يصح تمليكها 
2 ل E‏ چك س م24 3 ٠.‏ 3 ر 5 فى خم 6 2 
بعقد المعاوّضة» فتَصِحٌ الوصية بها؛ كالاعيان». ولانها هبّة المنفعة بعد 
انرك فف ف الحهياة كالمشارفة""". وسواة وكين بها ابد أو هذة 


1١ 


ورت 
مع رو عور اه eT‏ ب ا 5 وا 2 (۲) 

2 ل اام به ت ل م o‏ 1 ع 7 

تول من قال بضكة الوص ها وإ لم تخرّخ”" من الثلث؛ أجيرٌ منها بقدر 


م2 


الثلث. 


چ 


5 ا 9 5 7< 3 2 
و إذا أوصصى بحدمه عبده سنه» فلم تخا من الثلث؛ خير 
27 0 س E‏ 


5 سا قو 7 8 7 _ »م خخ 2يث-2 0702 
6ع و 
منه» فإن أراد الورثة بَيعَه؛ بيع . 


۰ 


3 4 اا ع ل ۹م 7 
ولنا: أنها وصية صحيحه» فوّجَبَ تنفيذها على صفتهاء فان ارهد 


4 


5 . م ويم > وه و5 7 0 2 
تقويمُهاء وكانت الوصية مُفَيّدة بِمُدّة؛ فوم“ الموصى بِمَنفَعَتِهِ مَسْلُوبَ المتْفّعةٍ 


I $ 


)١(‏ في (ح): بالمقارنة. 

(0) ينظر: مسائل ابن منصور 5705/4 . 

(۳) في (ظ): لم يخرج. 

(4) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ۱۸۲/١‏ والشرح :"75/١7‏ (وقال مالك). 
ينظر : المدونة 7/5 57”. 

(5) في (ظ): فلم يخرج. 

(5) قوله: (يومين) سقط من (ظ) و(ق). والمثبت موافق للمغني 1/ 187 والشرح .٠٠١/۱۷‏ 

(۷) فى (ظ): يستكمل . 

)۸( پنظر : المبسوط ۲۷/ ۱۸١‏ البحر الرائق 0٥٠٤/۸‏ . 

(9) في (ح): يوم . 


بَابُ الْمُوصَى به ع +١‏ 


24 يو 


َلك المدَّةء ثم تقوم المنفعة تلك المدَّةء فِيِنَظرٌ كُمْ قيمئها . 
فَرْعْ: للمُوصّى له بِتَقْع العبد أو الدار''' إجارتها تلك المدَّةٌء وله حراج 
اليد عن الل لإ مالك عه ا ا اه وإجاركه کال جر 
(َلَوْ وَصَّى لِرَجل بِمَنَافِع أَمَيِهِ أَبَدَاء أو مُدَةَ مُعيّئةه صَعَّ)؛ لأنّها وصيّةٌ 
بِمَنفَّعَقّه وهي صحيحةٌ بهاء (فَإِذًا أَوْصَى بها أَبَدَا؛ كَلِلْوَرَتَِ عِتْقْهَا)؛ لأنّها 
7 د - 0 5 
مملوكة لهمء ومنافعها للموصّى له ولا يرجع على المعْتقٍ بشيءِ. 
وظاهِرٌه : أنه إذا أَغْتَقّها صاحِبُ المنفعة؛ لم تَعيِقْ؛ لأنَّ التق للرَّقَبَقَ 
ا 2 
وهو لا يَملِكها. 
فان وَهَبَ صاحِبٌ المنفعة مَنافِعَه للعبدء أو أَسْقَطها عنه؛ صح وللورئة 
الانتفاعٌ به؛ لِأنَّ ما يُومَبُ للعبد يكون لِسَيّده. 
e 6 e‏ 4 ا 2 2 
() لهم (بَيْعها)؛ لأنها أمة مملوكة» تَصِحّ الوصيّة بها» فص بيعها 
و کا اه م و 2 Dg u‏ ََ 
چ(“ KE‏ ات ر ا 
وقيل: لا تباع؛ لان ما لا نفع فيه لا بص بیعه؛ كالحشرات. 
3 3 3 2 3 8 
وردٌ: بأنه يُمكنه إغتاقهاء وتحصيل ولائها“ وثواب عِنْقِهاء بخلافٍ 
الحشرات. 
E a‏ مقس E A‏ يد 6 ر سد و 3 2 
(وقيل : لا يصح بيعها إلا لِمَالِكِ نمعِهًا)؛ لانه يَجِتَمِع له الرقبة والمنفعة» 
فيَنَقِمٌ بذلك» بخلافٍ غَيرِهء بدليل جواز بيع الثمرة قَبْلَ بدو صلاجها لِمالِكِ 
ت 9 KC‏ 00 
الشجر» وبيع الزّرع لمالك الارض» دون غيرهما. 
وفي كتابتها الخلافٌ. 
)١(‏ في (ح): الدار أو العبد. 
(0) زيد في (ح): لا. 
(9) في (ق): البيع. 


El‏ اشن تن 


ج 


(وَلَّهُمْ ولَايَهُ تزْويجهًا)؛ أي : بِإِذْنِ صاحب المنفعة» ولَيسَ لواحلٍ منهما 
ايراد بتزويجها؛ لِأنّ مالك المنفعة لا يَمِلِكُ رَقَبَتهاء وصاحب المنفعة 
ضر بد فان اقا على ذلك جاز. 

فإن"'' طَلَبَت التّرويجَ ؛ وَجَبَ؛ لاله لِحَقَّهاء وهو مقدّمٌ عَلَيهماء ووليّها 
مَالِكُ الرَّقَبةَ» وقيل: هما. 

() لهم (أخذ مهرما في كَل مضع وَجَبَ)» في اختيار المؤّف وصاحب 
ا نَصِح الْوَصِيّةُ بها) مُفْرَدَةّ ولا مَعَ غَيرهاء 
وإّما هي تابعة للرَّقبقَ ذكر اسي 

(وَقَالَ أَصْحَابَنًا : مَهْرْمَا لوص )؛ لأنّه من منافعها . 

(وَإِنْ طت بشو كَالْيْكَد حى ؛ بان َم اة تكون الول اء 
لاغتقاد الواطئ أنه وَطئ في ملْكِ؛ كالمغرور" بِأَمَةٍ. 

قي ولي 0ه امع wl u‏ 
الوَضع)؛ لأته ييز وُجِدَ ولأنه قبل الوضع لا 5-6 قِبمنُه» فَوَجَبَ اغْتبارٌ 
اول حال الله جياه ٠‏ (عَلَى الْوَاطِى)؛ لِأنّه يفوت رقّه . 

(وَإِنْ فيلت ؛ قَلْهُمْ يمتها في أف د الْوَجْهَيْنِ) ؛ لِأنّ الإثلاف صادف الرَقَبةَ 
ا ا 

توفي اضر کے يها نا لا تاقوا ا كن حل لق بال 


2 o 


تعلق بِبَدَلها إذا لم يبطل سيب اسيشقافهاء ويقارق الرّوجة والعَينٌ المشتأجرة؛ 


)١(‏ في (ح): وإن. 

(۲) كتب في هامش (ظ): (قول الأصحاب هو المذهب). 
(۳) في (ح): كالغرور. 

(4) في (ق): لا يعلم. 

(5) في (ق): مفوت. 
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لذ متك الاق مد سوام 
(للووِيخ)؟ أي : لمالك تفعها"؟: (اشيخدامها) حضرا وَسَمَرَاء 
(وَإِجَارَتَهَاء وَإِعَارَتُهَا)؛ لِأنَّ الوصيَّة له بتفْعِهاء وهذا منه. 

فإنْ قَتَلّها وارتها؛ فَعَلَّيه قِيمةٌ المتْفَّعق قَالَهُ في «الانتصار». وفي 
«التّبصرة: إِنْ قيلت قَرَقَبَةٌ بِكَمَيِها مَقامّها. وقِيلَ: لِمالِكِ تَفْعِهاء قال: و 
اولي 

(وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَظُؤُْمَا)؛ لِأنَّ مالِكَ المنفعة لمان ردي ولا مالِكِ 
للرّقبة» والوَظءٌ لا يُباحٌ بعَيرِهماء ومالِكَ الرّقّبة لا يَملِكُها ملكا تامّاء ولا 
یامن ان تحمل منه» وها أفضَى إلى هلاكها. 

لكِنْ أَيّهما وَطِنَها؛ فلا حَدَّ عَلَيهِ؛ لِأنّه وَظء شُبْهَةِ؛ لِوْجودِ الملْكِ لكل 
متهما فإن وَلَدَتَ؛ ير 

فان كان الواطِئٌ صاحِبَّ المنفعة؛ لم تَصِرْ أمَّ وَلَدِ له؛ لِأنّه لا يَمِلِكُهاء 
وعَلَيهِ قيمة وَلّدِها عند الوَضْعء كما تقدَّم. 

ر کان مالك ال صارت ا وکاله لاا علقت مه بر في 
ملكه» وفي وُجوب قِيمتِه عَلّيه '' الوجهان“» ولا مَهْرَ عليه في اختيار 
الات وله ال فلل جاح ا كات عو الو انهه وعد 
أصحابنا : تنعكس الأحكام. 

وه ا مان اجب المشعة ]11 ال الا جر وغل 
هذا يكرت ولذه عملو گا 
)١(‏ في (ح): نفعه. 

(۲) في (ظ) و(ق): بجزء. والمثبت موافق للمغني ١185 /١‏ والشرح الكبير 7177/١1‏ . 
(۳) في (ق): عليها . 
)٤(‏ في (ح): وجهان. 


00 ا الُبدع شرح المُقنع 


(وَإنْ وَلَّدَتْ مِنْ رَوْج» أو زِنَّى ؛ فَحُكْمُهُ حَُكُمُهًَا)؛ لان الوَلَدَ يَتْبَعْ الأمّ في 
اء کن الا وال 

وقيل: هو لِمالِكِ الرَقّبة؛ لِأنّه لَيسَ من القع الموصّى به» ولا هو من 
e‏ 

(وفي تَمَقَيِهَا تلات أَوْجُوِ) : 

(أعذقاء 1ك ق يسدر إيجائيا على مالك ا لكره الا 
نَفْعَ له» وعلى مالِكِ المنفعة؛ لكونه لا رَكَبَةَ له» فلم يَبْقَ إلا إيجابُها في 
كَسْبهاء قال في «الشّرح»: وهذا راج إلى إيجابها على صاحب المنفعة؛ لأنَّ 
كَسْبّها من منافعهاء فَعَلَيهِ: إن لم يَكُنْ لها كَسْبٌءِ قَقِيلَ: تَجبٌ في بَتٍ 
المال. 

(والثاني : على مالكها)؛ آي : مالك الرقبة» وهو الذي در الشّريك 
أبو جَعمَّرِ مذهبًا لأحمدّء وقاله أبو تَؤْر؛ لِأنَّ النّفقةَ على الرّقبة» فكانت على 
مالكها ؛ كتفقةٍ الما ره وكما لو لم يكن له مف ولان النظرة كي الق 
رز جوب الام يذل على جرب المتتوع قله 

(وَالثَالِتُ: عَلَى الْوَعِي')؟ أي: صاحب المتقعة» ضكحه في «المني» 
و«الشّرح»» وجَرّم به في «الوجيز»؛ لاه يَئْلِكُ تَفْعَهاء فكانت التّفقةٌ عَلَيه؛ 
كالرّوج. 

وهذا لَّيسَ خاصًا بالأمّة» بل حُكُمُ سائِرٍ الحَيّوانات الموصّى بِتَفْعِها 
كذلك؛ قياسًا عَلَيها . 

وتَفْعْها بَعْدَ الوصييٌ لِورثته» قَطعّ به في «الانيِصار»ء وأنّهِ يدول نله في 
هبَة تمع داره وسكناها شَهْرًا وتَسُليوهاء وقيل : لِورثة الموصي . 


© کب فى عام( لفات هر الاب 


اك فوص به © e‏ 


ا 70000 0 و کا ¢ - 

(وَفِي اعْتِبَارِهَا مِنَ الثْلثِ وَجُهّان)؛ لِأنَّ المنفعةً مجهولة لا يُمكِنُ 
ويها فوخت اغمار جميعها: 

N A (‏ يَعْنِي : تقوم بمنفعتها"''. وير 
(O 7 5 2‏ 0 < 
ولس لس لا منفعة ع 

(وَالثاني : تقوم بِمَْمَعَتِهَاء ثم ل عي ا فإذا 
كاتت»قيمتها بمتقعنيا: 5 وتشلوية ال 00 لتا أن قيمة 
الحنتحة ‏ كتتديث: كذ ذا أرضى I‏ وكا مقد زان كر نه أ ا 

وقِيلَ: يُعتَبَرٌ وحده من ثلث ؛ لإمكان تقويمه مُفْرَدَاء ويَصِح بَيعْهاء وإن 
اظ فمع الرقبة» قال في «المستوعب): وهو الصحيح عنډي» وقال ای 
حَمْدانَ: بل بقسطه من التّركة» ولا يقوم“ على أحدهما. 

(وَإِنْ وَصَّى لرَجُلٍ بِرَقبَتِهَاء ولِآخَرَ بِمَنْفَعََهَا؛ صَعَّ)؛ لان الأول يَنسَفِعُ 
بعتقها وولائها وبَيعها في الجملة» والثاني ظاهر. 

(وُصَاحِبٌ ارقو كَالْوَارتَ فما 555+ أن كل واج مهما مالكها. 

5 . جع رق 

ننبيه : أَوْصَى بِثَمَرٍ لكر ريل وبرقبتها لعمرو؛ لم يَملِكْ أحذهما 
إِجْبارَ الآخَر على سَقَيِهاء ولا مَنْعَه منه إذا لم ضره» وان سف اة أو 
28 ۰ 
بعضها ؛ فهو لعمرو. 

و وصَّى ا" أو عل ا أو شاته» فلم تحمل تلك المدَّة؛ فلا 
(5) في (ق): بثمرة. 
(5) في (ق): بثمنها. 


eT E) 


وإِنْ قال: لك ثمرتهاء أو حَمْل الحيوان» أوَّل عام تثمرٌ أو تحمل" ؛ 
صحٌّ. 

وإن وَصَى لرَيدٍ بلبَنٍ شاته وصوفهاء أو بأحدهما ؛ صحء ويقوّم الموصّى 
به دون العين. 

وان وضّى لرجُل بحب رَرْعِه» وَلِآخَرَ ببْنه صح الف اء 
تكن ان امي قر قيمة حقٌّ كل واحِدٍ منهماء فإن امْتَنَعَ أحدهما من 
الإنفاق؛ ففي إجباره وججهان ميان على الحائط المشْتَرَكَ إذا انهدَم. 

وان وَصََى لرجلٍ يخانيء وَلِآخَرَ بقَصّه ؛ و لأحدهما الإنتفاع به 
إل بإِذْن الآخَرِء u‏ لب تلم الف منه؛ حت الك بج الاخ غل 
ذلك» فإن إن اققا على تبعه أ E‏ . 


0 ته ا لن ا تملك 5 7 فإن آدی عتق 2 
والوَلاءٌ له؛ كالمشْتَرِيء وإِنْ عَجَرَ؛ عاد رقيقًا له. 


رو 


فإنْ عجر في حياة الموصي؛ لم تبطل الوصيّة EE E‏ 
أن إليو؟ يَطلت. 

فان قال: إِنْ عَجَرَّ ورقٌّ؛ فهو لك بَعْدَ موتِي» فعَجَرَ في حياة الموصي؛ 
صحفت وان عجر بعد مُوته + يَطلت. 

وإِنْ قال: إن عَجَرَ بَعْدَ مَوتي فهو لك؛ ففيه وججهان مَبْنِنّانَ على ما إذا 
قال: ِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ بَعْدَ مَوتي فَأَنْتَ خر. 


(۳) في (ق): LL‏ 
22 في (ق) : کسه 
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(وَإنْ وَصَّى لَه بِمَالٍ الْكِتَابَةٍ ب اؤ بِتَجم مِنْهَاِ صَمَّ)؛ لِأنّها نَصِح بما ليس 
يفف االو كما ليما لا ی كحَمْل الجاريّة» وحِيتّيز 
للشوضى له اتهفاة الحال. O‏ رالا ال مس O‏ حرفا :وواللا 
لِسَيّده ؟ لاله المئعم عَلَيهِ. 

وفي «الخلاف»: لا صح الوصيّة صيّهُ بمال الكتابة وَالعَقّل ؛ لاله غير مستقر . 

وغل الآدل: إذا عَجَرَ فأراد الوارثُ تعجيرّه. وأراد الوصِيٌ إِنْظارَه 0 
بالعكس ؛ قد قول الوارث» ومَتَى عَجَرّ فهو عَبْدٌ للوارث» وإِنْ وَصَّى بما 
جل المكائّبُ؛ صح فان عل شّينًا فهو للوصِيّ» ون لم يُعَجلْ شیا حنّى 


(وَإنْ وَصَّى بِرَقَبَيِهِ لِرَجْلٍء وما عَلَيْو لِآَخَرَ؛ صَع)؛ لأ لان كلا من الرقبة 
E a Ss,‏ 
تصح بالمعدوم 

لق کی ارا م( ار ها شاد المكاتب» ول وص 


ضا كاله الشات 
وقيل : لا تبطلء کن الذلكة له له؛ لاه ا أقامه مقا تفه . 


(وَإنْ عَجَرَ؛ فَهُوَ) قِنٌّ (لِصَاحِبٍ الرَّقَبَةِ» حَيتُ فَسَحَها؛ لِأنّهِ مُوصّى له 
ريه » وإنّما عَمَقَ بالأداء؛ لِأنَ العِثْقَ مُقَدمٌ على حقٌّ الموصِي» فَأوْلَى أن يدم 
على الموصّى له (وَبَطَلَتْ وَصِيّةٌ صَاحِبٍ الْمَالٍ فِيمًا بَقِيَ عَلَيِْ)؛ لان الباقي 
لم يُصاوف محلا > فإن كان صاحبٌ المال قَبض من مال الكتابة شَيئًا؛ فهو 
له. 


(۱) في رح): مستقدًا . 
9 ی( لزج 


| داشت ندع 


فإن الَا في 5 شخ الكتابة بَعْدَ العَجز؛ قُدَّم قول صاحب الرَقَبة؛ 
کالوارث . 


ا المكائب؛ كالصحيحة . 


هر 


00 َوْصّى بوق مُكاتبهء أو الإثراءِ مِنْ دييه؛ اعُتّبر من الث أقل 
الأمْرَينِ من قيمته مُكاتبًاء أو مال لكات لان ال إِبْراءٌ» وبالعكس؛ فاغتيرَ 
اقل » فإن احْتَمّله الثُلْتُ؛ِ عى وَبّرئ» وإن اختمّل بعضه؛ كنصفه؛ عَنَقَ منه 
لصح وبَقِيَ نصفه مكاتباء ويَعيق له فى الحال إن لم يكن له مال راه 
والباقي على الكتابة . 

فإن قال E‏ فيا" OBOE‏ اد فلو 
وض رن تضفب کا تراه اكير" جر وها كدري" يال 
وأَوْسَطلها: الثاني إِنْ كانت ثلاثةًء وَالثَّالِتُ إِنْ كانث خمسة وإِنْ قال: ما 
اده لالك ا وق 90-4 ما شاءفو ماليا: 


مسآلةٌ: إن قال: اشتروا بلي رقاب وأغتقُوهم ؛ لم صرف في مالي 


ا ا 03 

فإن اتَّسَعَ اقلت لعَلائة؛ لم جز أن : ی أقل ما ٠‏ فان قَدرَ أن شر ف اكد 
)١(‏ في (ظ): ويصح. 

(۲) قوله: (قال بما) سقط من (ح). و(قال) وحدها سقطت من (ق). 

(۳) في (ظ): ويصح. 

(5) في (ظ): بما. 

(4) في (ح): ما يكون. والمثبت موافق للفروع 577/17 . 

(5) في (ق): أكثر. 


(0) قوله: (أكثرها) سقط من (ح). 


بَابُ الْمُوصَى به 2 E‏ 


من لات فين نشل > وإ أمْكَنَ شِراءُ ثلاثةٍ رخيصة» وحِصّةٍ من رابع" 3 
فالكلدثة الغالية”'* أولى. 


5 
ET‏ س و و 


واكام تزه ترج موف لقيو وساف اعلا خرن ؛ إلا وقبة مسلمة 
الا مم اف ا 
وإ وصى بكقارة آنمان + فاقله لوقه قل حن . 


6١ هه‎ >> 9 


LAMM 


22 في (ق) : العا 
( بينظن: الفروع 5777/1 . 


10۰ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


عي 8 


فقتل أوين لابق يونت الباة وافدة» رنف تززث باخيك ب 
احرف أن كو" aes COSI E‏ 
َبْلَ مَوْتٍ الْمُوصِيء أو بَعْدَهُ) قَبْلَ القَبُولٍ؛ (بَطلَّتِ الْوَصِيّهُ): حَكاء ابن المئذر 
إ ماع مَنْ يَحمَظ عنه من أهل العِلّم”"؛ لِأنَّ الموصّى له إِنّما يَسْتَحِق المعيّنَ» 
فإذا ذهب زال عه كما لو كلت في يدهء وارك في ب الوّرثة كير مضموتة 


3 ريه ر3 


؛ لأنها حَصَلتٌ في أيديهم بير فِعْلِهم» ولا تفريط منهم» فلم يَصْمَنوا 


$ 


3 


0 
0 


لون كنت المال كله E E‏ الست رتكد lG‏ ليه 
لِلمُوصَى لَه)؛ لِأنْ حُقوقٌ الورثئة لم تعلق به؛ لِتَعْيبنه للمُوصّى لهء بدليل: أنه 
ل أخذه بير رضاهم» ف تعد حقّه فيه دون سائر ماله قال أ خمد فيم" 
ل 5 0 له لي 8 3 و اخ > كىن و رن 
خلف مائتيٰ ینار وعبدا قيمته مائة» ووصى لرجل بالعبد» فسرقت الدنانير بعد 
الات ا ي ل 

وفي «الرّعاية»: إِنْ تَلِفَّت التّركةٌ - قَبْلَ القبول - غَيْرَ الموصى به معينًا ؛ 
فللكوضى لد ده إن ملكذ عند القيول ع وال كله 

5 ا ا 2 6 قي > eft‏ اكد ع[ 

وقال ابن حقدات : إن كان عند الموت”*" فدر الثلت أو أقلء وإلا ملك 


ىو مه ولاق اوعد ع قوت A Z2‏ كك اركف عدي عا ا 
(وَإِنَ لم يَأَخَذَه رَمَانَا؛ قوم وَفتَ المَوْتِ)؛ لأن الِاعْتِبارَ في قيمة الوصيّة 


)١(‏ في (ق): أن تكون. 
(۲) ينظر: الإجماع ص ۷۷. 


(9) ينظر: المغني ۲٥۸/٦‏ . 
(4) قوله: (كان عند الموت) سقط من (ح). 


بَابَ الْمُوصَى به 2 16١‏ 


بخروجها من الثّلث وعَدَمٍ ُحروجها بحالة الموت؛ لأنها حالةٌ زوم الوصيّة؛ 
مسع(١)‏ د قيمة البال ها عير خلافي فا بردم نك الأغز)ء هو تأكدء 


00 الموصصى يونت الموت› فان كان ذلك الكركة أو دو 


5 
0 
E‏ عم سم 


ستحقه الموصّى له وإن رادت فيه عتى ضار ينا المال أو اكد أو هَلَكَ 
الما سواةٌ؛ احتَصٌ بهء ولا شَيءَ للوركة 

فإ كان بعية الوت ر ل ا فوج ل ر لاکوی 
EE‏ قله OEE EGO‏ 
اال ت AL o‏ 
بق عبدٍ قيمته مائ وله مائتان» ك فصار يساوي 
مائَتَينٍ؛ فهو للمُوصّى له» وإن كانت قيمته حِينَ الموت مائئَينٍ» فللمُوصَى له 
سا لأ لت امال 


وإِنْ نَقَصَتْ قيمته بَعْدَ الموت» فصارث مائة؛ لم يَزِدْ حقٌّ الموصّى له إلا 
بالإجازة» وإِنْ كانت قيمته أربعمائة؛ فللموصّى له الصف لا يراد حقّه عن 


عم ساس 


ذلك سرا لقص الد أو راد 

١ن‏ لَمْ يكن لَه لأسو امن إلا مال غا ٠‏ أز کن في د موسر أذ 
مسر ؛ ف فللجومى 1 ثلث الْمُوصَى به) في الأصح ؛ لآ سلس اتلك دن 
وجب تسليمٌ لث المعيّن ليه وليسّ له أذ المعيّن قبل قُدومٍ الغائب وض 
الذوق 4 اله ركها قلت فلا تلذذ الوصية داو كله ركبا لو ل دك 
غير المع 
)١(‏ في (ق): فيعتبر. 
(0) ينظر: المغني ۲٥۸/١‏ . 


() كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني 509/7 والشرح الكبير /١١1‏ 7860: مثيه . 


| عت 


وقيل : لا يدقع إليه شيءُ؛ لن ال شركاؤه في التّركة» فلا يَحصّل له 
شَيءٌ ما لم يحضل للورئة مثلاء . 

e 7 5 كن 8 7 3 0 کی م قاين‎ E 

(وكلما اقتضي مِنَ الدين شيْءَ» أو حضر مِنّ الغائِب شئ ء؛ ملك من 
e 7 0‏ َه 2 17 وو 
الْمُوصَى به قَذَْرَ ثلثو على ی لأنه مُوصّى له به» يخرج" " من ثلثهء 
وإتّما مع َل ذلك أجل جن الووةة قل ذال 


O NE E E 


31 


: ثلاث فإذا الى اتات بن امار وا ضيه 5 


3 


عش فدكمّل له" التّسغة» وإن تعذى اشييفاء الدّين؟ فللابن ال 


ررم 


8 


0 


عا 


0 


م8 


8 


ولو كان الدَّينُ تسعة؛ فالابُنُ يأحذ تلت العَينَء والوصِيٌ تُلتّهاء ويَبنّى 
لها موقوقًاء كلّما اسْتُوفِيَ من الین شَيِء؛ فللوصي”'' من العين قَذْرُ 
لغ فإذا رفي الذينُ؛ ل للوصي سء وهی ثلث العمي. 

وإنْ كانت الوصيّة يه بنضفٍ العَين؛ ا ات تكبا رالائ تصمياء 
ويبِقَى سُدُسُها مَوقُوفَاء فمتی اقْتَضَى من الدَّين ثليه ؛ كَمْلَتْ وصِيثه . 

(وَكَذَلِكَ الْحْكُمٌ فِي الْمُدَبَّرِ)» دَگرّه أضحابنا؛ أي: يَعتِقُ في الحال20 
تلن وكلّما اقْْضِيَ من الدَّين شَيءٌء أؤْ حَضَرٌ من الغائب؛ عمق منه بقذر ثُلَيِه: 


* ماع م 


حتّى يَعِتِقَ جميغه إن خَرَجّ من الثلث . 


)١(‏ في (ح): ثلثاه. 

() قوله: (به يخرج) في (ح): فخرج. 

(۳) قوله: (له) سقط من (ق). 

(4) في (ح): فالموصي. 

(4) في (ظ): ثلثيه. والمثبت موافق للمغني 5/ ۲٠۰‏ والشرح الكبير .۳۸۸/١۷‏ 
(5) في (ق): المال. 


بَابَ الْمُوصَى به ع 1o‏ 


الورثة» وتسليطهم عليهما مع توفع عِنْقِهما بحضور المال. وهذا سَهُوٌ منه. 
قال و كان التق عل اقل اى التو مان ا ق كرا 
عن نصيب نفسه قبل تسليم نصيبٍ أخيه؟ على الوجهَينٍ 

َرْحٌ: إذا كان الدَّينُ مساويًا للعين» وأوْصَى لِشَخْص بِتلّث ماله؛ فلا شَيِءَ 
له قَبْلَ اشتیفائه» فكلّما افتضي منه شَيءٌ؛ فله تله ولا اة 

وقال أهلٌ العراق: هو أحق بما يَخْرُخُ من الدَّين حى يستوفي وصيته . 

(وَإِنْ وَصَّى لَه بعل عَبْدِءِ فَاسّْحِقٌ تُلْنَاُ؛ كَلَهُ التُلْتُ الْبَاقِي)؛ آي : إذا 
أَوْصَى له ب GB‏ عق فله ما بي منه إن حَمَلّه التلْتُ؛ أن 

َّ كينا لو كان معا 


1 


اباقي كله موی به» وقد خَرَجَ من الثُلّث فَاسْتَحَقه 
وقِيلَ: له لت الباقي» كمّوله : (وَإنْ وَصَى لَه لث تة غب كَاسْتُحِوَ 


4 
ê? 


NE E A O TE‏ لته لم يُوصٍ له 
من الباق باكر مق ل وقد شرا ينه وین وره فى ادا 

وقِيلَ: له الباقي» االو يد اليه" ا کی له کلت س 
مكيل أو مَورُون فَتَلِف تُلتاهاء وقيل : ها . 

و وَضي له بع لا يكلف ن ف بات لاخر كلت ماله ويلك 
غَيْرَ الْعَبْدٍ مائتان)؛ آي : إذا أَوْصَى لشخص بِمْعَيّنِ من ماله» ولآخرٌ بجزء 
مُشاع منه؛ کته ا ها ا فا المشاع يوطي من + غير المعيّن» 


. كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع 7/ 577 : فإنه يلزم‎ )١( 
في (ق): بعين.‎ )۲( 

(۳) في (ح): يوصى . 

(4) في (ح): كانا. 

(5) في (ح): ثلثه. 


| اشن تن 


شارة ضعت الو كيده ف يكهما علق قثو با فيه ونال 
النقَص على كل واحْدٍ منهما بقّدر وصيّته؛ كمسائل العول. 

وقد نبّه عليه المؤلّثُ بقوله : (تأَجَارَ الْوَرَهُ فَلِلْمُوصَى لَهُ بِالدْثِ: ثُنْتُ 
الْمائَتيْن)» وهو سنَّةُ وسِتُونَ وثُلّئان» لا يُرَاحِمُه الآخَرٌ فيهاء (وَرُبُعُ الْعَبْي)؛ 
أيْ: يَشْتَرِكانٍ فيه لهذا له وَلِلآحَرٍ جَميعه» فابْسَّظه من جنس الكَسْرء وهو 
الت يمي انعد ثلاثة» واضمَمٌ إليها ی لكك کے ی ت 
اقسم'" على أربعة أسْهُم فيصير”" الُلْتُ رُبُعّا؛ كمَسائل العَولِء فيَخرُج 
ا لَه الْعبْدِ : لاله 

نم الْمَقَلَ إلى حالة الرَّدٌه فقال: (وَإِنْ رَدُواء فَقَالَ الْخْرَقَىُ)» وهو 
ا والترضى 11 
ا وطريق؟1: أن كرد وضتكهما إلى ثلث المال» وهو نشت 
وصكتهيهاء رج كل واعل إلى نطف وعككه» درج صاعت الكل إلى 
سدس الجميع» ويّرجع صاحِب العَبّد إلى نِضفه . 


ره ا ۶ و و و وور و 
(وَعِنْدِي): وهو قول ابن أبي ليلى» وحكاه المجد تخريجا: (أنه يقسّم 
3 وا د وخر ي 0 7 ا ١‏ 5 0 خا 
الثلث بينهمًا على خب ما لهما فى خال الأجَارة)؛ كسائر الوضاياء 
- ر 5 or‏ 58 8 ايه - 0 
(لصَاحجب الكلف: ج الوانين؛؟ وقش الد وَيْضْفْ و وَلِضَاحب 
ES 2‏ 2 عا ا ا 0 هو 9 


<o‏ وو و 


)ه22 2 ا 5 8 چ م 8 چ کر 78 
تكن : اثنئ عَشْرَء ثم في ثلاثة» تكن: ستة وثلاثينَ» لصاجب الثلث ثلث 


(5) في (ظ): يكن. 


بَابُ الْمُوصَى به 2 100 


الماك ينه وهو ثّمانية ''» ورَيّع العَبّده a e‏ 
e‏ العبد غلاثة أرباعهةع وذلك تسعة » فتضّها إلى و صاجب الث 


ففي حال الرَّدٌ تك 0 الحلت عفرو سوق 7 قيفي ير المال سين 


فلصاحب الد تسعة هن الخد وهو ربعه eT‏ ولصاجب الكل ا 
من المائتين 5 وهر مها ول عن العبد» وذلك عشر اه > ونصفث 


وه 
عشره. 
د 


وأؤضخ:منه أن تقون : حَصَلَ لهما في الإجازة مائة وسنَّةُ وسِتُونَ 
وان وة ااك إلى ذلك: ثلاثةٌ أخماس» يرچ کل منهما إلى ثلاثة 
أحماسه» فيَحصّلُ للمُوصَى له بالثُلْث أزبعونَ» وهو حُمْسُ المائتّين» ومن 
العَبْد تحمسةً عَشَّرَه وهو عُشْره ونِضفُ عُشْرِه وللمُوصى له بالعبد: خمسة 
د وهي لوحتي" 
تنبيةٌ: إذا كانت الوصيَّة فی حال آل ل جاوز الت ف بلا 
ا كرّجُلٍ خلّف حَمْسَمائةٍ وعبدًا E‏ ووصّی ا ماله 
لشخص» ولِآخَرَ بالعبد؛ فلا آئر للرّدٌ هناء ويأخُذُ صاحِبٌ المشاع سدس 
المالء وسّبّعَ العبدء وللآخَر سنَّةَ أسباعه . 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي المغني 771/7: وهو ثمانية من أربعين. 

(۲) في (ظ): يجعل. 

(۳) قوله: (سهمًا) سقط من (ح). 

(:) كذا في النسخ الخطيةء والشرح الكبير ٠۳۹7/١۷‏ والذي في المغني :۲۲۸/١‏ ثمانية من 
أرتغين : 

409 في (ق): عشرة. 

(0) في (ق): تقول. 

)۷( في (ح): وهو خمسه وربعه. 


- | س شي د 


8 -ه _ ارا 0 ر0 سلس 0 2 
وإن جاوّزت الثلتٌ - كما ذكرّه المؤلف -؛ رَدَدْتَ وصيّتهما إلى الثلث» 
عو ها بعر ر o‏ وي 57 7 ور 
وفسمته هما على فل و سد TEE‏ الث 117 باخ تفيية مض 


58 


ى 
1 
0 


العو واا با دمن جميع المال هاا اقول الشرقه وعاتز 
الأشحاب» تكله ا تين ج المال» لآل وض ل لت الجميع. 

وعلى كول المؤلّف: وصِيَّةُ صاحب العبد دون وصيّةِ صاحب الدُلْتْ؛ٍ لاله 
وَصَّى له بِشَّيِءِ شَرَّكَ معه عَيرَه» وصاحِبٌُ الثُلْث أفْرَدَه بِشَيءِ لم يُشارِكْه فيه 
غيرء!"1 توج أن ينه ا يثنا سالة د على کی ها لهما فى حالة 
الإجازة؛ كسائر الوصايا. 

(وَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيّةُ بِالنْضْفٍ مَكَانَ الثُلْثْء كَأَجَارُوا؛ قَلَهُ ماكةٌ)؛ لِأنّه لا 
مُرَاجِمَ له فيهاء (وَثْلْتُ الْعَبِْ)؛ لِأنّه مُوصّى له بزصفه» وللآخر”” بكله» وذلك 


(وَإنْ رَدُوا؛ فَِصَاحِبٍ الصف رَبْعٌ المِائَتَيْنء وَسُدْسُ العَبْدِء وَلِضصَاحِبٍ 
tT 00‏ 74 ر 
UR‏ 

(وَكَاَ أَبُو الْخَاب)» وهو المذَّمَبُ: (لِصَاحِبٍ الصف حُْمُسٌ الْمِائتَيْنِ 
وق الفكوه الشاهب الكو ماقا لآن الوضتة ها بواكك 7 و 

ع 00 ل ١‏ م - و نو 

بالعبد وقیمته مائة» وبنصف المال» وهو مِانَة وخمسون» ويسبة الثلث إلى ذلك 
ِالحَمْسِينَ» (وَهُوَ قياس قَوْلٍ الْحِرَقِيّ)؛ لأن العَمَلَّ فيهما””' مُتقارِبٌ. 
(۲) في (ح): لم يشرك غيره فيه. 
(9) في (ق): ولآخر. 


.. في (ق) : ماتثيرة‎ (٤) 
في (ق): فيها.‎ )5( 


اك فوص به E‏ 


روه وو eS‏ 


(وَالطَرِيقُ فِيهًا: أن تَنْظَرَ ما حَصَل لَّهُمَا في حال الْإجَارَةٍ 
لاال يُْطَى گل واج نّا گان َه في الإجَارَة يفل يسْبَةِ الثَلْثِ 
إِلَيّهِ) ؛ أنه حَصَل لهما في الإجازة اللثان» 7 الث إِلَيهِما بالنصف» 
تيكل واحد منهما نصفٌ ما حَصَلَّ لهما”" في الإجازة» وقد كان لصاحب 
اوو الاي لديا قله اوا له من اله الت فار 
E‏ اھا الد اة فضار له تلثم 

(وعلى تقول الف يّ) والأضحاب : (نشَبُ”* الك إِلَى وَصِييِهِمَا جويعا» 
E‏ و00 ِئْلَّ يِلْكَ التسْبَّة)؛ لِأنَّ نِسْبَةَ الث إلى 


ليه 


له 


1 
ٍ 
و 


0 


رو 


وَعِيهِسَا بالف لن الصف والتلك هاتتان وكخشسرة» فالثلك اها 
لاحب الد ا ةر ارفا اا ا ةا 


فان كانت المسألة بحالهاء وملكه - غَيرَ العبد - ثُلاتَّمَاكَةِ؛ ففي الإجازة 
لصاحب الصف مائةٌ وحمسون وثُلْتُ العبد» ولصاحب العبد ثُلْاهُء وفي الرَد 
صاب اف كا الال كان را ادا ااه 

وعلى لاوا اا ا ا ا 
ويلك څمسه» ومن المال ثُمانونَ» وهو ربعها وسدس عَشْرِها . 

فإِنْ وَصَّى له بجميع ماله» وَلِآخَرَ بالعبد؛ ففي الإجازة: لصاحب العبد 


تصن لے ل ر وفي الرَّدٌ لعا الالك ا 


0ق (&: فب 
(۲) في (ق): مثل. 

(۳) في (ح): له. 

0 شس 

(5) كتب في هامش (ظ): (صوابه: من وصيته بمثل تلك النسبة» والله أعلم) . 
(7) كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير ۳۹۹/۱۷: حمس . 


T0۸‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


لصاحب العبد خمسه» وهو ريع العبد وسدس عُشْرِه اھ ااي 
(وَإنْ وَصّى وجل بنلى كالب 2575 r‏ نمام الل عَلَى 
الْمِائَِ كَلّمْ يرد الدلْتّ على الما كما إذا كان المال" ثلاتمائة؛ قلف 
ا ة صَاحِبٍ التمَام)؛ لاله لم وص له بِشَيءٍ شه ها لو أَوْصَى له بدار» 
ولا دار له ويسم الت في حال ال يتما على گر وهنا 
ون" 315 الثلف 598 ا بان كان الال" ا اا 
الووكو تتذزوية" لوي 1 علي خا كان التومي)» اد ا اثلث 


مائتین» وکل من الوصيين”” ما 

(وَإنْ رَدوا“؛ فَلِكل وَاحِدٍ يِصْفُ وَصِيتِهِ عِلدِي)» جَرَمَ به في «الوجيز»؛ 
لأ الوصايا رَجَعَتْ إلى نصفهاء فَدَحَلَ النَقْضُ على كل واجِدٍ بِقَدْرِ ماله في 
الوصيّة؛ كسائر الوصايا. 

ناد اا ا لِصَاحِبٍ التّمَام شَيْءٌ حَنَّى تحمل المائة لِصَاحِبهَاء 
e E RE E‏ بَعْدَ مام اليائة لصاحبهاء ولم 


چ 


| ھال س 
فَعَلَى قوله السا ا ف ولصاحب الماة مِانَةٌ ئة» ولصاحجب 


التّمام صف ما قوق المائتين ن» قال ف في «المحرّر»: وهو الصحيح . 


)١(‏ قوله: (المال) سقط من (ح). 

50 في (ح): فإن. 

() قوله: (بأن كان المال) في (ح): كان له المئة. 

(4) في (ق): بطلت. 

(5) في (ح) و(ق): الوصيتين. والمثبت موافق للشرح الكبير ٠٠٠/١۷‏ 
50 في (ق) : رادوا. 

(۷) في (ح): استحق 

)٨(‏ في (ح): له هنا. 


بَابُ الْمُوصَى به 2 10۹ 


فإ كان الجن متعية ب EE O‏ اذلف 
اة وحَمْسُونَء ولصاحب المائةٍ حَمْسُونَه ولصاحب التَّمام مِائَةٌ؛ لِأنَّ الوصيّة 
كائّث بِالتليينِء قَرَجَعَتْ إلى الثُلْثْء قَرَدَدْنا كل واحِدٍ منهم إلى ضف وصيّته. 

وعلى الثاني : لصاحب المائة يائآء لا يُنَقَصُ منها شي ولصاجب 
التّمام حَمْسُونَ. 

9 يراجم پو)» هذا من تمام قول القاضي»ء وهو أن يعاد به»‎ E 
ية شَيْكَا؛ كُوَلَدٍ الأب مَعَ وَلَدٍ الْأبَوَين في تواكمة ا آي: برام الج‎ 
بالأخ من الأب» ولا يعطيه شيئًا.‎ 

واختارٌ المدٌ: أنّها بطل وصيَّةٌ صاحب التَّمام هناء ويقتسم الآخران" 
الث كان لا وصيّة لعّيرهما؛ كما إذا لم يجاوز الت مِاَةً. 

سال : 

الأولى: تَرَكَ ستّمائة» ووصّى لرجُل بمائقى ولِآخَرٌَ مام الثُلْتْ؛ٍ اسْتَحَقّ 
کل يما ما وَإِنْ رد الأول وصيّته ؛ فلِلآحَرٍ مائة. ١‏ 

وإِنْ وَصَّى للأوّل بمائتّين» وللاكر ببقيّة الثُلّث؛ فلا شيء للثّاني» سرا 
ردت وصية الأوّلء أو أجازها. 

وقال أهل العراق: إن رد الأوَّلُ؛ فللتَانِي مائتان في المِسْأَلَتَينِء وهو 
اخيمالٌ لنا. 

الاه اوضى لشخص بت ولاح عام الك مات ا قبل 
الموصي ؛ قُرّمَّت التَرِكةٌ بدونه» تم القت بم من اء ا لوضةة امام 


للك في (ح): وردوا للورثة . 

(۲) قوله: (وعلى الثاني) في (ح): والثاني. 
() في (ق): الأخوان. 

)€3 في (ظ): وللآخر. 


| عت 


وهه د نرت الفوصى» رمات هة ر مات 


وان ر صاحِبٌ"' 
العَبْدٌ بَعْدَ موه بَقِيَتْ وصية الآحر. 

التَالِئةُ: أُوْصَى لشَخْصٍ كلت مال ويُعْطي ريا منه كل شه مائة حنّى 
يموت ؛ صح ٬‏ فان مات وبقي شيءُ؛ فهو للأوّل» نص 0 

الرّابِعةٌ: أَوْصى لوارثِ وغَيره بن ماله ؛ اشَركا مع الإجازةء ومع الرّدٌ؛ 
للآحَرٍ التّلّتُء وقيل : نصمه؛ كوصيّته لهما به والرّدُ على الوارث. 

ولذ رَدُوَا ما جاور التلكة لا وص عيتا» فالتلت يتهماء ول : لكر 
وقلة له السدش. 

إن چ للوارث؛ فله التُلْتُء N E NE‏ 


6١ eT 6 


LIAM ل‎ 


. ۲۸١ /۲ كذا في النسخ الخطية» وصوابه: صاحب العبد. ينظر: الكافي‎ )١( 
. ٠۹۰/٦ ينظر: المغني‎ )۲( 

)¥( زيد في (ق) : له 

(4) كتب في هامش (ظ): (بلغ مقابلة بأصل المصنف كأة). 


يات الوصية يلاء وَالأَجْرَاءٍ 3 1 


(بَابُ الْوَصِيةِ بِالأنَصِبَاءٍ وَالأجَرَاءٍ) 
56 و ع و Th‏ ° ديرو فک کي 
الانصباء: جمع نصيب ؛ كصديق وأصدقاء. والاجِرّاء: جمع جزءِ» 
5 ر 4 و :6 1 
والفرق بينهما ظاهر. 
(إذَا أوْصَى لَهُ بِِدْلٍ نَصِيبٍ وَارِثْ مين ؛ له مل نَصِيبهِ)» مِنْ عير زيادةٍ 
0 رة 5 6 22 ع ر ك _ 
ولا ا 0 0 ی د ل تسيب المعرن» وا 
على ما تَصِحٌّ منه مسألة الورثة في فول أكثر العلماء. 
وتال مالك ورد ١ ٠‏ يفطن يل لصب المعدق» أو عل لصيب: 
أحدهم إن كانوا يَتَساوَوْنَ في أل المسألة؛ غَيرَ مَزِيدِء ويّقِسَمْ الباقِي بَينَ 
ارا لد هت رارف م الان ال اال فلو وطن ا 
نصيب ابْنِهء وله ابنٌّ؛ فالوصيّة بجميع المالء وإِنْ كانوا اثتَيْن فالوصية 
بالنُّصفء تم قال مالِكٌ: إن" كانوا يتَفاضَلُونَ تُظر”"© إلى عدد رؤوسهمء 
فأغطي سَهْما من عددهم؛ لاه لا يُمكِنُ اعبار أنصبائهم؛ لتفاضلهم. 
حي ؟ ا و أشلة وفاعدة خم غلبو تست البوضى له 
ع ع تر 2 ٠‏ 8س يبي 2 
وجَعل مثلا له» وهذا يفضي مساواتهماء فلو أَعْطِيَ من أصل المال؛ لم يغط 
يأل ليه رل خضلت اللشوية . 


ا 
6 


.١51 7/5 المغنى‎ ۳۷١/٤ المدونة‎ .۲۳ /١ ينظر : مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ الخطية» بإثبات (لا)» والذي في المغني ا والشرح الكبير ٤٠٠۳/١۷‏ 
بدونهاء وهو الموافق لقول مالك وزفر. 

(۳) قوله: (لآن) في (ظ) و(ق): إلا أن. 

(4) في (ح): مثل. 

(5) في (ظ): وإن. 

(5) في (ظ) و(ق): نظرا. 


Bl‏ دشت ندع 


إن" وم کی" پول نَصِيبٍ ابْنِء وله ابتان؛ كله الْلْ)؛ ا 
ما يَحصّلُ لابه ؛ لأنَّ املك إذا خرج؛ بي نّا المال» لكل ابن 
(وَإنْ گانوا تَلَانَة؛ هَل ا لِمَا ذَكَرْنَاهٌء (فَإِنْ كَانَ بنْتٌ؛ قله 


التّسْعَانِ)؛ لأنَّ المسألة من سَبْعةء لكل ابْنِ سَهْمَانِء وللانْتّى سَهُمٌ ويُزادُ 
عَلَيها مل نَصِيبٍ ابن» ا منها تُسعان. 

وَعُلِمَ منه: أنه لا بدٌ أن“ يكونَ الموصّى له بِمِثْلٍ نصيبه وارِنّاء فلو كان 
رقيقًاء أو قاتِلّاء أو مُخالِمًا لِدينه» أو مَحْجُوبًا؛ لم يَصِحَّه وفي «الفصول' 
اخفنال. 

(وَإنْ وَصَّى بِتَصِيب ابْن؛ فَكَذَلِكَ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)» هذا هو المذَّمَبُ 
وقاله أهل المنينة والبصرةت واللؤلوي9 ؛ لأنّه أْمْكنَ تصحيحٌ كلامه 
مله على مجازه" فصحٌ؛ كالطّلاق والعتق بالكناية"» ولألّه لو أَوْصّى 


ج ل ف م هه ارت صب ورقية كي 


)١(‏ في (ح) و(ق): وإن. 

(0) زاد في: (ظ): له. 

(۳) في (ظ): فالابنان. 

() في (ظ) و(ق): وأن. 

() في (ح): وقال. 

(0) في (ح): والكوفة. والمثبت موافق لما في المغني /١‏ ١١٠١ء‏ والشرح ٠٠٥/١۷‏ . وفي البناية 
شرح الهداية :5١19/1‏ أنه قول زفرء رواه الحسن بن زياد عنه. 
واللؤلؤي: هو أبو علي الحسن بن زياد الأنصاري مولاهم» الكوفي» صاحب أبي حنيفة» 
نزل بغداد» ولي القضاء ثم عزل نفسه» توفي سنة ٤٠٠ه.‏ ينظر: الجواهر المضية 2047/١‏ 
سير أعلام النبلاء 4/ "1ه. 

72و03 في (ق): بجملة . 

(۸) في (ح): مجاوزة. 

(9) في (ح): بالكتابة. 


يات الوصكة يلاء وَالأَجْرَاءٍ 3 1 


0 ا يَصِح): ذکرّه القاضي ؛ لاه أَوْصَى بما هو عد لا كما 
ا قال: يدار ابي + أو ما يذه من وارئة» وإنما يح في التوليّة تحو: بعك 
بما اشْتَرَيته؛ للعَرْف . 

قال في اسار ين الخلا في : بِعْتّكُه بما باع به فلا عبدّه» 
وتعلمالة؛ فقالوا: : يصح“ وظاهره بے 1 يَصِحّ ابيع ولو كان التَّمَنُ عَرْضًا). 


د 


ا ا أَوْ بِضِحْمَيْهِ؛ له مله مَرَتَيْنِء د فَصّى 
ES‏ قله اة أمْكَالِه 00 2 عنڍي)» وهو ول أبي عَبَيدٍ 


1 و" قله اي : 4p‏ ناك مقت ادن يريك آلا 
[الإسبّاء: ه]» وقوله تعالى: «موْكيكَ م جرا را الم ما ملوأ 4 [سكبا: ۳۷“ 
وقد صح : اعت ف اة TT‏ واھ 
العاكتين 7:32 فدل ما كرا أن الشفت: يثلان» قال الألكرئ: 
الصك: ال فا م 
Re‏ له: إن الضَعْمَينٍ الوثلانء فقد رَوَى ابن الأنباري E‏ هشام بن 

مُعاويَة الخوئ» قال: الل اد مكَتَىْ فتقول: إن أمطيكي 
OE DT SS TET‏ الخد ؟؛ 


5 


)02 في (ح) : هذا هو. 

(9) ينظر: الصحاح /٤‏ ۰۱۳۹۰ المطلع ص ٠٠۹‏ . 
(5) تقدم تخريجه 5945/5 حاشية (1). 

(5) ينظر: تهذيب اللغة .٠٠٤/١‏ 

(۷) ينظر: الأضداد لابن الأنباري ص ٠١١‏ . 
(۸) قوله: (ضعفاه أي) سقط من (ح). 

)٩(‏ في (ظ): الثنية 


| دش ندع 


- : أنَّ المفرّد والمقظ " هنا بمعی واجل وكلاهما براذ به اليثلان» 

وإذا اسْتَعْملوه على هذا الوجه وَجَبَ اتباعّهم فيه" وإِنْ خالنا القياسَ. 
و0 ا وغر المذعث: (فيقناة: و اال ود | شاف 

َرْبَعَةُ أمتاله)» وهو فول أبي عُبَيدةَ مَعْمَر : بن المشتی» 13 نهنا زه 


و 
نين 


E‏ لذن الثيادة لاد لها 56 ا الأغدافة الا 
وأجاب في «المعْنِي) و«الشّرح» عن ذلك”*؟: بقوله تعالى: لفات 


حكني ضع 4 [البَقَرَة: 756]» قال عِكْرِمَة : الحيل في کل مرتين) 0 


ر صء م سا 


وأنّه لا خلاف بَينَ المفسّرين في" قرله تعالى: نعف لها العَنَابُ 
ضعفا عفن [الأحراب: O‏ المراد: مِرَتينِ 0 را قوله تعالى: 


رہ کو ل اح 


NE TC Te‏ تيت E‏ الجقل 
الالح مرّتِينِء وعذابّها على الفاحشة ثلاتٌ مرَّاتِء فإنَّ الله تعالى إِنّما بريد 


ل 


تضعيف الحَسّنات على السَّيّتات» هذا هو المعْهودٌ من فضله وكرمه. 


امم 


وقول أب عريدة هَ خالفه غَيرة) قال ابن عرفهة. E‏ خت قَولَه وَرَدَّه بالآية 
الكريمة» وحيتئذ الضّعْفُ مَحَلَّ وفاقي. 


24و 


(وَإنْ وَصَّى بِوِثْلٍ نَصِيبٍ أَحَدٍ وَرَنَيه: ولم سمو گان له ثل ما ل 


(0) في (ظ): هذا. 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (ح). 

(5) ينظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن مثنى ٠١١/۲‏ . 
(5) قوله: (عن ذلك) سقط من (ح). 

(1) ينظر: تفسير الثعلبی ۲٠٤/۲‏ . 

(۷) قوله: (في) سقط من (ح). 

(۸) ينظر: المغنى ٠١۳/١‏ . 
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ا ا ني دول أك الخلمافة لال وما واد تتكر ك شد ولو مه 
نف كيو له كما لو اط ركان تأكيذا. 

(فَلَوْ كَانُوا اتا وَأرْبَعَ رَوْجَاتِ؛ِ صَحَحَت”" يِن انْتَيْنِ وَتَلَائينَ)؛ لان أصل 
المسألة من ثمانيةٍ؛ للڙوجات سَهُمٌ عَلَيِهِنَ لا يصح ولا يُوافِقّء فاضرِبُ 
عَدَدَهَنَّ في ثمانيق بلغ اين وتان الكل اموا سَهُمَ)ء ولِلِابن َمانِيَة 
وعِشْرونَ» (وَلِلْوَصِيَ سهم راد ليها قَتَصِيرٌ ِن“ نلا وََكَانِينَ) . 


م6 3 


e ° 9 2 ° 0 51 5 202‏ 
ولو وى بل ضيب للف وله ابن وتء قله قل لصب البتتة نص 
ص 


of of 


ولوارضصي" ويثل ارف أو أغظيهم تَصِيبًا؛ فله ذلك مُضافًا إلى 
السيالة: نكون لهت ااال ع ا و ا د 
TET TOUT Tey E ae‏ 
(وَإِنْ وَصَّى لَه پول نَصِيبٍ وَارِٿِ لَوْ كَانَ؛ قُلَهُ ثل مَا لَهُ لَوْ كَانَتِ الْوَصِية 
وَهُوَّ مَوْجودٌ)؛ أي : يُقدَّر" الوارث مَوجودًاء وانظر"“ ما للمُوصَى له مع 
وجوده» فهو له مع عَذَهِه. 
م 2م أن تش ,92 ا اھ الا o,‏ 2ه (N‏ 
و ال اتنظر ون > كم البح ا مع عدم الوارط» ثم من 
)١(‏ قوله: (نصيبًا) سقط من (ح). 
(:) قوله: (من) سقط من (ح). 
() ينظر: الفروع ٤۷۷/۷‏ . 
(0) في (ح): وصى. 
(۷) في (ق): بقدر. 
(9) قوله: (من) سقط من (ح). 
)١(‏ قوله: (من) سقط من (ح). 


LL‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


كم تصح مع وجوده» ثم تَضربَ إخداهما في الأخرى» Cu‏ 
على مسألة الؤّجودء فما خَرَجَّ بالقسمة أضفته"'' إلى ما ارْتَمَع من الصَرب 
وهو للموضّى لهء وافسِمٌ ما ارتقع بين الوَرَئة. 

دا گان الْوَارِتُ 0 ؛ قَلِلْوَصِيٌ الي اك المسألة مع عدم 
الخاميس لدد وجوده: من أَرْيَعقَ ومع وجوده من حَمْسقٍ فتضرت إحداهما 


في الأخرى. کو عشرين» تَفِمُها على خمسة يَحْرْجُ لكل سهم أربعة. 


عومسم مع و 


فتُضِيفُها إلى اليشرينَ 0 أربعةً وعِشْرِينَ» للمُوصَى له أَرْبَعةٌء وهي السَّدسنُء 
ولكل ابْنِ ق ن ونِضفٌ سُدْسٍ. 

ا ا ولو كانوا انين فله الريعٌ ؛ نما ذكرتاة, 

فلو لت افر ذوعا وأَخْنّاء وأَوْصَتْ بِمِثْلٍ نَصِيبٍ خامس لو كان؛ 
ED‏ لان 15 لزع لو كاتف تمعد "ال ميا عبات 
الو عله كون" حدما 

(وَلَوْ كَانُوا اربع كَأَوْصَى یئل تَصِيبٍ حاوس لَوْ گان لا ِل تُصيب2' 
ساس لَوْ گانَ؛ فَقَدُ أَوْصَى لَه ا إل الشنين قف a‏ زان 
NT‏ 

وطَرِيقُها : أن تَضْرِبَ إحداهما في الأخرى. تكن" تلاثينَ» خمسها سن 
تسيا ا فإذا استئريت الخمسة من السّتّة بَقِيَ سَهُمْ للموصّى له. 


() في (ح) و(ق): فيجعل. 
)٤(‏ في (ظ): تكن. 


)2 زاد في ()3 هن 
ا تی( : کن. 
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اولي ا 
وهو الاد قر و سَهْمٌ راد علَى الثلائِينَ سَهْمَا)ء فَصِيرُ أ دا 
وثَلائِينَ» عط الموصّى له سَهْماء يَبْقَى نَّلانُونَ على أَرْبَعِقء لا َنقَسِم» وتوافِق 
بالصف» قَرُدّها إلى حَمْسة عَسَرَء واضْرِبْها في أربعةٍ تَكُنْ سِنَّينَ زد عَلّيها 
سَهْمَينَ للمُوصَى له» وهو المراة بقوله: (وتضصح ين الْنَيّن وسين له 
سَهْمَانِء وَلِكُلَّ ابن حَمْسَةَ عَسَرَ)» وبالجَبْر تَجِعَلٌ المال أربعةً وشیا تَدمَعُه إلى 
الموصّى له 9 أربعة تَفْسِمُها على خمسة تخرج أربعة آخماس» 
وتَفْسِمُها على سِئَّوِ يخرج”* تُلَْانِء فيسقط” التُلّئَانِ من أربعة الألحماس 
ل ل ل ل لأنيا 
مخرج”" اثلث والحُمُسء تَكنْ سِتَّينَء تَزِيدُ عَلّيها السّهُمَّينِ للمُوصّى له فقد 
عق ل ختسن التتى إل لامها 4 فخنتها انا Eos‏ 


وفي بعض النسخ المقّروءةٍ على المؤلف: (ولو كانوا أربعة» فأوصى بمثل 
تَصيب أحدهم إلا مِثْل نصيب ابن خامِسٍ لو كان» قد أوصى له بالخمس إلا 
الاس ينه الور وهه هى الك ال اة فى الطلغب الموائقة 


وعلى ما دَكرّه هنا هي مشكلةٌ على طريقة الأصحاب» ولكنّ معناها لأبي 
الخَطّاب» والمجدء وابن ن وأجاب الحارثِنٌ عنها: 8 قولّهم: 


)١(‏ في (ح): فرد. 

(0) في (ح): تصح. 

(9) في (ظ): يخرج. 

(4) في (ح) و(ق): تخرج. 
(5) في (ظ) و(ق): فتسقط. 
(0) في (ح): تخرج. 


د |8 لد قرم د 


أؤضى له بالخيين إلا الندس + م با او أن له ايت الاين المقدر 
غير مضموم» وآن الصيب هو المشكلى» النهى . 

قال“ الناظم: وفُرئ عَلَيه في تُسحْةٍ أخرى: (وصّى بوث نصيبٍ أحدهم 
إلا مل تصیب ابن ساوس لو كان»» فَعَلَى هذا: يَصِحٌ أنه أوصى له بالحُمس 
إلا اليس ٠‏ 

قَرْعْ: إذا خلّف يِئْنًا واڃدة» ووصّى بیثل نصيبها؛ فهو كما لو وَصَّى 
بنصيب ابنٍ عندنا؛ لِأنّها تَستَوْعِبُ المالّ بالفّرض والرّدٌء وعِندَ مَن لا يَرَى 
ال يقتي أن كو اله كه ولها صف الباقي» والفاضل لبيت المال. 

فن خلّف أَخْتّين» ووضّى بمثل نصيب إحداهما ؛ فهي من ثلاثة» وعِند 
من لا يرَى الرَدّ: من أربعةٍ مقسومة بيهم . 

فلو خلّف”" ثلائة بَتنَء ووصّى لثلاثةٍ بوثل أنصبائهم؛ فالمال بيهم على 
د على تسعدّء للمُوصّى له ثلاثة» والباقي لهم. 


6١ هم‎ 2 6١ 
WA گے لم ا‎ 


0 


عب 


سئَّةٍ مع الإجازة» وفي | 


)۱( في (ح) : وقال. 
9 زاد فى (ظ )د له 
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(إذَا وَضَّى”" لَه بجَرْءء أو حظء أو شَيْءٍء أو تَصِيب).؛ أو قِسْطِ؛ 
لور ا برغا کا بكر جاو ق و ر ع ل 
الاشم؛ كقولِه: أغظوا فلانًا من مالي؛ لكونه لا E‏ في 
السرع» فكان على إطلاقه. 

لكن شرطه أن بكر د ما برل ل عبار و«الوجيزاء 
و«الفروع»» فلو أَوْصَى بُِلته إلا حَطّا؛ أغطي ما يَصِحّ اسْتَثناؤه. 


واختاره اتی وأصحابهء وقدمه 5 بم وجَرّمَ به في ل لِمَا 
رَوَى ابنُ مسعودٍ: «أن رجلا أَوْصَى لِآخَرَ بِسَهُم من المال» فأعطاه النَّبِنْ كلل 
ال وهو فوك ا مق وأ للك لق ا ما ا ود SS‏ 


)١(‏ في (ح): أوصى 

(۲) ينظر: المغني ٠١١/١‏ . 

7 في (ح): ففيها . 

)٤(‏ كتب في هامش (ظ): (هذه الرواية هي المذهب). 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور 5701/8 . 

(5) أخرجه البزار .)۲٠٤۷(‏ والطبراني في الأوسط (۸۳۳۸)» وفي سنده: محمد بن عبيد الله 
العرزمي وهو متروك. 

(۷) تبع المؤلف ما في المغني ٠١١۹/١‏ والشرح الكبير 4519/١7‏ ولم نقف عليهء 
وأورد ابن المنذر المسألة في الإشراف 578/4» وذكر قول ابن مسعود وإياس بن معاوية 
وغيرهم أن له السدس» ولم يذكر قول علي وا 
وفي مسائل ابن منصور 5707/8 : قلت: رجل أوصى لرجل بسهم من ماله؟ فقال إسحاق: 
(الذي نأخذ به؛ ما قال عل طا للاحتياط» ولكن لو أن ذاهبًا ذهب إلى السّدس كما قال 


| دعت د 


وابن ا ولا مخالِف لهما فى الصحاية» ولان الْسَهُمَ في كلام العرب 
الاي فاك اا يز مار 71" ترثك ال له كال ها 
E 3 0 2 a 5 8 2‏ 2 س î‏ 
ل ل وھ کت ونت ابن ار کارا غضية)؛ كاليتين أو 
ا اد وام 8 1 15 r RA‏ 2 م 
الإخوة» (أَعْطِيَ سُدُسًا كَامِلَا)؛ لأنه مُوصَّى بهء (وَإِنْ كَمُلَتْ فُرُوضُهًا ؛ أَعِيلَتْ 
0 2 3 

بوء وَإن عَالتٌ؛ أعِيل مَعَهَا) كمسائل العول. 

وقيل: له اة کا أَظْلَقَّه فى رواية 2 وأطلقه فى «المصرر) 
و«الرّوضة»» ولعل مُرادهم ما دَكرّه المؤلفٌ من التَمُصيل . 

(وَالثَانَِة: لَه سهم مِمّا نَصِحٌ مِنْهُ الْمَسْأَلَة) مضافًا إِلَيهاء وهي ظاهِرٌ كلامه 
في رواية الأثرم وأبي طالب“ ؛ لأن (سَهْمَا) يتصرف إلى سهام فريضته» أشْبَه 
ما لو قال: فريضتي أو كذا””' سَهُمَا لك منها سه . 

قال القاضي» وتَبِعَه المؤلّفٌ: (مَا لم يرد عَلَى السّدّس)ء فإنْ زاد عَلَّيهِ؛ 
كله الا 2 لانم تسد 
٢ )۷( 1 00 o oka OPE A e NE‏ 0 

(والخالكة : له فثل نضیب انل الوَرَنة) مضمومًا إليهاء اختاره الخاال 
= شريحء عالت أو لم تعل؛ لكان ذلك مذهبًا). 
220 أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (ETT)‏ وابن أبي شيبة (2)70801 عن هُرَيْل) عن 
عبد الله بن مسعود وهه » أنه سئل عن إنسان أوصى بسهم» فقال: «له السدس»» وأخرجه 


لبزار )°۷( بإسناده ورفعه» ومدار الموقوف والمرفوع على العرزمي وهو تروك كما 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)۳٠۸٠۲(‏ 

(۳) ينظر: الوقوف والترجل ص 1۸ . 

(6) ينظر: الروايتين والوجهين ۱۷/۲ . 

(0) قوله: (فريضتي أو كذا سهمًا) كذا في النسخ الخطية» والذي في المغني ١59/5‏ والشرح 
الكبير ٤۱۹/۱۷‏ : فريضتي كذا وكذا سهمًا. 

(5) في (ح): أقل نصيب. 

(۷) في (ح): اختارها. 


قصل في الْوصِيَّة بالأجِرَءٍ 2 


وصاحبه ؛ لان السَهْم يُطلَقٌ و نه ال عیب واا عت ها هو صت 
اف ر اد ل 0 َم ير عَلَى السّدْسِ). کا لوا 
للقاضي وجِمْع؛ فان زاد عَلَية؛ رد إِلَبة؛ أنه أقل سَهْم ره e‏ 
وألا وجا 0 هاتين الرُوَايَتَنِ على إطلاقهما ؛ تَطرًا لإطلاق 
الإمام. 

مَسائِلٌ تُوضّحٌ ما كر : 

رجلٌ خلّف أمّا وبنتين» وأَوْصّى بِسَهْمٍ من ماله؛ تعلى ال ا به 
المت ؟ اتيم بن بر ترجع ا إلى حمست فاد اها السهْم 
الموصّى به ارم مه وكذا على الأَْرَيَين . 

ولو كافك اتاو OSE‏ إلبها انكر على الأرلى والتافية: 
وعلى الثَالِثئة: يضاف إِلَيها مِئْلُ نصيب الأمٌ؛ لأنّه أقل نَصِيبٍ وارِثْء فتصِيرٌ 
من سَبْعوَ وعلى ما قيّده المؤلّت تَبَعَا للقاضي : له السُّدّمنُ؛ لِأنَّ النَصِيبَ زاد 
عَلَيهِ . 


20 


ولو كانت ابنتان”'' وأَبَوَانِ؛ فهي من سنو وتَعُولَ بالسَّهُم الموصّى به إلى 
سبعةٍ على الرٌوايات/* 
ولو كانت أختان لأبوين 


)0 في (ق) : مطلق ويزاد. 

(۲) في (ق): المتعين. 

(۳) في (ظ): ذوا. 

(:) في (ق): أخروا. 

(5) في (ح): فيضافاء وفي (ق): فيصار. 

(5) في (ح): لأمه. 

(۷) في (ح): اثنتان. 

(۸) قوله: (ولو كانت ابنتان. . .) إلى هنا سقط من (ق). 


لا ا المُبدع شرح المُقنع 


سبعةٍ» وتعول بالسَّهم العرطي و الى E‏ 

ولو كان ثلاث أحَوَاتٍ لِأبَوَينِ وأَحَوان وأخختان لام وأم؛ ؛ فهي من سنَّوٍ 

00 

ورل إلى س ا ا و الأرلى إلى 3 نيةِ» وتصح”' من 
عا وار وغل الثانية: َصِح من ا راد ايها اله 
فتَصيرٌ من ثلاثة وأربعين» ا : نَصِحّ من من انين وأْيعِينَ. ویزاد عليها 
أفل اضيا الور وهو ثلاثة أسهه”” EE‏ وار 

ولو كان روجا وأَخنًا؛ كان له السْبْمٌ» كما لو كان مَعَهما جَدَّةٌ على 
الرّوايات. 

وذَكرَ في «المعْنِي)» و«الشرح» : (الذي يَقتَضِيهِ القياس فيما إذا أَوْصَى 
E e‏ أو ٠‏ ا 
el‏ 0 اختاره الشاف ی۰2 

انم د 1# وَابناء وأَوْصَى خياب من ماه فذكر أبو الككّلات: 
اماتخ على الأرلى من أربعز ا وكذا على الكّالئة وعلى اا 
حمس وعِشْرِينَ . 

قال في «المستوعب»: أمّا حكمُه في هذه المسألة صحيحٌ على الثَالئَق 
وفي كيه على الرُوايَتَينِ الا مو نفد و أغطى الرَّوجةَ والأمَ 
)١(‏ في (ح): ويصح. 
(۲) في (ق): عليها. 
)۳( قوله: (ثلاثة أسهم) في (ح) و(ق): سهمان. 
(5) ينظر: الحاوي الكبير ۰۲۰٦/۸‏ البيان ۸/ ۲۳۷ . 
الاش 160 الین 


قصل في الْوَصِبَّةِ بِالأَخِرَاءٍ ع3 1 


فَرضّهما قَبْلَ الوصيّة» وذلك بخلافي نص القرآن والإجماع» ثم صجّحها على 
الأولى من مائةٍ وأربعةٍ وأَرْبَعِينَه وعلى الأخرى من سبعةٍ وعِشْرينَ. 

فرع : خلّف آبوين وا ووی لشَخْصٍ بسدس ا 0 
بسيو م إن السَّهُم كأحَدٍ أَبَوَيوء وأَعْطيتَ 0 ا 0 


گاید وى الباق يبق الؤزثة والوسيع على سب وقصة” ا 
وأربعينٌ › لضناحية السدس سه ولصاحب السَّهُم سَهُمْ على الرُوايات. 

ويَحتَِلٌ أنْ يُعْطَى الموصی له بالسَّهم السَّبِعَ كايلاء كما لو أَوْصَى له به 
من غير وصبَّةٍ ی ل وى تسعة وعِشْرود على سنو لا 
تَنقَسِمْ» فتَضرِبُها في انْتَيْنِ وأْرْبَعينَ» تكن”*' مائتين واثنين وخمسين. 

(وَإنْ وَصَى له جر مَعْلُوم ؛ كي 5 َخَذْتَهُ مِنْ مَخْرَجِه) فيكون 
ذلك وها فق ی دو والربع من أَرْبَعق (فَدَفَعْمَهُ إلَيّوِ) ؛ 
أيْ: إلى الموصّى له؛ لأنّه مُوصّى له به» (وَقَسَمْك الْبَاقِي عَلَى مَسْأَلَةٍ 

فلو كان لنااينان» والوضكة بالتلكة صت هن لاء ولو كان اد 


ا بالرّبع ؛ صحّث من أربعةٍ. 


- 
ع 


أن بريد عَلَى اثلث رلا يُجِيرُوا لَهُ)؛ آي للوق له السو ابن 
8 الللكه لني" العُلَيَيْن عَلبها)؛ آي على مسال الورنة». فإن 0 


(۱) قوله: (من) سقط من (ح). 

(۲) في (ح): حصلت ذلك . 

)۳( في (ح): ويصح . 

)٤(‏ في (ق): فيكون. 

(5) في (ظ): یکن . 

() في (ح): فيعوض» وفي (ظ): فيفرض 
(©6 في (ظ): ويقسم . 


وظاهره”" : أنَّهِم إذا أجازوا؛ فإنّها تُنَقَدْ في الموصّى به مطلمًا . 


(وَإنْ وَصَّى بِجَرْأَيْن ا َحَذتَهَا مِنْ مَخُرَجهاء وَقَسَمْتَ الْبَاتِيَ عَلَى 
الا أئ: مسألة الورئة» (فَإِنْ E‏ يولك 


ورو ے 


السّهَامَ الصاملة للوَوْصِيَاء ثلث الْمَالٍ)؛ ليقسّم ذلك يَينَ الأوْصياء بلا كَسْرِء 


ا 2 


(وَدَفَعْتَ اللي إِلَى الْوَرَئَق)؛ لاله حقّهم . 

(فلَوْ وَصَّى لِرَجُل بِثُلّثِ مَالِوء وَلاَحَر بِرَبْعِهء وَحَلَّف ابتَيْن ,¢ GES‏ 
ا يخ ر ا أن خر الث من 
ثلاثق والربع من أربعقٍء فإذا ضَربْت أحدهما في الآخَر؛ e‏ 
فلثّها ورُبعُها: سبعة» (يَبْقَى0 حََمْسَةٌ لابين" إن أَجَارًا)ء وتَصِح من 


اربع وعشرية) 5 الثلث : ا ولصاحجب الريع : 7 يَبقى عشرة 
(وَإنَ ردا جلت السْيْحَةٌ لك المال) مقسومة هما على قدر وصيّتهماء 
لصاحب ك ولصاجب الربع ا 


وَعِشْرِينَ)» تَبِقَى!" أربعة عَشَرَء للابتين نِصِمَينٍ. 

)١(‏ في (ح): فظاهره. 

(؟) في (ح): اثنين 

(۳) أي: ثلثها : أربعة» وربعها : ثلاثة» فمجموع البسطين: سبعة. 
(:) في (ظ): تبقى. 

(5) في (ح): للاثنين. 

() في (ح): للاثنين. 

(۷) في (ق): يبقى. 


قَصْلّ في اة باو ع3 عا 


(وَإِنْ أَجَارًا لِأَحَدِجِمًا دُونَ الآخَرِء أو أَجَارَ أَحَدُهُمَا هى“ دون الآخَرِ 3 
الاوك > اجر واس E‏ وسياةة ذه وهنا بيقاة 


بالأثلاث» (فَاضْرِبُ ¥ مَسْأَلَةِ الْإجَارَقٍ - وهو a‏ - في مَسْأَلَةٍ الرَد e‏ 


مات وا وی َه للڍِي أجِيرٌ له سَهْمُُ ِن ماو لجار مَضْرُوبٌ في وف 
اة O‏ فان كانت الإجازة ااب الات وحذه؛ فسهمه بيد" سا 


ركه 


الإجازة تَمَانِيةٌ مَضْروبٌ في وَفْق مسألة الرَّدّ وهو سبعة» تكن 
وحَمْسونَء ولصاحب الرّبع نصييّه من مسألة الرَّدّ: ثلاثة في وَفْق مسألة الإجازة : 
ا فصار المجموعٌ للوَصيّنِ: ثمانينَ سَهْمّاء والباقي 
وهر ماب وقنائوة 87 الاشن ١‏ لكل أبن آرت راورن ضسهمًا: 

وان أجازا لصاح الربع وجا آرت مو ما الاحازة سا 
مضروبة ق وَفْق مسألة الرَّدٌه وهو سبعةٌ تكن" ا وأرْبَعینَء تَدمَعْها”" 
إليه» ولصاحب الثلك مهد من مسالة الرَّدْ آريخ تضريها في وَفْق مسألة 
الإجازة» وهو ثمانية» تَكَن انين وثلاثينَ» فصار المجموعٌ أربعةً وسَبْعِينَ» 
بى أربعة وتشعون للابنين”” 

وإِنْ أجارٌ أحد الابنين”"' لهما دُونَ الآخَرِ؛ٍ r‏ 


)١(‏ قوله: (لهما) سقط من (ق). 

(؟) قوله: (وفق) سقط من (ح) و(ق). والمثبت موافق لما في المقنع ص 7١٠١‏ والشرح الكبير 
ا والممتع ۷4/۳. 

(9) في (ح): في. 

(:) قوله (تكن) سقط من (ظ)» وقوله: (فسهمه من مسألة الإجازة. . .) إلى هنا سقط من (ق). 

(5) في (ح): الاثنين. 

(5) في (ظ): يكن. 

(۷) في (ظ): يدفعها . 

(4) في (ح): للاثنين. 

(9) في (ح): الاثنين. 


BE «‏ 5ك 


لذي أجاز لهما''' سهمه من مسألة الإجازة: خمسة» مضروبة”” في وَفْق 
مسألة الرّدٌ سبعةٌ» تَكُنْ خمسةً وثلائِينَ» وللذي ر سهمه في" مسألة” الرَد 
سا مقيروث فى ولق مال الأجازة» وهو ات لك ا ومین 
نضمها إلى خمسة وثلاقيق تكن احذا وتسعين» يبقى للوضيين سبعة 
وسبعون. بیتهما على سبعةٍ» لصاحب الل أ وأربعون» ولصاحب الربع 
ثلاث وثلاثون» وهو المراد بقوله: (وَلِلذِي رد عَلَيْهِ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةٍ الرّدٌ في 
فقي مَسْأَلَةٍ الإِجَارَة» وَالْبَاقِي لِلْوَرنَِ» وَلِلِذِي أَجَارَ لَهُمَا نَصِيبْهُ مِنْ مَسْأَلَةٍ 
الْإِجَارّة في وَفْق مَسْأَلَةٍ الرّدٌ وَلِلْآَرٍ سَهْمُهُ مِنْ مَسْأَلَةٍ ارد في وف مَسْأَلَةٍ 
اجار وَالبَاقِي بَيْنَ الْوَصِيَيْنٍ عَلَى سَيْعَة). 

لم يَذكُر المؤلّفٌ ما للمُجاز له» والمردودٍ عليه» وما للمُجيز» فنقول: إذا 
ألعان الاثنان لصاخب الثلك». كان 0سا وسرت وإ غل عاق له 
انان ا فقد نَقَصَّه ردّهما أربعة وعِشْرينٌ . 

وإِنْ أجازا لصاحب الرّبع؛ كان له اثنان وأربعون» وإِنْ ردا عليه؛ كان له 


ا 


0 9 tê a ا ا‎ FR f 
أربعة وعشرون» فنقصّه رد أحدهما تسعة» يبقى له ثلاثة وثلاثون.‎ 
فاللف أجاز لاج للك إذا أجاذ لاء كان له‎ ٠ رآ الاتاد‎ 
e a اغوي + عاك‎ ® 
خمسة وثلاثون» وإذا رد عليهما؛ كان له ستة وخمسون» فتَقَصَْه الإجازةٌ لهما‎ 


4 


أ اعقب الساصي له هديا قدا قش بن لد و و خرن 

)١(‏ قوله: (لهما) سقط من (ح) و(ق). 

(5) قوله: (وفق مسألة الرد سبعة تكن خمسة وثلاثين» وللذي رد سهمه في مسألة) سقط من 
(ح). 


قصل في لْوَصِيَّة بالاَجِرَءِ E‏ ا 


والذي أجاز لصاحب الرّبع إذا أجاز لهما؛ كان له خمسة وثلاثون» وإذا رَد 
علبيجاتة اه جف للحاو ة ليما الحا رعشب "انها 
تسعةٌ لصاحب الرّبع» بقي له سبعة وأربعون» وللوصيِّينٍ سبعة وسَبْعون» 
لاحب الثلث ا او رت لماجا ع و واا هار 
المجموع لهما ولِلابتین : ماقة وثمانية وسين . 

مسألةٌ: أؤْصى لشخص بنصف مالهء ولِآحَرَ برُبعه؛ فللأرّل نصفٌ المال» 
ولااكر عه مع الإعارة ود ر الوردة» قشنت الك تكسا على قذر 
اها لاحي العف ام وزكر الث وى الان على الووقد: 
هدا قول اهدر 


5١ هع‎ Xz 2 
ر‎ 2 RK: ا‎ 


)١(‏ قوله: (لصاحب الثلث منها اثنا عشر يبقى له أربعة وأربعون. . .) إلى هنا سقط من (ح). 


1۷۸ 8# المُبدع شرح المُقنع 


رفصّل) 


( ف داكت الْوَضَايَا على الثال؟ عملت فيها غلك في مئل العؤل): 
& سه I e OND)‏ 4 7( کے ل م e‏ 
نص عليه ؛ أيْ: تَجعّل وصاياهم كالفروض التي فَرَضها الله تعالى للورثة 
إذا زادت على المال. 


مرو ر و 


(فَإِدًا وص "يطو ٠‏ ا أكذتها پا تحرهها قلع 
ا اا لبن 2 اتاب 
الوضايا َنَيكَ)؛ أئ: TT‏ رذ اج ليه ٠‏ وا إن 5 
عَلَيْهِمْ): فَتَصِحٌ مسألة الرّدّ من خمسةٍ وأَرْبَعِينَ . 
وأضْلَه ما رَوَى سعيدٌ بنُ منصوره ثنا أبو مُعاوية ثنا أبو عاصِم الَتََيُ؛ 
قال: قال لي إبراهيم النَّحَعِيُ : ly‏ 
کک لا جوز قال: قد أجازُوهُ» قلث: لا أذْرِيء» قال: 
سند وثلكها ا وربعها ا e‏ 


«22 
3 


على ثلاث ع 


وان آمو عدا 0 يأڅذ أكثرهم وصيّةَ ما تفضل به على مَنْ دونه» 


020 في (ح) و(ظ): الذ 

(5) قوله: (بينهم أي) سقط من (ح). 

)2 في (ح): او الثلث. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور »)۳۸١(‏ وابن أبي شيبة (701795)» وسفيان بن يعقوب في المعرفة 
0 ). والبيهقي في الكبرى .)١55917(‏ 


قصل في الْوَصِيٍَِّ بالأَخِرَاءٍ E‏ د 


ثم يمون الباقي إن أجازواء وفي الرذ اعت01 ر a‏ 
وإ لقص بعضهنع عن الثلث أخد أكترهم وصية ‏ ما يقضل به على من ونه 
Eo SS‏ 
والتلْتُ بيتهم كذلك في الردّ؛ كمسألةٍ فيها رَو وأختان لأب وأختان لأمّ. 


¢ 


وجوابه: أن نَظِيرَ الأول مسائل العول في الفرائض والدّيون: وما ذَّكرَم لا 
نَظيرَ له» مع أنَّ فرض الله تعالى كذ من قَرْضٍ الموصِي ووصيّهء ثم إن 
صاحبّ الفرض المفروض لا ينفرد بِمَضْلهء فكذا في الوصايا. 

(وَإنَ وَصََى لجل بجر مالو ل بِيِصَفِد E‏ ابْنَيْنِ ؛ اه 
عي" على انون جين كاه تلت على OE SONOS‏ 
وجزم به الأكثرٌ؛ لِأنّك إذا"” بَسطتٌ المالَ من جِنْس الكسر كان نصمَين» فإذا 
ضَمَمْتٌ إِلَيهما النُصف الآخَرَ صارت ثلاثة» فتقيم" المالَ على ثلاثو 
و ؛ كرّوْج وأمٌّ وثلاثِ أَحَواتِ مفترقاتِ . 

٠‏ ون رڈوا؛ فالئْلتُ بَيتهما على ثلاث ثة؛ لصاحب المال سَهمان» ولصاحب 


5 1 0 أي لول ا و لخر 3 ر 2 ۶ - 

وفي «الترغيب» وجه: فِيمَنْ أوصّى بماله لوارثه» ولاخر بثلثه» وأجير؛ 
١ 8 ٠.‏ 2 2 8 رت 1 5 o‏ كه 5-5 of‏ 
فللأجنبيٌ ثلثه. دح الرد؛ هل الثلث بينهما على أربعة» أو ثلاث أو 
للا : جنبيّ؟ فيه خلافٌ 


() في (ق): لا تضرب . 

(۲) قوله: (وصية) سقط من (ظ) و(ق). 
(۳) في (ح) و(ق): بينهم . 

(:) ينظر: مسائل ابن منصور ٤۳۳۹/۸‏ . 
(5) في (ح): إذ. 

(5) في (ظ): فيقسم . 


lv‏ عت 


(قان ا ِصاجب الال وَحْدَهُ؛ فَيِضَاحِبٍ النُضْفِ التمْغ)؛ لأن 
الت تما على تاف لصاحب الضف لد وهو الس > (وَالْبَاقِي) وهو 
ا أنساع المال (لِصَاحِبٍ الْمَالِ في أَحَدٍ الْوَجْهَيْنِ)؛ لِأنّه مُوصّى له بالمال 
5 ا الإجازة لهما؛ لمزاحمّة صاحبه له فإذا 
الت المزاحمَة حَمَةٌ في الباقي ؛ كان له. 

(وَفِي الآخحر: جين له إل ذلقا المال ی ا ا غال چا 
لَهُمَا)ء إذ الإجازةٌ له وحدّه بمنزلةٍ الإجازة لهماء (وَيَبْقَى التّسُعَانِ لِلْوَرَتَق) إذ 
لا مزَاحَمَةَ لهم فيهماء ضرورة أخذ کل واحدٍ من الموصّى له ما وُصَّيَ له به. 

(وَإِنْ أَجَارُوا لِضَاحِبٍ النضْفٍِ وَحْدَهُ؛ قَلَهُ النْفُ فِي الْوَجْهِ الْأَوّلِ)؛ أنه 
مُوصّى له به ق الا ك 

(وَفِي اشر لَه الثنْتُ) الذي كان في حال الإجازة لهما؛ لن ما زاد 


5 
حم 


على لك لبا ا اف ا اال ع دال معد يال 1 نيا خله 
الوارث. 

(وَلِضصَاحِبٍ الال التُسّعَان) ؛ آي : على الوجهينِ؛ u‏ لكي الثلثء 
ا ذلك: 

(وَإِنْ أَجَارَ أَحَدٌ الِابتيْنِ لَهُمَاء فَسَهْمُه" بَيْنَهُمَا عَلَى تَاتةٍ)» وحِيئَيِذٍ فلا 
شَيءَ للمجيزء وللابن الآخحرٍ الثْلتُء والثّلئان بَِينَ الوصِيِّينِ على ثلاثةء فيَأحَذٌ 
مالا له ثلث مسوم يكن ثلاث وهو تسعةٌ» للموصّى لهما ثلاثةٌ في الأصل» 
س لكل ابن ثلاث 5 ا اعينت الج ليماء فيصيرٌ لهما 


(۱) في (ظ): وإن. 

(۲( في (ظ): نصيبه» وفي (ق): قنضيية. 
(۳) قوله: (ثم) سقط من (ح). 

40 في (ق): تقسم . 


قصل في الْوصِيَّة بالأَخَءٍ 2 


ف سه ا 0 لاحب الال ارا ولصاحب الصف سَهْمانء 
ويَبقَى للرَّادٌ ثلاث اسهم يَ: بٌختص بها . 

(وَإِنَ ا أحدهها (لِصاجب الْمّال؛ دإ م ف كل ما يدو 
عَلَى اخُيَلافٍ لْوَجْهَيْنِ): وقد سَبَقَاء فیکون للآخَرٍ 0 وللابن الآخَرٍ 
الثّلث”'2: والباقي لصاحب المال في وَجْهِ. 

وفي آخَرَ: له أربعة أتساع» والتّسعْ الباقي للمجيز. 

(وَإنْ أَجَارَ ِصَاجب ا دَفَعَ إِلَيْهِ يضف ما فِي يدو وَتِصْف سديه 


3 


| و تله على ارج الأول وهو أنْ يكون له النُصفٌث» فيَدقَعٌ إليه نِضْف ما يتم 
به انق و وهو تلت ما في يذه وربعٌه . 

وفي آكَرّ: يدفم تلت ما في يده فِيَصِيرٌ له تُسَعانء ولصاحب المال 
ُسُعانٍء وللمُجيز تُسُعانِء وَالثُلْتْ للذي لم بُجز. 

وعلى الأوّل: تَصِحّ من سَةٍ وثلاثين» للذي لم يُجز اثنا عَشَرّه وللمُجيزٍ 
خمسة» ولصاحب النّصف أحدَ عَشَّرّه ولصاحب المال ثمانيةٌ» وذلك لِأنَّ 
مسألة الرّدٌ من تسعوٍّء لصاحب الصف منها سَّهُمٌه فلو أجاز له الابنان"؛ 
كان له تمامٌ التصف ثلاثة ونصفٌء فإذا أجاز له أحدهما؛ لَزِمَه نص ذلك ؛ 
سَهُمْ ونصفٌ ع فتضرب مَخرَج الرَبُع في يَِسْعوَء َكَل سنه وّلاثِينَ . 

واعْلَمْ 3 صاحِبّ «المحرّر) و«الفروع» فَرَضًا ذلك فيما إذا اق لرَيلِ 
ماله ولعمرو بُلَيِه وله ابُنانء فأجازاء فالمالٌ أرباعًاء لرَيدٍ ثلاثة أرباعه» 
ولعمرو ربعهء وان ردا ؛ فَالثُلْتُ بيتهما كذلك» ولكل ابن أزيعة . 

وإن آجازا لديل فَلِعَمْرٍو ربع الثلث» والبقيةٌ لزيد أفكلى له را 
)١(‏ في (ح): ثلاثة آتساع» وقوله: (الثلث) مكانه بياض في (ق). والمثبت موافق لما في الشرح 


الكبير ٤٥/١۷‏ . 
اليك في (ح): الاثنان. 


1A1‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


الك ا وت كالاجازة لیما 
وإن أجازا لعَمْرِو؛ٍ فله بد تمه الثلث . وقيل : تَيمّة الرئع» ولرَيدٍ ثلاثة أرباع 
ا اجار اء احا أزيافا: 
وإِنْ أجاز لرَيدٍ؛ أخَذ ما معه. وقيل: ثلاثة أرباعه. 
وإ أجاز لعَمْرِو؛ أَحَذّ نصف تَيَمّة الثلّث. وقِيلَ: ضف تة الرْبع 
وقيلً: الثّلث أ و الربع. 


9 


)©6 
سك و KT‏ کک 


99 تی( والسکن منها 


2 1 قي الْكَمْع 0 الو ص ِالأَجِرَاءٍ وال نصِبَاءِ 2 AT‏ 


(فَصَلُّ في الْجَمَع بَيَنَ الْوَصِيِّةٍ بِالأجَرَاءٍ وَالَأَتَصِبَاءٍ) 


(إذَا حف ابْتَيْنِء وَوَصَّى لِرَجُل بِثُلْثِ مَالِهه وَلِآَخَرَ بمئْل نَصِيبٍ ابْن؛ 
َفِيهًا وَجْهَان): كذا أطلقَّهما في «الكافي»» و«الفروع»» و ٠‏ 

(أَحَدُهُمَا)» وجَرّمَ به في «الوجيز»: (لِصَاحِبٍ النَّصِيبٍ تلت صو 07 
الفا كما لولم بدن مع اصن ءةٌّ خرء ولِلآحَرٍ اثلث (وعند الرد: يقسم 
ES‏ تراه عرض ا" لهما بِعُلَئَي ماله» وقد د 
وصيّتُهما بالرّدٌ إلى نصفهاء وصح من سند . 

(والتاني : لِصَاحِبٍ النَّصِيبٍ مل ما يَحْصّلْ لِابْن)؛ لاله لو كان أكثرٌ من 
كلك اک أكثرٌ من الابن» والموصي قد سَوَّى 00 ولف الْبَاتِيء 
Ey‏ مق o‏ قدبالئلث تلك المال» يت 
سَهِمانٍ بين الموصى له بالتصیب وبِينَ الابتين على ثلاثقٍ» فتضربها في ثلاثةٍ 
ِسعة» لصاحب الث تلائ ولل ابن ا وللموصّى له بِالْتُصِيب 
سهُمان» وهي“ تسعان» (وَعِنْدَ الرَد الثلتُ (يَيْنَهُمَا عَلَى حْمْسَةٍ) التي 
كانت لهما في شال الإجازة لصاحب التلّث ثلائةء ولصاحي التصبب 
سَهْمانْء ولکل ابن ی 

(وَإِنْ كَانَ الْجْزْء الْمُوصَى بو النُشْت)؛ صخت على الأول من اتْنَىْ عَشَرَ 
في حال الإجازة» وفي الرذة من خميية عش وعلى الا نصح مق سا 
في حال الإجازة» وفي الرَد: من الخ عدر 
9 في ا و( يوضى 
(۲) قوله: (وقد رجعت) في (ح): وقدر حصته. 
02 في (ق) : والباقي. 
(4) في (ق): وهو. 


A‏ ا المُبدع شرح المُقنع 


ل *() ام سمم ا مه و م مشا ف رشا و من 2 
ويَزيد' بو اح وج تراد ال وروا حي تجو كر رمرم 
ِصَاحِبٍ التَصِيب في حال الإجَارَة لك اللتينِ)؛ أن اين حقٌ الوركةء وهي 


شريكهمء فیکرن له ثلث ذلك »+ اوی الي ےم الت ما على الا عقي 
لِصَاحِبٍ الصف يَسْعَةٌ وَلِضصَاحِبٍ النَصِيب أَرْبَعةٌ) . 
بيائّه : أن الورثة لا تَلرّمُهم”" إجازةٌ أكثرٌ من ثلث المال» فإذا أجارُوهٌ؛ 
كيس اموريم !اليو ريه ردني لصوب المرصي لارالتصري على 
حال > كأنّه لم يَخْرّجُ من المال إل لتك فة فيبقَى التُلّئان بيه وَين الإبتين على 
ثلاثة؛ أن له مل نصيب أحدهم. فتّجِعَلٌ المسألةٌ من ثمانية عَسَرَ؛ لأنّها أقل 
فقتو له قف وه تلت الفاح التق شع لاله تحار لد و تفط 


0 - 


ل اين 


eT n‏ سق عَشَرَة لاو وان 
و9715" تشذك اتلك ا على لاا کک کے من سا ولان 

وإِنْ كان الجزء الموصى به الثلَتّينِ؛ فَعَلَى الأوّل: للموصّى له بالنصيب 
اللث في حال الإجازة» وصح من ثلاثةٍ» وفي الردة 5 البو" اثلث بنيها 
على ثلاثو وصح من تسعةٍ. 

وعلى الثاني : للموصّى له بالنّصيب التّسّعُ وَلِلآخَرٍ الثلثان في حال 
الإجازة. وصح من تسعةٍ أيضّاء وفي الرّة: سم الثلث يها على سبعةء 


فرك في رح): رد. 
0 ی( ب 


فَضلٌ في الْجَمْعَ بَيْنَ الْوَصِيَّة بالأجِرَاءٍ وَالأَنْصِبَاءٍ 8 


092 ا اس 
وتصح”' من أحَدٍ وعشرين. 

وعلى الثَالِثْ: لضباحب التُصِيب ثلث الثلتين ؛ وللآحر الان فهي من 
تسعة» نصح من ثمانية عَشَّرَ في حال الإجازة» لصاحب ا اتنا ع 
ولمباحي النصبب” ار يَبقَى ل ف وفي الرد 7 : بقسم اله ثلث 
+ 5 
اليا على ت د ونّصِحٌ من ثمانية وأربعين 

وإِنْ كان الجَرْءٌ الموصّى به جميعَ المال؛ فَعَلَى الأوّل: يمسم المال”) 
بيتهما على أربعة» وعلي الثاني : لا يَحضّل لصاحب النّصيب شَيء؛ لاه لا 
يَحصل للابن شي وهذا مما" يُوهِنُ هذا الوَجة؛ لِعَدَم اظراده» ويكون 
الكل لصاحب الال في حال الإإجازةء وفي الد ا صاحبٌ المال 
الل ویبقی الان ا بين صاحب اللمسسيرية الاس على تلا وتَصِح 
من تسعوٌ . 

وعلى الثّالث : لصاحب امات الكلئين؛ اثنان من تسعد ولصاحب 
المال تسعة فتَصِحّ من أحدَ قر وفي الد من ثلاثة وثلاثينَ› لصاحب 
المال 1-6 ولصاحب التصيب اثنان» ولکل ابْنٍ أحد 0 

(وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ بِهِثْل نَصِيبٍ أَحَدِحِمَاء لا ل 


)4 في (ح) : ويصح . 
9 في (ع) للؤنتين. 


)2 في (ق): للابنين. 
و ف 7لا رناكس 


د |8 لبد ن د 


تَسْعَانء وَالْبَاقِي لِلوَردّة)» و من تسعة» هذا مع الإجازة» ومع الرَّدّ: 
لتك وقيما من عمق برل ون E‏ 

وغل ال الثاني : لغنها لذو ترف معرفةٍ كلّ مِنْ ثلْثِ الباقي 
ونَصِيبٍ ابْنِ على الآخَرٍ. 

EEA‏ [الدهارة؟ بكسن المجمولة ونارا باتقنو قاد 
بالمنكوس : 

HES‏ ع ا و نه أَسْهُم) و جعل ثلاثة اس ليكون 
الا ب كد ف ذف ایت إلى ای 


ا 


9 o 


بتصِيب ابْنِ)؛ دنه مُوضّى له بذلك» (وَلِلدحَرِ ثُلَتُ الْبَاقِي؛ ١‏ يبفى 
سَهَمَانء ِكل ابْنٍ سَهُمْ وَذَلِكَ)؛ آي : السّهم» هو الل لاله الذي 
جَعِلَ لكل ان e E‏ 
0 که 
وعَمَلّها بظريقٍ الباب: أن تضرِبَ مَخرَّجَ كل وصيَّةِ في الأخرى نَكُنْ 
اسع الق منها واحذا دائمًا من مخرج الوضية E‏ فالنّصيبٌ سهمان» 
وتصح من ثمانية 
وفي «الشّرح»: تَضرِبٌُ ثلاثة في ثلائق» وهي عَدَدُ البَيِينَ مع الوصيٌّ» 
كز س انقض متها وأحداء يق تماقا ومنها نَصِحٌ: وكذا تعمل كه 
و غلك من هده السا 
(۲) قوله: (الوجه) سقط من (ظ) و(ق). 
0 في (ق) : النصف. 
(ê)‏ في (ظ): بالجبر. والمثبت موافق للمخطوط من نسخة المرداوي وغيره من الفروع . 


065 في (ح) : وبقي . 
2 في (ق) : قا 


فخلٌ في الْجَمُع بَيْنَ الْوَصِيِّةِ ِالأَخِرّءٍ وَالأَئْصِبَاءٍ 2 AV‏ 


3 وا ا مك وام و 7 د ر فو 2 

أْ: مجهولًا؛ لان العِلّمَ به ابيداء لا يُمْكِنُ؛ اللقى يلك تنا وهر و 
صاجب الأصبب» رولف الْبَاتِي)» وهو وصيَّةٌ الآخَرٍ من المال» وا فعِلَ 
الب جام لاني سي لدت على الورلة. (يْقَى ثلا مال إلا لي تصِیب)؛ 
لأنك لما انلك التصيت: ثم أزذك أن اط تلك الباقي» وهو كلت المنال 
1 للك سي فتحتاج"'' إلى جَبْر النّصيبء فإذا جَبَرَ وأسْقَط من المال 
نّا ؛ بق ل مال إل َي نَصِيبٍء ينين" تَصِييئن)؛ أن ذلك حقٌّ جميع 
الورثة» وهم اثنان» (اجَبْرْهًا اكع ی لیبقی يلا کسر ووز ينل ذيك 
على اللي" قاين الك اک ارت اتن اننا عاو بقل ليان 
e E‏ الكل آلا و علي ا ر باذ 
كَسْرِ صر“ مالين يَعْدٍ ونو؟ AL‏ أن E‏ المال إذا رظ 
أثلامًا صا الین لصن لين إن إذا ولاه أثلامًا مان مائ أنصياء؟ 

(وَإنَ 2050006 ا المتكوس - (فلّت: لا ا 
لأ ذلك أقلُ ما يُمكنُ من عدو صحيح: وو هال ١م‏ تقُول: هذا ية مَل 
دهت كه زد عَلَبْهِ مل نِضْفِه) سَهْمًا ا 5 يل ا 
)١(‏ في (ظ): فيحتاج. 
(9 ف( تعدلب 
(۳) في (ق): أسقط. 
)٤(‏ في (ق): تصير. 
(5) في (ق): تعدل. 
(0) في (ح): بثمن» وفي (ق): ثمن. والمثبت موافق لما في الممتع ۳/ ۲۹۰ . 
(4) في (ح): للاثنين. 


TAA‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


تَصِيرٌ”" أَرْبَعَةً) للمُوصّى له بالتصيب سَهُمٌ ولِلآخَرٍ سهم ولکل ابن سَهُمْ 
ون شِنْتَ ضَربْتَ ثلاثةٌ - وهو مَخْرَّحُ الثلّثْ - في ثلائق د 
مع الوصِيٌء تَكُنْ تسعد e‏ ومنها نصح 
وتَسَمّى: طريقٌ الباب» فلو كانت الوصية بربُع الباقي؛ قُلْتَّ: هذا بقيّةٌ مال 
ذهب ربعهع فزد عليه مل ليه Suu‏ 
ذهب حمس رد عله هثل ربُعه ۰ 
ا ا عت و بَنِينَ» وَوَصّى لجل بوثّْلٍ نصيب أحدهم» وَلِآخَرَ 


عو و 


بنصف باقي المال» قفيه أوجة : 
أحدّها: بُعظى صاحبٌ التّصيب مِثْلَ نصيب ابْنِ إذا لم يَكُنْ نَم وصيّةٌ 


أخْرّى . 

الما 3 3 اس 2 الا 

و ني : يعطى نصيبه من ثلثي 5 

والثّالَتٌ: يُعطَى مِثْلَ نصيب ابْنِ بَعْدَ أذ صاحِب الصف وصيّتَه 
فيَدخُلّها الدّوْرُءِ ولها طرق : 

أحدّها : أنْ تأڅد مََخْرَّجّ الصف فتُسقِط منه سَهْمَاء يَبِقَى سَهُمُء فهو 
النّصِيبُ» ا فتَضرِيُها في المخرّج» نَكنْ 
ا u 3 3 E‏ فهى المال» | و ME‏ ید ؟َ 
مه ب 2 ۰ 35 a‏ 2 2 ان 
سهم » ا ثلاثة» ولكل ابْنِ سَهُمْ . 

ل و اس م .اعمس ا که 

الثاني: أن تزيد سهام البَنِينَ نصف سَهُمء وتضربّها في المخرّج تَكنْ 
() في (ح): أرب 
7 كذا اص الب والذي في الشرح الكبير 557/١1‏ : ثلث المال. 


كك في الْكَمْع كدق الوؤضكة بالأَجِرَاءٍ وال نضا 2 1۸۹ 


الق الفة طرخ المتكوين» وهر أن فاشد سهاء اينه وهي د 
فتقول: هذا بقيّةُ مال ذَّهَبَ نصمّه» فإذا أردت تكميله زِدْتَ عَلَيه تله كم زد 
ليو ثل" نَصِيبٍ ب ابْنِ» تكن سبعة . 

الرابع شين ا ورعوادتت النصرت إلى ی 
بده تی سهم الین عدن ثلاثةً أنْصِباء الال د و 
مالاء وثُلْقِي منه تُصيبّاء يَبِقَى مال إلا نصيبًا'". تدقع نصبت الباقي إلى 
الوصِيٌ الآخَرِء يَبْنَى نِضْفُ مال إلا نصف نَصِيبٍء نعل قادثة أنصياة» اجره 
برضف نصيبء وده عَلَيو يَبْقَى تَصِيبًا كاملا يَعَوِلُ ثلاثة ونصمًاء فالمال 

(وَنْ كَانَتْ وصية ةُ لاني بِكُْثِ مَا يَبْقَى مِنَ النَضْفِ؛ قَبِالطرِيقٍ EN‏ 
وهي أن تعمل بالمجهول. TT‏ 
اا ب ل ا لح لسري ل ٠‏ (تَدْفَعُ 
َصِیًا*" إلى الْمُوصَى له بو YE ENE e‏ 
مُوصَّى لهما بذلك› (وَإِلَى أَحَدٍ الابتین" تَصِيبًا)؛ لاله بسْتَجق مِثْلَ مَا يستجق 
ات ال ما > (بَقِيَ Eg E‏ لاله لم بق حق لمرو 


((الليييلة 0 اليكل ما دا0 ا 


(؟) قوله: (إلا نصيبًا) في (ح): الأنصباء. 

(۳) في (ح): الأول. 

)٤(‏ في (ح) و(ق): يد. 

(5) في (ح): تدفع النصيب. وفي (ظ): يدفع نصيبًا . 
(0) قوله: (به) سقط من (ظ) و(ق). 

(۷) في (ح): الا 

(8) في (ح): الموصى . 


| المبدع شرح الُقنع 


Ed‏ للنوقى واا ص ت 
ولكل ابن شا 

وعلى الو جه الأوّل: تَصِح من ثمانيةً عَشسَرّه لصاحب النّصف سنت 
وللآخَر ثُلْتُ ما يبِقَى من التصف: سَهُمٌّ يَبِقَى أحدّ عَشَرٌ لِلابتين» وصح من 
سو وتلا لاحب اللصيب انا عر ولصانحب التلك سههاؤه ولكل 
الخ خد حشر 

هذا مع الإجازة. وفي ارد نَصِحّ من أَحَدٍ وعشرينّ › للأوّل سئة أَسَهُمء 
وللآخَر سَهُمْ ولكل ابْنِ سبعة . 

ODT aN‏ ا فاق د فو سار اده مووي ين موف و 

(وبالجبر تاح مالا وتلقي منه نصيبا وثلث باقي النصف» يبقى خمسة 
ا تسبي لآل الباق ا اتن 
اليك وختر م O OT‏ اناقا وذ عنس القت 
وانلث25ؤ0)؟ أن 4 بان تجع اخراك المال اللعبيت» واج النصيت 
الال لعي العا 2 إأن ای وی ا قت ی 


a 0 EEE‏ 2 عى 


رو 
لام 
4 


5 ا يه ك م . و 6 ا د م 3 
وان شنت أغخذتث نضصت مال القيك مته تصيبا» قى صف مال الا 

o 9 .‏ وور ر وو و 1 وور و يي 
نصيبًا» ألق ثلثهء یہ ثلث مال إلا ثلثئع نصيب» ضمه إلى صف المال» 


۰ 


و > عه ا )> مره o‏ 


4. 


Ea -‏ 5 - 5 2 هت ع 7 
ا خمسة اسداس مال يَعدِلٌ نَصِيبّينِ وثُلتَّينء ابسّط الكل أسداسًا من 


(۱) في (ح): ناخد 
(۲) في (ح): إلا إلقاء. 
7 في (ق): اضر : 
22 في (ق): يعدل. 
(5) في (ق): يصير. 


قصل قي الْجَة ع بَيْنَ الْوَصِيَّة بالأَجِرَّءٍ وَالأَنْصِبَاءٍ 2 14١‏ 


جس الكشر» واقلث» يكن المال س عقر والصيب". 

(وَإِنْ تلف أمًا وبا وَأخْنّاء وَأَوْمَ صَى بِمِثْلٍ تَصِيبٍ الام وَسْبُع مَا 
عروتي لضت تتم مايق لكر يتر ييب الب وذ 
2 ؛ قل a:‏ د عن ا lS‏ وما بَقِيَء (وهي)؛ 
مو مسو رح ماي ار 


مِثْلَ نَصِيبٍ الْبِنْتِ)» وهو ثلاث حند تي عَشَرَ) فَهِي”" بَقِيَة مَالٍ ذَهَبَ 


وووو 


و رد عَلَيِْ تمه وف ار ام شارك لجان عق 
وهی بَقِيّةٌ مَالٍ ذَهَبَ سبع قَرِدْ ع سه ول تسیب الأم؛ 6 
ابن وَعِشْرِينَ)» هذا" طريق المنكوس» فتَدفَعُ إلى الموصى له بول نصيب 
الأمّ سهمّاء وسُبعَ ما بَقِيَ؛ اا ت لماو عار لدت إلى الموصى ق 
نصيب الأخت؛ سَهْمَين ورُبعَ الباقي ؛ أربعةٌ» فيحصل له سبّةٌ کے انا عش 
تدقع إلى الموضى له بوثل تضيب البدك4 ثلاثة» بلق تسعة كدكم إلبه الها 

8 کو لدسةة »ونش بدن ل 

هذا مع الإجازة» ومع الرَّد: تجعل الثّلث سنّة عشرء ونَصِحّ من ثما 
وأَرْبَعينٌ» للموصّى له بوثْل نصيب الأم' ''2 أربعةٌ» ولكل واحِدٍ من ا 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير 117/ :٤٤١‏ والنصيب خمسة. 
(0) في (ظ): يكن. 

(۳) في (ح): فهو. 

(4:) في (ح): وهو 

)٥(‏ زيد في (ح): مثل. 

(5) في (ظ): يكن. 

(۷) في (ق): وهذا. 

(۸) قوله: (ثلاثة) سقط من (ظ). 

(9) في (ح): يجعل . 

)۱١(‏ في (ح): إلا أم. 


14۲ ع المُبدع شرح المُقة 


aE RS, a 9 2‏ 0 ۶ 
الآحرين سن وللورثة اثنان وثلاثون» لا نمسم على مسألتهم» وتوافقًه" 
٤‏ ّ ف 2 ۰ << ره 2 01 of ٤‏ 
بالأنصاف» فتضرت وفق أحدهما فى الآخر تكن مائة وأربعة وأربَعينَ 
3 32 د a‏ 0 3 3 7 5 ا .(") r0‏ 
وبطريقٍ البَاب: ضرت المكار بستحي دي يوت كن اريَعا 
وثّمانينَ؛ فق ها سهان وريكهاء ا کاک وعروت نير 


e‏ فد شل نصيب الم سهمّاء ثم انق منه 
سيد بن سه أشباع : ْم ثل نصيب الأخت سَهْمَين م اض منها 
ربعهاء ب فى سه وت لم زد ل نصيب انت او 3 انقض مها 
ثل يى هماد فَجتع ذلك أربعةً وبين ونصت سب يها إلى 
المسألة» وهي سنَّة تكن عَسَره وسبعينِ ونصف سبع» تضربها في اربع 
وثماني نين بل ثمائمائةٍ وسَبْعِينَء للموصى له بول نصيب الأ ثلاث 
وعشرون» يبقى ثمانمائةٍ وسبعةٌ وأربعون» أعطه سُبْعَها ؛ مائة وأحدًا وعشرين» 
وللموصّى له بوثل نصيب الأخت سَهُمانء وهو سنَّةٌ وأربعونَ» يَبِقَى ثمانمائة 

س وللموصّى له بمِثْل نصيب البنت 
فلا وك ابيع وور فى الباق وحن أغغطها نها ؛ ماين وسبعةً 


3 
5 


وأربعة وعشرون» أغطه ربعها ماتَتين وستة 


E 


وین : 
ورالجبر تاخ ا وتلق منه ا نصيب البنت» ثلاثة أنصباء وثُلْتٌ 


ووم 


الباقي» يَبقَى فی لتا مال إل نَصِيبَين ‏ لي منها يكل تسيب الات بين ودع 
الباقي» يبق نصف ت مال إل ثلاثة أنْصِباءَء لني منها يك اضيب الام يَبقَّ يبى 
0 في (ق) : لا ينقسم . 

(9) في (ق): تكن. 

0 في (ق): تبلغ . 


كم في الْجَمْع بَيْنَ الْوَصِيِّةِ الأَجِرَاءٍ وَالْأَْصِبَاءٍ 2 1۹۳ 


نصفُ مال إلا أربعةً أنْصِباء» الي سُبعَهاء وهو نص سبع مال واب أسباع 
نصيبء يَبْقَّ ثلاث ل مال إل ثلاثة أنصباء وثلاثة أشباع نصيب» ر 
الضباء اررق س كم بثلاثة أنصباءَء باد سباع نصيب» ابسط الكل 
أسْباعا من جتس الكسرء بضر اللضيت س وسِتيق» والمال ثلانة:افيت 
فشكل النضبيت و والمال س وسین : ٠‏ اقم إلى الموصّى له بمثل 


نصيب الام نصيبًاء وعد ا انب وسبع ع الباقي» ا کی أريعة 


0 


3 


E E‏ 2م 


وخمسون» اك إلى الموصّى له بول نصيب الأختٍ نصيبين ستة اسهم وربع 
الباقي» وهو اثنا عَسَرَّء يَبِقَى سنَّةُ وثلاثون» اذْقَع إلى الموصّى له بِمِثْل نصيب 
البنت ثلاثة أنصِباءَء وهي OTE‏ الباقي تسعة CT‏ اام 
للورئة» للام ثلاثة» وللأحت سء وللبنت تسعةٌء هذا مع الإجازة» وترجِعٌ 
بالاختصار إلى انْتَينِ وعشرينَ» ومع الرَدٌ يُقِسَمٌ الثُلْتُ بيهم على تمانيةٍ 
وأربعين» ونَصِحّ من مائو وأربعةٍ وأرْبَعِينَ . 


والأخهخ فى اعَمَلَهًا أن تقول مسال الؤزئة وق ست تغط الموضى 
له بول نصيب البنت ثلاث كلتما قى من اة سهم وللمُوصَى له 
اعسا ست ا اي ربس لسري لبا 
نصيب الأمّ سهمٌ وسُبعُ ما بَتَِه وهو خمسة أسباع سَهْم» فيكون المجموعٌ 
ثمانية أَسْهُمٍ وخمسة سباع سَهْمٍ يضاف إلى مال ال ا کن 
أربعة عَشَرَ سَهْمَاء وخمسة أشباع سَهْمٍء تَضْرِيُها في سبعة حرج الكَسْرٌ 
صحيحًاء كماد و ا ما كي اغروت ف سيمل داید 


90 في (ق): يعدل. 
اقرف للدت ا فى عا 


(4) في (ق): تقول. 


254 ع المُبدع شرح المُقة 


أحدٌ وعِشْرُونء وللأخخت أربعةً عَشَرَّءُ وللأمٌ سبعة» وللمُوصّى له بِوِثْل نصيب 
البننك وثلك ما بقِيّ ثمانية وعِشْرونَء وللموصضى له بوثل نصيب الأخت وربع 
ما بي أحدٌ وعِشْرونَ» وللموصّى له بمثل نصيب الأ الا عَشَرَءِ وهذه طريقة 
معييدةء بولند كلا 0ك 

مسألة: e‏ خا لآب ¢ رار بال نسي الام 
ثلث ما بَقِيَّء ولِآخَرٌ بوثل تصِيب 0 ونصفي ما بَقِيَء فمسألة الورثة من 
تَمانيةِ» وهي مال ذَهَبَ نصفه» فَزِدُ عَلَيهِ مثله» يكن سنّةَ عَشَّرّء ومِثّْل نصيب 


واو 


REGS 3‏ کک ےا ر r‏ ا ع 7 4 

الزوج ثلاثة. يصير تسعة عَشرَّء وهى بقيّة مال ذهب ثلثه» فزذ عليه نصفهء 
ol 8‏ و 2 و 5 > دس 

صار ثمانية وعشرين ونصفاء SS‏ 


لا وفشناء» الشكليا عن حدس الک أحذا وو لري له بل 


ا 


نضبي .الا أريعة» تى سبعةٌ وخسوت اكع إل لها تسعة شر قن 
نخائبة وثلاثون + اذقم إلى الموصى له بول نصيب الرّوج سنّة يبقَى اثنان 
وثلائون» اذْفَعْ إليه نصمَهاء يَبْقَى سنّة عَشَرَه للرّوج ا وللامٌ أربعةٌ 
وللا حت س 

هذا مع الإجازة» ومع الرَد: تجعل السّهامٌ الحاصِلةً للأؤصياء تلك 
المالء وهي خمسة وأربعون» فيكون مجموعٌ المسألة من مائو وخمسة 
وثلا ثِينَ . 

E TEES‏ وَوَصَّى لِرَجْلٍ پل نَصِيب احم إلا ر ربع المالٍ؛ 
O‏ ا مَخْرَجَ الْكَسْرٍ مِنْ أَرْبَعَقٍ كذ ع ربك 5 لأنّه مُسْتَذْئّى e‏ 
ا" قَهُوَ نَصِيبُ گل ابْنء وَزْدْ عَلَى عَدَدِ ا 
093 و 


20 في (ق): بك 


فَخْلٌ کي لمع بَيْنَ الْوَصِيِّةِ بالأَجِرَاءٍ وَالأَنْصِبَاءٍ ع 


(وَاضَرِبة”'' في شرج لش ا الشرضي 1ه 


ل ا e E‏ الْمَالٍ أَرْبَعَةَ يَبْقَى لَه سَهُمٌء ولكل ابن 
a‏ وال 3 شِعْتَ حَصَصْتٌ كل ابن يربُع» وقَسَمْت الربْعَ الباقي بيه وبيتهم 
غل أرعة. 
00 0 إلا وتم الباق عة تبه قرة على عد التفيق مها 
وَرلقااء لآن ذلك طريق إلى معرفة ا 75 E‏ أي : 
E‏ 8 2 
في مَخرَج الكت O‏ رو ا وَلِكل ابن حَمْسَةَ)؛ لان 
ايى ش٤‏ ال 0 ع فإذا تلض ينها 
رُبُعٌء وهو ثلاثة؛ بَقِىَ من التصيب سَهْمانْء هما للموصّى له. ولكل ابن 
وبال :لين" وتَدفع منه نصيبًا إلى الموصى CT‏ 
ربع الباقي» وهر رخ هال إلا رن ق E‏ الاوك 
يَعَدِلٌ أنْصباء البَنينَ» وهم ثلاثةٌ» اجْبرّ وقابل» يَخرّجٍ النّصِيبُ خمسةء والمال 


ي 


س 32 . 
مع يي ا ا ا 
وطريق اخر: وهو آن تفرض المال أربعة ونصيبا» خل منه أاحداء» رده 
3 85 1 2 ع سس بير 5 3 5 2 
على الأربعة» فلكل ابن أحد وثلثان» وهو النصيبء ابسط الكل أثلاثاء 


(0) في (ق): تكن. 
(9) في (ق): تكن. 


(5) في (ق): أسقط. 
(5) في (ظ): الوصي. 
(۷) في (ق): وتستثنى . 
(۸) في (ظ): يفرض. 


E)‏ دش دع 
يلغ مي عَشرو وللموصي ‏ باق اضيب النات» ولكل ابن و 

رن قال إلا بع المّالٍِ”" بَعْدَ الْوَصَِةَ: جَعَلْتَ الْمَخْرَجَ ثَلَانَة وَزِذْتَ 
دوجا ين ا رة على عدو اين سهت و 


ای کار وقد تن أل لد فقن نائ ل ار 


e FA a 


: ربع نصيب» فهو 
الوصبة» والمال كله ثلائة ٿه وريم EGE ONL‏ فقت لقص 
الج الس عدا ن فا زِدُها نصيبّاء وزد منه أحدًا عليهاء فالأربع 
للقيق + لکل أبن امه و وهو النْضيتُء وبالبشط تلع ثَلاثة عَشَرَ. 

2 "ابي الكتاب التَظويل باكر مِنْ هَذَا)؛ لأنّه مُخِتَصَرٌ. 

مسال 

الأوتى :علق تلات بين ووكى لم بل لصب الحدهم إلا ذلك 


ربع الباقي ا 6 ثلاثة اا صب 


وصيّةِ خاله» ولخاله بوثل نصيبٍ أحدهم إلا ربع وصيّةٍ عمّه. فَاضَرِبْ مَخْرَجَّ 


)١(‏ في (ق): يبلغ. 

() في (ظ): وللوصي» وفي (ق): للوصي. 

(۳) في (ح): البا 

() في (ح): وزدت. 

(5) قوله: (واضربه في المخرج) هي في (ح): وضربته في ثلاثة. 
(0) قوله: (سهمًا) سقط من (ظ) و(ق). 

(۷) قوله: (بعد) سقطت من (ح). 

(۸) في (ح): فيبقى . 

اليك في (ق) : يبلغ . 

)١(‏ في (ح): وما. 


2 قم قي الْجَمُْعِ يكن الو صبّة بالأَجِرَاءٍ وال نصِبَاءِ 8 ۹۷ 


الثلث في مخرج الربم» يكن الي عقر انقضها سَهْمّاءْ ى أحد عكر فهي 
نصيبٌ ابن» انقّضْها''' سَهْمَينِ» لبن ا فهي وصيّة ة الخال» وان ها 
ثلاثةٌ فهي ثمانيةٌ: وهي وصية العم . 

وبالجبر: تجعل مع العم أربعةً دراهِمَء ومع الخال ثلاث دنانينٌ 0 
على الدّراهم دينارّاء وعلى ردم يبلغ كل واحِدٍ منهما نصيبّاء اجُبا 
وقابل» وأسْقِط المشْترَكٌ يَبقَى معك ديناران ؛ عدن ثلاثة دراهم» فَاقَلِتْ 
حول تصر الدراهم ا والدنائة ا 

التانية : أَوْصَى لعمّه بِعَشَرةٍ إلا رُبُع وصيَّةِ خاله» ولخاله بعشرة إلا حُمُسَ 
وصيّة عمّه» فاضْربٍ المخارج تكن عشرينَ» انقّضُها!" سهمّاء تكنْ تسعة 

> فهي المقسومٌ عَلَيه ثم الجعَل مع الخال" أربعة اقضْهاٍ سيا ع ا 
كا : اصْرِبُها في العشرة» ا ا وهو چم كن مائة 
وخمسينّ › لبها حلي لدو 12 لبي و صاده لكرج سيد وسيذة عدر 
کا هخ تميعة حشر فهي وصيّةٌ عمّه وَاجعَلٌ مع العمٌّ خمسة ا ا 
سهمّاء واضْربها في عَشَروَء ثُمّ في أربعة» تكن مائةً وسئَّينَ» افْسِمْها تكن 
ثمانية”” وثمانية أزاءء فهي وصيّةٌ خاله. 

اثالث : إذا أُوْصَى لرجل بِمِثْلٍ نصيب أَحَدٍ بنيوء وهم ثلاثةٌ» ولِآخَرٌ بثلثِ 
ما و ا وَلِآخَرَ برهم ؛ فا عل المال تسعة دراهم وثلاثة أنصباءء 
hS‏ وال الف د همين قت سبع و ضبان اذْفُعْ تُصِيبَينِ 
)١(‏ في (ق): انقصهما. 
(0) في (ح): نقصها. 
9 في ب نولق) + الماك 
22 في (ظ) و(ق): ثم ما في. 
(5) في (ح): مائة. 
(5) هكذا في النسخ الخطية» وفي المغني .١977/5‏ والشرح :٤٥۷/١۷‏ فادفع إلى الوصي ‏ 


3۹۸ ا المُبدع شرح المُقنع 


رە 22 5 3 
إلى ا a‏ سا للابن الثالث» فالنصیب سبعة» والمال ثلاثون»› 
لو 


22007 م ا سس اع ينك ِ و ال اغوي 


والله أغلم افوا 


= الأول نصيّاء وإلى الثاني والثالث...). 
)١(‏ في (ح): اثنين. 
002 في (ح): فبقي . 
(۳) قوله: (بالصواب) سقط من (ح) و(ق). 


E 55-55 


(بَابُ المُوصَى إِلَيَهِ) 


ا ا الات أا 0 عمرًا 35 عر إلى الأبير 
سل من الشحابة؛ منهم مان وان مسعود» وعبد الرّحمن بن عَوفي»"» 


o 


ولأنّهها وكالة أَشْبَهَت الوديعة. 

وقِياسنُ قول أحمدّ: أنَّ عَدَمَ الدُخول فيها أَوْلَى؛ لِما فيها من الحَطَرء 
وهو لا يَعَدِلٌ بالسّلامة شَيئًا؛ كما كان يَرَى عَدَّمَ الالتقاطء ورك الإحرام قَبْلَ 
الميقات» وحديثٌ أبي ذرٌ شاهِدٌ بذلك”؟ . 


ل > عاقِل» عَذْلِ): مكلفي. رشيدء 


اعاعا + ولو مسرا ار غاا يض م إليه أمينٌ» (وَإِنْ كان ل لاله 
يصح اسْتِنابتُه في الحياة» فصحٌ أن يُوصَى إليه كالخرٌ . 

وظاهره: لا فرق بين" أن يكون عَبْدًا للموصي أو لغبره» دذگره ابن 
حامِدٍء لكِنْ إِنْ كان لعَيرِه؛ اشْتَرِ ترط إذن سيل 


)١(‏ فى (ظ) و(ق): عبيدة. والمثبت هو الموافق لما فى المصادر الحديثية» وهو 
أبو عييك بن وة النقفى : 1 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۹۱۱)» ومن طريقه ابن عبد البر في الاستيعاب »)۱۷٠١ /٤(‏ 
وابن حجر في الإصابة (777/1)» عن قيس بن أبي حازم به. وإسناده صحيح . 

(۳) تقدم تخريجه 571/5 حاشية (۲). 

(4) مراده ما أخرجه مسلم »)۱۸۲١(‏ عن أبي ذرء أن رسول الله بء قال: «يا أبا ذرء إني أراك 
ضعيفًاء وإني أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمرنٌ على اثنين» ولا تَوَلَيَنّ مال يتيم». 

(5) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ۷۷. 

(0) في (ح): تصح. 

(۷) قوله: (بين) سقط من (ح). 


ا شس من ندع 


وخصّه الأوزاعييٌ والنَّحَعِيُ : بعبده. 

وقال أبو يوست ومحمَّدٌ وفاقًا للشافعي” : لا تصح”" إلى عبدٍ بحال؛ 
لأنّه لا يكون ولِيّا على ابنه بالكسب”"»: فلا يجوز أن يَلِيَ الوصيّة؛ 
كالمجرة: 

وا د كته الم ا والمكا ني ولا 

والمعتق بعضه كالعبد. 

(أَوْ مُرَاحِقَا)ء بسر الهاء» وهو القريبٌ من الِاحْتلام» فظاهِرّه: أن البُلوعٌ 
يس برط في صكتها؛ لأنَّ المراهِقٌ كالبالغ في إمكان التَّصِرُفء فصححت 
إليه كالبالغ» وهذا روايةٌ. 


ع ی 
ee‏ 


يسفصس 


ف رع + تقيا إلى الكل ا و ا 
أحمد نص على TT‏ فع على هذا ماو ال 
«المغْني»: لا أَعْلَّمُ فيه تَا عن أحمدَ. 

EN‏ 0 جَرّمَ به الأكثرٌ؛ لِأنّه ليس من أهل الشّهادة 
والإفرار» وهو مُوَلَى عَلَيوِء فلم يَكُنْ من أهل الولاية؛ كالطفل . 

وا 0 في كرل ج رر الاعات ولم بج عط لاني له کون 


س 


قاضية . 

.۸٠ 5/7 البيان للعمراني‎ ۰۱۸٤/١ ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ )١( 

( كذا في (ظ) و(ق)» وفي (ح): أشبه الكسب. والذي في المغني Eo‏ والشرح الكبير 
17 - بالتسبة: 

(5) ينظر: الشرح الكبير ٤٦٥/١۷‏ . 

(0) قوله: (العشر) سقط من (ح). 


بَابُ الْمُوصى إِلَيْهِ 8# ۷۰١‏ 


وجوابه: أن اعمر أَوْضَن إلى ةا 5 واا من أهل الشّهادات» 
أشْبَهّت الرَّجُلَء وتُخَالِف”" القّضاءء فإنّه يُعتَبَرٌ له الكمالٌ في الخِلّقة 


72 ع‎ “1 7 LÊ 5 ده‎ a 
م وَليِ). ل لأنها تكون حرة من اصل الالو ا‎ 


(وَلا د نَصِحٌ إلى غَيْرِجِمْ)؛ كالظفل ل ليما نيتنا هن أعل 
ا a‏ 

والكافِر؛ لأنه ليسّ من أهل الولايّة على المسّلِمء فلم تَصِمَ إِلَيهِ بير 
خلافي تَعْلّمه0* . 

والفاسق ؛ أنه لبس بأمين » ولا من أهل الشَّهادة؛ كالمجنون. 

وكذا لا نَصِحٌ إلى من لا يَهِتَدِي إلى النَّصرَّف؛ لِسَفَوء أو مَرَضٍِء أو 
حر ونحوه. 

(وَعَنْه: تَصِحٌ إلى الْمَاسِقء وَيَضُمٌ الْحَاكِمْ إِليْهِ أَمِينَا)» اختارها الخرقيٌ ؛ 
ال يان ساون إن أمْكَنَ الحِفْظ به» صرح 
e‏ 

عَنْهُ: صح إِلَيهِ مطلمًا؛ أي : لا يَمْتَقِرٌ إلى أمين. حكاها أبو الحْطّاب في 

ال 0 من رواية ابن مَنْصورٍ: (إذا كان مُتَّهَمّا لم 


.)1( تقدم تخريجه 5/ 55 حاشية‎ )١( 
فى (ق): ويخالف.‎ )۲( 

)۳( ينظر : المغنى ٠٤٠١/٦‏ . 

(:) في (ح): ا 

(5) ينظر: المغني 7545/5. 

(5) قوله: (إلى) سقط من (ح). 

(۷) في (ح): وبشرطه. 


MeN‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


يَخْرّحُ من يده ولأنّه أهلّ للائتمان”” في الجَمْلةء بدليل جواز إيداعه» 


o 


لکن مه رواية ابن منصور : (ويُجعَل معه آحَرٌ) ؛ كرواية يوسف بن موسّى : 
(إِنْ ا ضَ إِلَبِه ۾ أمينٌ يعم ما جَرَى» ولا تنرَع الوضة E‏ 
وذَكرَها جما عه“ في فِسْقٍ طارئ قَقَط . 


وقيل عكسه. 
وال اين صم أمينٍ مع الوصيّ المنّهُم؟ 


و 
د 


ثم إن ضمّه”” ا من الوصبّة؛ نوكه رارف ومن الوصي؛ فيه 
E‏ بخلافي ضمه مع الفِسقٍ . 
وعم مه ا مع وص e‏ 
0 
قال الشَيح تق الدّين» فِيمَنْ أُوصِي إلَيه بإخراج حِجَّةٍ : (ولاية | 
والتّعيين للتّاظر الخاصٌء وإِنّما0" للولِيٌ العام 0 لِعَدَمِ أُهْلِيّته أو 
TE‏ 


. 5700 /8 ينظر: مسائل ابن منصور‎ )١( 

(0) في (ح): الائتمان. 

(۳) قوله: (كان) سقط من (ح). 

() ينظر: الوقوف والترجل ص 59. 

(5) في (ح): الجما 

() في (ح): الورثة. 

)۷( في (ح): ضم. 

(۸) قوله: (الوصي فيه نظر) هو في (ق): الموصي به نظر. 
9 ی نمه للحاكب.: ۰ 
)١(‏ في (ق): ولايته. 

)١١(‏ في (ق): وها 

)١١(‏ في (ح): الاعتراف. 

(1) ينظر: الفروع 581/7 . 


اب الموصى إِلَيْهِ |88 ١‏ 


فظاهِرٌه: أله لا نَظرَ ولا ضَمَّ مع و ي بر مها "لوو يناه 

(مَإنُ كَانُوا على عبر مو الشات ثم وُحَدَثَ ث عند الْمَوْتْ؛ٍ هل 
نَصِحٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ) : 

أحدّهما - وهو الأصح - -: أله يُعتبَرٌ وُجودُ هذه الشّروط في الوصي عِيْدَ 
الوصيّة والموت؛ لأنّها شروط العَقّدء فيُعيبَرٌ حال وجوده؛ كسائر العُقُود. 

ا ل سرصم كالوض الي ولان شتروط 
الشّهادة تَعتَبَرٌ حالة تحمل لا الأداء. 

ور اديه يه صحيحة وإنْ كانت لوارثِ وإنّما يُعمَبرٌ عَدَمُ الإرث 
وخروججها من الثلث للتّفوذ واللّزوم» فاعمَيِرَ بحالته» بخلاف مسألتناء فإنّها 
شروظ لصحّة العَقْدِء فاعتبرت”" بحالة العَقْدء ولا نفع وُجِودُها بَعْدّه. 


2 


وقيل: ويعتَبر” ' ما بَبنَهُما. 

(وَإِدَا ا إِلَى وَاحِدِء وَبَعْدَهُ إلى آخَرَ؛ فَهُمَا وَصِيَّان)؛ نَصّ عليه“ 
کیا لی اوهس اليما جا 0 أَنْ يفول OE‏ أو عََلَتٌ 
(الْأَوَّلَ)» فإِنّها تَبظلٌ وصيّتُه؛ له صرح بعؤله فانْعَرَكَ؛ كما لو وگله ثُمَ 
عَزَلّه. 

(وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا)؛ أي: الوصِيّينَء سَواءٌ أَوْصَى إِلَيهِما مَعّا أو على 
التعاقب؛ (الانْفِرَادا" بِالتّصَرَّفٍ)؛ لِأنّه لم يَرْضّ بتَظره وحدّه؛ كالوكِيلَينِ» 


. مع وصي متهم‎ : ٤1۷/١۷ والإنصاف‎ ٤۸۷ /۷ كذا في النسخ الخطية» والذي في الفروع‎ )١( 
في (ح): بعد.‎ 20 

06 في (ح): فاعتبر. 

)٤(‏ في (ح): يعتبر 

(5) ينظر: مسائل ابن منصور ۸/ 5759 . 

() في (ق): خرج. 

(۷) في (ح): إلا انفراد. 


5958 | 


لا اَن يَجْعَلَ َلك إِلَيْد) فإنَّهِ يَشَرِدُ بالنَصرّفء نص عَلَیوٰ'') كما لو كان 


وعلى الأوّل: متى تعذّر اتِماتُهما؛ أقام الحاكمٌ مقاء”” الغائب أميئاء 
دکرّه في «المغني) و«الشّرح». 
فلو الحتلفا في جَعْل المال عِنْدَ مَنْ يكون منهما؛ جيل في مكان يکون“ 
تحت اندها جا : 
وقال مالك : E‏ ا 
ؤقال اصحاث الرأي ا 0 0 الاي 
e 8 3‏ مي 00 


ميا وما أن الموصين لم يرهن ل م ل اه اد ار 


EN 


وان وُجد منهما ما يفضي الملْعّ؛ فللحاكم أن يَنصِبَ مكانّهماء وفي 
الاكتفاء بواحِدٍ وجهان» كذا في «الشّرح) و«الفروع». 

ومَحَلَّ ما ذَكَرّه المؤلّثُ: ما إذا أَظلَقَ» فإِنْ جَعَلَ لِكلَّ منهما التَصرّفَ؛ٍ لم 
جر للحاكم إقامة مي “^ 

وفي «الرعاية: إذا مات أحذهماء أو جنَّء وَعَجَرٌ الآخَرٌ عنهاء أو فَسَىَ؛ 


.055 7/5 ينظر: زاد المسافر‎ )١( 

(۳) قوله: (يكون) سقط من (ظ) و(ق). 

() ينظر: المدونة 7/5 7”95. 

(5) ينظر: المبسوط 58/58» نهاية المطلب .509/١١‏ 


باب الْمُوصى إِلَيْهِ 2 ۷.0 


أقام اثنين'''؛ كما لو عَجَرًا أو فسقا"". وقِيل: يكفي واحِدٌ. 

ا إن فَسَقَّ)؛ أي: يقِيم الحاكم مقامه أمينًا. (وقنة: ؛ شم إل 
أمِينٌ)» تقدّم الكلامٌ في صحّة الوصيّة إلى الفاسق» والكلامٌ الآن على ا 
الطارِئء فعِنْدَ المؤلّف: هو مب على الروايَتَينِ في صكَّة الوصيّة لَه تدا . 

واختار القاضي وغيرّه: البُظلانَء ويْقِيم الحاكم مقامّه أميئاء وهو قول 
اوري وإشحاق»ء وحمل كلام" أحمدً والخْرَقِيٌ على الفِسْق الطّارِئ بعد“ 
الموت. 

وعِنْدَ المجَدٍ: يبدل بأمِين بلا نزاع؛ نَقَلرًا إلى أن الوصِيت”*' في الابتداء قد 
ويه والتكارة».والقداونة؛ أله ما قعل ولك لے ره تی اا لاد 
حفظه” أو إحكام تصرُفه» ونحوه مِمّا يربو على ما فيه من الخيانة» بخلافِ 
ا ا ع ق 

e‏ : (أنَّ التفريق”" بَينَ الفِسُق المقارن والطّارئ بعيد“» 
فإ الشروط تُعَتَبَرٌ في الدّوام؛ کاغتبارها في الابتّداءء سما إذا كانت لِم 

يُحتاح إِلَيهِ في الدّوامء وإذا لم يكن بد من التّفريق؛ فاغْتبارٌ العدالة في الدّوام 
وَْلَىء مِنْ قبل أن الفِسْقَ إذا كان مَوجَودًا حال الوصيّة؛ فقد رَضِيَ به الموصي 


e 


)١(‏ في (ظ) و(ق): أمين. والمثبت هو الظاهرء قال في الفروع 484/7 : (فإن وجد منهما؛ 
ففي الاكتفاء بواحد وجهان). 

20 في (ح): وفسقا. 

() قوله: (كلام) سقط من (ح). 

)٤(‏ في (ح): عند. 

() في (ق): الموصي. 

(5) في (ح): الزيادة وحفظه. 

(0) قوله: (فإن حال) في (ح): فحال. 

(۸) في (ح): التفرق. 

(9) في (ق): مفيد. 


El‏ شع تن ن 


مع عليه بحاله» وأَوْصَى إِلَيهِ راضِيًا بتصرّفه مع فِسْقِهء فيُشعِر ذلك باه عَلِمَ أن 
عِنْدَه من الشَّفّقة على اليّتِيم ما يَمنَعُه من التّفريط فيه وخيانته في مالهء بيخلافٍ 
ما إذا طرَاً فِسْقُهء فَإنّه لم 0 به على تلك الحالء والِاعْتِبارٌ برضاة). 

(وَيَصِحّ قَبُولَهُ لِلْوَصِيِّةِ في حَيَاة الْمُوصِي)؛ لأنّهِ إن في التَّصِرَّفء فصَمّ 
بول بَعْدَ العَفُد كالوكالة» بخلافي الوصيّة له» فإنَّها تمليك في وَفْتِ» فلم 
يَصِحّ القَبولُ قَبْلَ الوفت» (وَبَعْدَ مَوْتِه)؛ لأنّها نَوعُ وصيَّة» قَصَحَّ َبِولُها 
كالوصيّة» ومَتّى قَبِلَ صار وصِيًا . 

َرْعٌ: يجوز أن يَجِعَلَ للوصِيّ جُغْلا؛ كالوكالة» وَمُّقَاسَمَةٌ الوصِيٌ الموصّى 
له جائزةٌ على الوَّرَنّة؛ لِأنّه نائبٌ عَنْهُمء فمُقاسَمَتُها'' للوَرَئّة على الموصى له 
َير جائزة؛ لأت ليس بنائب عن" . 


و ره 


(وَلَهُ عَزْلَ نَفْسِهِ مَتَى شَاءَ)؛ لأنّهِ مُتصرّفٌ بالإذن كالوكيل» وظاهِرٌه: مع 
التذرة ا الموصي» و 

(وَعَنْهُ : لَيْسَ له ذَلِكَ بَعْدَ مَوْتِه)» ذَكَرَها ابن أبي مُوسَىء وقاله أبو حنيفة» 
اهدر لا 0 في حياته إل ا لاه غ بالتزام وصيتّه ومتَعّه 
e‏ ۰ 

تقل الأَثْرَمُ و له رل تفه إن وَجَدَ E‏ رھ في «المحرّر). 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي الشرح الكبير /١1‏ 4/17 : ومقاسمته 
9 في (ح): عنه» وفي (3): عنهم . 

(۳) في (ح): حياة. 

(4) في (ح): وضدها. 

(5) زيد في (ح): وعنه. 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء ۳/ .۲٠۸‏ الدر المختار ٤۸٤/١‏ . 

(۷) في (ح): غيره. 

(۸) ينظر: الفروع ٤٩۹۱/۷‏ . 


بَابُ الْمُوصى إِلَيْهِ 2 V۷‏ 


يغلا أن :له ذلك ككل كوه :إذا لم للخم قل EY‏ كلها 83 12 
الوصيّةَ فيهاء قال: لا يَلرّمُه قبولها"'' إذا عَيّرَ فيها" . 

مسالا ما ألكته وص مع بمعروق فی ریا فون نال بلسي ا 
السَيح تقئٌ الدّين”” . َ 

اوا رھ غ د عت کا اران 

(وَلْبْسَ لوص أن يُوصِيَ)؛ أ إذا أظلق على المذعب» ِأنّهِ قُصِرَ في 
وليه فلم يكن له التّفويضٌ كالوكيل» (إلا أن يَجْعَلَ ذَلِكَ لَه بأ يقول: 
نت لك أن توصي إلى مَنْ شِكْتَ» أوْ: كَل مَنْ أوْصَيتٌ إِلَيهِ فقد أُوصَيتٌ إليه: 
تعر ويك د ع فى ول ار دك رل ذا ا اکل 

(وَعَنْهُ : لَهُ دَلكَ) مُطَقًا؛ لأنَّ الأب أقامّهُ مَقامَ نفسه» فَمَّلّكَ الوصيّة؛ 


والقَّرْق واضِحٌء فإِنَّ الأب يلي بغير تولية أحدٍ. 
وححكى فى «الرّعاية» قَولّا : أن الرُوايَتينِ فيما يتَوَّلَّى مِكْلّه ويّصِحّ فيما 


وقِيل: إن أَذِنَ له في الوصيّة إلى شخص مُعَيّن؛ جازء وإلا فلا. 


تاا إذا قال: أوضصَيتٌ إلى ريد فإن مات فعمرو؛ صح رواية وعد 
7 2 3 م هه راوع حراج عم جر و ۴ م 0 2 
ويكون كل منهما وصياء إلا أن عمرا بعد زيدٍء ومثله: أوصّى إليدء ثم قال: 


إن تاب ابني عن فسقه» او قدِم من غيبته» او صح من مرضه» أو رشد؛ صار 


)١(‏ قوله: (قبولها) سقط من (ح). 

(۲) ينظر: الفروع ٤٩١/۷‏ . 

(۳) ينظر: الفروع ۷/ ٤۹۲‏ الاختيارات ص ۲۸١‏ . 
(5) قوله: (لا) سقط من (ح). 


م | المبدع شرح المُقنع 
الاي ا و كيه ا اب و ر "امي م 
عَمْرُو؛ للخبر: «أميركم ريده والوصيّة كالتأميير. 

قال في «الفروع»: رة 40 لآن الرص الثهناية يمد المرت: فهي 
كالوكالة في الحياة» ولهذا: هل للوصِيٌ أن يُوصِيَ ويَعَزِلَ مَنْ وَصَّى إليه؟ ولا 
يصح إلا في مغلاوم؛ وللمُوصي عله وعَيرُ ذلك؛ كالوكيل. 

فلهذا لا اد ذلك ما ذكرّه القاضي AEE da‏ الإمام 
بَعْدِي قُلانُء فان مات فلان”” في حياتي» أو تَعَيّرَ حالّه؛ فالحَليفَةٌ قُلانُ؛ 
صم وكذا في الثّالث والرّابع 

ET‏ ول غعهدي". فان ولي - ماتٌ؛ فَقُلانَ بَعدّه؛ لم يَصِحَّ 
ااي وار ا لن او ا رصان ا را کو 
إِلَّيوء فكان العَهْدٌ لَه فيمن”" يَراهُء وفي التي قَبْلّها جَعَل العَهْد إلى غَيرِه عِنْدَ 
ES 00 0‏ الك امام 

وظاف هذا أ له لو علق ولي الأمر ولايَةَ ةَ الحُكم أو وظيفة" بشَرْطِ 
شغورهاء أو بشَرط فَوُجدا'' الشَّرط بَعْدَ مَوتِ وَلِيَ الأمر والقيام مقَامّه؛ أن 


)١(‏ في (ح): الشروط. 

222 في (ق): وصي . 

(۳) أخرجه البخاري :4)557١(‏ من حديث ابن عمر وييا: أمّر رسول الله ية فى غزوة مؤتة 
يذ ين ار کل وسول الله 2 دزت شل ويد جف وإن ر تعن فعيد الله ين راتا 

)£( في (ق): ولا تصح. 

(5) قوله: (فلان) سقط من (ح). 

00 في (ح): عبدي . 

في (ل): فيماء 

() في (ح): وتعتبر. 

(4) في (ح): وظيفته . 

)١(‏ في (ق): يوجد. 


اب الموصى إِلَيْهِ | ١‏ 


ولايّته تَبظلُء وأن النَظَرَ والا حبار لِمَنْ قام ا روكذ اا ات 
اعتبروا و0 العكيالوكالة في مسال فإنه لو علق عنما از غيره يكذ ط؛ 
لور فتبظل تَصرّفاتّه) انتهى . 

وذكَر د E‏ أن في اعتبار الولاية بالوكالة اكوا أن تعليق 
الوكالة ا لا تَصِحّء بخلاف الولاية» كما إذا عَهِدَ الإمامُ لحر بَعْدَى 
فاد يصح“ الى اعْتِبارٌ الولاية بالوضكة: ا سير 7" الت 
المب E‏ ی ت إججماعَاء وتبظل به. 
ت لا ا ا والوكالة لا تَصِح إلا في 
TT‏ ل صحتها في الحياة» 
فإذا الْقَطعَتْ ولاية العاهِدِ قَبْلَ مويه بعَزْلِهِ أو جنونه؛ ينغي أن يبل عَهِدُه 
کا ار عن التبن ار ی يها ال ر 

(وَلَا د افيح الو ي تعاب ارو لل الموضى إلبه ما فشي 


ا 


ذازله که رتنس نك خی وف ا ؛ كمَضَاءِ الدَيْنِء وَتَمْرِيقٍ 


الوفية ارم أمْرٍ الْأَظمَالٍ)؛ لان الوَِِيَ يتصرف بالإذن» فلم جز إلا 
في مَعْلُوم ب يَمِلِكّه الموصي؛ كالوكالة» ولَّيسَ هذا خاصًا بالأطفال» بل دُو 
الولاية إذا وض إلى مَنْ ينر في أمْرِ أولاده المجانِينٍ ومن لم وس هه 
رفا صح“ ا اد مالهمء ويتصرّف فيه ا فاا هد ولاية له 


(0 


)١(‏ في (ح): تعليق. 

(۲) في (ح): لا لحياة. 

(9) في (ح): فإن. 

)٤(‏ في (ح): حياته. 

(5) في (ح): الوصي. 

(5) في (ظ): منهم. 

(۷) قوله: (لا) سقط من (ح). 


VM‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


عَلَيهِم؛ كالعقّلاء الراك وغيرٍ أولاف فخ الإخوة والأغمام؛ فلا تَصِح 
الوصيّة؛ لِعَدَم الولاية في الحياة. 

قَرْعٌ: تصِحٌ الوصيّةٌ بِحَدَّ قَذْفِهِ يَسْتَوفِيهِ له» لا للمُوصّى له. 

(وَإِذَا أَوْصَى إِلَيْهِ في شَيْءِ؛ لَمْ يَصِرْ وَصِيا في غَيْرِو) ؛ لاله اسْتَفادَ التَصرفَ 
بالإدن من جَهَتِهء فكان مقصورًا على ما أَذِنَ فيه كالوكيل . 

وقال أب جد تملك الك و لالياولاية تل مح الأب .قاذ 
قنفن4 كولاه الجد. 

وأجيبَ : بمنع ولايَتِهء ولو ل فاستفادها بالقرابة» وهي لا تتبعّض » 
وَالإذّْن يتبعّض› فافترقا . 

فإِنْ وَصَّى إليه في ترگته» وأنْ يقومَ مَقَامَه؛ فهذا وص في جميع أموره. 
ريغ وري إذا ا لم 

(وَإِدَا قي إِلَيْه ۾ بتَمْرِيقٍ لوو ای ا ته إِخرَاج ثلث ما فِي أَيدِيهِمْ؛ 
ال ةي في يدِهِ)؛ قله أبو طالب ؛ لان حقّ الموصّى له يتعلق”" 
بأجزاءِ التَركة» فجاز أن يدقع إليه مما في يده؛ كما يَدقَعٌ إلى بعض الورثة. 

ا لخر لقا فِي يَدِهِ)؛ له مُوصّى به» ولا تررم فيه» 
ركلعاة ليس كذلك: (وَيَحْبِسٌ بَاقِيّهِ حَنّى يُخْرِجُوا)؛ أن راح بقيّةٍ الت 
واجبٌء وهذا وسيلة إليه. 

وفي «الفروع»: في جواز قضائه باطِناء وتكويل 3 من بقيّة ماله روايتان» 
ls‏ في «المغني» و«الشّرح)» على ا 
)١(‏ ينظر: الأصل للشيباني 5/ ۰۱۹٩‏ المبسوط ۲٦۱/۲۸‏ . 
(۲) ينظر : زاد المسافر .٥٤۷/٤‏ 


(۳) في (ظ): متعلق. 
22 في (ح): وحملها. 


بَابُ الْمُوصى إِلَيْهِ 2 “7 


فالآو لى؟ يول على ها ذا lL OE‏ فاكدة ف 


انتظار إخراجهم . 
وَالثَانيةُ : محمولة على ما إذا كان الخناسا» لأنها تعلق بعلت كل چس » 


5 روم اع ؟و #2 


يَجْرْ أن يُخْرِجَ عِوَضَا عن ثلث ما في أيديهم مِمّا في يدِهِ؛ لأنها مُعاوَضَة 

ردنك 1 5 عت ك 5 و - و 

وحكى ذلك في «الرعاية» قولا ان أحمد: E‏ إليهم ويطلبهم 

f كلع ر هر وو 2 عه و د ا له ذه م‎ > ONE 

فإن فرقه» ثم ظهر دين مستغر > او جهل مُوصّى فتصدق هو أو 
حاكم؛ لم يَضْمَّنْ على الأصحٌء وقال ابن حَمْدانً: بل يَرجِعٌ به؛ گوفاء" 
الدين . 


E Bs OT 2‏ عه وت کر ا ی ع و 0 0 (:)6 2 و 
(وَإِنَ أوصاه بقضاء دين معين» فايى الوَّرَثة)» أو جحدواء وتعدر بوت 


(ذَلِكَ؛ قَضَاهُ بِعَيْرِ عِلْمِهِمْ)؛ أيْ: باطتاء جَرَّمَ به في «الوجيز»» وهو 


المذْمّبٌ؛ لأنه واجبٌء سَواءٌ رَصُوا به أو أَبَوْهٌ ولأنّه لا حقّ لهم إلا بَعْدَ 
وفاع الدية: 


وقيل له في رواية ف داود مع عدم البيّنة فى الذين : 


7 7 


)١(‏ في (ح) و(ق): وعن. 

(۲) في (ظ): برده. 

(9) في (ق): لوفاء. 

(6) في (ح): تعذر. 

(5) قوله: (المنع) سقط من (ح). 

(5) قوله: (لم) سقطت من (ح). 

(۷) ينظر: مسائل أبي داود ص 2584 قال: سمعت أحمد» وسئل عن رجل أوصى إلى رجل _ 


VI‏ 8# المُبدع شرح المُقنع 


وَعَنْهُ: إِنْ أَذِنَّ فيو حاكمٌ جازء قيل لأحمد: فإِنْ عَلِمَ الوَصِئُ أنَّ لرجلٍ 
لوا فا د يُطالِبُ الوصِيّ i‏ مه إلى ار امسا أن 


0006 م‎ ae 

فان كان تم بِيْنة؛ ففي روم قضائه بلا حاكيء ففي «المعْنِي) و«الشرح»: 
في جوازه روايتان» ما لم يصدّقه وارِثُه المكلّث؛ لأنّه إفرارٌ متهم على 
أنفسهم . 

مسألةٌ: يُسَنٌّ الإيصاءٌ بمّضاء الدَّين؛ لأنّه إذا شرِعَ له الوصيّةٌ في حى 
غَيرِه؛ فحاجة نَفْسِه أَوْلَىء وهذا في الدَّين الذي لا يعجر عن وفائه في الحال» 
فأمّا الذي يعجر عن وفائه في الحال؛ فالوّصاةٌ به واجِبَةٌ قاله بعضهو”” . 

وع ف عليه 5 عب ول الي ي 
إِنْ لَمْ يَحَفْ تبعَة)؛ يَعْنِي ١‏ کا غات أن يظلله و لذ مما علي ویوا الد 


= وأقر له أن لفلان ولفلانء» أللورثة أن يعنتوه؟ قال: بد من بينة» قال: قد أقر به للوصي؟ 
قال: فالقاضي أمين ينبغي له أن ينفذه» قيل لأحمد: فيحل له إن لم ينفذه؟ قال: لا. 

)١(‏ في (ق): الموصي. 

(۲) في (ح) و(ق): يستحلفه. 

(۳) ينظر: زاد المسافر 5/ .065٠‏ 

(4) في (ق): ما. 

(0) قوله: (مسألة: يسن الإيصاء. . .) إلى هنا سقط من (ح). 

(5) قوله: (دين) سقط من (ح). 

(۷) في (ق): مورثهم. 


بَابُ الْمُوصى إِلَيْهِ 0 N‏ 


وإِنْ لم يَحَفْ ذلك؛ قَضَى"'' دَينَ الميت بما"'' عَلَي؛ من تَبِرِئَةٍ ذمّيِه وذمّة 

وفى براءة المَدِين باطتا بقضاءٍ دين يَعْلْمُّه على الميت الروايتان. 

فان كان عَليهِ دين لِمَيْتِء وَوَصَّى به لِرَيْدِ؛ فله دفعه إليوء أو إلى وصِيٌ 
الميت: وإِنْ لم يوص”'' به وغ لم بدفعة إلا إلى الوارث 

ل ر 

وقيل: يبرا بدفعه إلى الوصي . 

2 5 2 of |. یر کی س 70 # 29 وداه‎ „of 

ضرع: صَرَفَ أجنبيٌ الموصى به لِمعَينٍ ؛ وف : أو لغيره في جهته؛ لم 
ب وان 0 بإغطاء ء مُذّع دیا یمه a‏ واش فالس E‏ 


الشيخ تق التي 
وتَقَلَ ابن هانئ: ية ''. وتَقَلَ عبد الله: يُقبّل مع صِدْقٍ المدَّعِي''', 
ونقل ابن ن هانئ فِيمَنْ وضّاهُ بدَفع > مَهْرِ امْرأتِه : لم يَدقَعْه في غيبة الورثة"'. 


)١(‏ في (ق): يصير. 

(۲) في (ح): ما. 

(6) قوله: (وإن لم يخف ذلك ...)+ كذا في التسخ الخطية» والذي في الشرح الكبير 
07 : (وإن لم يخف ذلك؛ قضى دين الميت الذي عليه بدين الميت الذي له؛ لما فيه 
من تبرئة ذمته وذمة الميت). 

(4) في (ح): لم يؤمن. 

(5) كذا في النسخ الخطية» والذي في الإنصاف 547/17 : ولا يقبضه عيئًا . 

() في (ح): الوصي. 

(۷) في (ظ): نفذه. 

(۸) فى (ق): قال. 

640 ينظر : الفروع ۷/ 595, الاختيارات ص ۲۸١‏ . 

(۱۰) ينظر: مسائل ابن هانئ ٤٥/۲‏ . 

(۱۱) ينظر: مسائل عبد الله ص ۳۸۲. 

() لم نجده في مسائل ابن هانئ» وينظر: الفروع ۷/ 595 . 


BÎ vı‘‏ الغبدع شرح المقنع 


(وَنَصِح وَصِيّةُ الْكَافِرِ إلى الْمُسْلِمِ)؛ لِقَبول شهادته عَلَيه وعلى غَيرِه 
ا لم تكن التّركة E TS‏ 

(وَإِلَى مَنْ كَانَ عَدُْلُا فى دِيِنِهِ) في الأشهر؛ ای بال مب قيلي 
بالوضية”'؟ كالمسلم . 

والنّاني: لا تَصِح7". وهو قول أبي ٿور؛ لا 

وعلى الأوّل: إذا لم يكُنْ عَدْلُا في دينه لا تَصِحُ0* ؛ لِأنَّ عَدَمَّ العدالة في 
المسلم تمع الصّحَة فاكان ا 

ولد قَالَ : e‏ و أغطه)» أو تصدّقٌ به عَلَى (مَنْ 
فشق؛ لم بض لذ فارص "1 يال ميلك ملک اران فد 
يكونٌ قابا له؛ كالوكيل» وقِيلَ: يعمل بالقرينة . 

(وَكَا دفْعْهُ إِلَى وَلَدِه)؛ لِأنّهِ مُنَهَمُ في حقّه؛ كهوء وأباحه الشّيخان» ودْكْرَ 
جناعة : مع ابنه» ود ووت وأبيهء ولم يزِيدُوا . 

ولا يجوز دَفْعْه إلى وارثه» سَّواءٌ كان غنيًا أو قَقِيرَاء نص عَلَيوء وَذَكَرَ ابن 
رزِين في مَنْع مَنْ يَمُونه وَجْهًا . 

فكي كوا كنك إكقائل 1" الالثيد نكا ولاته يتمذ دنقه إلى 
الأجنبئّ» فكذا ما ذكِرَ. 


(9" فى :(163 عرسا 
الك في (ظ): قبل الوصية. 

)¥( في (ظ): لا يصح. 

02 في (ظ) : لا يصح . 

في نما وز 

5 قوله: (في المنصوص) سقط من (ظ) و(ق). وينظر: المغني 0 
9ه فى ناه السايك. 


بَابُ الْمُوصى إِلَيْهِ 8# 10 


و تبي مي 


وقيل: له إِعْطَاءٌ وَلَدِهِ وسائر أقاربه إذا كانوا ی دون نفسه؛ لاله 


تع في 


مأَمُورٌ بالتفريق» وقد وَجِدَ. 

سال : 

إذا قال: تصدَّقٌ من مالي؛ احْتَمّل ما تناوّله الِاسْمٌء وَاخْتَمَلَ ما قل وكثْرٌَ؛ 
أنه لو أراد مُعينَا عيّنّهء ذكره'" في «التّمهيدا. 

من أوضي إلية بحفز بغر في ظريق مك أو في السّبيل» فقال؛ لا آقدر؛ 
فقال الموصي: افْعَلَ ما 3 لم يَجْرْ حفرها”'' بدارٍ قوم لا بتر لھم ؛ لما 


> 
2 


ولو أَمَرّه ببناء مسجل فلم يَجِدٌ عَرْصَة؛ لم يَجرْ شِراءٌ عَرْصَةٍ يزيدها في 


ولو قال: اذْفَعْ هذا إلى يَتَامَى فلان؛ فإِقْرارٌ بقرينة» وإلا وصية”"". ذَكَرَهُ 


السيح تق ال 


دإ وت الا ا کک بَعْض الْعَقَارِ لِقَضاءِ دين ات أو حَاجَة 


الصَّعَارِ وَفِي بَيْع بَعْضِهِ نص )4 أي ضَرَرٌ؛ٍ (قَلَهُ الع على الْكْبَارِ) إذا 
امتتعوا او غابوا: والصغار» ا لِآنّ الى صي يَملِكُ بَيعَ التَركقٍء 


)١(‏ في (ح): ذكر. 

(۲) زيد في (ح): إلا 

(9) قوله: (لا بئر لهم) هو في (ق): لا 
() ينظر: مسائل ابن هانئ ٤٥/۲‏ . 

(4) ينظر: الفروع ٤۹1/۷‏ . 

للك في (ح): وصيته . 

(۷) ينظر: الفروع ۰٤4٦/۷‏ الاختيارات ص ۲۸١‏ . 
() ينظر: مسائل أبي داود ۲٨۸‏ . 

(9) في (ح): الموصي. 


۷1٦‏ ع المُبدع شرح المُقنع 


0 م 


فَمَلَكَ بيع“ جَميعِهاء كما لو كان الورئةٌ صغارًاء أو التركة”" مُسْتَغْرَقَةَ 
e‏ 
واه ادا ا ' ضررٌ؛ فلّيس له البّيع على الكبار؛ لِأنّه 


وق 2 بيخ بقدر دين ووصه وحِصّة صغارٍ. 
a‏ اسه SE Ee‏ 


7 0 
نظرًا لهم لا على بار يوس فيه شد هو کالب في كل شيء إلا في 
التكاع» قبل لهة وإن لم يكن أت" رص عِنْدَ الفاضي؟ قال: إذا كانت 


اا 
و 200 0 2 له ابع عَلَى الْكْبَارِ) ؛ أنه <١‏ يَحجِبَ ل الإنسان 
ل كما لو كان شیک ر وارت؛: قال : (وهو 


يه وصحّحه في الشرح»”” '2. 
وقال ابن أبي لَيِلَى : يَجُورٌ له البيِعٌ على الكل فيما لا بد منه. 


° ور ا ا ي 


فَرع : ا مرحي ل حاو نيه را وص فلمن حضره من 


() قوله: (بيع) سقط من (ح). 

(۲) في (ح): والتركة. 

(۳) قوله: (فيه) سقط من (ظ) و(ق). 
(4) في (ق): قيل. 

(5) في (ح): نظر إليهم . 

(5) في (ح): أثبتت. 

(۷) في (ق): وصية. 

(۸) ينظر: بي داود ۲٨۸‏ . 
2 في (ح): أن 

20 زيد في (ح): و«المغني»). 


بَابُ الْمُوصى إِلَيْهِ 2 71۷ 


الوبنلميج ر تر كفده .وبي ما يراه و الما قال اح في 
التخوارق؟ (احث أن ل ي الا ٠‏ قال فى ارح (وإنيا 
فف عن بَبِعِهِنٌ على طريق الاخيبار اخيباطا؛ لأ بَبِعَهُنَّ يَكَضَمَنُ إباحة 


5 4 
فروجهن . 
وے و 


كع ا عق لق تو دام ب صق سد لان + اه 
وعلى المذهب: يُجوز؛ لانه موضع صرورو» ويكفنه منها ثم مِنْ عِندِه 
ويَرجِعٌ عَلَيها أو عَلَى من تَلرّمه نففته إن نواه ولا حاكِم . 
ra‏ 3 8 رص ا ر 5 ° 3 of ys‏ عي 
فإن تعذرَ الإذن؛ رجح وقيل : فيه وجهان؛ كإمكانه ولم يستَاذِنه أو لم ينو 
مع إِذْنِهء واللة تَعَالَى أعلم“ . 


A سه‎ © 
LIRA 


)١(‏ رسمت في (ح): أحوز. 

(۲) ينظر: مسائل صالح .79١/١‏ 

(۳) في (ظ) و(ق): فرجهن. 

() نهاية النسخة (ح)» وكتب في آخرها: (تم الجزء الثاني من «المبدع شرح المقنع»» ويتلوه في 
الثالث كتاب الفرائض)». وكتب على هامش (ق): (آخر المجلد الثاني من نسخة المصنف 
عفا الله عنه) . 


فضل وَيَلرّم العَامِلَ ما فيه صَلَاحَ الثْمَرَةٍ وَزْيَادتَهًا 
صل في الْمُرَارَعَةٍ 


الشرط الثاني : مَعْرِكَةُ الْأَجْرَةٍ 

الشّرظ الثَالِتُ: أن تَكُونَ الْمَنْفَعَةَ مُبَاحَةَ 
قصل وَإِجَارَةٌ الْعَيْن قِسمّان 

َصْلٌ الْقِسْمُ التاني: إجَارةٌ العَينٍ لِعَمَلٍ مَعلُوم 
قصل وَلِلْمُسْتَأْجِرٍ اسْتِيقَاءُ الْمَنْفََةٍ يتَفْسِهِ 

َضل ويرم الْمُؤْجِرَ كل ما يتمَكَنُ به مِنَ الع 
قل الجا عفة لازم 


کل :وَل مار على الأجير اكا 


و ال بر ل عرت طر م ل ا ا بم ەوے 0٢‏ 3 
تقر والنقاطا O E‏ 
قصل فى الْمْنَاضَلَةٍ 


مضل وَيَلْرَمُ رد الْمَعْضُوبٍ O O‏ 


2 2 


قَضل وَإِنْ رَاد؛ لَرِمَهُ رده بزیادټو» سَوَاءٌ كانت مُتَصِلَةَ ؛ كَالسّمَن ”5 252 
مَصْل وَإِنْ تقض ؛ رمه ضَمَان نَقْصِهِ 10011 1211111111 


قصل وَإِنْ خَلَط الْمَعْضُوتَ ب بِمَالِهِ عَلَى وجو لا مير مِنْهُ o‏ 


وا اس © لس 
قصل ون و 


چە و اوو و پچ و 
فصل وإن تلف المغصوب صينه RCE CEA SS EA‏ ا e RRL EREDAR ECR‏ 


كَصْلّ وَإِنْ كَانَتْ 


هوه سو 


قصل وَتَصَرَّقَاتُ الْعَاصِبٍ الحكمية Ras‏ ماه تمل مقي م خا ا 


قضل ون أتلت مالا محرا له ضيه 0 


مرق م ره ِ- ق ل 
ن يكون شِقصًا مشاعًَا مِنْ عَقَارٍ ينقسم Ey‏ 


تَالِتُ : الْمُطَالبةٌ بها عَلَى الَْوْرِ O O‏ ا 
الشرط الرّابع : 


© و سه o‏ 
بلعم مه ال 
ن ياخذ جَمِيع المبيع ثاماعا عا ةد قاقد ECE CETTE‏ مام مه 
2 


0 


الشرط الخَامس : O‏ 


قصل وَإِنْ تَصَرّفَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الطكّب قفي أو هة ؛ و ا کک کو و 


رر ور 


0 + شيخ َالئّمَنِ الذي وق ا e‏ 


شَفْعَةَ في بع الْخِبَارٍ بل الْقِضَائِهِ, نَصّ عَلَيْهِ eR ee‏ 


فهرس الموضوعات 


o 


عير تن غير 
5 رو 
٠.‏ أ 


مَصْلٌ وَإِحَيَاء الآر رض : 


0 و 


قصل يامام م إقطا 
بَابُ الْجَعَالنَةِ 


o23 مه‎ 
e r 


SF شير‎ e Pot 
فصل ولا يجوز له‎ 


ق ا ر شر لقن ر رقو 
فصل ومِيراث اللقيط. وديته 55 
عق ور 2 ەر 8 وهو ركو ف 3 
وَإِن أقرَّ إِنْسَان أنه ولده؛ ألحقّ ب 


مَصْل ولا يشترط القبول 
فا ولت ال ترف تالز نت 


٭ روو راو 


5 2 إلى‎ EF 


ها ر اق 3 2 الام 2 

فصل والمشرو فى عطية الاولاد 
ر و ل عر ب 
فصل وللآب أن ياخذ يِن مال لډه 


َة 


2 


2 EES 
فصل في المريض‎ 
قصل وَنْمَارق الْعَطِبَةُ‎ 


«LO 


BS‏ . ا 
فَصْل ولو ملك ابْنَ عَمّو فاقر في مر 


كتَابٌ الْوَصَايًَا 


34 0 ق ا تكو 
مضل دالو ا ليخ يرك كيه 


ن يحوزها بحَائْط 


القَّصَرّفُْ في اللَقَطَةٍ > 
ضر ولا عرق بي كن الْمُلتقيا َي أذ ر 


كمقا سق و ام ت o‏ 
: القسمة بَيْنَهُمْ على فدر مِيرَائِهم 


الوص في ا أَشْيَاءَ 


1 ا المُبدع شرح المُقذ 


21 ا 2ن اوسن و كي امو 2 
تصح الوّصية لكنيسة. ولا بيث نار 
ا ا 2 و E‏ - 


ر ت 


0 


2 ا ف و o‏ رو ا وه 

د ك ا wr‏ الك دمي 

فصل وتصح الوصية بالمنفعة المفردة 
و 


قَصْلّ وَإِنْ رَادَتِ الْوَصَايًا عَلَى الْمَالِ؛ عَمِلْتَ فِيهًا عَمَلَكَ في مَسَائِلٍ الْعَوْلٍ 


مَصْلّ في ال لجمع َيْنَ الْوَصِبَةٍ ِالْأَجْرَاءِ وَالَأَنْصِبَاءِ 


